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ساعد في بعض الأعمال العملية 
محمذ شحرور وسيم صوادي خالد القصير صالح تليج 


رياض الخرقي 


(تنبيه) 
مر بلدّنا الحبيب سورية بظروفي قاهرةٍء اضطرّتنا للتوقّف عن متابعة 
تحقيق الحاشية تسم سنوات. 
وبفضل من الله سبحانه عَذْنا بعد ذلك والعَوْدُ أحمد » وها هو الجزءٌ 
الثامنَ عشرٌ يرى النور. 
والعمل قائم بفضل الله تعالى على إصدار سائر الأجزاء. 


دار الثقافة والتراث 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدذا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وتعد: 

فإنّ لهذين الجزأين السابع عشرّ والثامنَ عشرٌ من حاشية ابن عابدين رحمة الله 
خصوصية اقتضت هذه المقدّمة» فهذا القسمٌ من الحاشية هو مسوّدةٌ ابن عابدين الذي 
وافته المنيةُ قبل أن يها بنفسنه. وهي حواش وتعليقاتٌ لابن عابدين رحه الله على هامش 
نسخةٍ من "الدر المختار” للحصكفيّ. 1 

وبعدٌ وفاةٍ ابن عابدينَ رحمه الله بار تلميدٌه الشيخُ محمد بن حسن بن إبراهيمَ البييطار 
(ت177ه) فجرّة بنفسه هذه المسوّدةٌ وهو ما صرح به الشيحٌ البَبِطارٌ بخطّه في مقدّمة 
نسخته وخاتمتها وثناياها من هذا القسم. 

وقد شرّحَ في مقدمة هذا الجزء طريقة تجريده» ومنهجّه في ذلك. 

والذي يقتضي التنبية أن نسختّي "ب" (البولاقية) و"م' (الميمنية) اعتّمدتا تجريداً آخرٌ 
لهذه المسوّدة هو تجريدٌ ابن المؤلّف السيّد علاء الدين عابدين (ت1707ه)» وهو المصرّحٌ 
به في "ب" و"م”" في مقدّمة هذا القسم ونهايته. وكنا قد أثبتنا ذلك في نباية الجزءِ السَادسَ 
عشْرٌ اعتهاداً على النسختين "ب" و"م". 

ولكنّ الغريبَ العجيبّ هو توافقٌ التجريدّين ولا سيا في زمن الانتهاء من التجريد 
بالسّنة والشهر واليوم والساعة. 

وبعد التنقيب والتتقير والتأمّل والنْظر والمقارنة وَقَفْنا على مرجّحاتٍ كثيرة اقنضت 
ما اعتهاد تجريدٍ الشيخ محمد بن حسن البَيُطارء فأئبتنا اسمّه وعبارتّه وتجريدّه وزياداته في 
صلب النصء وذكرنا فروق التّسخ الأخرى في التعليقات. 

ومن أهمٌّ المرجّحات لما ذهبنا إليه: موافقةٌ نسخة الينطار ‏ إلا فيا تَثَر . لنسخة ”الأصل” 
التي هي بخطٌ ابن عابدين رحمه الله وبدخط غيره أكثرٌ من موافقة نسختّي "ب" و"م" ها. 

ومن المرجّحات: أنَّ نسخة البيُطار أكثرٌ دقّة من النسخ الأخرى في تمييز كلام ابن 
عابدين رحمه الله من كلام غيره على هامش "الدر". ْ 


ومن المرجّحات أيضاً: تجريدٌ الشيخ البَيُطار رحمه الله لمؤلفاتٍ أخرى لشيخه ابن 
عابدين رحمه الله كتجريده بخطّه حاشيةً شيخِد على "الأشباه والنظائر" لابن نجيم المسّاة: 
"نزهة الئواظر على الأشباه والنظائر": وتوافنٌ عباراته في مقدمة تجريده لحاشية "نزهة 
النواظر" ونهايتها مع عباراته في مقدمة تجريده لحاشية ابن عابدين رمه الله؛ إذ يقول في مقدمة 
تجريده لحاشية "الأشباه": ((... وبعد: فيقول ... محمد بن حسن بن إبراهيمَ الييُطار ... هذه 
حواش رأيتها بخط سيدي وشيخي ... فأحببثٌ جمعها في كراسة خوفاً عليها من الضّياع .. 
وما كان من زياداق نبّهتٌ عليه بقولي: قال جامعه))!0©. 

ويقول في آخرها: ((هذا ما وجدته ... ومعظمّه بخطّه إلا ما تَدَرَه فكتبثه كلّه؛ِ لعلمي 


أنه أقرّهء وإلا لَصَطَبَ عليه وحَكَّة)). 
وبموازنةٍ عباراته هذه مع عباراته في مقدمته لتجريد الحاشية في الجزء السابع عشرٌ صا. 
تظهرٌ شِدَّةٌ التوافق 


وقد وَرَدَ التصريحٌ باسم الشيخ محمد البنطار في "ب" و"م" في موضع واحدٍ في هذا 
الجزء الثامن عشر المقولة [78411]) وهو كا في النسخ جميعها : ((قال جامعه الفقير 
محمد البيُطار: وأظ أن هذه امقولة رجح عنه المؤلُّ؛ لأ شطب عليها شطب لا يظهر 
جِدَا ورأيتتي أنّي لا أكتبهاء لكن وقمٌ في قلبي ني ع فأحببتٌ كتابتها والتنبية عليهاء 
فاعلمه بالمراجعة)). 

غيرَ أنَّ كلمة ((جامعه)) ليست في نسكّتي "ب" و"م". 

وكانّ حقٌ العبارة أن تكون: ((قال جامعُه الفقي علاء الدين)) بناءً على أنَّ "ب" 


وام اعتّمدتا تجريده. 
هذا النصّ إيحاء بأنَّ تجرد المسرّدة هو الشيمٌ البَيْطارٌ رحمه الله. 
ذفي جر وهو 


)١(‏ انظر مقدمة "الأشباه والنظائر” للمحقق الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله و"فهرس مخطوطات 
المكتبة الظاهرية” الفقه الحنفي 1//7غ 7 


وفي حين ذُكِرَ اسمٌ السيّد (علاء الدّين) في "ب" و"م' مرّتين فقط في المقدّمة والخاتمة 
ذُكرَ اسمٌ الشيخ (محمد اليْطار) ‏ عدا مرَّئٍ المقدمة والخاتمة ‏ إحدى عشْرةً مرق غالبُها 
بلفظ: ((قال جامعٌه الفقيرُ محمد البَيْطار))» وتلك المواضم إما ليست في "ب" و”م" أصلاً 
وإما وردت بلفظ: ((قال جامعه)) فقط من دون التصريح باسم بعينه. 

وثمة أمورٌ مهمه أخرى ينبغي أن نه عليها أيضاً في هذين الجزأين؛ وهي: 

١‏ أنَّ مسوّدةٌ ابنٍ عابدينَ رحمه اله هي حواش وتعليقاتٌ بخطه على هامش نسخة 
للدرٌ المختاره وعلى هذه النسخة حواش وتعليقاتٌ أخرى ليست بخطّه لم يَذكُرِ المجرّدٌ 
صاحبهاء ولم نبت نحن أيضاً إليه. 

وقد ميّر المجرّدُ تلك الحواشي بقوله: ((قال في المامش))» أو ((كذا في الهامش))» وقد 
ميرّنا ذلك في النص بخطٌ أسود واضح ليتميّر كلامُ ابن عابدين رحمه الله من كلام غيره. 

وننبهُ الأخ القارئ أننا نعني في تعليقاتنا بكلمة "الأصل " حواشيّ ابن عابدين رحمه الله 
على "الدر" وحوائيّ غيرِه. | 

؟. أنّه سقط من نسخة "ك" (النسخة المكيّة) من المقولة [750751] من الجزء السادسٌ 
عشرّ إلى أوّلٍ كتاب الإجارة (بداية الجزء التاسع عشر). 

* أنّنا اعتّمدنا في بعض التعليقات على تكملة السّيد علاء الدين عابدين نجل المؤلّف 
رحمهما الله؛ لأهميتهاء وهي المرادة عند إطلاقنا كلمة "التكملة" في تعليقاتناء على أننا بإذن 
الله تعالى سنقوم بطباعتها مباشرةٌ عقب انتهائنا من الحاشية. 

أننا بدأنا في هذين الجزأين التوثيقٌ من "حاشية المدني " على "الدر المختار"؛ واسمّها "نخبة 
الأفكار”؛ ول نوت بعض المواضع؛ لسقوطها من نسخة "نخبة الأفكار" الخطيّة التي بين أيدينا. 

5 أنَنا لم نوق بعضّ النقول عن بعض الكتب؛ لنقص وقع في تلك المصادر في النسخ 
التي بين أيدينا» ك"التاترخانية " (مطبوع)» و"كاني النسفي" (مخطوط)» و"الذخيرة ' (مخطوط). 

5.يذكر ابن عابدين رحمه الله في مسوّدته رمرٌ "س ". ول يتبيّنْ لنا المرادُ من هذا الرمزء 
وانظر تعليقنا عليه صة ١‏ من الجزء السابعَ عشرٌ. 


/ادكوّرنا أرقام بعض المقولات لأسباب مختلفة: وقد ميّرنا الرقمَ المكوّرٌ بإضافة نجمة إليه. 
وذلك قليلٌ مكل 54473" ] [تالالا! ]11 4 ]1/171 1م 1 
ه. أثبتنا في هذين الجزأ ين عدّةٌ أرقام: 
١‏ أرقام نسخة "الأصل"» أئبتناها في صلب النصّ من دون أقواس 
؟.أرقام نسخة "ر" (الييُطار)» أثبتناها في صلب النص بين منكسرين. 
“1 أرقام نسخة "ب ” (البولاقية) أثبتناها على الفامشن كمهدنا في الأجزاء السابقة. 
4. لأهمية نسخة "ر" (البَيُطار) أثبتنا في تعليقاتنا الحوامسٌّ التي كتبها الشيخ محمد بن 
حسن البَيُطار في نسخته بخطه» ومعظمُها يتضمّنُ حواشي وتعليقاتٍ لابن عابدين رحمه الله 
على "حاشية الطحطاوي" على "الدر” ورّمَرٌ لها ب: (ع. ب). 
١‏ نذكُرٌ بالنسخ ورموزها التي اعتمدناها في "الدر" و"الحاشية”. 
أما نسح "الدر" ورموزها فهي: ْ 
"د": نسخة "الدرٌ” التي كتب عليها ابن عابدين رحمه الله مسوّدته. 
"و": نسخة "الدرٌ” التي كتب عليها الطحطاويٌ رحمه الله حاشيته المطبوعة. 
"ط": نسخة "الدرٌ" المطبوعة في المطبعة المليجية بمصر. 
-”"ب": نسخة "الدرٌ" على هامش المطبوعة البولاقية. 
وأما نسح الحاشية ورمورُها فهي: 
"الأصل": حواث شي ابن عابدين رمه الله بخطه وحواشي غيره على نسخة "الدر"(مخطوطة). 
1 "ر": نسخة تلميذ المؤلف الشيخ محمد بن حسن البيُطار بخطه (مخطوطة). 
-"1": نسخة المدينة المنورة (مخطوطة). 
"ب": المطبوعة البولاقية 
"م": المطبوعة الميمنية. 
هذاء وسصدر بإذن الله مقدّمةٌ عامةً للحاشية فيها مزيدٌ بان وتفصيلٍ لكل ما سبق 
وإننا لنسألُ الله عرَّ وجل أن يُلهمَنا الصَوابٌ في القول والعمل» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


قسم المعاملات سسحتت زم ا امكتكتكحودت كتابٌ الإقرار 


«كتابُ الإقرار» 
مُناسَبيٌة: أن المُدّعَى عليه إمَا مُنكير أو مُقَقٌ وهو أَقْرَبُ؛ لعْلبةِ المّدقي. 


(هوع) لغدٌ: الإثباث؛ يُقال: كَرْ الشَّيء إذا نبَتَ. وشيعاً: (إخبارٌ بحن عليه) للغير 


(من وَجْهِ إنشاءً من وَجْه). او ات عا هشكن ب ع اويل وما ل 0 


«كتاب الإقرار» 
[.18] (قولة: وهو أقرَبُ) أي: الحُقدٌ. 
[ (قولة: إحبارٌ بحي عليه) لعلّه يَتقِضُ بالإقرارٍ بأنّه لا حَقٌ له على فلانٍء 
و”“بالإبراء وإسقاط الدينٍ ونحوو كإسقاطٍ حَقٌّ السُفْعق "سعدية"009, ا : إخباث + 
عليه وهو عدمٌ وُحُوبٍ المُطالبة» تأئل. 

6.1 (قولة: إنشاءٌ بن وَجهِ) هو الصّحيحُ» وقيل: إنشاءٌ» وتتبني عليه ما سيأتي7", 
00 في "غاية البيان" عن "الأَُسْترُوشنيّة": ((قال "الخلواي": اعمّلف المشايحٌ في أنَّ 
الإقرارٌ سَبّبٌ للمِلْكِ أم لا؟ قال "ابن الفضل": ! : لاء واسيَدَلٌ بمسالتين: 

إحداها: المريضٌ الذي عليه دين إذا أَمَرّ قر يجميع ماله لأحنيئ يَصِح بلا إحازة الوارث» 
ولو كان تُليكاً لا يمد إلآ بعَدْرٍ الثْلثٍ عندٌ عدم الإحازة. 


ان 
3 
. 


«كتاب الإقرار» 
(قولة: بأنّهِ لا حَقّ له على فلانٍ بالإبراء إلخ) عبارةٌ "الأصلي": ((وبالإبراو)). ثم أجات عن الإشكالٍ 
بقوله: ((إلا أن يُقالَ: المُعرفُ هو الإقررٌ في الأموال كما يدل عليه ما در في الدُليل التعقول)) اه. 
وف 0 ((مَقْء أي: ا يَثبث ويِسقطُ من عينٍ وغيروء لكنّه لا يُستعمَلٌ إلآ في حقّ 
الماليّة» فيَخَرُجُ عنه ما ذَّحَلَ مِن حَقٌّ قَّ التَعزيرٍ ونحره)). 


)١(‏ الواو ليست في "ب" و"م"» وانظر "تقريرات الراقعي" رمه الله تعالى. 
(5) "الحواشي السعدية": كتاب الإقرار 545/7 (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(5) صادم ‏ "در" 


الجزء الثامن عشر 
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حاشية ابن عابلين 


قيِّدَ ب «عليم») لأنه لو كان لنفسِه يكونُ دَعوى لا إقراراً. 2 و يع على كل 3 
الشَبَهِينٍء فقال7؟: (فلم الوَحه (الأولٍ) وهو الإخبارٌ (صحٌ إقرائة 1 مَلوكِ للغير)».. 


والقانية: أنَّ العبد المأذونَ إذا أَقمْ لرحل بعينٍ في يدِهِ يَصِحُ؛ ولو كان تَليكاً يكن تبَعاً 
منه [0/ق147/ب] فلا يَصِح. 1 

وذكْرٌ "ابشرحارة"9: أنه كلك واسعَدلُ بمسائل منها: إِنْ أَكمّ في المرَض لوارثه بدي 
م يَصِحٌ ولو كان إخباراً لَنَحَ")) اه مُلخْصاً. فظهرٌ أنَّ ها ذَكَرَهُ "المصئّفُ" وصاحثك 
"البحر"9) جنع بين الطَريقتَين» وكأنَّ وَحْهَهُ يبوت ما استَدَلٌ به المَريقانِ» تأئل. 

[0م؟] (قولة: لأنّه لوكات لنفسه) أي: على الغيرِء ولو للغيرٍ على الغيرٍ فهو شهادةٌ. 

0.1 (قولة: لا إقرارل ولا يَعقِضُ بإقرار الوكيل والوَي ونحوهاء لزيابتهم مَنات 
المَتُوباتٍ شرع "شرح مُلتقى "7. 

[١ى]‏ (قولة: : صّحّ إقرارهُ بمالي إل) وجبَدْ الغاصب على البِيانِ؛ لأنّه أَتَمَ بقيمة جَهُولقَ 
وإذا ل يُيَنْ يلف على ما يَدّعي المالكُ من اراد فإِنْ حَلْفَ ولم يَتجّثْ ما ادَعاهُ الماك 
يحُلّفٌ إنَّ قيمئّةُ مف ةن لاحي موك ورد لعل باون ليت خُيّرَ الغاصبٌ بين 
اعدو أو وذو اعد القيمة. وَحُكِي عن الحاكم "أبي محمّار الكُفِيك"20: أنه كان يقولٌ: 


)1١(‏ ((فقال)) ليست في *و”. 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن يحى بن مهدىي» ركن الإسلام ابترحاني (ت./5]ه) من متقدمي مشايخ الحنفيق وتقدّم 0097/١‏ 

(5) في "1" و"'ب": ((يصح))» وقوله: ((ولو كان إخباراً لصح)) ليس في "م". 

(4) "البحر": كتاب الإقرار 45/97 + 585 

(5) "الدر لمتتقى": كتاب الإقرار 5/7.؟ (هامش “مجمع الأغر'). 

(7) في النسخ جميعها: ((العيني))؛ وكذا بخط العلامة ابن عابدين رحمه الله في مسؤدته 573 /أء وما أنبتناه هو الصواب للواقق لما 
في "التتارعانية". والإمام الحاكم أبو محمد عبد الله بن محمد لقي ذكر ترجته القرشيئ في "الجواهر للضية" 4/5 وفيه ‏ 
نقلاً عن السمعاني في "الأنساب" .: ولكُقيقٍ نسبة إلى كُفِينه وهي من قرى بخارى. ومئله في "معجم البلدان" /555. 
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ومتى أَقَدْ يلك الغير (يلرَمهُ تسليحة) إلى المُمرٌ له (إذا ملكّة) بُْهةٌ من اليْمانِ؛ لتفاذو 
على نفسِه» ولوكان إنشاءً لما صّحّ؛ لعدم مُحُودٍ المِلّكِ. 

وني "الأشباه'": ((أكك مخ عبد ثم شراة تق عليه ولا ترجحع بالمن» أو بو 
دار ثم شراها أو وَرنّها صارّث وَقفاً مَُاحَذةٌ له بَِعْمِه)). 

(ولا يصِحٌ إقرارهُ بطلاق وعتاق مُكرهاً)» 2000 


ما ذْكِرَ من تَحليفٍ المَعْصُوبٍ ينه وأَحْذٍ المائة بقيمته"" من الغاصي: هذا بالإنكارٍ يَصِح 
وكان يقولٌ: المحيحٌ في الحواب: أنْ يُجبْرَ الغاصب على البيانِء فإنْ أي يقولُ له القاضي: أكان 
قيميّهُ مائة؟ فإِنْ قال: لاء يقولُ: أكان حمسِينَ؟ فَإِنْ قال: لاء يقولُ له: خمسةٌ وعشرونٌ إلى أنْ 
يَنتهي إلى ما لا تَنقُْصُ عنه قيمتُّ عُرفاً وعادة فِيلرّمُهُ ذلك» من مُتفرقات إقرارٍ "التتارحانية"0©, 

[.م] (قولة: بُزهة9)) أي: قليلا. 

ةا (قولة: ولا يَرَحِعٌ) لاقتصارٍ إقراره عليه؛ فلا يتَعَدّى إلى غيرة. قححعاب 

1 (قولة: مكرهاً) لقيام دليل الكَذبٍ وهو الإكراة والإقرارٌ إخبارٌ ييل المٌدق 
والكَذِب» فيجُورُ تلن دوه الَطْعئ عن "منح"07. 


)1١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثابي: الغوائد ‏ كتاب الإقرار ص١‏ ؟. بتصرف. 

(1) في "الأصل” و"ر" و"7": ((بشمنه)) وفي "م": ((بقيمتها)). 

() التنارنحانية: كناب الإقرار ‏ الفصل الخامس والعشرون: نلتفرقات 715/14. (ط: ديوبندء الحند تح: شبير أحمد القاسممي). 

(؛) في هامش "ر": ((قال "ط": (قولة: بره ال أي: قليلق» حتّى لو تَصَرفَ فيه بغير ١‏ جُمَرٌ له بع مِلْكِه لا يَتَُدُ تَصَلدُ 
ويْفْضُ لتَصَلْفِهِ في مِلْكِ غيروء كما يوْحَدُ ين القواعدء ويوْحَدٌ ين هذا الفرع كما قال "أبو اللشعود": أنه لو ادْعَى 
شخصٌ عَيْناً في يد غروء فشَهِدَ له يما شخصًء فَردُتْ شهادئة لنْهَمَةِ ونحوها كَفَيدٍ الشَاهدٍ ثم مَلَكّها السَاهِدُ يوم 
بتسليمها إلى المُدّعِي أه. قال "ع ب" [أي: ابن عابدين رحمه الله]: المسألةُ مُصيْحَ بما في الزابع عشرٌ من "جامع 
الفصولين”: شَهِدَ ببيع عند القاضيء ثم اذَعَاهٌ لا تُسمَعٌ دَعُواهُ قَضى بشهاديه أؤ لا)) اه 

(0) "للتح": كتاب الإقرار ٠١١3/٠‏ /أ وعبارته: ((الوصقي عنه)) يدل ((الوضعي عنهه). 
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ولو كان إنشاء لَصّحٌ؛ لعدم التُحَلُنٍ ب (وصّعٌ إقرارٌ المَأَذُونِ(' بعَينٍ في يده والمسلم 
بكر وينصفي دار مُشاعأء والمرأةٍ بِالزُوحيّة من غير شُهُودٍ)ء ولو كان إنشاءً لما صّحّ 
(ولا نُسمعٌ دعواة عليهم بأئّه أ له (بشيء) مُعٍ (يناء على الإقرار) له بذلك» به يُفق؛ 


31 (قولة: لعدم التَحَلّفِ) أي: لعدم صِحَةٍ تَُلّفٍ المَدُولٍ اوطعي للإنشاء عنده 
"ح"7". كذا في الهامش» أي: فَإنَّ الإنشاء لا يَتَحَلُفُ مَدلُولهُ عنه. 

[0.ى] (قولة: والمسلم بخَمْر) حتّى يُوْمَرٌ بِالَّسليم إليه» ولو كان تليكاً مبتداً لما 
ضح كما في "الدُرّر"”©2. وفيه إشارةً إلى أنَّ الحَمْرَ قائمةٌ لا مُستهلكةٌ؛ إذ لا يِب يَدَفًا 
للمسليء نص عليه في "المحيط" كما في "اللاي "00 

11 (قولة: وينصفي داره) أي: القابلة للقسْمة. 

[هد.م:] (قولة: بناءً على الإقرار) يعني: إذا اأْعَى عليه شيئا لِمَا أئه9 أَكْرَ له به 
لا ُسمَعٌ 5عواة؛ لأنَّ الإقراز إخبارٌ لا سب لِلوُوم الرٌ به على المْقٌَ وقد عل ؤُخوت 
المدّعَى به على المُقَرٌ بالإقرارء وكأنّه قال: أُطاليِ بما لا سَبَب لوخوبه عليه أو لُيُوبِدِ إل 
إقراية 20 وهذا كلام باطك: "منج "00 

(قول "الشّارج": أنه أ له إلخ) في "الستندي": ((يعني: لو قال المُدّعي: أُدّعي على هذا أنه قر 
لي بالعبدٍ الفلاقي» يعني: وم يَقْلْ: وهو ملكي؛ وهو مَعتّى قوله: بناءً على الإقرار له بذلك)) اه. 

)١(‏ في "و”: (العبد للأذون»». 

)١(‏ ((”ح”)) ليست في "ب" و"م” ونلسألة فيه: كتاب الإقرار ق7517/أ. 

(©) في "ب" و"م": ((وقي "الدرر”))؛ وهو عحطأ؛ إذ المنقول عتها ما سبق لا ما يأني يعدٌ. 
(4) "الدرر والغير": كتاب الإقرار ؟61//7؟. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار 587/1 (هامش "الدرر والغرر"). 


(0) في "ب": (زوانم): وي "م": ((لأنم). 
(/) في "ب" و"م": ((بإقراره) بدل ((إلا إقراره))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لا في "المنح". 
(8) "للنح": كتاب الإقرار ؟/ق1١٠/أ-‏ 


قسم المعاملات تحسس نو يت" ٠“‏ سمت كتابٌ الإترار 


لأنّه إحبارٌ يحديك الكذِب2 حيّ لو أُقَمْ كاذباً لم يع له؛ لأنّ الإقرارٌ ليس سَبَباً 
لليلكِ. نَعَمْ لو سَلْمَهُ برضاةٌ كان ابتداء هبقء وهو الأوحَة "يرازيّة”7". (إلآ أنْ يقول) 


2. 


في دعواةٌ: (هو ملكي) وقد لي به أو يقولٌ: لي عليه كذاء وهكذا َو به فُسمَع 
إجماعاً؛ لأنّه لم يجعلٍ الإقراز سَبباً للؤخوب» ثم لو أَنكر الإقراز هل يلْف؟ الفتوى أنه 
لا يلف على الإقرار» بل على المالي. ا 000 


وبه ظَهَرَ أنَّ الدّعوى بالشّيءٍ المُعيّنٍ يناءً على الإقرارٍ . كما هو صُريحُ "المتن" . 
لا بالإقرارٍ بناءً على الإقرارء فقولّة: ((بأئّه َو له») لا تل له تأكل. 

[ه.ه] (قولة: لم ين لهم" أي: للمُمَرٌ له. كذا في الهامش 

+١3‏ (قولة: ثم لو أَنكرَ إل)”" وني 5عوى الدّينٍ لو قال المْتّعَى عليه: إنَّ المدّعي أقرٌ 
باستيفائه وبَرهَنَ عليه فقد قيل: إِلّه لا تُسمَعْ؛ لألّه دعوى الإقرار في طرفي" الاستحقاق؛ إِذِ الدّينُ 
يُقضّى مثلهء ففي الحاصل هذا دعوى الدَّينٍ لنفسِه فكان دعوى الإقرار في طرفي الاستحقاتي 
فلا تُسِمَمُ "لكك "زا" "ب امع القُصُوا لو "20 و"قتاؤى قُدري "20 . كذا في الهامش. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الأول في معرفة المخصم والتناقض والدفع 755/0 يتصرفء والفصل الخامس عشر 
في بقية مسائل الدفع والتناقض إلم 47/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

."" هاتان المقولتان ساقطتان من‎ )١( 

() في "1" و"ب” وكم”: ((طرق»)» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لما في "الفصولين" و"المحيط" و البزازية” 
و"واقعات المفتين". 

(4) ("ط")) رمرٌ ل"احيط البرهاني"» انظر "المحيط البرهاني": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في بيان صحة الدعاوى وما 
يسمع منها وما لا يسمع 454/١5‏ بتصرف. 

(0) ("ذ") رمرٌ ل”الذحيرة"؛ وكتاب الإقرار ليس في نسخحة "الذخبيرة" التي بين أيدينا. 

إلى ىت الفصولين”: الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 75/١‏ بتصرف. 

(0) في "ب" و"م": ((قدوري))» رهي "نتاوى" عبد القادر بن يوسف, المعروف بقدري أفندي (ت85١١ه)‏ المسمّاة 
"واقعات المفتين”: وتعرف أيضاً ب"الفتاوى القادرية": والمسألة فيها: كتاب الدعوى . في الدفع صض١1!7..‏ (وانظر 
"خلاصة الأثر" ؟/؟لاء, "الأعلام" 1/4 4). 
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وأمنا دعوى الإقرارٍ في الذّفم فتُسمَعٌ عند العامة. 070000 غ25 


والطّائ: ل "المحيط"؛ والذَّالُ: ل 'الدّعيرة". ومثغ ما هو المَسطُورٌ في "جامع المُصُولَينِ" 
في "البزازية"27, وزاد فيها0": ((وقيل: يُسمَعٌ؛ لأنّه في الحاصل يَدكُعٌ أداء الدّينٍ عن نفسِه 
فكان في طرفبٍ29 ذَكَرَُ في "المحيط"9» وَذْكْرَ "شيخ الإسلام'”: بَرمنَ المطلو على 
إقرارٍ الُدّعي بأنّه لا حَقّ له في المُدّعَىء أو بأنّه ليس عِلْكِ له» أو ماكانت ملكا له تَندَفِة© 
الدّعوى ون" لم بُتَهْ به لإنسانٍ معرُوفي وكذا لو ادعاهُ بالإرثِ فبَرَنَ المَطلوبُ على إقرار 
المُورثِ كما ذكرنا))» وتَامُهُ فيها. كذا في الهامش. 

لمدى] (قولة: وأما دعوى الإقرار)» أي: بأنَّ المُدّعَى مِلكُ المُدَّعَى عليه. وأما دعوى 
الإقرار بالاستيفاء فقيل: لا تُسمَغ90, 

قال في الهامش: ((واحَلدُوا أله هل يَصِحٌ دعوى الإقرار في طَرفي” الدّفْعِ حتّى لو أقامٌ 
المُدّعى عليه بيد أنَّ الُدّعي أَقَدْ أنّ هذه”" العَينَ مِلّكُ هذا(" المُدَّعَى عليه [مان/:؟/1 
هل ثتبل؟ 


(قولة: إِنْ لم بَُرْ به لإنسانٍ معرُوفي) في "البزازئة": ((واث لم مقر به ل)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع 555/0 . 81٠‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع 70/0 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) أي: ((في طرف الدّفع)) كما في "التكملة' ‏ المقولة [5554] قوله: ((وأمًا دعوى الإقرار في الذفج)). 

(5) "اخخيط البرهاي": كتاب الدعوى . الفصل الثاني ني بيان صحة الدعاوى وما يسمع منها وما لا يسمع 4074/١‏ بتصرف. 

(ه) أي: بكر شُواهرزاده» وهو المراد عند الإطلاق عند الحنفية. 

(3) في "الأصل" و"ر": ((يندفع))» وكذا في "البزازية". 

() في النسخ جميعها: ((إن )) دون واوء وإثباتما من "البزازية" ونيّه عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(4) في "الأصل" و"ر": ((لا يسمع)). 

(5) في "1" و"ب" و"م": ((طرق)). وما أثبتناه من "الأصل" و"'ر" موافق لما في "الدرر". 

)٠١(‏ في "الأصل" و"ر": ((هذام)» وكذا في “الدرر". 

)١١(‏ ((هذا)) ليست في "ا" و"ب" و"م". 
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(ول) الوجد (الثَاني) وهو الإنشاءً (لو رَْ) المُمَرٌ له (إقرارة ثم قبل لا يَصِحٌ)؛ ل 


قال بعضُهم: لا تُقبَ('): وعاتتُهم ههنا على أنا قبلا" "در ر"7)). 

3 (قولة: ثم قبل لا يِصِح) عله فيما إذا كان ال فيه لواحدر مث الهبة والصَدقق 
نا إذا كان هما مثلّ الشراءِ والتكاح فلاء وهو إطلاقٌ في غخْلٌ التي ويحب أنْ يُقيّدَ أيضاً بما 
إذا لم يَكُنِ المقِمُ مُصِراً على إقراره؛ لما سيأتي من أنه لا شيء له إلآ أن يعود إلى تُصديقِه وهو 


ا 


اس 


وطٌ "السائحا" عن "الخلاصة"”: ((لو قال لآعَرَ: كنث بعمّكَ العبدّ بألف؛ فقال 
الآخرٌ: لم أشترو منك؛ فسكت البائعٌ حتّى قال المشتري في المَحلِس أو بعده: بلى اشتريئة 
بنك بأل فهو جائرٌ”2» وكذا الُكاح؛ وكلُ شيءٍ يكون لهما جميعا فيه حَقٌء وك شيء يكون 
فيه الحقُ لواحد”" مثل الب والصّدَفةٍ لا يَنمَعْهُ إقراثه بعد ذلك)). 


(قولة: عله فيما إذا كان الح فيه لواحدر [خ) وتحَلهُ أيضاً فيما إذا لم يه لغرو منصلا باد قال 
في أوْلٍ إقرار "البحر": ((لو رَدُ إقرازة ثم قبل لا يح إلآ إذا أضائُ إلى غير مُتْصِلاً باد كان له اه. وفي 
"تتمة الفتاؤى" قُبَيلَ إقرار المريض ما نَيُه: المُمْدُ له بالدّينٍ إذا أَرّ أن الدّينَ لفلانٍ وصَدّقَةُ فلانٌ صم 
وحَقُ المَنْضٍ للأوّلٍ دون الثاني» لكنئ مع هذا لو أَدّى إلى الثاني بَرئّ وشعل الأول كالوكيل والقاني 
كالموكل)). 


)١(‏ في "الدرر": ((لا يقبل)) بالمثناة التحتية. 

)١(‏ في "الأصل": ((أنه تقبل))» وعبارة "الدرر": ((أنّه يقبل)) بالمثناة التحنية. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 1//7ت؟ - 808 باحتصار. 

(4) "غمز عيون البصائر”: الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الإقرار 401/79 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ق١41١/]‏ باختصار. 
() في "ب" و"م": ((اجائز)). 

(1) عبارة "الخلاصة": ((لو أخذ)) بدل ((لواحه)). 


حاشية ابن عابدين بستحي 1 الجزء الثامن عشر 


ولو كان إخباراً لَصَحٌ وأمَا بعد المَبُولِ فلا يَربَدُ بالئدٌ. ولو أعاد المُقِرٌ إقراه فصدَّقة 
رمَ؛ لأنّه إقرا آخزء ثم لو أنكر إقرازةُ الاي لا يلف ولا تُمبَل عليه بيش قال 


"البديغ": ((والأشبَة مَبُون))» واعتمَدةٌ "ابن الصّخنة", وأقية "الشرنئلالي". 
(واليلك التَابثُ به) بالإقرار (لا يظهَرٌ في حقٌّ الزّوائوِ الممُستهلكة, 500 


[ (قولة: فلا يََدُ) لأنّه صار مِلْكَهُ وثْفَئْ المالك مِلْكَهُ عن نفسِهٍ عندٌ عدم 
المُنازج لا يَصِحُء نَعَمْ لو تصادقا على عدم الحَقّ صّحٌ؛ لما م05" في التبيع الفاسد: أنه طات29 
رخ مال ادّْعاهُ على آخرّ فْصّدَّقَةُ على ذلك فأوفاق ثم ظَهَرَ عدمة بتصادقهماء فانظٌ كيف 
التٌصادُقُ اللأجق مض الَابق مع أنَّ رن طَيّبٌ حلال» "سائحاي". 

])8٠41[‏ (قولّةُ: قال 'البديعٌ”) هو شيخ صاحب "القُنية"0. 

[ (قولة: الزوائدٍ المُستهلكق يُفيدُ بظاهره أنه يَظهَرٌ في حَقّ الرُوائدٍ الغيرٍ 
المستهلكةٍ وهو الِفَ ليما في 'الخانية”*, قال: ((رحلٌ في يدو جاريةً ووَلَدُها أمرٌ أنَّ 
الحارية لغلانٍ لا يَدحْلٌ فيه الوَلّدُ ولو أَقامَ بَّدٌ على جارية أَنَا له يَستحِقُ أولادهاء وكذا 
لو قال: هذا العبدٌُ ابنٌ أُمَتِكَ, وهذا"؟ الذي من شاتِكَ لا يكونُ إقراراً بالعبدٍء وكذا 
بالجذي))» فلبحن "حتوي"29): "س". وقَيّدَ بالمُستهلكة في "الأُسُْوسَيّة". وَمَلهُ عنها ني 
"غاية البّيان". 


0١‏ اللد انا "مر" 

( في "م": («(طلب)). 

(؟) تقدمت ترجمته 196/1. 

(4) "الخانية”: كتاب الإقرار ‏ فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو شيئين ٠18/7‏ وعبارتما: ((وكذلك باللددي 
في رواية)) (هامش "الفتاوى الهندية”). 

() في 'الخانية": ((أو هذا)). 

(7) "غمز عيون البصائر": القن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار 41/7 . 


قسم المعاملات 1 كتابٌ الإقرار 


فلا يملِكها المُمَُّ لهم ولو إباراً لَملّكّها. (أَمَدَ حْدٌ مُكلّفٌ) يقظانٌ طائعاً (أو عبدٌ)» 
أو ص أو معتوة (مأذونٌ) هم بو ومفع واج لمر رما ويه ترارق ديرك لالج 6 ووه وض لسو و ابو 0 


1م (قولة: قلا َلكها) شَرى أْمَهٌ فوَلَدَتْ عنده ل0؟ باستيلادئو ثم استّحِقتْ بين 
يبعا وَلَدُهاء ولو أَقمٌ بها لرحل لاء والمَرْقٌ: أنه باليةٍ يَستحمُّها مِن الأصلء ولذا قلنا: إنَّ 
الباعةً يتراجَعُونَ فيما بيتهم؛ بخلافي الإقرارٍ حيثٌ لا يَتراحَعُونَ. 

"فنم"9©: الَكُمْ بأمَةٍ حَْكُمٌ بوَلّدِهاء وكذا الحيَوانُ؛ إذ الحَكُمٌ حَجَةٌ كاملدٌ بخلافبٍ الإقرار 
إن لم يَتناوَلٍ الوَلَدَ؛ لأنّه حَجَةٌ ناقصةٌ وهذا لو الوَلّدُ بيد المُدَّعَى عليه» فلو في مِلْكِ آخرٌ هل 
يَدَعْل في الحكي؟ احتَلفَ المشايخ) "نور العين"7" في آخرٍ السابع”؟2» ففيه عُخالمَةٌ لمفهُوم كلام 
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1 ] (قولة: أىَِ خش مُكلّفٌ) اعلَمْ أن شرطة التكليفٌ والطَّوْحٌ مُطْلْقَا والخْرَيَهُ للتَفِيدٍ 
للحالٍ لا مُطَلقأ فصّحٌ إقرارٌ العبدٍ ‏ للحالٍ فيما لا ثُهَمَة فيه كالحُدُودٍ والقصاصء وِيُوكرٌ ما 
فيه تُهَمةٌ إلى ما بعدّ العنْق - والمأذونٍ بما كان من التّجارة للحال؛ وتأخّرَ بما ليس ينها إلى 
العِتْتق» كإقراره يحناية ومَهْرٍ مَوطُوءَةٍ بلا إذنِء والصّيحُ المأذونٌ كالعيدٍ فيما كان مِن التّجارة لا 
فيما ليس منها كالكفالة» وإقرارٌ السكرانٍ بطريت تحظُورٍ صحيمٌ إلآ في حَدّ الرنَا وشربٍ الحَمرٍ 
5 قبل الشخوع, وَإنْ بطريق باج لا "منيح "00 وانظر "العزميّة". 


(1) ((لا)) ليست في *م". 

() في "الأصل" وثر" و7" (راف" “نم')) وفي “ب” وكم”: ((ثم)) بدل ((م))» والذي في “نور العين": ((”قنم'))» 
وهو رمرٌ لفوائد شيخ الإسلام نظام الدين. 

(؟) "نور العين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلّق به وما يناسبه ق.8؟/ب ‏ 1/893 باختصار. 

(4) في "ب" و"م": ((السابق))» وهو خطأ. 

(0) "للنح": كتاب الإقرار 1/ق١١٠١/ب.‏ 


1 
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إِنْ أَمَرُوا بتجارة كإقرار تحجور بحدٌ وقَوَدء وإلاآ فبعد عِدْقهِ2"1» ونائمٌ ومُعْمّى عليه 
كمجنون» وسيحيغ”" الككراُ» ومك © المكر ربحقٌ معلوع أو بجحهول صحّ)؛ لأنَّ 
جهالة المُمّرٌ به لا تضم إلآ إذا بيّنَ سَبَباً تضرّهُ الجهالةٌ كبيع وإجارةء وأمَا جهالةٌ 
المُقرٌ فتضّرٌ كقوله: لك على أحدنا ألفُ درهم؛ لجهالة المقضئٌ عليه؛ إلآ إذا جم 


٠1‏ (قولة: إن أكَرُوا بتحارة) جوائة قول "المصئفي" الآي"©: ((صح))» أي: صم 
للحالي زا "الشّمَي": ((أو ما كان من ضَرُوراتٍ التّجارة كالدّينٍ والوديعة والعارية والمُضاربة 
وَالعَضْبٍء دون ما ليس منها كالمهر والليناية والكفالةٍ؛ لدُّخُولٍ ماكان من باب التّجارة تحت 
الإِذْنِ دوت غيرو)) اه "ققال". 

51 (قولة: وقَوَدِ) أي: با لا تهَمة فيه, فِيَصِح للحالي. 

م] (قولة: وإلآ) أي: بأنْ كان جما فيه تُهمةٌ. 

[.م] (قولة: تَسِيُ ابكهالة) فإنَ”"؟ من أََمْ أنه باع من فلانٍ شيئا أو اشترى من 
فلانٍ كذا بشييء أو آجرٌ من فلانٍ2 شيئاً لا يِصِح إقراك ولا ْبرُ المْقِرُ على تُسليم شي 
"دُرَر"”©. كذا في الهامش. 

[4و.ى] (قولة: بينَ نفسِه وعبلو) قال "المقدسييٌ": ((هذا في كم المَعَلُوم؛ لأنّ 
ما على عبده يَرجمٌ إليه في المعتى» لكن [+/ق»+<ب] إِنا يَظهَرُ هذا فيما يَلَثْهُ في الحال» أمَا 


)١(‏ في "و": ((عتق)». 

)١(‏ صمح .١‏ "در". 

5 صلا اه "در”. 

(4) في الصحيفة نفسها "در". 

(ه) في "7” و"ب" و"م": ((لأن))» وما أثبتناه موافق لما في "الدرر”. 

(7) في "ب" و"م": ((فلانا)) بدل ((من قلان))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" موافق لما في "الدرر". 
(9) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 708/5 بتصرف. 


قسم المعاملات وعد تتعتن 1 5ه ب بيج كتابٌ الإقرار 


وكذا تطّرٌ جهالة المُمّرٌ له إِنْ فَحْشَتْء ك: لواحد من النّاسٍ عليَ كذاء وإلآ لاء 
ك: لأحدٍ هذين على كذاء فيصِحٌ؛ ولا يبَر على البَيانِ؛ +تهالةٍ المدّعي» "بحر"20 


ما يَلْمُهُ بعدَ المريَة فهو كالأحنيٌ فيه» فإذا جَمَعَهُ مع نفسِهِ كان كقوله: لك عليّ أو على زيدء 
فهو جَهُولٌ لا يصِح)) ذَكْرَمُ "الحَمَويجُ”9"' على "الأشباه", "قال" قبادئ/ا 
[نحنهة؟] (قوله: علي كذا) بتشديد الياع. 


[ (قولة: ولا يجبَرُ على البَيانِ) زاد "الرَيليئ"”: ((ويُومر بالتَدَكُر؛ 
لأنَّ المُقِجّ قد نَسِيَ صاحب الحَقٌ)). وزاد في "غاية البّيان": ((أنّه يلف لكل واحلر 
منهما إذا اذَّعَى)). وفي "التاترحانيّة": ((ولم يَذْكْرْ أنه يُستحلّفُ لكل واحدٍ ينهما 
ميناً على دَق بعضهم قالوا: نَعَمْ ويبدأ القاضي بيمينٍ أيّهما شاء أو يُقرعٌ» وإذا 
حَلّفَ لكل لا يلو مِن ثلاث أَوَحُهٍ: إن حَلَفَ لأحرههما فقط يُقَضّى بالعبدٍ للآخَرٍ 
فقط» وإِنْ نَكَلَ لحما يُقضّى به وبقيمةٍ الوَلّدِ بيئهما نِصِفَّينِء سواءٌ َكَل لهما جملةٌ 
بأ حَلَّقَهُ القاضي ما بميناً واحدة29» أو على التَّعاقْبٍ بأنْ حَلَّقَهُ لكل على جِدَقٍ 
وإنْ حَلَفَ فقد بَرَّ عن دَعْوةٍ كل فإِنْ أرادا أن يَصطلِحا وأَخْد العبد منه لهما 
ذلك في قول 'أبي يوسف" الأول وهو قول 'محئد" كما قَبْلَ الحلِفٍء ثم رَحَمَ 
"أبو يوسف", وقال: لا يخُورُ اصطلالحهما بعد الحَلِفٍ. قالوا: ولا رواية عن "أبي 


حنيفة")) اه 


)١(‏ "البحر": كتاب الإقرار ١60/97‏ يتصرف. 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار 8/8”. 
() "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 4/9 . 

(؛) في "الأصل” و"ر" و"7": ((واحد)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((وأحذا)). 


[مطلب في الإقرار العا] 
(فرع) 


م يَذَكْرٍ الإقراز العام وذكيَُ في "البحر", و”"في "المنح””: ((وصّح الإقرارٌ بالعامٌ 
ك: ما في يدي من قليل» أو كثير» أو عبن أو متلي» أو جمي ما يعرف بيء أو جميخ 
ما يسَبُ إل لفلانء وإذا احملفا في عينٍ أنا كانت مويحودةٌ وقت الإقرار أو لا فالقول قول 
مق 5 نْ يُقيم الجمَدُ له الي أنَا كانت موحودةٌ في يدرو و وف 

واعلَّم أنَّ القبُولَ ليس ين شر صِحَةٍ الإقرارء لكنّه يريد بد المُقرٌ له صَيْع 
في "الخلاصة"”" وكثير من الكتب الُعكمدة9», 558 "المصئّفث"9 بناٌ على هذا 
قولٌ "العماديٌ" و"قاضي خحان””": ((الإقرارٌ للغائب يتقف على الُصديق))» م أحاب عنهء 
وِكَتَ ي لحواب "الرّملئ ”0 ثم أحاب عن الإشكال بما حاصلَة: ((أنَّ الوم غيك الممَحَق 
ولا مانغ من تُوقّنٍ العمل مع صِحَهه كتبع الفُضُولٌِ فَالمتوقُفُ لُرُومْهُ لا صِحَتُكُ فالإقرار 
للغائب لا يله حّ صّحّ إقرارةُ لغيروء كما لا يَلرَمٌ من جانب الجمّرٌ له حت صم رَدُهُ 


(قولة: حتّى صم إفائ لغيرو إل) نْقْلَ عِحّة إقراره لغره في 'المنح" عن "الخالية"” لكن ذكْر 
"الستندييُ" في باب الاستثناء عند قول "المصئّف": ((هذا الألفُ وديعةٌ فلانٍ بل فلان)) روايةٌ أخرى تفيدٌ عدم 


58:97 ((ن "البحر" و)) ليست في "ب" و'م"؛ والنص التالي في "البحر": كتاب الإقرار‎ )1١( 
.ب/1١1١ق/؟ "للنح": كتاب الإقرار‎ )5( 

(6) "المخلاصة": كتاب الإقرار ‏ القصل الأول فيما يكون إقراراً ق 45 ؟/. 

(5) في "ب" وكم": ((للعتبرة»). 

(ه) في "الأصل" و"ر” و"1": ((واستشكله))ء وما أثبتناه من "ب" و"م” هو الصواب الموافق للسياق. 
(5) "المنح": كتاب الإقرار ارق 1١١/ب.‏ 

(/) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 491/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


(ه) في "م": ((لا ينرمه)). 


قسم المعاملات متشتوجم حصن اذ تب متحه كتابٌ الإقرار 


نقلَهُ في "الدُرر"”'© لكنئ باحتصارٍ مخ كما بينَُ "عزمي زاده". (ولزمة بَيانُ ما بخهل) 
كشيءٍ وحقٌ (بذي قيمة) كفس وكوزة» لا بها لا قيمد له كحيّة جنطق وحلد ميتقه 
وصبي 12 أنه يُحوعٌ فلا يِصِحٌ ا ا و و ل ا 


وأمنا الإقرارٌ للحاضر فِيلرَم”" من جانب المُقِرٌ حيّ لا يخ إقراره لغيرو به قبل رَدو ولا لم27 
من جانب المُفْرٌ له فيَصِحٌ رده وأمنا الصّحَةُ فلا شبهة فيها في الحانبينٍ بدونٍ المبُول)). 
1 (قولَهُ: "عزمي زاده") وحاصلة: أنَّ ما ذَكَرَهُ صاحبُ "الدُرَر" من اللتبر إِنَا هو 
فيما إذا جهِل الْمُئَدٌ به لا الحُمَدٌ له؛ لقول "الكافي": ((لأنّه إقرارٌ للمَجهُول, وإنَّه9 لا يُفِينٌ 
وفائدةٌ امبر على البَيانٍِ إن تكونٌ لصاحب اللحق”»: وهو بَحَهُولٌ)). 
1 (قولة: كشيءٍ وحقٌ) ولو قال: أَرِدْتُ حَقٌّ الإسلام لا يَصِحُ إِنْ قالَهُ مفصولأ» 


سا1 السىي ع انزلا 


وإنْ” مَوصولاً يَصِحٌ؛ "تاترخانيّة" و"كفاية 


صحَةٍ الإقرار الثاني» ونصة: ((روى "ابن سماعة" عن "أبي يوسفت": لو قال: هذه الألفئ أُودَعَنيها فلان بل 
فلان» والأوّلُ غائب» نَأَعَدّهُ الثاني ثم حضْر الأوَلُ: فَإِنْ أخدّ مثلها من المْقِرٌ لم ترحع المْقِمٌ بما على 
المدفوع إليه؛ وإِنْ أُحَدّها من المدفوع إليه رجع المدفوعٌ إليه بمثلها على المُقِىٌ كذا في "المحيط')) اه 
والأظهم اعتتمادُ هذه الرّواية. ١‏ 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 555/1؛ وحاصل ما ذكره في "الدرر": أنه يحبر على البيان؛ وقد تقدم عن "المصدف" 
أنه: ((لا يجبر على البيان)) 
(؟) في "ر": ((فيلزمه)). 
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5) في كر" : ((ولا يلرمه)). 

() في "ب" وثم": (روهو)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((لأن فائدثه الحيرُ على البيان؛ ولا يجب على البيان؛ لأنّه إتَا يكونُ ذلك لصاحب الحقٌ)). 
(0) في "الأصل" و"ر” و"7": ((ولا» بدل («واإت)). 

(7) "الكفاية”: كتاب الإقرار 57/9 بتصرف ( ذيل "تكملة قح القدير*). 


ححاشية ابن عايدين كتهت 14 ا 5171 الجمزء الثامن عشر 


(والقول للمقَرٌ مع حَلفم)؛ لأنه المتكر (إن اتْعَى المقرٌ له أكثر نمم ولا يينق 
(ولا يُصدّقُ ف أقك من درهي في: عليٌ مال. وين التُصاب) أي: صاب ارك 
في الأصمٌ "احتيار"27. وقيل: إن المُقَرٌ فقيراً فنيصاب الكرقة» وصُحح (في: مال 


الللدناا (قولة: في: على مال) بتشديد الياى, 

[ه٠٠28]‏ (قولة: وين النّصاب) مَعطُوفٌ على قوله: ((من درهي))؛ وكذا التعطوفاتُ بعدّه. 

[تدحى] (قولة: وقيل: إن المُمَرٌ إلح) قال "الرُيلَعيم "0" («والأصح أنَّ قولهُ يي 
حال المُقِرٌ في القَقْرِ والغق» فإنَّ القليل عند الفقير عظيمٌ وأضعافٌ ذلك عند اغيم ليس 
بعظيي» وهو في الشّرع”© مُتعارض» فإِنَ المائئَينٍ في الزْكاوٍ عظيمٌ» وف الشرقة والمَهْرٍ العشرةٌ 
عظيمةٌ فبرحَعْ إلى حاله))؛ ذَكرةُ في 'التّهاية" و"حواشي الهداية””" معزياً إلى "المبسوط"20, 
"شإلالية"20, 

وذكْرٌ في الهامش عن "لريلَعِيَ”: ((ويتنبفي على قياس ما رُوِي عن 'أبي حنيفة" أن 
يُعبرَ فيه حال المقرٌ))» "شرئئلالية"07 اه. 

٠1‏ (قولة: في: مال عظيمٌ) برفع ((مال)) و((عظيم)). 


)١(‏ "الاعتيار": كتاب الإقرار ١59/5‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 8/ه. 

(5) في "ر" و"7” و"ب" و"م": ((الشرح))» وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في الزبلعي و"الشرنبلالية". 

(4) انظر "تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار 03١7/19‏ و"العناية": كناب الإقرار ٠7/1‏ (هامش "نكملة قتح القدير"). 
(0) "مبسوط المسرخسي”": كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بشيء غير مسمى لمبلغ 98/18. 

(7) "الشرنيلالية": كتاب الإقرار 54/1 (هامش "الدرر والخرر"). 

(/) "تبيين الحفائق": كتاب الإقرار 5/0. 


(8) "الشرتبلالية": كتاب الإقرار 765/5 (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات صصح 18 يي كتابٌ الإقرار 


لو َه (من الذّهبٍ والفِضّة ومن حمس وعشرين ين الإبلي)؛ لأنا أدق صاب 
يُوَحَدُ من جنسدء (وين دَذْرٍ النّصِابٍ قيمةٌ في غير مال الرُكاقِ» ومن ثلاثة نْب في: 
أموال عِظامٌ)» ولو فسرَةُ بغير مالي الزَكاةٍ امير قيمتّها كما م5 (وفي: دراهمٌ ثلاث 
و) في (دراهم), أو دنانيك أو ياب (كثيرةٌ عَشَرةٌ)؛ لأتا نمايةٌ اسم التمع 0 


1 (قولة: لو ينه بن قال: مالّ عظيمٌ ين الذَّهَبء أو قال: من الفِضّةٍ. 

[80]] (قولة: ومن حمس وعشرين) أي: ولا يُصدّقٌ ف أقلّ من حمس وعشرين 
لو قال: مال عظيمٌ من الإبل. 

[ (قولة: ومن قَدْرٍ النُصابٍ قيمةٌ) بنصب ((قيمة)). |«اقده؟/] 

[1نم]] (قولة: ومن ثلاثةٍ تُصصُب) من أي جنس عََاهُ تحقيقاً لأدق الاتئع» حقق 
لو قال: من الدّراهم كان ستّمائةٍ درهيء وكذا في كل جنس يُرِيدُهُ حتّى لو قال: من الإبلٍ 
يس عليه من الإبلي حمس وسبعونء "كفاية'"”©. 

51 (قولَهُ: اعمُرَ قيميّها) ويُعتبرٌ الأدى في ذلك؛ لبد ٠‏ "زيلْع"70, أي: أدنّ 
النُصّبٍ من حيتٌ القيمة "أبو الشعود"9, 

[801]] (قولة: اسي اللتمع) يعني: يُقال: عَشْرهُ دراهة, ثم يُقال: أحدّ عشرٌ فيكونٌ 


(قولُ "الشارح": لأنا نماي اسم اللخمع) هذا التُعليل ذكرة في "المداية" وغيرهاء ولا يخلو عن تأملٍ؛ 
لأنَّ الوصفت بالكثرة لا يقتضي حمل لفظٍ ادمع على نهايته؛ إذ هي مشكوكةٌ والمال لا يحب بالشّلكٌ. 


)١(‏ في الصحيفة نفسها "در". 
)١(‏ "الكفاية": كتاب الإقرار ١١7/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ©/ه. 


(2) "قت المعين": كتاب الإقرار 170/7 باعحتصار. 


حاشية ابن عابدين لتعسس ل تس ا د اسح تيه الجزء الثامن عشر 


(وكذا درهاً درهم) على المعتمَدء ولو قّضّة(" لِمَهُ مائة. وفي: ذُرَبهمٌ أو درهمٌ 
عظيعٌ درهمٌ) والمُعتبَرٌ الوزن المُعتادُ إلا بح "ريلعسَ"”". (وكذا كذا) درهماً 5-6 


هو الأكثرٌ من حيثٌ اللّفظ كما في "الهداية"9©, "س". 
41 (قولةُ: وكذا) أي: لو قال: له عليَ كذا درهماً يحب درهمٌ. 
[مطلبٌ: ما في المتون مقدّم على ما في الفتاوى] 

[8116] (قولة: على المُعتَمَدِ) لأنَّ ما في المتونٍ مُقِدّمٌ على الفتاؤى» "شُإنبلالية "0 
ون "التبكة" و"الدّخيرة": ((درهان؛ لأنَّ ركذام كنايةٌ عن العدد, وأقلُّ اثنان؛ إذِ الواحدٌ 
لا يعد حتّى يكو معه شي)؛ وف "شرح المختار"””): ((قيل: يِلزنةُ عشرون» وهو القيامس؛ 
لأنّ أقل عددٍ غير مُرَكٌبٍ”" يُذكرٌ بعدّه الدّرهمٌ بالنّصب عشروتَ))» "منح"0©, 

81 (قولّة: وكذا كذا درهاً) أي: بالنّصبء وبالحقُضٍ ثلامائق وفي: كذا كذا درهاً 
وكذا كذا© ديناراً عليه من كله أحدّ عشرً وفي: كذا كذا ديناراً ودرهماً أحدّ عشرّ منهما 
جميعاء ويُقِسَمٌْ ستّةٌ من الدراهم وخمسةٌ من الدّنانيرٍ احتياطأء ولا يُعكس؛ لأنَّ الدّراهمَ 
قل مالي والقيارئ خمسةٌ ونصفت بن كل لكن ليس في لفظِه ما يدل على الكسرء "غاية 
البّيان" مُلخصاً. 


)١(‏ أي: لو قال: ((له علي كذا درهي))؛ أي: من درهم لزمه مائةٌ. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 7/5 بتصرف. 

(©) "الحداية": كناب الإقرار 181/1ء وقال بعده: ((فينصرف إليه)) 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار 754/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر”"). 

(5) "الاشتيار”: كتاب الإقرار 1175/5 

(0) ف "ب": «ركب)). 

(7) "المنح”: كتاب الإقرار 7/ق5١٠(/أ‏ باتصار. 

(8) لي "الأصل” و"ر" و"7": ((وكذا وكذا»)» وما أثبتناه هو الصواب المواقق لما في كتب المذهب. 


قسم المعامئلات جتخكينف عه كسشتكت كتتابٌ الإقرار 


(أحدّ عشَرٌء وكذا وكذا أحدٌ وعشرونَ)؛ لأنَّ نظيرة بالواو أحدٌ”" وعشروث. 
(ولو ثلْتَ بلا واو فأحد عشَ)؛ إِذْ لا نظيرٌ له فيل على التكرارء (ومتها 
فمائةٌ وأحدّ وعشرونٌ» وإِنْ ربّعَ) مع الواو (زِيد ألفّ)» ولو ححكسس زبدَ عشرةٌ آلافب» 


[للم] (قولة: ولو نَل أن قال: كذا كذا كذا درهماً. 

[4 (قولة: إِذْ لا تير له) وما قيل: نظيرة ماثةٌ ألفٍ ألفٍ فَسَهْوٌ ظاهرٌ؛ لأنّ الكلام 
في نصب الدّرهمء وَتَييرٌ هذا العددٍ بحرورٌ وليُنظَرٌ: هل إذا َب يَلرَمُهُ ذلك؟ وظاهرٌ كلايهم لا. 

[15لى] (قولة: ولو حمس زِيدَ إل) فيه أنّه يضَُُ الألف إلى العشرة آلافي27, 

[141] (قولة: عشْرةٌ آلافي) "© هذا حكاه "العيزة"29 بلفظ ((ينبغي)). لكنه علط 
ظاهرٌ؛ لأنّ العشرةً آلاف تَرْكُبْ مع الألفٍ بلا وار فيْقال: أحد عشْرّ ألفأ شُهدَرٌ الوا التي 
تُعتَبَدُ معَهُ ما أُمك2”5, وهنا مُكِنّ فيُقَالُ: أحدٌ وعشرون ألفاً ومائةٌ وأحدٌ وعشرون درهاً ‏ ' 


(قولة: لكنّه علط ظاهرٌ إل) لعل وجة ما حكاة 'العيغ": أنه كما يقال: أحدٌ وعشرون ألفاً إلح يقال: 
ألفٌ ومائةٌ وأحدٌ وعشرون وَعَشَرةٌ آلافب» وإن كان فيه تطويك بزيادةٍ حرفي العطفيء فَيُحمَل اللفظٌ عليه؛ 
لَيُنٍ بالأقٌ» تأت إلا أنه على هذا لا يتعينُأنْ يكونَ المزيدُ عشررً آلافي» بل يَصِحٌ تقدير ما دوئما. 


)١(‏ في "و" و"ط": ((واحد)) بدل ((أحد)). 

(؟) في "م": («إلى عشرة آلاف)). 

(5) في هامش *ر": ((قال "ط": قولة: (زيَدَ عشرةٌ آلافي)» فيه: أنه يُضَعْ الألفُ إلى العشرة آلافب فيقال: أحدّ عشْرّء 
والقياي لُرُومْ ماثةٍ ألفٍ وعشّرةٍ آلافي إل اه. وكتب "ع" "ب" [أي: ابن عابدين رحمه الله] في "طينه": الأحسئ 
ما تاله بعضُهم: إن القيائ أحدٌّ وعشرون ألفاً وماثة وأحدٌ وعشرون درهماً؛ لأنّه حيث أُمكن الأقلك لا يَلْمُ الأكيل. 
ومعلومٌ أنَّ ما هنا أكثرٌ)) اه. 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار 88/5 1. 

(ه) في "الأصل” و"ر" و"1": ((تعتير مهما أمكن)). 


حاشية أبن عابدين تتستسصتتة 08 ممسحبة الحزء الثامن عشر 


ولو سدّس زِيدَ مائةٌ ألفي» ولو سبّع زِيدَ ألفُ ألفي» وهكذا يُعتبَرُ نظير أبداً. (ولو» 
قال: له (عليّ» أو) له (قبلي) نهو (اقرارٌ بدَيني)؛ لأنَّ ((علئ)) للإيجاب» و((قبلي)) 
للضّمانٍ غالب (وصدّقَ إن وصّلٌ به: هو وديعة)؛ أنه يكَتِلةُ تحار (وَإن فصّلٌ ل( 


يُصِدّقٌُ؛ تقرّره بالشّكوت. دع ا اذ يال ولع ولام عدوا ده كوسي كي لوالو لو فم 


َعَمْ قولُ: ولو سدس إلخ مستقيم» "سائحاق". أي: بأنْ يُقالَ: ماله ألفٍ وأحدٌ 
وعشروثٌ ألفاً وأحدٌ وعشرونَ درهاء وكذا لو سَبّعَ زيد'"© قبله ألفُ ألي") وما ذْكرهُ أَحسَنُ 

لمم (قولة: زِيدَ عشرة آلافي) فيه: أنه يضم الألفُ إلى العشّرة آلافي فيُقَالُ: أحد 
عش والقياسٌ لَيُومٌ مائة ألفٍ وعشرةٍ آلافب إل اه؛ لأنَّ ((أحدٌ وعشرونٌ آلف أقل 
من ((مائة ألفٍ)) وقد أَمكنَ اعتبارٌ الأقن فلا يجب الأكثز ويلرمٌ أيضاً اتلال المسائلي التي 
بِعدَهُ كلّهاء فِيقالُ: لو حمس زيدَ مان ألف» ولو سَدّسَ زِيدَ ألفُ ألفٍ» وهكذا بخلافه 
على ما م0 فتديز. 

[نكدهى] (قولة: يد مائةٌ ألفٍ) فيُقال: مائةٌ أل وأحدٌ وعشرونٌ ألفاً ومائةٌ وأحدٌ 
وعشرون. 

1 (قولة: أو فبلي)) في بعضٍ النُسَخ: ((وقيلي”)). وسحواب 


50 "الأصل" و"ر" و"1": ((تزيدم). 
(1) (لألف) الثانية ليست في "ب" و"م"؛ والعبارة فيهما: ((زية قبل ألف)). 
(©) في المقولة السابقة. 


() في ار : ((وقبله)). 
(ه) في "الأصل" و"ر": ((وقيل)». 


قسم المعاملات سس ا ال الست كتابٌ الإقرار 


(عندي» أو معي, أو في بيتي؛ أو) في (كيسي» أو) في (صُندوقي) إقرارٌ بال (أمانة» 
عَمَلاً بالغُرفي. (جميعُ مالي أو ما أملِكُة له)» أو له من مالي» أو من دراهمي كذا فهو 
(هبةٌ لا إقرار)» ولو عير ب:في ماليء أو ب: في(" دراهمي كان إقراراً بالشركق» (فلابتٌ) 
لصِكة الهبةٍ (من التُّسليم)؛ مخلافي الإقرار. والأصٌ: أنه متى أضافت 0 


[4؟ده8] (قولة: عندي؛ أو معي) كأئّه في عرْفِهم كذلك, أمَا العف اليومَ في ((عندي)) 
و(«معي)) للدّينِء لكن ذَكَوا عِلَهُ أخرى تُفِيدٌ عدم اعتبارٍ غرفناء قال "السائحاوة" تقلا 
عن "المقدسيئ": (الأنَّ هذه المَواضِع َل العَينٍ لا الدّينِ؛ إذْ عله ادم والعين جُتَمَلُ 
أن تكونٌّ مُضمونةٌ وأمانة والأمانةٌ أَدنَ فخيل عليهاء والعْرفٌ يَشْهَدُ له أيضاء فإِنْ قيل: 
لو قال: علي مالةٌ وديعةٌ دنْنٌ أو دَيْْ وديعةٌ لا تيت الأمانةٌ مع أنَا أقلّهما. أحيب: بأنّ أحد 
اللّفظَينِ إذا كان للأمانة والآخرٌ للدّينٍ فإذا اجتمعا”" في الإقرارٍ يعَرَكَحْ الدّينُ)) اه أي: 
بخلافي اللّظٍ الواحدٍ المُحتيل لمنيينِ. 

1 (قولة: بالشركة) قال "المقدسيئ": ((ثم إنْ كان مُتميراً فوديعثٌ وإلآ فشركة))» 
"سائحاي". فكان عليه أنْ يقول: أو بالوديعة. 

[8155)] (قولة: مخلافيٍ الإقرار) فإنّه لو كان إقراراً لا يحتاجُ إلى التّسلِيم. 

071 (قولة: متى أضاف) ينبغي تَعييدُه بما إذا لم يَأتِ بِلَفظٍ ((في)) كما يُعلَمْ ينا 
قله" 


(قولُّ: ينبغي تَقبيدهُ بما إذا لم يَأتِ إل) لا حاجة لهذا التَِييدِ؛ لعدم إضافةٍ الملّكِ في المُمرٌ به بل 
فيما جُعِلٌ ظرفاً له. 
(1) في "د": ((أو في)) من دون الباء. 


() في "الأصل" و"ر" و"7": ((جمع)). 
() في الصحيفة نفسها "در". 


حاشية ابن عايدين محتحمهكت 314 الجزء الثامن عشر 


الحُمّك به إلى مِلْكِهِ كان هبد 1 1 2737 


1 (قولة: المُمَدٌ به) بضّمٌ الميم وقح القافي وتَشديدٍ البَاء. 

[ (قولة: كان هبة) لأنَّ قضيّدٌ الإضافة تاف حَنْلَهُ على الإقرار الذي هو إخبارٌ 
لا إنشائٌ فيُحِعَلْ [«/دده:/ب] إنشاكئ؛ فيكون هبد فَيُشترَطُ فيه ما يُسترّط في الهية "منح7, 

إذا قال: اسْهَدُوا أن قد أُوصّيتُ لفلانٍ بألفٍ» وأُوصّيتُ أن لفلا في مالي ألفاً فالأولى 
وصيّةٌ والأحرى إقرار. 

ون "الأصلى": (إذا قالّ في وصينه: سُدمئْ داري لفلانٍ فهو وصيّةٌ ولو قال: لفلانٍ 
سْدسٌ في داري فإقرر؛ لأنّه في الأول حَعَل له سدس دار يها مُضافٌ إلى نفسهء وإمًا يكون 
ذلك بعد عملي وي الَان جَعَل دار نفو ظأرفاً للشدس الذي ستاة”" لفلاني» وا يكون 
دارهُ ظَزْفاً لذلك الحُدسٍ إذا كان السّسنْ تملُوكاً لفلانٍ قبل ذلك فيكوثُ إقراراء أمَا لو كان 
إنشاءٌ لا يكونٌ ظَرّفا؛ لأنّْ الدَارَ كلّها له فلا يكونٌ البعضُ ظَْفاً للبعض» وعلى هذا إذا قال: له 
ألفُ درهي من مالي فهو وصيّةٌ استحساناً إذا كان في ذِكْرٍ الوصيّةء وإنْ قال: في مالي فهو 
إقرارٌ)) اه من "التّهاية" أُوْلَ كتاب الوصيّة. 

فقول "المصئّفٍ": ((فهر هبة)) أي: إن لم يكن في ذِكْر الوصيّه وفي هذا الأصل 
حلاف كما ذَكَرَهُ في "المنح"””) وسيأني”"؟ ني مُتفرّقاتٍ الهبة عن "البرازقة" وغيرها: (الدينُ 
الذي لي على فلانٍ لفلانٍ أنه إقرا). واستشكلة 'الشارغ" هناك9», وأُوضّخناة 055 
فرَاحِغْةُ. 


.ب/٠١3/7 "المنح": كتاب الإقرار‎ )١( 
في "ب" وكم": رركان)) بدل (رسام)).‎ )١( 
.ب٠١37ق/* "المنيح": كتاب الإقرار‎ )5( 
(؛) صكحلاة. "در".‎ 


(0) المقولة [2501] قوله: ((نتأئلة). 


قسم المعاملات 8 كتابٌ الإقرار 


ولا يردٌُ: ما في بيتي؛ لأتما إضافةٌ نسبة لا مِلْكِ ولا الأرض التي حدودُها كذا لطفلي 


فلاقٍء نه هبةٌ وَإِنْ م يَعَبِضة؛ لأنه ف يدو 10 


1 (قولة: ولا يرد أي: على مَنطُوقٍ الأصلٍ المَذكور. وقولة: ((ولا الأرضُ”)) 
أي: لا يَِدُ على مَفهُومِد وهو أنه إذا لم يُضِفْهُ كان إقراراً. وقولة: ((للإضافة تقديرل)) عِلَهٌ 
لقوله: ((ولا الأرض)). 

1 (قولة: ما في بيتي) وكذا: ما في مَنزلي» ويَدلم فيه الُوابٌ التي ينها بالنّهِارٍ 
وتأوي إليه اليل وكذا العَبيدُ كذلك كما في "التاترحانّة", أي: فإنّه إقارٌ. 

1 (قولة: لأتا إضافةٌ) أي: فإنّه أضاف الظَرف لا المظروف المُمّدٌ به. 

[1ه0] (قولة: ولا الأرضٌ) لا وُبُودَ لها على ما تَقدَّمَ؛ إِذْ لا إضافة9 فيها إلى مِلْكه. 
َعَمْ تَقَلَها في "المنح"29 عن "الخانية"”2 على أن مَليِكُ ثم نُقن"© عن "المنتقى" نظيرتًا 
على أنّا إقرارٌ وكذا نَقَلَ عن "القنية"”" ما يُفِيدُ ذلك حيثُ قال©: ((إقارٌ الأب لوَلدو المكغير 
بعَينٍ من ماله كلك إِنْ أضاقة إلى نفسِهٍ في الإقرارء وإنْ أطلّق فإقراٌ”"© كما في: سُسْ داري 


(قولة: لا وُيُود ها على ما تَقدّ) غيدُ مُسَلّمِه نعم ما قَبْلَهُ غير وارد؛ لعدم إضافةٍ المّرٌ يه أصلاً. 


(1) في "الأصل": ((ولا يرد الأرض)). 


(0) ص لا؟ "در 
5) في "ب" و"م": ((إذ الإضافة)). 

() "المنح”: كتاب الإقرار ؟/ق7١٠/ب.‏ 

(5) "الخانية”: كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً /9؟١‏ (هامش "الفتاوى الطندية") 
(7) أي: صاحب "المنح": كتاب الإقرار ؟[ق5١٠١/ب.‏ 

(7) "القنية": كتاب اغبة ‏ باب هية الصغير قهة/ب. 

(8) "المتح": كتاب الإقرار ؟/ق7١٠/-‏ 

(5) عبارة "القنية": ((فإظهار)). 


/1ه1 
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وسَدس20 هذه الدّا)»» © نَقَلَ عنها'" ما يُخالقُك ثم قال7": ((قلث: بعضُ هذه الفرُوع 
يُقتضي النّسويةٌ بِينَ الإضافة وعديهاء فيُفِيدٌ أنَّ في المسألة خلافاء ومسألةٌ الابنٍ الصّغيرٍ يَصِحٌ 
فيها الهبةٌ بدونٍ القَبَْضٍِ؛ لأنّ كَوْنَهُ في يده قَبِضّء فلا مَرْقَ بينَ الإقرار”؟ والتّمليكِ بمخلافي 
الأحنيٌ؛ ولو كان في مسألةٍ الصّغيرٍ شيء ينا يِل القٍسشمة ظَهَرَ المَرْفُ بينّ الإقرارٍ والتّملِيكِ 
في حَمَّدِ أيضاً؛ لافتقاره إلى القَبْضٍ مُفرَز) اه. ثمّ قال0©: ((وهنا مسألةٌ كثيرةٌ الوْفُوع وهي ما 
إذا أقَّ لآخرَ)) إل ما ذَكرَهُ "الشارح" مختصراً. 1 

وحاصله: أنه احتف التَقْلُ في قوله: ((الأرض التي حُدُودُها كذا لطِفْلي)) هل هو إقرارٌ 
أو هبةٌ. وأفاد أنه لا كَرْقَ بيتهما إلآ إذا كان فيها شيء يما تحتل القسلمة فتظهَرٌ حيهذ" مره 
الاعتلافي في وُحُوبٍ القَبْضٍ وعدي وكأ مرا "الشّارج" الإشارةٌ إلى أنَّ ما ذَكَرَهُ "المصنّفُ" 
آخراً يُِيدُ التُوفيق» بأنٍ يُمَلَ قولُ من قال: تا عَلِيكٌ على ما إذا كانث مَعنُومةٌ بين التاس أَكما 
ِلْكُة فتكونُ”" فيها الإضافةٌ تقدير وقَؤْلُ من قال: إِكا إقرارٌ على ما إذا لم تكن كذلك» 
فقولُ: ((ولا الأرضئ)) أي: ولا تَردُ مسألةٌ الأرض الي إلم على الأصل الستابق» اا هبةٌ أي: 
لو كانث مَعلُومةٌ أت مِلْكُه؛ للإضافة تقديراً لكن لا يتا إلى التّسلْيمِ كما اقتضاة الأصل؛ 
لأا في يدوه وحيتعار يَظهِرٌ دَفْمُ الؤثودء تأئل. 


)١(‏ عبارة "المنح" و"القنية": ((ثلث)) بدل ((سدس)). 

(5) انظر "القنية": كتاب الهبة ‏ باب في الألفاظ التي تنعقد بما الحبة والقبض في ذلك ق 94ب 
(5) "المنح": كتاب الإقرار ”رق7١٠/أ‏ باختصار. 

(4) عبارة "المنح": ((الإظهار)) بدل ((الإقرار)). 

(ه) "المنح": كتاب الإقرار ؟ لق 7٠١‏ 

(1) ((حيشك)) ليست في "ب" و"م". 


07 في "ر” و"1": ((فيكون) بالمثناة التحتية. 


قسم المعاملات 3 كتابٌ الإقرار 


إلآ أن يكون يما يحتي' القسمة فيُشْررطٌ فَبْضْهُ مُفرَ: َو للإضافةٍ تقديرا بدليل قول 
"المصنّف"7": ((أقَرٌ لآخَرَ معي ولم يُضِفُْ لكن من المعلوع لكثير من اناس أله 
مِلْكْك فهل يكونٌ إقراراً أو تمليكاً؟ 0 0 


1 (قولة: فز للإضافة) في بعض اللخ يود هنا بين قوله: ما وقولة: 
((للإضافة)) تَياضٌء وي بعضها”" لفظ («(انتهى))؛ وقدّمنا قريب" أن قولة: ((للإضافق) ِل 
لقوله: ((ولا الأرض)). 

1 وفوة: خهل يكو إق) قو العغهوم ين كلايهم أنه إذا أضات الث ب» 
أو المَوهُوبَ إلى نفسِهِ كان هبةٌ وإلآ تحتل الإقرارٌ والهبة فيُعمَلٌ بالقرائن» لكن يشكل على 
الأول ما عن "نحم الأئمّة البخحاريج"29: [عزقهه:/]] أنه إقرارٌ في الحالتين» وكا يُوكق بن كلايهم 
بأنَّ المِلّكَ إذا كان ظاهراً للمُمَلّكِ فهو ليك وإلآ فهو إقرارٌ إِنْ وُحِدَتْ قرينٌ وليك إِنْ 
ُحِدّتْ قرينةٌ تَدلّ عليه فتأكل فإنًا بحَدُ في الحَوادثٍ ما يَقتضيهء "رملي". 

وقال "السائحاي": (لأنت عَبيرٌ بأنَّ أقوال المذهب كثيرة والمَشهورٌ هو ما مَرّ 
من قول "الشارح": والأصلٌ إلح. وف "المنح"© عن "السفْدي”7: أن إقرار الأب للد 


-أ/٠١3 "للنح": كتاب الإقرار ؟إق‎ )١( 
ومنها نسحة "و".‎ )1( 
قوله: ((ولا يَرد)).‎ ]2815٠[ المقولة‎ )0( 

(4) قال عنه في "الجواهر المضية” 440/4: ((من أقران الصدر الماضي برهان الدين» وعلاء الحمّاتيء والبدر طاهرء 
كان مدار الفتوى عليهم ببخارى ومُوارزم))» وهو أستاذ فخخر الدين البديع (ت578ه) كما في "الفوائد البهية" 
صا 197ل 

(5) "المتح": كتاب الإقرار 7 [ق5١١/1.‏ 

(7) في "م": ((السعدي)) بالعين المهملة. وهو خخطأء ولم نعثر على المسألة في "فتاوى السغدي" والمسألة منقولة في 
"المنح" عن "القنية" عن عليَ السغدي» وصاحب "القنية" ذكر المسألة ورمز لها ب'عس"؛ وهو عنده رمرٌ لعل السغدي 
ياطلاق» ورمز "فتاوى السغدي” في "القنية" هو "ف" وانظر "القنية”: كتاب الهبة ‏ باب هبة الصغير ق0؟/ب. 
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ينبغي الثّاني» فيراعَى فيه شرائط التّملِيكِ)). فراجغة. 
(قال: لي عليكٌ ألفٌّ» فقال: رن أو انتقِدف أو أجُلني به أو قَضِّيتَكَ ياه أو 


أبرأتي منهء أو :تصدّقتَ به عليّ» لاا ا 0 


الصّغيرٍ بعَينٍ ماله مَليكٌ إِنْ أضافَ ذلك إلى نفسه. 

فانظٌ لقوله: بعينٍ مالهء ولقوله: لولَّدِوِ الصّغيرِء فهو يُشيرُ إلى عدم اعتبارٍ ما يُعهَدُ بل 
العيرةٌ للْفظِ)) اه. 

قلت: ويويدُهُ ما د20 من قوله: ما في بيتي» وما في "الخانية””©: ((جمبيع ما يعرف بي أو 
جَميعُ ما يُنْسَبْ إل لفلانٍ قال "الإسكافث””": إقرارٌ)) اه. فإنَّ ما في بيتِه وما يُعرَفف به 
ويسَبُ إليه يكونُ علوم لكثير من التاس أنه مِلْكُةء فإن اليد والتصِيُفَ دليل المِلْكِ» وقد 
صرحو بأنّه إقرٌ» واف به في "الحامدية"29» وبه تيد بَمثُ "الائحاي"؛ ولعلّه نا عيرَ في 
مسألةٍ الأرض بالهبة لعدم القَرْقِ فيها بينَ الب والإقرار إذا كان ذلك لطِفْلِه ولذا ذَكيَها في 
"المنتقى" في حانب غير الطُفْلٍ الأحنية”© مُضافة للمُقَرٌ حيثٌ قال: ((إذا قال: أرضي هذه 
وذْكْرَ حُدُودها ‏ لفلانء أو قال: الأرضُ التي حُدُودُها كذا لوَلّدِي فلانٍ وهو صَغيرٌ كان جائاً 
ويكوثٌ كَليكا)» فتأئل» والله أعلَم. 


(قولُ "المصئّف": أو قصّيئكَ إتاه) ولا برد أنّ غير الحيّ قد يُقطّى ويرأ منه كما تقدّمَ فيما لوقع 
دعوى الدَّينٍ بذلك؛ لأنَّ القضاءً والإبراء يَعمَضِانٍ الوحوت حقيقةٌ بدونٍ صارفب هناء بخلاف ما تقدّم؛ 
لوجودو وهو تقدّمٌ الإنكارء انظرٌ "عيد الحليم". 
(0) صضه؟ "در". 
(9) "الخانية": كتاب الإقرار ‏ فصل فيما يكون إقراراً +/. ١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(0) تقدمت ترجمته 2315/1 
(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الإقرار 17/5 


0000 


(0) «(الأحنبي) ليست في "ر" و'ب" وثم 


قسم المعاملات و كتابٌ الإقرار 


أو وهَبتَهُ لي أو أحَلئلكَ به على زيدِ)» ونحق ذلك» (فهو إقرار له كما)؟ 233101311010 


[-41)] (قولة: فهو إقرائ له بما) وكذا: لا أقضيكهاء أو: والله لا أقضِيكها ولا أعطيكها 
فإقرار. وفي "الخانية": ((لا أعطيكها لا يكونٌ إفرار ولو قال: أجل عُرْماءَكٌ علي أو بعضهم 
أو من شِفْت أو من شِفْتَ منهم فإقراز بما): "مقدسي". وفيه: ((قال: أعطني الألف التي لي 
عليك؛ فقال: اصرِر أو سوف تأخْدُها لا" وقولة: اتَرْنْ(" إِنْ شاء الله إفرا)). 

وفي "البرّازقة"9©: ((قولةُ عند دعوى المالي: ما قُبَصْتُ نك بغيرٍ حَقّ لا يكوثُ إقرارأء 
ولو قال: بأ سَبَب ذَفْعْتَهُ ل؟ قالوا: يكو إقرارأء وفيه تَظرٌ)) اه. 


(قولة: وكذا: لا أقضيكهاء أو: وله لا أَضِيكّها إ) الذي في 'المقدسي": ((والله لا أتضيكها 
اليوع ونحؤة إقراز؛ لأنّه تّفاهُ في وقتٍ مُعيّنِء وذا بعد وجوبهء أمَا إذا لم يكن عليه يكونُ منفياً أبدأء "زيلعي". 

ومفهومٌة: أن بدونٍ تَقْبيدِِ باليوم لا يكون إقرارا)) ثم ذَكَرَ عبارة "الخائيّة", ثم ذكرٌ عن 'الخلاصة" 
ما يُناني "الخانيّة": وقال: ((فأنت ترى ما فيه من الاختلافي بِدَكْرٍ الضّميرٍ وَعَدَيِه))؛ وقال: ((والذي لم 
يُدكُرْ فيه الكناية يُقَدّرُ فيه كما في: أَحِلْ علئ عُرَماءَكَ؛ أي: بها)). وبالحملة يلرْمُ الاطلاع في هذا المقام 
على ما قالَة» فإنّه أوضّحَ المقام. 

(قولة: وقولة: اتن إن شاء الله إقرارٌ) الذي في "المقدسيئ" بالصسّميرء ومُقَتضّى "الأصل" أنْ يكون: 
((سوت تأخدُ)) إقراراء وكانَّ جغْلة وآ مُستفا من الغرفب؛ ويدُلٌ عليه التعيرد ب: سوفه تأئل. م رأيثُ 
"الستنديي" عل عَدَمْ كونه إقراراً بقوله: ((لأنَّ هذا يكونُ استهزاء واستضفافاً به)). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ؟/557١  ١١4‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ أي: ((لا يكون إقرارً))» كما في "التكملة" . المقولة 4191 2]؛ قوله: ((فهو إقرارٌ له بها)). 

(©) ني هامش "م": ((قوله: (وقوله: اتن إلخ)» لعل صرابه اتزنهما كما هي عبارة "البزازية”؛ وحيتئط فلا إشكال)). اه 
نقول: قوله: ((اتزن)) ليس في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 

(4) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً 441/0 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
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لرُحوع الصّمير إليها في كلٌ ذلك "عزمي زاده". فكان جواب وهذا إذا لم يكُنْ على 
سول الاستهزاء» فإِنْ كان وِسَّهِدَ الشُّهودٌ بذلك لم يِلرّثهُ شييٌ أمًا لو ادعَى 
الاستهزاة الم يُصِدَّقْء (وبلا ضمير) مثل: اَن إل» وكذا: نتحاسث» أو: 
ما استقرضث مِن أحدٍ سوك أو غيركٌ أو قبِلّكَء أو بعدَكَ (لا) يكوث إقراراً؛ لعدم 
انصرافِه إلى المذكورء فكان كلاماً مُبتداً. والأصلء: أنَّ كل ما يصلّحُ 0000 


قدّمَهُ إلى الحاكم قبل خُلُولٍ الأحل وطالبَة به فله أَنْ يِف ما له علي اليو شية» 
وهذا الَلِفٌ لا يكوثٌُ إقراراء وقال الفقية: لا يُلمََتُ إلى قولٍ من جَعْلَةُ إقرارا "سائحاي". 
وفي "العيج””؟ عن "لكاي" زياد وثقلهُ "لفتال”2 وذكرَ في "المنح”؟ جملةً ينهاء 
فراجنها. 

211 (قولة: جوع الضّمير إليها) فكأ قال: اتَِنِ الألف التي لك علي. 

1 (قولة: على سَبيلٍ الاستهزاو) أي: بالقرائن. همدولا 

لنعحى] (قولة: إلى المَذَكُو) أي: انصراقاً مُتعيّا وال فهو ُحتمل. 

1 (قولةُ: والأصك: أنَّ كل ما يَصلح إل) كالألفاظٍ المابّةء وعبارة " 
هذا كما في "المنح"”": ((فإِنْ ذَكَرَ الّميرَ صَلّحَ جواباً لا ابتداق» وإن ل يَذكُزْةُ لا يَصلّحْ 
جواباء أو يَصِلّحْ جواباً وابتداءً فلا يكونُ إقراراً بالشّك) 


الكافي" بعد 


(قولٌ "الشارح": أو ما استقرضث من أحدٍ سِواكَ إلح) فإنه يتحتي أنه أرا: ما استقرضث من أحدٍ 
سِواكَ فضلاً عن استقراضي منك» وهو الظاهرُء ويحتيك: ما استقرضتُ من أحدٍ سِواكٌ بل منكه 
فلا يكونُ إقراراً بالتّك. اه "يندي". 


985/5 انظر "رمز الحقائق": كتاب الإقرار‎ )١( 
ال٠١7 انظر "المتح": كتاب الإقرار ؟/ق‎ )١( 
"المنح": كتاب الإقرار */ق5١٠/أ بتصرف‎ )5( 


14/ 


قسم المعاملات اللتلبتمتت اا ا يي كتابٌ الإقرار 


حواباً لا ابتداءً يعن جوابء وما يصلّحْ للابتداءٍ لا للبناءِ أو يصلّحُ لهما يُجعَل ابتداء؛ 
لكلا يليَمَهُ المالُ بالشَّلكه "اختيار"”". وهذا إذا كان اللحواب مُستقاد» فلو غير مُستقِك 
كقوله: نَعَمْ كان إقراراً مُطلقاً. حيّى لو قال: أعطني ثوب عبدي هذاء أو: 0 باب 
داري هذه أو: حصّص لي داري هذف أو: أسرِج دابّي هذه أو: أعطني سَرْحَها 
لجاتهاء فقال: نَعَمْ كان إقراراً منه بالعبد والدّارٍ والدَابَقَ "كافي". 

[مطلب: الإقرارٌ يُحمَلٌ على العُرفٍِ لا على دقائق العربيّة] 

م ألبس لي عليك ألفٌ؟ فقال: بلى» فهو إقرارٌ له يماء وإِنْ قال: نَعَمْ لا)» 
وقيل: تَعَمْ؛ لأنّ الإقرار حمل على العُرفٍء لا على دقائتي العربيّق كذا 
في "المدود 3 . والقَرقُ: أن ((بلى)) جوابُ الاستفهام المنفي بالإثباتٍ» و(تكخ) 

ب 4 بالتّفي لظ 


211 (قولة: حواباً) ومنه ما إذا تقاضاةٌ بمائةٍ درهم فقال: قَضَيُكهاء أو2: أبرأئني 

[كغلى] (تولة: لا للبناو) أي: على كلام سابقٍ بن يكونٌ حواباً عنه. 

811 (قولة: وهذا) أي: التُفصيلْ بِينَ ذِكْرٍ الضميرٍ وعدبه كما يُستفادٌ يما تَقْلْناهُ 
0 

لد (قولة: مُطلقا) أي: إن" ذَكْرَ الصّميرَ كقوله: نُعَمْ هو علئ9» أو م يَذَكُزةُ 


)١(‏ "الاعتيار”: كتاب الإقرار ؟/1؟١‏ باختصار. 

515/1 "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار‎ )١( 

©) (لأو)) ليست في "الأصل" و"ر" 

(4) المقولة [- 4 ]98١‏ قوله: 5 أن كل ما يَصلح إل). 


الام 


(5) ((إن)) ليست في "ب" وام 


00 


(3) في *ر" و"ب": («لي)) بدل ((علي)). 


حاشية ابن عابدين نش #9 سات المزء الثامن عشر 


(والإماءُ بالرأس) من الثاطقي (ليس باقرار بمال» وعنْتِء وطلاقء وتيع» ونكاج» 

وإحارق» وهبق بخلافب إفتاي» ونْسَبء وإسلام» وَكُفْرِ)ء وأمانٍ كافر» وشا 4 
لصيلر» والشيخ برأسهِ في رواية الحديثٍ يثء والطّلاق في: أنتٍ طالقٌ هكذا وأشارٌ ب؛ 

إشارة "الأشباه"2"7. وِيرَادُ اليمينُ كحَلِفِهِ لا يَسِتَخدمٌ فلانا أو لا يُظِهِرٌ سِرَ 1 

لايد عليه وأشار» حِنْث "عماديّة”©. فتحوّرٌ بُطلانُ إشارة النَاطني إلآ في تسع» 


[ه414 (قولة: لا يَستحدمٌ فلانم أي7": فأشارٌ إلى حدميه. كذا في الهامشء ويأني 
في "المشيح"00. 

[4145] (قولة: إل في تسع) ينبغي أنْ يَُادَ تعديل الشَّاهِدٍ من العالم بالإشارة» فإ 
تُكفي كما قدّمناةُ قي الشّهاداتِ: "تال" 

(فرغ)2 

ذَكَرَةُ في الهامش: ((ادْعَى بعض الورنةِ بعدَ الاقتسام كينا على المَيْت وبرقن" يُقبَل» 
ولا يكوثٌ الاقتسامٌ إيراء عن الدَّينِ؛ لأنَّ حَمَّهُ غدُ مُتعلّق بالعين فلم يكن 7 القِسْمةٍ 
إقراراً بعدم التَلّ بخلاف ما إذا ادعَى بعد القِسْمةٍ عَيئاً من أعيانٍ الْكةِ حيثٌ لا ُسمَغ؛ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: اللممع والفرق ‏ أحكام الإشارة صصله ٠‏ 6. بتصرف. 

(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون قي الأحكامات ‏ أحكام الأبمان 40/9 ١‏ باخنتصار. 
5) «أي)) ليست في "الأصل". 

(4) في الصحيفة نفسها "در". 

(ه) في "ب": ((فقال)) وهو خطأ. 

(5) هذا الفرع ساقط من "7". 

(1) ((وبرعن)) ساقطة من "ب" و"م"؛ وما أبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البزازية". 

(8) في "ب" و"م": ((بالغير)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البزازية". 


قسم المعاملات ع ما تف كتابٌ الإقرار 


(وإنْ آَم بين مؤجلء وادَعَى المُمَدُ له خلول) نمه لدي (حالاً)» وعند 
الحافي "90 زني_الل عنه موكلا تسمزة» (كلقران بد :فق .يديو أله لعل واله 
استاجرَةُ منهم» فلا يُصِدّقُ في تأجيلٍ وإحارة؛ لأنه دعوى بلا حْكْق (و) يكذ 
يُستحلّفُ المُتَدُ له فيهماء بخلاف ما لو أُقَمْ بالدّراهم السُودٍ فكدّبَهُ في صِفتها) 
حيثُ (يلرَمةُ ما أَثَمٌ به فقط)؛ لأنَّ الشُود نوعٌ» والأجل عارضٌ؛ لْيوتِهِ بالشّرط 
والقولُ للمُقِرٌ في النُوع, وللمُكرٍ في العوارض (كإقرار الكفيلٍ بدَينٍ مؤجلي) فإنَّ القول 
له في الأكل؛ لتبوته ف كفالة المؤكَلٍ بلا شَرطٍ. 01000 


لأنَّ حَمَّه مُتَعلقٌ بعينٍ الّكةِ صُورة ومعئى» فانتظّمتٍ القِشمةٌ بانقطاع حَقَّهِ عن الثركةِ صورةً 
ومَعئ؛ لأنَّ القِسْمة تُستدعي عدم اختصاصِه به "بزازية"70) اه. الت 

م (قولة: بلا شرط) فالأجا9؟ فيها نوع فكانتي الكفالةٌ المؤكلةٌ أحدٌ 
[؟اقده"اب] توْعي الكفالة» فيْصِدّقُ؛ لأنَّ إقرارة بأحدٍ النّوعَينِ لا يْعَلُ إقراراً بالنُوعَ الآخر 
"غاية البيان". وقد مَيَتِ المسألةٌ في الكفالة9؟ عند قوله: ((لك مائة درهي 


إلى شهر)). 


(قول "المصنّف": وادْعَى الحم له خْلولَُ لم حالأ) في "الواقعات”: ((أنَّ هذا إذا لم يَصِل الأجل 
بكلاميء أما إذا وَصّلَ صُدّقَ)) اه. قال "الطرابلسيغ" في "شرح منظومة الكنز": ((وهو قَئْدٌ حسنٌ)) اه 


754/4 "روضة الطالبين"”: كتاب الإقرار  الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيرَةُ‎ )١( 

)١(‏ "البزازية”: كتاب القسمة ‏ الفصل الثالث في الاستحقاق ‏ نوع في الدين ١45/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
في "الأصل" وار" و"7”: ((كالأحل)). 

(4) المقولة [51 071 5] قوله: ((لأنَ الخقرٌ له يك الأبحل)). 


حاشية ابن عابدين غ4 لللسسس المزء الثامن عشر 


(وشراؤة) أمَدٌ (متطّبة مُتشّبة إقرارٌ بالملكِ للبائع» كوب في جراب؛ وكذا الاستيام» لال 


1 (قولة: وشراؤة أعة مُتطٌبة إل) وفي "اليرازية"0" عَلَلَ لذلك بقوله: ((والضّابط 
أنَّ الشّيء إِنْ كان يا يُعرَفُ وق المُساومةٍ كالحارية القائمة المُتسقّبة بين يديه لا يُقبّلة© 
إلآ إذا صَدَّنَهُ المُدّعَى عليه في عدم معرفته إِيَاها فيُقين0") وإِنْ كان يا لا يُعَرَفَ”) كثوب 
في منديل أو حارية قاعدةٍ على رأسها غطاء لا يُرَى منها شي يُقَبَلُ وهذا اعمَلمّث أقاويلٌ 
العلّماو)) اه ويَظهَرٌ لي أن اللّوب في الميراب كهو في المنديل» "الحاو 

١1‏ (قولة: كتوب) أي: كشراء ثوب في جحراب. 

61 (قوله: وكذا الاستيام) انظر "جامع المُصُولّين'””» و"نور العين"9 في الفصلٍ 
العاشر» و"حاشية الفثّال". 

(فرع 

ذكْرَهُ في الهامش: ((رحلٌ قال لآخرَّ: لي عليك ألفُ درهمء فقال له المُدَّعَى عليه: 
إِنْ حَلَنْت: إِا ما لك" علي دَفَعْمُها إليكء فحلّف المُدّعي ودَقَعَ لعي عليه الدّراهمَ 
قالوا: إِنْ أَذى الدّراهم م الشَرطٍ الذي شَرَط د فهو باطلٌ وللدافع أنْ يَستردٌ منه؛ لأنَّ الشّرط 
ياطل» "نحانية "م 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرقة المخصم والتناقض والدفع . نوع آخخر في الدقع 5/5 وعراه إلى 
الإمام محمد (هامش "الفتاوى الطندية"). 

)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"1": ((لا تقبل))؛ وكذا في “البزازية” 

©) ني "الأصل" و"ر" و"1": ((فتقبل))؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "البزازية". 

() في "الأصل": ((لا تعرف) بالتاء. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وق دعاوى الدفع وما يتصل به 91/١‏ 

(1) ”نور العين": الفصل العاشر في التناتض في الدعاوى وف دعاوى الدفع وما يتصل به ق١4/أ‏ 

(7) عبارة "الخانية”: ((أنما لك)). 

(8) "الخانية”: كتاب الصلح ‏ فصل في الصلح عن الدين 5/6 (هامش “الفتاوى المندية") 


قسم المعاملات ل و كتابٌ الإقرار 


والاستيداغ)» وقَبُولُ الوديعة» "بحر”70. (والإعارةٌ والاستيهاب والاستفجارٌ ولو من 
وكيل)» فك ذلك إقرارٌ يِلْكِ ذي اليدِء فيمئع دعواة لنَفسهٍ ولغيرو» بؤكالةٍ أو وصاية؛ 
للشَاقْضٍء بمخلاف إبرائه عن جميع الدّعاى ثمّ الدُعوى بمما؛ لعدم التَناقض» ذكرَهُ في 

"الدّرّر" قُبَيلَ الإقرار» ا ا 0000 


1 (قولَةُ: والإعارة) الأولى أنْ يُقَالَ: الاستعارةٌ كما في "جامع المُصُولّينَ"90© 

في العاشر. كذا في الهامش. 
وفرع 

في الهامش: ((شَراهُ فَشَهِدَ رحلٌ على ذلك وَعَكّمَ فهو ليس بتَسلييء يريد به: أنه إذا 
شَهِدَ بالشّراءِ . أي: كنب الشهادةً في صَّلكُ الشّهادةٍ وعَتّمَ على صَلكٌ الشهادةٍ ‏ ثم ادْعاة صّحّ 
دعواٌ ول تكن كتابةٌ الشّهادةٍ إقررا بأنّه للبائع» وهذا أن الإنسانٌ يَبيعُ مال غير كمال نفيوء 
والشّهادة بالتيع لامَدُلُ على صِحَتو "جامع الْمُصُولَين"9 ف الرابع عشرٌ)). 

1 (قولة: ذكرةُ في "الدُرّر"09) الصّمرُ راحم إلى المَذَكُورٍ متنا من قوله: ((وكذا 
إلخ)) سوى الإعارة”» وإلى المَذَكُورٍ شرحأء فحميعُ ذلك مذَكُورٌ فيهاء والصّميرُ في قوله: 
((وصّحَحة في "الجامع" [ل)) راحم إلى ما في "المان" فقطء يدل عليه قو "المصتّفي" في 
"المنح””©: ((ويمّن صيّح بكُونه إقرارً "مدلا حمسرو”"2» وفي "التْظم الوهبايج"0" ل "عبد البرٌ' 


281/9 "البحر": كتاب الإثرار‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعادى الدفع وما يتُصل به إل .50/١‏ 
() "جامع الفصولين": الفصل الرابع عشر فيمن كتب شهادته في صك ثم ادعاه صم دعواه إل لحت 
(4) "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستتجار 84/7*. 

(5) في "ر” و"ب" و"م": ((الإحارة)): وما أثبتناه من "الأصل" و"1" هو الصواب الموافق لما ذكره في "ادر" 
(8) "للنس": كتاب الإقرار ؟/ق١٠/ب.‏ 

(7) "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستفجار 4/7 88. 

(8) انظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الإقرار ‏ بيان أن الاستيام ليس يإقرار بالملكية ؟/50, 


حاشية ابن عابدين لتنتتثةةةتتكتت3831آدخط_38- شلك المزء الثامن عشر 


ذْكُر ععلافة”©). ث قال20: ((والحاص أنَّ رواية "الجامع”: أنَّ الاستيام والاستشجار والاستعارةٌ 
ونحوها إقرارٌ بالمِلّكِ للمُساوم منه والمُستأجَرٍ منه(”؛ ورواية "الرّياداتٍ": أنه لا يكونُ ذلك إقراراً 
بالملكيّة وهو المحيخ: كذا في "العمادية". وحَكّى فبها اناق الرُواياتٍ على. أنه لا مِلْكَ 
للمُساوم ونرو فيه» وعلى هذا الخلافي يَبَني29 صِحَةٌ دعواةُ يلكا لما ساومَ فيه لنفسو" أو 
لغيرو اه. ونا حَرّمنا هنا بكونه إقرارا أحذاً برواية "اجام الصغيرٍ””"©: والله تعالى أعلّم)) اه. 

قال "السائحاية": ((ويّظهَرٌ لي: أنه إِنْ أبدى غذراً يُفئى بما في "الزٌياداتٍ": من أن 
الاستيام ونحوةٌ لا يكو إقرارث وف "العمادية": وهو الصّحيح؛ وفي "الستراجيّة"”©: أنه اصح 
قال "الأنْقِرَويئ": والأكثرٌ على تصحيح ما ف "الرٌياداتٍ" وأنّه ظاهرٌ الرُوايق)). 


(قولة: قال 'الأنِْرَوي": والأكثرٌ على تصحيح ما في "لرّياداتٍ" إلج) في الفصلي القالث في الَناقْضٍ 
من "التّدكة" ما نّهُ: ((في دعوى "المنتقى": ساكن دار أََدْ أنه كان يدمَعْ لمُلانٍ الأحرقٌء ثم قال: الداز 
داري فالقولٌ لهء ولا يكونٌ ذلك إقرااً أنَّ الَارَ لقُلانٍ؛ لأنّه يقول: كان وكيلاً في هُبْضٍِ أحرقا/) اه. #2 
ذكْرَ في الفصلي الأول من الإقرار: ((أنَّ هذا رواية "ابن سماعة" عن "محم" وفي رواية "هشاع" عنه: يكون 
إقررا من كان يَدمَعْ الأحرةٌ له») اه. ونقل ذلك "الأنْقِرَويُ" عنهاء وذكر الرواينين في 'الحائية" مُقدّماأ رواية 
"ابي سماعة" من أَنّه لا يكونٌ إقرارا؛ ومُقتضاةٌ اعتمادُها. 


(1) في "ب" و"م": ((حلافه)) بدل ((ذكر حلافا)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "لمنح". 

ب١١ "المنس": كتاب الإقرار ؟ق‎ )١( 

(5) عبارة *المنح": ((ولمستعار منه)). 

(4) في "ب" و"م': ((ينبني))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "لمنح". 

(5) في هامش "م": ((قوله: (لنفسه إلح) الصوابُ إسقاطها؟ إذ لا وحه لصكّة الدّعوى لنفسه؛ بعد اتفاق الروايات على 
أنه لا ملك للمساوم ونحوه)) له. 

(0) لم نعثر على للسألة في مطبوعة "الجامع الصغير" للإمام محمد التي بين أيديناء وهي في شرحه "النافع الكبير" للكنوي: 
اكتاب الإقرار صالا 1 4.. 

(/) "السراجية": كتاب الإقرار ‏ باب ما يكون إقراراً 787/5 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 


تست الللدا لم بترن 


مطلب: ما يكوثٌ إقارا لذي اليل معي”© 
[6 (قولة: وصّححَةُ في "الجامع") أي: "جامع الفصولين"”"©) وهذه روايةٌ "اللنامع" 
للإمام "ممتي" والصّميدُ في ((صَححة) لكونه إقراراً بالملّكِ لذي اليل قال في "السرتبلالية"9©: 
((كوْنُ هذه الأشياءٍ إقراراً بعدم المِلّكِ للمُباشِر مُتٌمَقُ عليه» وأما كؤتما إقرراً بالمِلْكِ لذي اليد 
ففيه روايتانٍ: على رواية "الجامع" يُفِيدُ المِلّكَ لذي اليليء وعلى رواية "الرّيادات" لا وهو 
المّحيح؛ كذا في "الصُغرى". وف "جامع القُصُولّينَ'”"2: صّححَ رواية إفادته المِلكَ فاعئلفت 
التُصحيح للروايَينِ وتتنني على عدم إفلدته مِلّكَ المُدّعَى عليه جوارٌ دعوى الحُقَرٌ بما لغيروع) اه. 
تقل "السَائحانة" عن 'لأنْقِرَوي": ((أن الأكثر على تصحيح ما في "الزيادات" وأنّه ظاهِرٌ 
الزوايق)) اه. قلث: فيُفئى به لترَحُجد؛ بكونه”"؟ ظاهرٌ الرُواية وإنٍ اعسلف المُصحيح. 
(تعمة) 
الاستشراغ” من غير المُدّعَى عليه في كُونِه إقرااً بأنّهِ لا مِلّكَ للُدّعي كالاستشراو”" من 
المُدَّعَى عليه حيّ لو بَرمَنَ [«إن..+/] عليه”)يكونُ دَفْعا قال في "جامع الُصُولّين"7" بعدّ ثَقَلِهِ 
عن "الصُغرى": ((أقول: ينبغي أنْ يكونَ الاستيداعٌ وكذا الاستيهاب وَخحوْةُ كالاستشراع)). 


(1) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

50/١ "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى ولي دعاوى الدفع وما يتصل به لخ‎ )١( 

(6) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى . فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستشحار 754/6 (هامش "الدرر والغررة). 

(؛) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى ولي دعاوى الدفع وما يتصل به إلم ١٠١/١‏ 

(ه) في "ب" وكم": (زلكونع). 

(0) في "1" و"ب" و"م": ((الاشتاء))» وني هامش "م": ((قوله: (الاشتراء إخ) لعل صوابه الاستشراء» ركذا ما بعده 
يقرينة عبارة "جامع الفصولين")) اه. 

(7) في "1" و"ب" و"م": ((كالاشتراء)), وانيثار التعليق السابق. 

(4) ((عليه)) ليست في "ب" و"م". 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل العاشر ‏ في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع رما يتصل, به إلح 1٠٠١/١‏ 


1 
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خخلافاً لتصحيج "الوهبانيّة”؛ ووثّقَ شارخها "السَرْبْلالي": ((بأنّه إِنّْ قال: يعني هذا 
كان إقرارا وإِنْ قال: أُتبيعٌ لي(© هذا؟ لاء يويد مسألةٌ كتايته وَعَمْمهِ على صَّكُ 


قال في "اليرازّة": ((ويمًا يحب حِفْظةُ هنا: أنَّ المُساومة إقرارٌ بالمِلكِ للبائع أو بعد 
كونِه ملكا له ضيمناً لا قصداً وليس كالإقرارٍ صريحاً بأنّه ملك البائع» والتُفاوثُ يَظِهَرُ فيما إذا 
وَصّلَ العين”" إلى يده يُومَرٌ بالردٌ إلى البائع في فصل الإقرار الصريح» ولا يُومَرٌُ في فصل 
المُساوّمة: وبَيانُُ: اشتّرى متاعاً من إنسانٍ وفطت ثم إِنَّ أبا المشتري استَحَقّة بِالبّرهانٍ من 
المشتري وأَحَّهُ ثم ماث الأب ووربهُ الاين المشتري لا يوْمرُ بردو إلى البائع» وتَرحمٌ بالنّمَنٍ 
على البائع» ويكونٌ الماع في يد المشتري هذا بالإرثء ولو أقرٌ عند البيع بأنّه ملك البائع» ثم 
استَحَمَّهُ أبوهُ من يدوء ثم مات الأب ووَرنّةُ الاب المشتري لا يرجم على البائع؛ لأنّه في يده 
بناءٌ على رعمِهِ بكم الشراء؛ لما تَقَيْرَ أ لقضاء للستيق لا موصي شخ لني ل الخو 
بالتّمن)) اه. ذَكَرَه في الفصلٍ الأول من كتاب الدّعوى, وفيه ُرُوعٌ جنَة كلها مهمَة فرايجعة. 

4 (قولة: لتصحيح "الوهباتيّة"9)) أي: في مسألةٍ الاستيام. 

1ه ]8١‏ (قولة: لا) بل يكونُ استفهاماً وطلب إشهادٍ على إقراره بإرادة بع ملْكِ القائليء 

(قولّة: بل يكونُ استفهاماً إلخ) الأظهَرٌ ما في "ط"” ثم لا وَجْة لهذا اللَأبِيِ فِإنّ الاستيامَ مانم من 
الدُعوى لنفس المُساوع» ومساألةٌ الكتابة لا نَع له ولا لغيرو. 


)١(‏ (««لي)) ليست في "د* و'و". 

(1) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة المخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في المساومة وشيهه 774/6 (هامش 
"الفتاوى الندية"). 

(6) ((العين)) ليست في "ب" و"م”؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لما في "البزازية". 

(4) "المنظومة الوهيانية": فصل في كتاب الإقرار ص.19. (هامش "المنظومة الححبية”). 


قسم المعاملات تت ااا لش كتابٌ الإقرار 


01 8 100 1 
إن ليس بإقرار بعدم مِلْكد)). (و) له على (مائةٌ ودرهمٌ كلها دراه وكذا المكيلٌ 
والموزونُ استحسانا (وف: مائةٌ ونّوب» ومائةٌ ونُوبان يُفسُ المائة)؛ لأتا مُبِهَمةٌ 


(دفي: مائة وثلاثةٌ أثواب ال اطفو ل ون ادح اسن وا مواد 


فيَلرمُُ به''© بعد ذلكه "شرْشلالي"0", 

61 (قولة: فإنه ليس بإقرار) أي: فما هنا أولى أو مُسار. 

قال في 0 ((وإن رأَى المولى عبدَةُ بيع غيناً من أعيانٍ التولى فسَكت لم يكن 
دن وكذا المُرتمنٌ إذا رَأى اراهن يَيعُ اليْهنَ فسككت لم يبط اليُهنُ» ورى "الطّحاوييُ' عن 
أصحابنا: المُرتية7" إذا 000 بالتيع ونع التهر» "ححانيّة"29 من كتاب المأذون)). 

[لاحى)] (قولة: والمَورُونُ) كقوله: مائةٌ وقفيرٌ كذا أو رِطْلٌ كذاء ولو قال: له نِصِفٌ 
درهي وديدار ونُوبِ فعليه نِصفُ كل بنهما' 7 وكذا نِْصفُ هذا العبدٍ وهذه الحارية؛ لأنَّ 
الكلام كله وَقَعَ بغير عينه أو بعينه, فيَنصرف التّصفُ إلى الكل خلا ما لو كان بعضّة غير 
مُعيّنِ كنصفي هذا الدَّينارٍ ودرهمٌ يحب الدرهم كلق قال "الزيلعيئُ””؟: ((وعلى تقديرٍ حَفْضٍِ 


(قول: فيلرْبةُ به بعد ذلك) أي: بإقراره المي بناء على رواية "الجامع". 
(قولٌ: قال "الرٌيلعئ ') حقّة: "المقدسئ". 
(1) ((به)) ليست في "م". 
)١(‏ في "ب" و"م": ((”شرنبلالية"))) ولم نعثر على المسألة في مظانها من "الشرنبلالية”؛ والمراد هنا "شرح الشرنبلائي على 
المنظومة الوهبائية" كما تدل عليه عبارة "الدر". 
0 في "الأصل": ((أن المريمن))- 
() "الخانية”: كتاب المأذون /؟5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) في "م": ((منها))» وهو موافق لما في "التكملة" ‏ المقولة: [487] قوله: ((وكذا المكيل والمورُونٌ)). 
(5) كذا في النسخ جميعهاء ولم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعة "ثبيين الحقائق" للزيلعي التي بين أيديناء وانظر سياق 
المسألة في "التكملة" . المقولة [487؟] قوله: ((وكذا لمكيل والمورُوتُ))؛ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 
ولعل المراد بالمقدسي ابن غائم (ت4 ١٠٠ه)‏ وله أوضح رمز على نظم الكت تقدم .١١8/7‏ 
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كلها يابُ) حلافاً ل "الشّافعع "27 رضِي الله عنه. 

قلنا: الأثوابُ لم تُذكر ترف الغطفي» فانصرّف التّفْسيرُ إليهما؛ لاستوائهما في 
الحاحة إليه. (والإقرارٌ بدابةٍ في إصطبْلٍ تلرّمة) الدَابَةُ (نقط). والأصل: أن ما يصلح 
ظرفاً إن أمكن تفلة لزماةء وإلاً لز ا حلافاً ل "مُممد"؛ وإنْ لم يصلخ 
زم الأول فقطء كقوله: درهمٌ في درهيم ا ز ز[ز[ ز ز ز[ ز [ [ [ [ 1 


الدرهم مُشكن)» وأقول: لا إشكالٌ على لغةٍ الميوارء على أنَّ الغالت على الطُلبةِ عدمٌ التزام 
الإعراب: "سائحاي": أي: قَضْلاً عن العَوامٌ ولكن الأحوَطً الاستفسان فإِنَّ الأصل براءةٌ 
الدَّمَةِ فلعله قَصّدَ ابلك تأكل. 

1 (قولة: كلها ثياب) لأنه ذكْر عددّين مُهَمَينٍ وأَردئّهما بالتفسيرء فصرفٌ 
إليهما؛ لعدم العاطي» "منح"©. 

[كعلمم] (قولة: بحري العَطٍّ) أن يقول: مائة 5 ثلاث كما ف: مائة ونُوب 

81 (قولة: إِنْ أمكن تَقْلّه) كتمر ف فَوْصَرَة ا 

[حكدى] (قولة: خلافاً ل "محمّر") فعندّه َزماةٌ جميعاً؛ لأنّ غْصْبَ غير المنقول مُتصّوّرٌ 


عنده» 'زيلعىّ 0 


(قولة: ولكنٌ الأحوط الاستفسارٌ إلح) فيه تأمّلَ فإِنّه لو قال: مُرادي النُصفُ كيف يُمَيلُ منه مع 
أَعْذْ المُمْرٌ له بظاهر اللّفظِ؟! 


10/9 انظر "نحاية الحتاج": كتاب الإقرار . فصل في شروط المُقرْ به . يصح الإقرار بامجهول‎ )١( 

(؟) ("درر")) ليست في "ب" و"'ط” والمسألة في "الدرر": كتاب الإقرار 871/5 

©) "المنح": كتاب الإقرار ؟رق 5١١ب‏ 

(4) القوصّرّة: بالتشديد مايكثر فيه التمر من البواري وقد تخفف» وانظر المقولة ]58١710[‏ قوله: ((ف قَوْصَرّق)). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار /5. 


قسم المعاملات 1:١‏ بحت وين كتابٌ الإقرار 


قلث: ومُمادُهُ أنه لو قال: دابَةٌ في خيمة لزمام 21111 


51 (قولة: في حيمة) فيه: أنَّ الخيمة لا تُسَعَى ظَزفا”'© حقيقة) والمُعتبَد كَؤثهُ ظزفاً 
حقيقةٌ كما في "المنح"0". 

[5:ه] (قولة: لَرمامم لأنَّ الإقرار بالَصضب إعبارٌ عن تَفْلِهِ نَع المظرُوفٍ حال كؤنه 
مظرُوفاً لا يَُصَورٌ إلا بقل الظرفب: وصار”" إقراراً بتطيهما صُرورث ويرح؟ في البيانٍ إليد؛ 
لأنّه لم يُعيّْ هكذا قُرْرَ في "غاية البّيان" وغيرها هنا وفيما بعدّه: وظاهره قَصِْهُ على الإقرارٍ 
بالمضيء ويْويدُهُ ما في "الخانيّة": ((له علي ثُوبٌ أو عبد صعٌ) ويُقضى بقيمةٍ وَسْطٍ 
عند "أبي يوسفت", وقال "محمدٌ": القول له في القيمة)) اه. وفي "البحر"29 و"الأشباه"9: 
((لا يَليْمُهُ شيع) اه. ولعلّة قو "الإمام"» فهذا يَدُلّ على أنَّ ما هنا قار على لعب 


(قولة: فيه: أن التيّمة لا ُسَتى ظَرْفاً حفيقة) لا سَلكُ أنما ظرفٌ حقيقةٌ لا عرفا ولذا َرِمَهُ الإصطبل 
على قولٍ "محملي"؛ تأئل. 

(قولة: ويُويْدُهُ ما في "الخائيّة": له على ثوب إلل) وَبْهُ تيد لام بالقيمة في عبارة "الخامّة", فإنّه 
لو كان الإقرارٌ بالعْصضب لَرِمَهُ العينُ. 


(1) في هامش "م": ((نوله: (فيه: أن الخيمة لا نُستى ظزفاً إلح) غير مُسلّم؛ نعم هي لا تُستى ظزفا عرف وكذا الإصطبل 
لا يمُسعى ظَزفاً في الغزفي» ون كان يُسعى ظَزفاً حقيقة وللعتم' نا هو النُسمية الحقيقية كما قال» فافهم)) له. 

() "المنح": كتاب الإقرار “اق 4 ١٠/أ.‏ 

(5) في "ب” و"م": ((نصاز)). 

(©) في "ب" و"م": ((ورحم)). 

(5) "المثانية”: كتاب الإقرار ‏ فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيثين ١41/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(3) "البحر": كتاب الإقرار 560/97 

() "الأشباه والنظائر": القن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار صح ١‏ *. نقلاً عن "البزازية". 
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ولو قال: توب في درهي لزمة الوب ولم أرَف فيْحرٌة(". (وجخاتم) تلرمة (حَلقئة وقضّهم 


وال لَمهُ القيمةٌ أو لم يَلرئهُ شي ثم رأيثة في "الشرنئلالية"2 عن "الدوهرة"0© حيثُ قال: 
((إنْ أضافف ما أَكْرْ به إلى فعلي بأنْ قال: عَصَبْتُ منه كرا في فَوْصرة َمَهُ لمر والقوْصَيكُ وإلآً 
بل ذْكرهُ ابتداءً وقال: علي تَرْ في قَوْصِرََ فعليه الكَمرُ دون المَؤْصَرَة؛ لأنَّ الإقرار قولٌء والقول 
يتميرُ به البعضُ دون البعض» كما لو قال: بعْثُ له رُعثَراناً في س()) اه ولله الحمد» 
ولعلٌ [؟إد. .*/ب] المراد بقوله: ((فعليه التَّمرُ قيمثة))”2» تأمل. 

4 (قولة: َرمَُ لتوبُ) هو ظاهر ويدُلُ عليه ما يأي متنا" وهو: ((ثوبٌ في منديلل 
أو في تُوب))» فإنَّ ما هنا أولى؛ وني "غاية التَيان": ((ولو قال: عَصَبْقُكَ كذا في كذا والثاني يما 
يكون9" وعاءٌ للأولٍ لَرْماةُ))» وفيها: ((ولو قال: على درهمٌ في قَفِيزٍ حنطة لَزِمَهُ الدّرهِمْ فقط 


(قولة: والقولُ بتمييزه البعض إلح) أصل العبارة: يَكَميّرُ به. 
(قولة: ولعلٌ المراد بقوله: فعليه التّمرٌ قيممّة) بل ييقى الثّمرُّ على ظاهره؛ لأنّه يللي. 
)١١(‏ في "د": ((فليحرر)). 
)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار 5371/1 (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار 8/1 -5. 
(4؛) في التسخ جميعها و"الشرنبلالية": ((بتمييزه))» وقد استشكله مصحّحا "ب" و"م”؛ وما ألبتناه من عبارة "اللدوهرة" 
أوفق بالسياق؛ وقد نبّه عليه الرافعيٌ رحمه الله تعالى. 
(ه) في "الأصل" و"ر" و"7": (إثلة)) بالثاء. 
)١(‏ قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "التكملة” ‏ المقولة [494؟] قوله: ((لزماة)): ((أقول: ولعلٌ عليه التمرّ 
لا قيمتّه؛ لأنه مثليئٌ» فتامل))» وانظر ”تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 
(7) في الصحيفة الآتية "در". 
(8) في "الأصل" و"1" و"ب” و"م": ((والثاني لا يكوث))؛ وما أنيتناه من "ر”, ولي هامش "م": قوله: ((والثاني لا يكون 
وعاء)) لعل الأولى ((مما [لا] يكون)) تأمل اه. نقول: ((لا)) مقحمة سهراً ني هامش "م" وانظر "التكملة" . المقولة 
[005؟] قرله: ((فليحور). 


قسم المعاملات ججكجحيت «١‏ “لاب +تعمينفتت كتابٌ الإقران 


(وبسّيفي حَفْنهُ وحمائلة ونَصْلةٌ وبحجلة) بحاع فجيم: بِيتٌ مين بستور وسور (العيدانٌ 
والكسوةٌ. وبكّمرٍ في قُوصَرقء أو بطعام في والق أو) في (سفينة» أو توب في منديلٍ أو في 
(نّوبٍ يليه الظْفُ كالمظروف)؛ لما قدّمناة"؟» (ومن قوصَيْق) مكلا (لام تلز القَوصبُ 


وإنْ صَلَح التفيرٌ َف بان ما قال9© "شُواهز زادة": إن أقَمَ بدرهي في الذّمَقَ وما فيها 
لا يُنَصّورٌ أَنْ يكون مَظرُوفاً في شيءٍ آخَرٌ)) اه. 

ويَظهرُ لي: أنَّ هذا في الإقرار ابتداءء أمنا في الغصب فيَلرمُهُ الف أيضاًكما في: عَصَبِيْهُ 
درهماً في كيس بناءٌ على ما قدّمناة9» ويُفِيدهُ التُعلي وعلى هذا التّفصيلٍ: درهمٌ في نوب 
تأكّل. قدلا 

متتو ل حَشْنهُ) بفتج الجيمء أي: غِمْدةُ. 

[245] (قولة: وحّائل) أي: علاقثة قال "الأصمعيٌ": لا واحدّ ا من لفظهاء وإنمًا 
واحدّها يخْمَلٌ "عيني"0. 1 

للاحدمم] (قولة: ف مَؤْصرَ) بالتَشْدينٍ وقد نفك "مار "00 

[54ه0] (قولة: وطعام في بيت) الأصلٌ في جنسٍ هذه المسائل: أنَّ الظّرف إِنْ أمكن أنّْ 
عل ظرفاً حقيقة يظَر: فإِنْ أَمكن تَقْلْهُ ماه وإنْ لم مكِنْ نَقْلهُ لَرِمَهُ المُظروفُ خاصّةٌ عندهما؛ 
لأنّ العَْصْب المُوجب للصّمانٍ لا يَتحقّقُ في غير المَنطُول» ولو اتْعَى أنه لم ينَقْلٍ المظروف 
لا يْصدَّْ؛ لأن أكُرّ بتَصْب تامً؛ إِذْ هو مُطلقْ فيُحمَلُ على الكمال» وعند "حمر" لما جميعا؛ 


(0) ص4 "در" 

(0) صضءع. "در" 

(5) في "ب" و"م": (زما قاله)). 

(4) في المقولة السابقة. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار 185/5 
(1) "عختار الصحاح": مادة ((قصر)). 


/ه1 


حاشية أبن عايدين لسلسم 447 مدت مزه الثامن عشر 


إذ العشرةٌ لا تكون ظرفاً لواحدر'" عادةٌ (وتخمسة في حمسةٍ وعتى) معتى ((على)) أو 
(الصّرت خمسةٌ)؛ لما م" ولرمَةُ "زفر" بخمسةٍ وعشرِينَ» (وعشرةٌ إن عتى مع 


لأنَّ صب العنقول”" مُتصورٌ عدده. إن لم جكِنْ أن يع ظزفاً حقيقة لم يرنه إلآ الأؤل» كقوهم: 
درهمٌ في درهي 24 يلزن القاي؛ لأنهِ لا يَصلْحُ أن يكو ظزفا "منح”7». كذا في الهامش. 

1 (قولَةُ: لا تكونُ طَزقاً) خلاقاً ل "محتد"؛ 0 و2" أنْ يُلَنَّ التّوبُ النَفِيس 
في عشرةٍ أثواب "منح"2". كذا في الهامش. 

(قونة: خسةً) لأنَّ أئَرَ الصكّرْبٍ في تكثير الأجزاء لا في تكثيرٍ المالي» "درر", 
كذا في الهامش 

لك 05053 ((نْ عَتَى بعشرةٍ في عشرة الصرب فقطء أو الصكزب مع تكثير 
الأحزاٍ فعشرةٌ وإنْ تَوَى بالضزب تكثير العين لَِمَهُ مائةه)» "سائحاي". 

[11ه)] (قولة: وعشرة إن عَنى مَع) وف "البناية'7©: ((عليّ درهمٌ مع درهي” © أو 
درهمٌ لَرمِاكُ وكذا قبلَهُ أو بعدَهُ وكذا درهمٌ فدرهمٌ أو ودرهي بخلافي: درهمٌ على درهي أو قال: 


0١‏ في "د": ((للواحد)). 

تكد لاوا "در" 

() عبارة "المنح": ((لأنّ غصب غير المنقول)) بزيادة: ((غير))؛ وصوّب في هامش "م" زهادتها للتأكد من صحة استعمانها. 

(4) ((4)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(ه) "للنح”: كتاب الإقرار ؟/ق 4 ١١‏ /أك نقلاً عن "الجوهرة". 

(1) في "ر": ((لا يجوز))» والصواب حذف ((لا0) كما في بقية النسخء وهو للواقق لعبارة "للنح" و"اللموهرة"؛ إِذ العبارة منقولة في 
"امتح" عن "الموهرة"» انظر "اللموهرة النيرة": كتاب الإقرار 505/1 

() "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق 4 ٠١‏ /أ» نقلاً عن "اللمرهرة”. 

() "الدرر والغور": كتاب الإقرار 5003/5 

(9) "الولواججية”: كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يقع الإقرار قي المرض إل 277/4 بتصرف. 

0٠١(‏ في "الأصل” و"ر” و"ب" و"م": ((البيانية))» وما أثتتاه من "7" هو الصواب» وللسألة في "البناية". انظر "البتاية”: كتاب 
الإقرار 558/4 نقلاً عن "شرح الكافي". 

)1١(‏ في "الأصل" و"1" زيادة: ((أو مع درهم)). 


قسم المعاملات بلحي 13 (يمشسحكتت كتابٌ الإقرار 
كما م”© في الطّلاقء (ومن درهي إلى عشرق» أو ما بينَ درهي إلى عشرة تسعة)؛ 


درهمٌ درهع؛ لأنّ القَاي تأكيد. وله على درهمٌ في قَفِيزٍ م َرْمَهُ درهمٌ وبَطّل القَفِينٌ كعكسد: 
وكذا: له فَرَقُ زيتِ في عشرة تخاتيم حنطة. ودرهمٌ ثم درسماتنٍ َِمَةُ ثلاث ودرهمٌ بدرهم واحدٌ؛ 
أنه للبَدَليّه) اه ملخصاً. 

وفي "الحاوي القدسيي””": ((له علي مالةٌ وتيف لََِه مائة والقول له في انيه وفي: 
قريب من ألفٍ عليه أكثرٌ من خمسمائق والقولُ له في الرٌيادق). 

وفي الهامش: ((لو(؟ قال أَردْتُ خَسَةٌ مع ع0 لَه عشرةً لأنّ اللّفظ يتيلك 
قال تعالى: تش ف ينيك (2) »4 [الفجر: 54] قيل: مع عبادي» فإذا احتمَلةُ اللّْفظٌ ولو جحازاً؛ ونواهُ 
مح لا كنا إذا كان فيه تشديدٌ غ0 نيه كما عُرفَ ف وضع 2 اه 

[الجوا] (قولة: تسعةٌ) عند "أبي حنيفة"» وقالا: يَلرَمْهُ عشرءٌ؛ وقال "زفك": ثمانيةٌ» وهو 
القيامئ؛ لأنّه حَعَلَ الدُرهم الأول والآحرَ حَدَا”" والحَدٌ لا يَدعْلٌ في المحدُودء وهما: أنَّ الغاية 
يحب" أن تكون”" موحودةٌ؛ إذ المعدُومٌ لا يجوز أن يكونَ حداً للتوخود» وؤحوة يُوجبة 
َتَدخُلٌ الغايتانٍ. وله: أن الغاية لا تَدحْل في الميّاا '؛ لأنَّ الدَّ يُغَايرٌ المَحدُوق لكنْ هنا لا بذ 
(0) خ/4ة1 "در". 
(؟) "الحاوي القدسي”: كتاب الإقرار 5823 ١/ب.‏ 
(5) في "الأصل": ((أي: ولو»» وف "ر": ((ولى). 
(؛) في "ب” و"م”: ((خمسمائة مع خمسمائة)): وما أنبتتاه من “الأصل" و"ر” هو للوافق لعبارة "الدرر”؛ وفي هامش "م": ((قوله: (أردت 

خمسمائة مع حمسمائة إلخ) لع صوابه (خسة مع خمسة) ليناسب قوله: (لزمه عشرة) تأمّل)) اهد. وهذا للوضع ساقط من "7". 

() ((على)) ليست في "الأصل" و "ر". 
(7) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ؟/5501. 


09 ني "الأصل": ((حداداً))؛ وما أثبتناه من "ر" و"ب" و"م”" موافق لا ني "الدرر"؛ وهذا للوضع ساقط من "7". 


0 
(9) في "الأصل": ((يكون))؛ وما أثبتناه من "ر" و”ب” و"م" موافق لما في "الدرر"» وهذا الموضع ساقط من "7". 


)٠١(‏ ((ف المغيا)» ساقط من "ب" وام 


: ((تحب). 


حاشية ابن عابدين ا لاست لا للك شتات الجزء الثامن عشر 


لدعو الغاية الأول ضرور؛ إِذْ لا وُحود لِما فوق الواحدٍ بدون» بخلافب القانيق وما بين 
الحائطين» فلذا قال: (و) في: لَهُ (كمٌ حنطة إلى كُرٌ شعيرٍ لزماةم جميعاً (إلآ تفير)؛ 
أنه الغايةٌ الثاني (ولو قال: له على عشرةٌ دراهم إلى عشرة دنانير يلرَمهُ الذّراهمٌ وتسعةٌ 


دنانير) عند "أبي حنيفة" رضي الله عنه؛ لما مرّ "تحاية". ا وا ا 1 


مِن إدخالي الأولى؛ لأنَّ الدّرهم الاي والثالت لا يحم بدونٍ الأول0" فَدَعَلْتٍ© الغاية الأولى 
ضَرُورةٌ؛ ولا ضَيُورة في الانية» "درر"”©. كذا في الهامش 

[مادم؟] (قولة: مخلافي الثانية) أي: الغاية الثانية, 

41 (قولةٌ: إلا قفيزً) مِن شعير» وعندّهما كران "منح"9». كذذا في الهامش. 

[ه007ة0] (قولّة: لما م5”") أي: من أنَّ الغاية الكانية لا تَدَخُزم؛ لعدم الضرورة. 

واعلَمْ أنَّ المُراد بالغاية القانية المُتمُمْ للمَذَكُور» فالغايةٌ في©: إلى عشرة العاشرٌ””"”2» وفي: 
إلى ألفي القَرْدُ الأحي وهكذا على ما يَظِهَرُ لي. 

قال "المقدسئ": ((ذَكْرَ "الإتقايي" عن "الحسن": أنه لو قال: من درهي إلى دينارٍ 
لم يَلرَمهُ الدّينارُ)).[؟اف:.؟ا'] 

وني "الأشباه”©: ((علجَ من شاو إلى بقرة لا يَلْنهُ شي سواءٌ كان بعينهِ أو لا0)» ورأيثُ 


."7" في "ر" و"ب" و"م": (الأولى))» وما ألبتناه من "الأصل" موافق لما في "الدرر"؛ وهذا الموضع ساقط من‎ )١( 
في "الأصل": ((فدخل)).‎ )1( 

(©) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 735/79. 

(؛) "للنح": كتاب الإقرار ؟/ق4١٠/ب.‏ 

(0) في الصحيفة نفسها "در". 

(7) («(قي)) ساقطة من "ر”. 

(7) ((العاشر)) ساقطة من "ب" وكم". 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار صك ١‏ ؟ تقلا عن "البزازية". 


قسم المعاملات 47 كتابٌ الإقرار 


(وفي): له (من داري ما بينَ هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بيتهما) فقط؛ لما مرّ. 
(وصم الإقرارٌ بالتملٍ المُحتمَلٍ وُحودٌَةٌ وقتة) 00 


تعزيا ل "شرجها”": ((قال "ابو يوسف": إذا كان بغير عَيِِ فهما عليه ولو قال: ما بين درهج 
إلى درهي فعليه درهمٌ عند "أبي حنيفة" ودرهمانٍ عند "أبي يوسف"))» 3 , ي". 

[ابادحهم] (قولة: لما م5") مِن أنَّ الغاية القانية لا تَدَعل» ومن" أن الأولى تَدخْلُ 
للضرورة» أي: ولا صَيْورةً هناء تأكل. وعلّلَ له في "البرهان" كما في "الشَرنبُلاليّة"29 بقيايهما 

ام (قولة: وصمٌ الإقرارٌ بالحئلٍ) سواء كان خُمْلَ أَمَةِ أو غيرها أن يقول: خَنْل أمتي 
أو عَنْك شاق لفلانٍ وإن ل يُبِيّنْ له سَبَبا؛ لأنَّ لقصحيجه وَْهاً وهو الوصيّةٌ من غيرو» كأن 
أَوصّى رجحل بحَمْل شاو معلا لآرَ وماث فأَمَرَ ابنهُ بذلك فَخُمِل عليه. 

[00م] (قولة: المحتمل) أي: والمُتِدْنٍ بالأولىء ولعل الأولى "أنْ يقولٌ: المتهِمّنِ 
وُحُودُةُ شرعاً. 

(قولة: لأنَّ لتصحيجه وَجْهاً وهو الوصيّةُ من غيره إلخ) كذلك كن فيه الميراثُ» بِأَنْ أوصى بالأمةٍ 
إلآ حملهاء فإِنّه يصحٌ كل من الوصيّة والاستثناو» فلو َك الموصى له بعد قَبْضها به للوارث صم انظر "المتندوي". 

(قولةٌ: ولعلٌ الأولى أنْ يقول: المُتيدْنٍ وُجُودُهُ شرعاً) قد يقال: نه حكمٌ بالاحتمالٍ وقت الإقرار 
لا بعد الؤخُودء ثم فَيّدَ المعنّ بقوله: ((بأنْ مَلِدَ إل))» وليس هذا تصويراً له وفائدة ذكرٍ الاحتمال دَفُمُ 
تَوَهُم عدم صِحُةٍ الإقرار مع عدم لمن برحود المقرٌ به. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعة "غمز عيون البصائر" للحموي؛ ولا في مخطوطة "عمدة ذوي البصائر" 
للببريء ولا في "تنوير البصائر" للغزي؛ اللاتي بون أيدينا. 

)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

9) ((من)) ليست في "ب" و"م". 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار 737/5 (هامش "الدرر والغرر”). 


حاشية ابن عابدين سجحمتخ يط ب ١‏ مجتععكن الجزء الثامن عشر 


أي: وقث الإقرارٍ بأنْ تلِدَ لدونٍ نص حول لو مُزوحةٌ أو لدونٍ حَولَينٍ 
لو مُعتدّةٌ؛ لتبُوتٍ نَسَبِه (ولو) الحملٌ (غيرَ آدمي)» ويُقدّرُ بأدىّ مُدّةٍ يُنصوْرٌ ذلك عند 
أهلٍ الخبرقء "ريلّعن””". لكن في "الجوهرة””": ((أقلٌ مدو حَملٍ الشَّاةٍ أربعةٌ أشهّرء 
وأقلّها لبقيّة الدَّوابٌ سَنَّةُ أشهْرٍ)). (و) صحّ (له إِنْ بِيَنَ) الحْقِدٌ (سَبَباً صا حاً) ينصوّر 
للحَملٍ (كالإرثٍ والوصيّة) كقوله: مات أبوة فورنّة» أو أُوصّى له به فلان فيجول 


[ (قولة: لتبُوتٍ نَسَبه) فيكوثُ حكماً بؤخودو. 1 

[.18] (قولة: لكن في "الجوهرة') الاستدراكُ على ما تَضْعْئَهُ الكلام الستايق ين التبخوع 
إلى أهل الخيرة؛ إِذْ لا يرم فيما ذكِر. 

اللسدنا (قولة: وصّحّ له) أي: للحَثْلٍ المُحتَمَلٍ وُجُودُةُ وقت الإقرار» بأَنْ جاءث به لدون 
نصفي حَوْلِء أو لسمّينٍ وأبوهُ مَنِت؛ إِذْ لو جاءث به لسمَينٍ وأبوة حَييٌّ ووَطْءٌ الأمّ له خلال 
فالإقرارٌ باطل؛ لأنّه يحل" بالعلُوقٍ إلى أقرب الأوقاتء فلا يثبْثُ الوُجُودُ وقت الإقرار 
لا حقيقةٌ ولا كما "بناية”"9؟ و"كفاية"29. قوجواب 


.15/© "تبيين الحقائق”: كتاب الإقرار‎ )١( 

(؟) “اللموهرة النيرة": كتاب الإقرار 7١7/1‏ يتصرف 

© في "د": زوالا ل0). 

(4) قال الطحطاري 7/++7 مييّاً إحالة هذه المسألة: ((في قوله: وإن فسره إل)). 

(5) عبارة "ب" و"م”: ((فالإقرار بالحمل لأنه حال)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"” موافق لما نقله أيضاً السكيد علاء 
الدين في "تكملته” ‏ المقولة [54] قوله: ((وصم له)). 

() في "الأصل” و”ر" و”ب” و"م": ((ييانية))» وما أثبتناه من "7" هو الصواب, والمسألة في "البناية» انظر "البناية": 
كتاب الإقرار - فصل ف يبان مسائل الحمل 050/8 - 0731 بتصرف. 

(0) "الكفاية”: كتاب الإقرار - فصل: ومن قال لحمل فلانة على ألف درهم إل 5077/9 751 بتصرف (ذيل "تكملة 
فتح القدير") 


قسم المعاملات لبايك - بأقوك ,مجتست7ه كتابٌ الإقرار -- 


(فإنُ ولَدَتهُ حيّاً لأقٌ من نص حَولٍ) مُذْ أقَمٌ (فله ما أقرٌّء ون ولّدت حيِينٍ 
فلهما) يِصِفَينِء ولو أحدههما ذكرأ والآحَرٌ أنتى فكذلك في الوصيّةء بخلافب 
المراث”": (وإن" وِلَدَتْ مَيْناً ف) يك0" (لورئق) ذلك (الخوصي والمُويثِ)؛ 
لعدم أهليةِ الجتينء (وإنْ فكره ب) ما لا يُنصوْرٌ كهبق أو (تبع» أو إقراض» أو 
عَم الإقراز) ول ثُبِيّنْ سبباً (لمّ) وحمل "محمد" المُهَمَ على السببٍ الصّالح» وبه 
قالتٍ "القّلاثة". (و) أمَا (الإقرارٌ لليّضيع) فإنّه (صحيح وإنْ بيّنَ) المُقرٌ (سَببأ غير 
صالم منه حقيقةٌ كالإقراض)» أو من ب أن هذا المُقِمٌّ تحك لتبُوتِ الدَّينٍ للمغير 
ف المملق» "أشباة"00, 00 00 


[تخلمم] (قولة: بخلافي الميراث) فإِن0 فيه للذّكرٍ مثل ند الأنقيين. 

[1ه8] (قولّة: فإنّه صحيح) لأنَّ الإقرار لا ينَوَقْفُ على التَبُول» ويثبّث المِلَكُ للمقرٌ 
له بن غيرٍ تصديت» لكن بُطَلاثهُ يوقّفُ على الإبطال» كما في "الأَنْقِرَويَ" "سائحاي". 
والفَرْقُ بينهُ وبين الئل سيذكرة "الشارغ"7". 

لم] (قولة: في الجملة) أي: بأنْ يَعقِدَّ مع وليه بخلاف المل» فَإنّه لا يلي عليه 


07 


أحد, 


)١(‏ في "و" زيادة: (زأي: فإنه يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين)). 
)١(‏ في "د": («فإن)). 

(5) ((برة) من لمتن في "و". 

(4) (( ما لا يتصوّر كهبة أو)) من المان في "و". 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإقرار ص5 ..5٠‏ 
(0 في "ب" ركم": ((فانمم). 
(؟) ف الصحيفة نفسها "در". 


حاشية ابن عابدين 0 امزء الثامن عشر 


ِأقَمٌ بشيءٍ على أنه بالخيار) ثلاثة أيَام (لرمَةٌ بلا خيار)؛ لأنَّ الإقراز إحبارٌ فلا يَقبّلُ 
الجيار (وإن) وصليةٌ (صِدَقَه المُمرٌ لم) في الخيار لم يُعتبز تصديقة, (إلآ إذا أو بعقو» 
تع (وقع بالخيار له) فيصحٌ باعتبار العَقلدِ إذا صِدَّثَةُ أو بَرَمَنَ» فلذا قال: (إلآ أَنْ يُكدَّبَهُ 
لمق لم» فلا يعيح؛ لِأنه كر والقولُ له (كإقاره بدَينٍ بسب تفال على أله بيار 
في مُدّةَ ولو) الحُدَّةٌ (طويلة) أو قصيرةٌ؛ فإنّه يصِح إذا صِدَّقَة؛ لأنَّ الكفالة عَفَدٌ 
أيضاًء بخلافٍ ما مرٌ؛ لأتا أفعال لا تقب ايان "رُيلعَ"”". (الأمر بكتابة الإقرار 
إقرارٌ حكم"), 00 


461 (قولة: لم يُعتبز) ينبغي أنْ يقولٌ: نه لم يُعتبز؛ لأنَّ ((إنْ)) وصلبَةٌ فلا حوات 
لحاء "0 

3 (قولة: أو قصيرةٌ) الأولى حَذئُها كما ل 

[“ددم] (قولة: لأنا أفعالٌ) لأنَّ الشَّيءَ الجُمّرٌ به قَرْضٌ أو غَصْبٌ أو وديعة 


أو عارية. 


0 


[4د1م] (قولة: بكتابة الإقرار) بخلافٍ أمره بكتابة الإحارة وأشهد وم ير عَقُد9 


لا تَنعَق تَتَعقِد "أشباه"00, 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ١7/0‏ بتصرف. 

(؟) في هامش "م": ((قولٌ المصف: (إقرارٌ حكماً) لا لم يكن إقرراً حقيقةٌ؛ لأنْ الأمرّ إنشائٌ والإقراز إخبال 
فلا يكونان مُتّحِدِينٍ حقيقةٌ بل اماد أن الأمرّ بكتابة الإقرار إذا حَصّلَ حَصَل الإقرزرٌ. اه "ح" عن "الدرر". 
لع "ط"). 

صم "ع" 

(4) في "1" و"ب” و'م": ((وم يج عنه))» وما أنبتناه من ”الأصل" و“رك؛ وعيارة "الأشباه": ((رل ير العقد)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الغن الثالث: اللشمع والفرق . أحكام الكتابة ص” ١‏ 4. نقلاً عن إجارات "البرازية". 


: كتاب الإقرار ق751/أ. 


1/4 


قسم المعاملات اللسسسسسشش ؤإه ب لشيس كتابٌ الإقرار _ 


فإنّه كما يكونٌ بِاللّسانٍ يكونُ بالبَنانء فلو قال للصّكّاكِ: اكثّث ححط إقراري بألفٍ 
على أو اكب بع داري» أو طلاقٌ امرأق 20 صصح كنتب أم2»0 م يكنب للمم ةررم 


مطلب في أحكام الكتابة9© 

41 (قولة: يكونُ بالبَنانِ) بالباء المُوحَدةٍ والثُونء ومقتضى كلايه: أنَّ مسألة 
"المقن" من قَببلٍ الإقرار بالبَمانِء والظاهرٌ أَتَا من قبل الإقرار بِاللسانٍ بدليلٍ قوله: ((كمب أُمْ 
م يَكشّْ))» وبدليلٍ ما في "المنح"9) عن "الخانية"29 حيثُ قال: ((وقد يكونُ الإقرارٌ بالبنانٍ 
كما يكونُ بالأسانٍ. رحلٌ كب على نفْسِهٍ ذِكْرَ حَقٌ بقطرة قوم أو أُملّى على إنسانٍ يكت 
ثم قال: اشْهَدُوا على بهذا لفلانٍ كان إقرارل) اه. فإِنَّ ظاهرٌ التركيب أنَّ المسألة الأولى” مثالٌ 
للإقرار بالبانِ» والقائية للإقرار بالنْسانِ فتأئل» "ح"0©. 

(فرغ 

ادْعى المَديُونُ أن التائن كنب على قزطاس مْمَطّه: إِنَّ الدّينَ الذي لي على فلانٍ بن 
فلانٍ أَبرأنه عنه صّحٌ سقط الدَّينْ؛ لأنَّ الكتابة الرشومة المُعَنُونة كالئطق بهء وإن لم يكن 
كذلك لا يَصِحٌ الإبراءً ولا تعوى الإبراءء ولا قَرْقَ بِينَ أن تكونَ الكتابةٌ بطلب الدّائنٍ 
أؤ لا بطلبه "بزازية"9 من آخرٍ الرابع عشرٌ من الدّعوى. 


(1) في هامش "م": ((قول "الشارح": (أو طلاق امرأي إلخ) وحدث بمامش عن خط بعض للشايخ ما نصّة: اختلفوا فيما لو 
أرَ الزُوج بكتابة الصلكٌ بطلاق امرأته. فقيل: هو إقرارٌ به فيقغ» وقيل: عو توكبل فلا يفم حتى يكثب, وبه يُفق في 
زمانناء وهو الصسّحيح» وقيل: لا يق وإنْ كنب إلا إذا نوَى الطّلاق» كذا في "القنية')) له. 

() في "ط": «رأو)) بدل ((أم)»). 

)٠(‏ هذا المطلب من "ر". 

(:) "للنح": كتاب الإقرار ؟ق ه١٠‏ /أء 

(0) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقرارً ١5/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) («الأولى)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7"؛ وإنياتما من "ب" و"م" موافق لعبارة "ج". 

9 "ع" كتاب الإقرار 57173ب 

(8) "البزازية": كتاب الدعرى . الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح 58١/0‏ (هامش “الفتاوى المندية"). 


حاشبة ابن عابدين اسه 2 الجزء الثامن عشر 


وف أحكام الكتابة من "الأشباه””": ((إذا كيب ول يَقُّلْ شيعاً لا تن الشّهادُ 
قال "القاضي التسَفيئُ": إِنْ كنب مُصدّراً ‏ يعني: كُنَب في صذْرهِ .: إِنَّ فلان بع فلان(2 له 
عليَ كذاء أو: أمَا بعد فلفلانٍ عليَ كذا يحل للشَاهدٍ أنْ يَسْهَدَ وإنْ لم يَقْلْ: اشهَدْ علىّ به» 
والعاةٌ على خلافه؛ لأنَّ الكتابة قد تكونُ للتحربة. ولو كنب وقَرا"" عند الشُّهُودٍ حَلّت 29 
وإِنْ لم يُشهذهم. ولو كنب عندّهم وقال: اشْهَدُوا عل بما فيه: إِنْ عَلِمُوا بما فيه كان إقرارا» 
وإلآ فلا. 

وذَكْرَ "القاضي"”: ادَعَى على آخَر مالا وأخوج خط وقال: إن خط المُدّعَى عليه بهذا 
المال» فأنكر كَوْئهُ حَطَّ فاسكيب وكان بين لطن مُشابةٌ ظاهرٌ تَدُل على أكُما خط كانب 
واحد لا يحَكُمْ عليه بالمال في الصّحيح؛ لأنّه لا يريد على أن يقولٌ: هذا حَطٌي وأنا حَرَريُة 
لكنْ (*لق١.؟ب]‏ ليس على هذا المالُ وه لا يحب كذا هنا" إلآ في دفترٍ السّمسار والبيّاع 
والمكزافي)) اه ْ 


(قولة: يعني: كب في صَذْره: إن فلانَ إل) لا تَصِح هذه العناية وليسث في عبارة "الأشباه"» بل هي إن 
كب مُصدَّراً مرسوماً وعَلِمَ الشَاهدُ حَلْ له الشّهادةٌ على إقراره إل. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: اللدمع والفرق صه ١‏ 4. باختصار. 

(؟) عبارة "الأصل" و"ر": ((من فلانٍ إلى فلان)). 

(5) في "ب" و"م": ((وقرأهم) وما أنبتناه من "الأصل" ور" و"؟" موافق لما في "الأشباه والنظائر". 

(4) ((حلت)) ليست في "ب" و"م” وما أبتتاه من "الأصل” و"ر" هو الصواب؛ إذ هي جواب ((لو)؛ وأشار إلى ذلك 
مصححا "ب" و"م"؛ وفي "1": ((صكت)) بدل ((حلّت)). 

(5) أي: قاضيحان كما ف "حاشية ابن عابدين” على "الأشياه” للسماة: "تزهة التواظر على الأشياه والنظائر"» وللسألة 
في "قتاواه": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يطل دعوى للدعي إل 47/5 4 (هامش “الفتاوى الطندية”). 

(0) في "الأصل" و"ر" ر"7”: ((كنا هذم). 


قسم المعاملات #ه. تمتيتست كتابٌ الإقرار 


وح للصّكّاكِ أنْ يشْهَدَ إلا في حدٌّ وقَوَدِ "حايّة"20. وقدّمنا(" في الشّهاداتٍ عدم 


اعتبارٍ مُشابحةٍ الحَطَنٍ. ا 0000000 11أ[21111ظ1 


وقدّمنا شيئاً من الكلام عليها في باب كتاب القاضي إلى القاضي”", وف أثناو كتاب 
الشّهاداتٍ29) ومثلة في "البازية"”*22 وقال "السائحادك"::((وف "المقدسي" عن "الظهيرية"0©: 
لو قال: وَحَدْتُ في كتابي أن له عليَ ألفأء أو: وَحَدْتُ في ذكري» أو في جسابي, أو بخْطّي» أو 
قال: كُتَبْثُ بيدي أنَّ له عليع كذا كله باطلٌ» وجاعةٌ من أئمة تلخ قالوا في دفتر البَاع: إنَّ ما 
وُحِدَ فيه خط البَيَاع فهو لازم عليه؛ لأنّه لا يكب إلآ ما على النَاسِ له وما لاس عليه صيانةٌ 
عن النّسِيانِ» لين على العادةٍ الظاهرة واحبٌ)) اه. 
مطلبُ: لا يُعمَلُ بالحط"© 

فقد استَمَدْنا من هذا أَنَّ قولَ9" أمينا: لا يُعمَ بالمظٌ يجري على عُمُومِه واستشناء دفتر 
السمسار والبتاع لا يَظه بل الأولى أنْ يعرى إلى جماعة ين أئعة يَلخ» وأن ميد بكونه 
فيما عليه: ومن هنا يعم أن ود "الطرْسُوسي" العمل به مُويَدٌ بالمذهب؛ فليس إلى غيرو نُذَهَب؛ 
وانظز ما قَدّمناهُ في باب كتاب القاضي إلى القاضي", 


)١(‏ "الخائية": كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً ؟/1١١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

05١‏ لاكرمو "در" 

(؟) ((إلى القاضي)) من "ر"؛ وانظر المقولة [17051] قوله: ((ودفتر بَيَاعَ وصرّافي وبفسارٍ)). 

(4) المقولة [5847؟] قوله: ((وإذا كان بين المَطَنٍ لخ)). ١‏ 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً . نوع في ألفاظ تذكر أبتداء والإشارة والكتابة وصك الإقرار 
0 ؛.. 6غ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) ”الظهيرية": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً وفيما لا يكون ق518/أ. 

(7) هذا المطلب من "ر". 

() في "ر": «(أقوال)). 

(5) ((ني باب كتاب القاضي إلى القاضي)) ليست في "الأصل" و"1". وانظر المقولة [1781] قوله: ((ودفتر بياج 


وصرافب وبطْسارٍ)). 


حاشية ابن عابدين م ا ات البزء الشامن عشر 


(أحدٌ الورئة اسم ا لين وف الفط امام لاسا ا 


8 (قولة: أحدٌ الوّنة) وإنْ صّدَقُوا جميعاً لكن على اللََاوْتِ كرحلٍ ماث عن ثل0ة0" 
بنينَ وثلاثةٍ آلافب» فاقتسَموها وأَحَذٌ كل واحلر ألفأ فادْعَى رحلٌ على أبيهم ثلاثة آلا فصّئّقه 
الأكبز في الكل والأوسطٌ في الألقَينٍ والأصغْرٌ ف الألفيٍ أَحَدٌ من الأكبر ألفا”" ومن الأوسطٍ خمسة 
أسداس الألفٍ وين الأصغر تلت ألفي عند "أبي يوست" وقال "محمد" في الأصغر والأكبر كذلك» 
وني(" الأوسط يأَحْدُ الألف, وخ كل في 'الكاي". 


(قولةُ: ووَجة كل في "الكافي') وحة ما قال "أبو يوسف": أنَّ الكل اتَمقُوا على الكلْثِء فيآحْدٌ المفكٌ 
له ين يد كل واحدٍ منهم ثلث الألنء ومتى أَحَدٌ وصّل إليه كلك ما أَنْدَّ به الأصفثء ثم اتََّقَ الأوسطُ 
والأكير على أل آخرء فيأخدُ من كل واحدٍ منهما نصفّة؛ فبقي ف يدٍ الأوسطٍ سدسٌ الألنٍ فهو له 
وف يد الأكبر سدم الأل» فيأحدة منه؛ لأنْه مُقرٌ أنَّ الديْنَ مُستغرقٌ ولا إرث له ووجة قول "عحمّدٍ": أن 
رَعْمَ الأصغر أنَّ المدّعِيَ اذعَى ثلاثة آلافي ألفاً بحقٌ وألفين بغير حقٌ» فإذا أَدّ من الأكبر ألفاً 


)١(‏ في "الأصل" وكر" و"1": ((ثلاث)). 

)١(‏ في "ر": (ألف))» وف هامش "م": ((قرلة: (أحَدٌ من الأكبر ألفأ إل) وحة ما قالة "أبو يوسف": أن الكل اتفقوا 
على الألء فَيُوْعَدٌ بن يد كل واحل منهم للك وحيتل يكونٌ قد وصّل إليه كل ما أَثرْ به الأصغرء ثم انمق الأوسط 
والأكير على أل آخَرَ فيُوْحَدُ من كل واحد منهما نصقٌة؛ فيبقى في يدٍ الأوسط سديئْ الألفي, فهو له؛ إذ قد وصّلٌ 
إليه كل ما أَقْوٌ به ذلك الأوسطٌ؛ وبقي في يد الأكبر سسئ الألف فياه الدائنٌ؛ لأنه مقر أن الدئنَ مُستغرق للتركةٍ 
ولا إرث له ووحة قول محمدٍ: أنَّ الأصغرّ يَْعُمْ أن المُدُعِيَ يَدُعي ثلاثة آلافب ألفاً بح وألفين بغير حي فإذا أحدّ 
من الأكبر ألفاً فقد أحدٌ ثلث الألفٍ بحق انين بدونهء والأوسط يَْمُمْ أن الدُغوى حقٌّ ني ألفين وكذبٌ في أل 
فيكونُ قد أحَدّ من الأكبر ثلئي الألفٍ بحقٌ وثلئة بدونء فعلى رُم الأصغرٍ يكونُ قد بْقِي من دَعْوى المُدُعِي الحقٌّ 
ثلنا ألفي؛ وعلى رُعْمِ الأوسط ألفُ وثلتٌ» فقد اتَمَمَا على تُلتِي ألفٍ الذي هو رُعُمّ الأصفرء فيوْحَدُ من كل واحلد 
نصفُ ما انْقََّا عليه» وهو ثلث الألنيء فيبقى للدّائن من إقرار الأوسطٍ ثلنا ألفي» وذلك في ينيو فيدقعُةُ إليه» فلم 
يَنْقَ في يده شيءٌ. اه من "كاني النُسفي" ببعض تغيير)). 


لامر 


(2) «<في)) ليست في "ب" و"م 


قسم المعاملات متحدة جحت ”أو كتابٌ الإقرار 


لو قال المُدَّعَى عليه عند القاضي: كل ما يُوحَدُ في تَذْكرةٍ المدّعي بطو فقد الترْئثهُ ليس 
باقر لأنّه َيدَهُ بشرط لا يُلايِمْة فإنّه نبَتَ عن أصحاينا رَجمهم الله أنَّ من قال: كل ما قر به( 
علئَ فلانٌ فأنا مُقِدٌ له" به فلا يكونُ إقرارا؛ لأنّهِ يُشبه وَعْدلُ كذا في "المحيط" "شنبلاة "7 
مطلبٌ: مسائل هْهِمَةف) 
في رحل كان يستدينٌ بن زيل ويد له ثم تُحاسبا على مبلغ ذينٍ تبنى7" لزيد بنع الح وأقرٌ 
اتح بأنَّ ذلك آخِرٌ كل قَبْضٍ وحجسابه ثم بعد أيام يُريدُ نفْضَ ذلك وإعادة الميساب» فهل ليس له 
ذلك؟ اللحوابث: نَعَمْ؛ لقولى "ال"”: لا عُذْرَ لِمَن أَقرٌ "نعميّة" للسائحاي””. 


فقد أعدّ ثُلْتَ الألفٍ بحقٌّ والأثين بغي حقٌ» والأوسطٌ يقول: إنَّ دَعْوى المُدّعِي في الألفين بحقّ وف الألفٍ بغير 
حقٌ» فإذا أَحدّ الألت من الأكبر فقد أَحَدّ ثلثيها بحقٌ وثلقها بغي حقء ورَعَمَ الأصغر أنه بقي من َعْواُ ثلا 
الألفء ونْعَمَ الأوسط أنه بقي من دَعْواةُ ألفْ وثلتٌ» فتصادقا على ثلثي الألفف» فيأحدٌ من كل واحدٍ نصفت 
ما انما عليه» وذا ثلثُ الألفي» فبقي من إقرار الأوسطٍ ثلثا الألفٍ؛ وفي يدِهٍ ذلك فله أنْ يأحدّ ذلك» فلم يَبق 
في يده شيع اه "كان النُسفي". 


)١(‏ ((به)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1". وليست في "الشرنيلالية". 

(؟) ((له)) من "الأصل" و"ر" و"7” و"الشرنبلالية”. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار 71/5 (هامش "الدرر والغرر”). 

(4) هذا المطلب من "7". 

(5) ((تبقى)) ليست في "ب" و"م". 

(7) في "ب" و"م": (“الدرر"))» ولم نجدها في "الدرر"؛ والمسألة مذكورة في "الدر" صار؟١..‏ 

(0) في "ب" و"م”: ((سائحاني)) يدل ((نعميّة للسائحاني)» وما أنبتناه من نسخ "الأصل" و"ر" و"7" وسيأني ذكرها في "ب” بلفظ: 
((تعميه) في للقولات التلية[5.19]ء [55:034]» [:775] وذكرت بلفظ ((تعيميّة) بياءين في "التكملة" للسيد علاء 
الدين رحمه الله . للقولة [6085] قوله: ((ط إقاري))» وف "بجموع رسائل ابن عايدين” 071/5 وهي "فتاوى" للسائحاني أمين 
الفتوى بدمشق الشام ١1917‏ ١ه))‏ وتقدمت ترزعته 351/75 


حاشية ابن عايدين 5ه 9 الجزء الثامن عشر 


قر بالدّينٍ) المدَّعى به على مُوَيَيِْ وححَدَةٌ الباقونٌ (ِيلرّمُهُ) الدَّينُ كلم يعني: 


إِنْ وق ماورثَهُ بهء "برهان" و"شرح يحمع". (وقيل: حِصّثهُ) واحتارة "أبو 
ليث "20 ذفعاً للطرر. 0 


مطلبٌ: تحاسّبا لَدَى جماعة ثم تحاسبا لَدَى آخَرَ فظَهَرَ غَلْط" 

وفيها: ((في شَريكي تحارة حَسّب لما جّماعةً الذّفاترَ فتراضّيا وانفصّل المَجِلِس وقد 
ظَنا وات الجتماعة في الميساب» ثم تبن المطأ في اليساب لَدَى جماعة أر(", فهل يرح 
للصواب؟ الحواب: تَعَمْ؛ لقول "الأشباه"9: («لا عِبْرةٌ بالظُنٌ ابن حطؤة). 

في سركي عِنانٍ تحاسها ثم افترقا بلا إبراوء أو بَقيا على الشركة م تَذكْرَ أحدها أنه كان أُوصّلٌ 
لشَريكه أشياء من الشركة غير ما خََاسَا عليه فأنكر الآخَرٌ ولا بين فطلب المُدّعي عيئة 
على ذلك» فهل له ذلك لأنَّ اليمينَ على من أَنكر؟ الحوابث: تَعَنْ)) اه. 

0 (قولة: أََرٌ بالدّينِ) سيأي في الوصايا كُبَيلَ باب العِئْقٍ في المَرّض. 

1 (قولة: وقبل: حِصُتُة) عَبْرَ عنه ب ((قيل)) لأنَّ الأول ظاهرٌ الرُواية كما في 
"فتاوى المصتّف"”2): وسيجيء أيضاً”": وهذا بخلاف الوصيّة لما في "جامع الفصولين"9: 
((أحدٌ الورثة لو أَقَرَ بالوصيّة يُوْحَذ منه ما يِخْصّهُ وفاقا))» وفي "مجموعة منلا علي" عن 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في كتابيه "عيون المسائل" و"خزانة الفقه" اللذين بين أيدينا. 

)١(‏ هذا المطلب من "ر". 

5 في "م": ((أخرى)». 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول التوع الثاني القاعدة السابعة عشرة ص ..١‏ 

(0) انظر "اندر" عند المقولة [57791] قوله: ((حيث يلزمه كله)). 

(7) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق + لاب 

(7) في اللقولة الآنية. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورية بدين أو بوصية أو يوارث آخر 51/5. 


1/1 
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ولو شهدَ هذا المُقَدٌ مع آخرٌ أنَّ الدّينَ كان على المَيْتِ قُبِلَتْ» الاو و ما 


"العماديّة" في الفصلٍ القاسع والئَلائِينَ!2: ((أحدٌ الورثةِ إذا أَكَرٌ بالوصيّة يُوَحَدُ منه ما ينمه 
بالاتّفاق» وإذا ماث وتَرَكٌ ثلاث بنينَ وثلاثة آلافب درهي فَأَحَدٌ كك ابن ألفا فادّعَى رحل أنَّ 
الميث أُوصّى له بِثْلثِ مالهء وصّدَفَةُ أحدٌ البتَينَ'" فالقيامئ: أنْ يُْحَذٌ منه ثلاث أخماس ما في 
يدوه وهو قولُ "زفر"؛ وفي الاستحسان: يُوْحَذُ منه ثلث ما في يدو وهو قولٌ علمائنا رمهم اللة. 

نا: أن لمق أ بألفي شائع في الكل تُتْ ذلك في يدو وثاة في يلد شريكيوء فماكان إقاراً 
فيما في يليو ك7" وما كان إقاراً في يد غيرو لا يقب فوبحب أنْ يُسلَمَ إليه . أي: إلى الُوصى 
له . ُلتَ ماقي ييى) اه. 

مطلبُ: شَهِدَ مع المُقرٌ آخَرُ ثبل .|| 

151 (قولة: ولو سشَهِدَ هذا المُقمٌ مع آخرّ) وني "جامع الفصولين"©: (("'خ””©: ينبغي 
للقاضي أَنْ [/ن:.+/] يَسأَلَ المُدّعَى عليه: هل ماث مُوَنُكَ؟ فإنْ قال: نعم فحيكلٍ يُسْألُ" 
عن دَغْوى المال؟ فلو أَرٌ وَذََه بق الؤزثة ولم يَفْضٍ يقرارو حت شَهِدَ هذا امل وأحديمٌ معدل" يقب 

(قولة: فالقيامس أنْ يُوحدٌ منه ثلاثةُ أخماس إلح) ووجة القياس: أنه قد أَقَرْ أنَّ المُوصّى له يَسَحِقُ 
ثلاثة أثلاثٍ ألفٍ من اللَرِكةِء وهو ثلنا الألفٍ. وإقراره إِنا يََْدُ على ما في يلو فيْقِسَمٌ أخماساً. 


(1) انظر للسألة في "جامع الفصولين": الفصل انتاسع والعشرون في إقرار أحد الورئة بدين أو يوصية أو بوارث آخر 51/6 

)١(‏ في "ر" و"1" و"ب" و"م": ((أحد الابنين))؛ وأشار إلى الصواب مصحخح "م". 

5 في "ب" و"م": ((يقبل)). 

(4) هذا اللطلب من "الأصل" ور" 

(5) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورئة بدين أو بوصية أو يوارث آخر ؟/51. 

(7) ("خ")) رمرٌ لقاضيخان, وم نعثر على المسألة في مظانها من كتبه التي بين أيدينا: "الخانية', و"شرح اللبامع الصغير"» 
و"شرح الزيادات”: ولعلّها في "شرحه على أدب القاضي". 

(0) ف "ب" و"م": ((يسأله)) بدل ((فحيذٍ يسأل))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لعبارة "جامع الفصولين". 


(8) عبارة “جامع الفصولين": ((هذا الوارث وأحني به)). 
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وتقضي على اللتميع؛ ؛ وشهادثة بعد الشكم عليه بأقرارو”؟ لا معي ولو ل قم" اليئنة - أ5ه © 
الواربث أو َكل ففي "ظاهر الرواية": يُوْحَد كلم الدّينِ من حِصّة المُقِرٌ؛ لأنّه مُقِدٌّ بأنّ الدّينَ مُقَدّمْ 
على إزيهِء وقال "ث””©: هو القيايئ» ولكنّ المختار عندي أنْ يلزه ما يَخْميُة"» وهو قول 
"الشعبيح". و'الحسن البصريِي"» و"مالكِ"؛ و"سفياتَ"؛ و"ابن أبي ليلى"؛ وغيرهم يمن تابقهم 
القولُ أَعدَلُ وأبِعَدُ من الصكرر ."نه"00: ولو برهن لا يُوْحَدٌ منه إل ما ييَنْصُه'؟ وفاقاً التهى . 

بقي ما ل تن بعل إيسمة ل فهل للقن أسة كله ين جعت 
الحاضر؟ قال "المصئّفُ" في "فتاواه'”": اعَمَلَمُا فيه فقال بعضّهم: نعم فإذا حَضَرٌ الغائث يَرحمُ 
عليه» وقال بعضهم: لا يأَخُذُ منه إلآ ما يْصيّة)) اه ملكصاً. 

ون "جامع الفصولين"”'" أيضاً: ((وكذا لو بَرَمَنَ الطّالبُ على هذا المْقِرٌ تُسمَعٌ اليد 
عليه» كما في وكيل قَبْض العَنِ لو أَْرّ من عندةُ العين أنه وكيل بمَئْضِها 0 
الوكيك إقامة البيّبةٍ على إثيات الؤكالة حبّى يكونّ له قَبِضٌ ذلك؛ فكذا هنا)) اه. 


() في "الأصل" و"ر” و"1": ((ياقرار)). 

( في "": (د(لم تعلم)) يدل ((لم يقم)). 

() في "الأصل" و"ر" و"1": ((أو أفر))» وفي "جامع الفصولين": ((وأقرٌ به الوارث)) بالواو وزهادة ((به)). 

(4) أي: أبو الليث في غير "عيون المسائل"؛ لأنَّ رمز "العيون" في "الفصولين" "عن”؛ وم نجدها في "عزانة الفقه". 

(ه) في "ب”: ((يحصه))» وعبارة "جامع الفصولين": ((لزومه بالحصة)). 

)١(‏ في "1" ((لأنهم), وني "م": ((به)) وهو خطأ طباعي؛ وفي مطبوعة "جامع الفصولين" التي بين أيدينا: ((قه)). 
وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"ب" موافقٌ لا نقله صاحب كتاب "مجمع الضمانات" صءم5. عن "جامع 
الفصولين"» و((نه)) رمرٌ ل"زانة الفتاوى” لصاحب "الحداية". 

(1) في "جامع الفصولين": ((بالحصة)) بدل ((ما يخصه)). 

(4) ف "م": «ربرهن)). 

(5) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق4؟/] ‏ بء وعزا الأول إلى شمس الأئمة اللُوانَ و"فصول 
العمادي" وقال: ((رنحوه أيضاً عن "الصغرى"))» وعزا الثاني إلى "فصول العمادي". 

)٠١(‏ "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورئة بدين أو يوصية أو يوارث آآخخر ١/7‏ بتصرفاء 


قسم المعاملات للسسشش هه بويت كتابٌ الإقرار 


وهذا عُلِمَ أنّه لا يِل الدّينُ في تصيبه ميد إقراروء بل بقضاءٍ القاضي عليه بإقرارة» 
فلتحمَظْ هذه الريادمُ "درر"”". (أشهَدَ على ألفٍ في بَملِسٍ 21252 


61 (قولة: مُحيّدٍ إقرارو) ولو كان الدّينُ يِل في نصييه بمحيدٍ الإقرارٍ ما مل 
شهاديةُ؛ لما فيه من دَفْع المَعْرَعِ عنهء "باقاتي"7" و"درر”". كذا في الهامش 

[ (قولُ: أشهَدَ على ألفٍ إح) نَمل "المصئّف" ف "المنح"9) عن "الخانية"0 
روايتَينِ عن "الإمام" ليس ما في "المتن" واحدةٌ منهما: ((إحداهما: أنْ0" يَلرْمَهُ المالانٍ إِنْ 
أَسْهَدَ في المحلس الثاني عَبْنَ الشَاهِدَينِ الأولّينِء وإِنْ أَشْهّدَ غيرهما كان المال واحدأء 
وأخراها: أنه ِنْ أَشْهَدَ على كل إقرار شاهدينٍ يَلرَمهُ المالانٍ جميعاً سواء أَسْهَدَ على إقراره 
لقان الأولَينٍ أو غيرتما) اه. فَلْرُوم المالينٍ إِنْ أَشْهَدَ في بلس آخرّ آحَرينٍ ليس واحداً يمنا 
هك وتقل في "الترر"”" عن "الإمام' الأوى؛ وبل القانية ما ذكرةُ "المصئئ" متابعة لهء 
واعتَرَضَةُ في "العزميّة" بها ذَكَزْناء وأنّه ابتداعٌ قول ثالثٍ غيرٍ مُسئَدٍ إلى أحدء ولا مسطورٍ في 
الكتب» تأمّل0, 


7737/79 "الدرر والغرر”: كتاب الإقرار‎ )١( 

( في "ر" و"7” و "ب" و"م": ((باقي)). 

(©) "الدرر والغرر”: كتاب الإقرار 575/1. 

(4) "للنح": كتاب الإقرار ٠١/1‏ /بء نقلاً عن النصاف لا عن "الخانية”. والمسالة منقولة في "الخانية" عن الخصاف كما 
يظهر من التعليق الآني. 

(ه) "الخانية”: كتاب الإقرثر . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين 2١4٠/7‏ نقلاً عن المنصاف (هامش "الفتاوى الطندية'). 

(0) في "ر": (رأنم). 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 557/9. 


(8) ((تأمل)) ليست في "ب" و"م". 
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وأشْهَدَ رحلّين آخَرَينٍ في بلس آخرٌ) بلا بان المتَبّب (ِلْزِمَ) المالانٍ (ألفان)» 3 


[حهده؟] (قولة: في بلس 1خ خَرَ) مخلافي ما لو أَشهَدَ ولا واحداً وثانياً آخرّ في مَوطِنٍ أو 
عَوطِئَينٍ فالمالٌ واحدٌّ اتثفاقاء وكذا لو أَسْهَدَ على الأول واحدأء وعلى الثاني أكثر 
ف جلِسٍ آخَرَ فالمالٌ واحدٌ عندهماء وكذا عندّه على الظاهرء "منح"0". 

[ادحى] (قولة: ل ألفانٍ) واعلّم أن تكرارٌ الإقرار لا يخلو: إمَا أن يكون مُقيّداً بسب 

مُطلقاً؛ والأونُ على وَحهَين: إقا بستبّب مُتحِدٍ فيلمٌ مال واحدٌ وإنْ احقلف ا 

أو ستيب ل فمالانٍ مُطلّقا وإِنْ كان مُطلّقاً فإما بصّلكّ أو لاء والأوَلُ على وحهَين: 
نا بصّلكٌ واحدٍ فالمالٌ واحدّ مُطلّقاً؛ أو بِصَكُينٍ فمالانٍ مُطلّقا وأما الكاني فإِنْ كان الإقرارٌ 
في مَوطِنٍ واحدر يلم مالانِ عندّة» وواحدٌ عندهاء وإنْ كان في مَوطِتَينِ: فإنْ أسشْهَد على 
القاني شُهُودَ الأول فمالٌ واحدّ عندّة؛ إلا أَنْ يقولٌ المطلوبث: هما مالانء وإنْ أَسْهَدَ غيتهما 
فمالانِه وف موضع آخرٌ عنه على عكس ذلك» وهو: إن اتَحَدَ الشّهُودُ فمالانٍ عند وإلآّ 
فواحدٌ عندهماء وأما عندّةُ فاَلّفَ المشايخ: منهم من قال: القيائ على قولِه: مالانِء ٍ 
الاستحسان: مالّ واحدٌء وإليه ذَهَبَ "الشرحسي”"» ومنهم من قال: على قولي "الكرخيي" 
مالانء وعلى قول '"الطّحاوي"©: واحدٌء وإليه ذَهَبَ "شيحٌ الإسلام". اه مُلخّصاً 
من "التاترعمانية". 

وك ذلك مفهومٌ من الشرح. وبه ظَهْرٌ أنَّ ما في "المئن" روايةٌ منقولةٌ؛ وأنّ اعتراض 
"العزميّة" على "الدرر" مردودٌ حيث جَعَلَهُ قولاً مُبتدّعأ غير مسطورٍ في الكتبء مُستيداً إلى 
أنه في "الخائية"”2 حَكّى في المسألةٍ روايئين: «الأولى لَيُومُ ماين إنْ اتَحَدَ الشُهُودُ وإلآ فمالٌ 


)١(‏ "المنح": كتاب الإقرار ؟رق 5 ١٠/ب‏ باختصار. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب من الإقرار بألفاظ مختلفة .7١.9/14‏ 
)١(‏ انظر "مختصر اختتلاف العلماء": كتاب الإقرار ‏ في الإقرار بمال في موطنين 711/4 534. 


(4) "الخانية": كتاب الإقرار . قصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيكين ١١/9‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 


قسم المعاملات 1 كتابٌ الإقرار 


كما لو اتلّف المَبَثْء بخلافي ما لو اتَحَدَ الكَبّبث» أو الشّهوبُ أو أشهَد على صَكُّ 
واحدء أو قر عند الشهود ثم عند القاضي» أو بعكسه "ابن مَلَّك". 0 


واحد”"»: القانية: لَيُومْ مالينٍ إنْ أَشْهَدَ على كل إقرار شاهدين ادا أو لا0) وقد أوضّح 
المسألة في "الولواللبيّة"2"7, فراجغها. 

[+15م2؟ (قولّةُ: كما لو اعيَلّفٌ التَبَب) ولو في جَحلِس واحلوء [«إد؟.*اب] 
وف "البرّازيّة"9© جَعَلَ الصّنّة كالئكب حيثُ قال: إِنْ أَقَرٌ م بألفٍ بِيْضٍ ثم بألفٍ سُوْدٍ 
فمالانء ولو ادَّعَى المُمَوٌ له احتلاف السسبّب» ورْعَمَ المي اتاد أو الصّلكٌ أو 12 الصف 
فالقولُ للجُقَئٌ ولو اغَحَدَ السب والمالُ القاني أكنر يِب المالان» وعندها يَلرَمُ الأكشل 
"سائحاي". 

الححدناا (قولة: اتح السسّبَبُ) بأنْ قال: له على ألف مم تمن هذا العبدِ» أَقَكَ بعدَهُ كذلك 
في ذلك” المجلس أو في غيرو» "سنح "0©. 

(قولة: أو الشّهُودُ) هذا ما ذهب إليه "الترحسيئ" كما عَلِمْتَهُ ينا م99 

3 (قولة: ثم عند القاضي) وكذا لوكان 6 عن القاضي في جمإسين40 "مل"20. 


(1) ((واحد)) ليست في "ب" و"م"”, وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"7” موافقةٌ لعبارة "الخانية". 

(1) انظر "الولوالحبية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الخامس فيما إذا أقر واستثنى فيصم الاستثناء وما لا يصحمٌ اخ 5٠4‏ وما يعدها. 
(5) "البزازية”: كتاب الشهادات . الجنس الرابع في اختلافهما 581/0 . 5814 باختصار (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) ((أو)) ساقطة من "الأصل" 

(0) ((ذلك)) ليست في "ب" وكم". 

(0) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق 5١٠ب‏ بتصرف. 

(7) المقولة [1813107] قوله: (ِلرم ألفان)). 

(8) في "ب" و"م”: ((بحلس))؛ وما ألبتناه من ”الأصل" و"ر" و"7" مواقق لما في "ط". 

(9) "ط": كتاب الإقرار 5ع 75 


1 
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والأصل: أنَّ العف أو المُنكر إذا أُعِيدَ مُعّاًكان الثاني عَينَ الأول أو مُنكراً فخي" 


ولو نسي الشّهودُ أني موطِن”" أم مَوطبَينٍ فهما مالانٍ ما لم يُعلّم تاذ وقيل: واحدٌء 
وتمامة في "الخائة"”". (أقرٌ ثم ادعَى) المقِء (أنّه كاذب في الإقرار يلف الحمدٌ له: إِنَّ 


الحُقمّ لم يكن كاذباً في إقراره) عند "القاني" وبه يُفئى» "درر"00, 5709ظ*ظ 


1 (قولةُ: والأصله: أنَّ المُعرّفَ) كالإقرارٍ بسَبّبٍ مُتّجِدٍ. 

1 (قولة: أو المكن) كالسيبينِ وكالمُطأقٍ عن السبَب. 

1 (قولة: ولو نَسِيَ الشهُودٌ) في صورة تعدّدٍ الإشهاد. 

21 (قولة: وَقَامُهُ في "الخانيّة") وتَمَلّها في "المنح”". 

51 (قولة: أنٌَ) أي: بدّينٍ أو غيره كما في آخرٍ "الكنز"©. 

7 (قولة: م ادعى) ذْكْرَ المسألة في "الكنر””" في شيّى الفرائضي©. 

1 (قولة: وبه يُفئَ) وهو المخنان: "يزازية". وظاهرة9): أنَّ المُقِمٌ إذا ادْعى 


(قولة: كما في آخر "الكنز”) وكذا في "الفتح" من شتى القضاء. 


)١(‏ في "د": ((قغير)». 

)١(‏ في "ط" و"ب": ((مواطن))» رما أنبتناه من "د" و"و" موافق لا لي "الخانية". 

() انظر "الخانية”: كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين ١4 ١/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(؛) (("درر")) ليست في "د"؛ وانظر “الدرر والغرر”: كتاب الدعوى 715/16 

(ه) "اللنح”: كتاب الإقرار ؟/ق7١٠1/.‏ 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى 5001/5 

(0) قوله: ((في شتى الفرائض)): أي في مسائل شت قبي ل كتاب الفرائض» انظر ”شرح العيني على الكنز": مسائل شتى 9؟/5011. 

(8) "البزازية”: كتاب الإقرار ‏ الفصل الثاني في الاختلاف . نوع ني دعوى الزيافة واختلاف سبب وحوبه إل 460/9 
وفيها: ((إذا اذّعى الحزل في الإقرار)) (هامش "الفتاوى الهندية") 

(3) في "ر": ((ظاهره)) دون الواو. 


قسم المعاملات __ااسسايشش ابي شبح كتابٌ الإقرار 


(وكذم الحكم يجري (لو اذّعَى وارثُ المُقَر) فيُحَلّفُ: (وإِنْ كانتٍ الدّعوى على... 


الإقرار كاذب يلْفٌ الم له أو وارثهُ على المُفئ به مِن قول "أبي يوسف" مُطلقاً سواء كان 
مُضطراً إلى الكَذِبٍ في الإقرارٍ أو لاء قال شيكنا("©: وليس كذلك؛ لما سيآتي في" مسائلٌ 
شق قُبيل كاب العلح" عند قول "المصئف": (أقْ مالي في ملك هد عليه به م 
اَعَى أنَّ بعض هذا المالٍ المُمرٌ به مَرْضٌ وبعضة ربأ ل): حيث نَقَلَ "الشارخ"”" عن "شرح 
الوهباتيّة" ل "الشرنبلائي" ما يَدُلُّ على أنه إنّا يُفق بقول "أبي يوسف” ين أله يحَلّتْ اله ©» 
له: إن المُقرٌ ما أُقْرٌ كاذب في كل صورةٍ يُوحَد فيها اضطررٌ امقر إلى الكذبٍ في الإقرار 
كالصُورة التي تَقدّمَتْ ونحرهاء كذا في "حاشية مسكين" للشّيخ "محمد أبي السُعُود 
المصرء"229 وفيه: أنه لا يتين الحم على هذا؛ لأنَّ العبارةً هناك في هذا ونحوو فقولة: 
(«ونحوو)) يحتمل أنْ يكونّ المُرادٌ به: كل ماكان من قَريلٍ خوج بعد الإقرارٍ مُطَلَقَا ويَدُلّ 
عليه ما بعدَهُ مِن قوله: ((وبه جَرْمَ "المصِئّفُ"))) فراجغة. 

لم (قولة: ميِحَلّفْ) أي: المُمَوٌ له وبعضهم على أنه" لا يلف 'بزازية"80, والأصحٌ 
التُحلِيفُ» "حامديّة"7 عن "صدر الشريعة"7": وفي "جامع الفصولين"0"©: ((أقَرٌ فمات» 


)١(‏ المراد به شيخ أبي السعود وهو والده العلمة السيد على رحمهما الله تعالى. 

() في "الأصل" و"ر" و"7": ((من)) بدل ((ي)). 

(5) صماد "در". 

(4) «للقر)) ليست في "ب" و"م"؛ وألبتناها من "الأصل" و"ر" و"7" موافقة لما في "فتح المعين". 

(5) ((كل)) ليست في "7" و"ب" و"م": وأثبتناها من "الأصل" و"ر" موافقة لما في "فتح المعين". 

() "فت العين”: كتاب الإقرار 158/9 

(0) في "ب" و"م": ((رقال بعضهم: إنه)) بدل ((وبعضهم على ألّم)) وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "البزازية". 

(8) "البزازية": "كناب الإقرار ‏ الفصل إلثاني في الاحتلاف ‏ نوع في دعوى الزياقة واختلاف سبب وحوبه إل 1451//0 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار 637/9 

)٠١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الإقرار ١5/1‏ (هامش "كشف اللقائق'). 

)١١(‏ "جامع الفجمولين": الفصل الخامس عشر في التحليق وما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة ١417/١‏ بتصرف- 
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فقال وَرثثٌة: إن أَقَمَ كاذياً فلم يَجْرْ إقرائ والحُمَرٌ له عالمٌ به ليس لهم تحليقُة؛ إِذّْ قت الإقرار 
ل يتَعلّق حَّهُم بعال المُقِرٌ فصّحٌ الإقرال وحيث تَعلّقَ حمّه,ب(؟ صارَ حَنَا للمثرٌ له. 

"ص": َك ومات؛ ققال وَرثة: إن كد تلجدد يحَلّْ7" لحف له: بالل لقد َم لك إقراراً صحيحاً. 

"ط”": واريثٌ ادّعى أَنَّ مويه أَكمْ تلجيةٌ قال بعضُهم: له تحليف الحُمَرٌ لهء ولو ادَعَى أله 
أَقَمَ كاذباً لا يُمبَم)). قال في "نور العين””©: ((يقولٌ الحقي: كان يتبغي أَنْ يَتّحِدَ كم المسألئين 
ظاهراً؛ إذِ الإقراز كاذباً موحودٌ في التلجةٍ أيضأء ولعل وحة القَرقٍ هو أنَّ التلجية: أنْ يُظهرٌ أحدُ 
شخصينٍ أو كلاهما في العَلَنِ لاف ما تَواضّعا عليه في الس ففي دَعوى التّلجئةٍ يَدّعي الوارث 
على الممَرٌ له فِغلا له وهو تَواضْعٌة مع المُقَرٌ في السثرٌء فلذا يلف بخلافب 5عوى الإقرار كاذباً 
كدالا تق على عن لجس صف دي لامر رِ الفصلٍ الخامين عشرٌ. 

ثم اعلَم أنَّ دَعوى الإقرار كاذباً نا تُسمَعْ إذا لم يكن" إبراء"© عات فلو كان لا تُسِمَمْ 


(قولة: وحيث تَعَلقَ حَقهم صارَ حَنَاً لمم لهم عبارة "الأصل": ((وحيث تَعَلّقَ حمّهم لم يتلق بما 
صار حَقَا للممَرٌ ل فليس لهم ولايهٌ تحليفِه)) اه. 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: (وحيث تَعَلّقَ حمّهم إل في العبارة تحريف» وأصلها: (وحيث تَعلْقَ حمّهم لم يتمق بما صارٌ حَمّاً 
للمقرٌ لم أي: وقت تعلق حلّهم ا 0 
لايَيْلُ استحقائهم عليه)) له. 

(؟) في "ب" و"“م": ((خُلّفَ))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لما في "جامع الفصولين". 

(0) الذي في نسختنا من "جامع الفصولين": ((خ)) بدل ((ط))» والذي في "نور العين": ((ط)) كما نقلها ابن عابدين؛ 
والمراد ب ((خ)) قاضيخان؛ وب ((ط)) “المحيط البرهاني". 

(5) "نور العين": الفصل الخامس عشر في التحليف رما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه ييمين وبينة ق09]ب. 

(5) في هامش "م": ((قولة: (إذا ل يكن إخ)؛ أي: الإقرارٌ إبا عاتاً. قال "شيشنا": فعلى هذا لو قال: لا حَق لي 
عليك» ثم ادّعَى الكذب ني هذه المقالة لا تُسمَعْ دَعْوا3ُ وهو غيرُ ظاهر الوحه)) اه. 

(ح) في "ب": ورأمر)». 


قسم المعاملات هه كتابٌ الإقرار 
وَرَبةِ امم له فاليمينُ عليهم بالعلم: إِنَا لا نعلّمُ أنه كان كاذباً)» "صدر الشريعة"20, 


لكن للعلامة "ابن بجي" رسالة'" في امرأقٍ أَكرْتْ في صحيها ليتيها فلانة مبلغ مُعيِه ثم وَقَم بيتهما 
باو عامٌ م ماتّث فادعى الوصيع نما كاذيٌ فَأَفِتّى بسماع دعواةُ وخَليقٍ البنتِ وعدم صِحَة 
الخكم قبل التُحليف؛ لأنّه كم بخلاف الف به وأنّ الإبراء هنا لا يََمُ؛ لأنّ الوصيع يدعي عدم 
ُو شييء بخلافي ما إذا دَقَعَ المُِ المالّ الجُممٌ به إلى المُمرٌ له فَإنّه ليس له تحليفُ الجمدٌ له؛ 
أله يدعي استرحاع المالىء والبراءةٌ مائعةٌ من ذلك» أمّا في الأولى لَه لم يَدّعْ استرجاع شيو؛ وإمًا 
يدهم عن نفسو فافترقاء واللّهُ أُعلّم. ْ 

(قولة: ثم وفع بيتهما تَباروٌ عاب ثم ماّثْ) أي: فيما عدا ما أََرْتْ به كما هو الحادث والأمُ لم تَمْتْ 
بل عَهَتْه وقد عَلَن في "اليُسالوِ" لصحُة َغوى الكذب: ((أنّ لباو إما مَمْ دطواة بشي هو أو من يفوم 
مَقامَة لا أله بنع أنْ يدع عن نفسه إذا اذْعِيَ عليه بشيىء وبأئّه قال في الإبراي ما عدا علقة الإقرار)). 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الإقرار ١57/7‏ (هامش "كشف الحقائق') 
)١(‏ الرسالة الثامنة في طلب اليمين بعد حكم المالكي والإبراء العام صء /. (ضمن "بجموع رسائل ابن نحيم'). 
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باب الاستثناء وما في معناة» 
في كونه معي كالشْرطٍ ونحرو. (هو) عندنا (تكنَمٌ بالباقي بعد اليا باعتبار. الحاصل 
من تحموع التركيب: وتَفيَ وإثباثُ”'" باعتبار الأجزاو): فالقائ: له عليع عشرةٌ إلآ ثلاثةٌ له 
عبارتانٍ: مُطوْلةٌ وهي ما ذكزناة0”"» ومُحتصرةٌ وهي أنْ يقول ابتداء: له علي سبع وهذا 
معو قولهم: («تكلم بالباقي بعد الثنْيا))» أي: بعد الاستثناء. 1 


طبابٌ الاستشاء وما في معناة» [مرد../] 


اللقديا (قولة: تكلم بالباقي) أي: معي لا صورةٌ "درر"9©, 


3 (قولة: بعد كني بصم فسْكُونٍ وني آخره ألفٌ مقصورة: اسم ين الاسطناو» 
"سائحاقي". 
لد ه. تَكُلْء بالاق بعد 90:3 اعلّر أنَّ الاق واكث ىَ42 ل 
[111خ؟*] (قولة: هو تكلم بالباقي بعد الثنيا) اعلم 3 الباقي والثنيا هماعَينٌ النفي 
والإثباتٍ باعتبار الأجزاء فالظاهرٌ أَنْ يقولَ: هو مُفردٌ باعتبارٍ الحاصلء ونفئٌ وإثباثٌ باعتبارٍ 
التركيب؛ لأنهم قانُوا: مَعتّى: عشرةٌ إلآّ ثلاث سبعةٌ حت لو صَدَّرَها بالنّمي لم يكن مُقرَاً بشيي؛ كما 
لو قال: ليس له علي سبعةٌ كما في "التنقيح”. قال فاضلٌ: ((هذا يُفيدٌ أنَّ ((لا إلة إل اللّم)) 


اباب الاستنناء وما في معنا 


350 0 3 كو 2.٠‏ 7 . . 5 ع ام 0 
(قول الشارج : وهذا معتى قولجم: تكلم إلخ) أي: المُستفادٍ من العبارة المُختصرة» "سندي". 


)١(‏ ((وإثبات) ليست في "د". 

0 في "د": ((ذكر)). 

(5؟) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثتاء وما بمعناه 531/9. 

(4) هذه المقولة ليست في "1" و'ب” و"م" 

(0) انظر "شرح التوضيح للتنقيح”: الركن الثاني في السنة ‏ فصل في الاسثناء ٠7/7‏ (هامش "التلويح على التوضيح"). 


قم المعاملات تتكبعن! بد د ل سس" ,يابٌالاسطتاءومافيمعناة 


(وشرطٌ فيه الانّصالُ) بالمستنقى منه (الآ لضرورة كتفّسٍ» أو سُعالي» أو أَحذٍ في) به 
يُفئّ. (والتّداءٌ بيتهما لا يض)؛ لأنّهِ للتّبيه والتأكيدٍ (كقوله: لك 0 ألفُ درهي يا 
فلاثٌُ إل عشرٌ بخلافي: لك على ألفٌّ فاشهّدوا إلأكذاء ونحوو) يما يُعَذّ فاصلاً؛ لأ 
الإشهاد يكونٌ بعد تمام الإقرارء فلم يَصِحّ الاستثناءٌ موق اوس ا ا 1 


لا يُفيدُ التّوحيدٌ مع أعُم أجغوا عُوا على الإفادةٍ. والحواث: أنَّ نا متّمَقُ على وُحُودِهٍء ثم قلنا بنفي 
غيرو وقد أَفادَهُ هذا التركيب» فبهذا الاعتبارٍ أفاد التَوحيدَ)) اه "سائحاي"0©. 

قال جامعْة "محمد البيُطار”: وفي "تحفة اين ججر”" الشافعيَ ما نَضّه: ((وني: ليس له علي 
شيءٌ إلآ خمسة يَلزْعْهُ خمسة وفي: ليس له علي عشرةٌ إلآ خمسة لا يَلْمُهُ شيء؛ لأنَّ عشرة إلآ حمسة 
خمسة فكأنه قال: ليس علي خمسةٌ حمل التّفي مُتوجكهاً إلى المستتق والمُستنى منه وإن خوج 
عن قاعدةٍ: الاستثنا من التي إثباثٌ احتياطاً للإلزام)) اه. وف "امتحان الأذكياء" ل "الركل "20 الحتفي 
ناقلاً عن القُمَهاٍ: (أنَه إن وفع يكوث يِل وإنْ صب لا0)» فارج إليه له0, 

[دكمم (قولة: أنه لبهم أي: تيه المخاطب وتأكيدٍ الخطاب؛ لأنَّ المُناتى هو 
المُحاطَبٌْ. ومُفاَهُ: لوكان المناكى غير الجمَرٌ له يَضْرٌ ول عن "اللحوهرة". ول أَرْهُ فيها"»؛ لكن قال 
في "غاية البيان": ((ولو قال: لَقُلانٍ علي ألفُ درهي - يا قُلانُ إلآ عشَررٌ كان جارا؛ لاله أحرحة - 
الإخبار لشخص خخاصيٌ وهذا صيعُُ فلا يُعَذُ فاصلا)) اه تأمَ. وفي "الولوبلية'”©: «(لأنَ التداء 
لتنبيه المُخباطب» وهو مُحتاجٌ إليه؛ لتأكيدٍ الخطاب والإقرار» فصارٌ مِن الإقرار)) اه. ق.ا؛/ب 


)١(‏ لي "ر" زيادة: (زكذا في الحامش))» ولم نتبتها لأن المقولة خط لين عابدين رحمه الله تعالى. 

(؟) "تحفة المحتاج": كتاب الإقوار - فصل في بيان أنواع من الإقرار ©//531 59/4 

(؟) "امتحان الأذكياء": للمولى محمد بن بيرعلي؛ محبي الدين» وقيل: تقي الدين اليركري أو البِركليَ الرومي (ت921ه) 
في شرح "لب الألباب في علم الإعراب" للبيضاوي (ت2485ه)؛ وهو مختصر "الكافية" لابن الحاحب (ت114ه). 
("كشف الظنون" 3017/5 "هدية العارفين" الها "الأعلام”: 31/1). 

(4) من قوله: ((قال جامعه محمد الييطار)) إلى ((فارجع إليه اه)) من "*ر" 

(5) ولم نعثر نحن أيضاً على هذا النقل ني مطبوعة "الجوهرة النرة” التي بين أيدينا. 

(7) “الولواحية": كتاب الإقرار . الفصل الخامس فيما إذا أقره واستثنى فيصح الاسئثتاءء وما لا يصمح 7٠١1/4‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين مسبت ل بو3ة” الستكججتجكيي ابزء الثامن عشر 


(فمَن استثتى بعض ما أَقَرٌ به صحٌ) استثناؤةُ ولو الأكثرٌ عند الأكثرء (ولَرمَهُ الباقي) 
ولو با لا يُقِسَيُ ك: هذا العبدُ لقُلانٍ إلآ ثُلتَهُ أو ثُلئّيهو صحّ على المذهب. (و) 
الاستنناءٌ (الممستغرقٌ باطلٌ ولو فيما يقب البُْحوعَ كوصيّة)؛ لأنَّ استثناة الكل ليس 
بيحوع؛ بل هو استثناءٌ فاسنٌ هو الصحيح» "جوهرة"7". وهذا (إِنْ كان) الاستثناء 
(:) عَيْنِ (لفظٍِ الصّدرٍ أو مُساويه”") كما يأني”", (وإنْ بغيرهما ك: عبيدي أحرارٌ إلا 
هؤلاي أو إلآ سالماً وغانما وراشدا)» ومثلّة: نسائي طولِقُ إلا هؤلاء» أو إلا زينت؛ 
وعَمْرةٌ وهندء (وهُمْ الكل صحّ) الاستثناءة. وكذا: ثُلتُ مالي لزيد إلآ ألفاً والثّلثُ 
ألفَ ص فلا يَستجقٌ شيئا؛ إذ الشَّرطُ إيهامٌ البقاءٍ لا حقيقتُة, حتّى لو طلّقّها سنًاً 
إل أربعاً صح) ووقعَ يُنتاقِء ا لخ كد مامه اومن لوخ لا ا ا 


[515م] (قولة: ولو الأكثر) أي: أكثر من التَصف. كذا في الهامش. 

41م (قولة: لَفَظٍ العتّدرِ) ك: غبيدي أحرارٌ إلآ عبيدي. 

[مححد] (قولة: مُساويه) كقوله: إلآ تماليكي . 

1 (قولة: وإنْ بغرها) بأنْ يكونّ أَحصّ منه في المفهوع» لكن في الوُخود؟؟ يُساويه. 

[118909] (قولة: إيهامٌ البقاء) أي: بحسب صورة اللَّظِ؛ٍ لأنَّ الاستشناء تصِيفٌ لفظيٌ» 
فلا يض هال المعئى. 

[4دكم)] (قولة: ووقّعَ ينتانِ) وإنْ كانت السسّتُ لا صِحَة لها من حيثُ الكمُ؛ لأنّ الطّلاق 
لا يَيدُ على الثَلاثِء ومع هذا لا يع كأنّه قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إل أربعاً» فكانّ اعتبار اللْفظٍِ 


أوَلّ» "لعئاية"00©, 


(1) عبار "اللبوهرة االنيرة": ((استثناء ابلدميع رجوع فلا يقبل منه))» فليتأمل. انظر "الموهرة النيرة": كتاب الإقرار 5٠37/١‏ 
(5) في "و": ((مسارٍ ل). 
)١(‏ في الصحيفة نفسها "در". 


(4) ني "ب" و"م": ((الوحوب)) بالباء. 
(0) "العناية": كتاب الإقرار ‏ ياب الاستثناء وما في معناه 774/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


14/4 


قسم المعاملات 2ك 9ه لل سس ياب ّالاسطتاءوماني معناة 


(كما صحٌ استنناءٌ الكيليٌ والوزه والمَعدودٍ الذي لا تتفاوث آحادُهُ كالقُلوسٍ وابلقوز 
من الدّراهم والدّنانيره ويكونٌ المُستئقى القيمة) استحساناً؛ لبُوتَا في الذَمقَ فكانت 
كالّمَئنٍ (وإن استغْرَّت) القيمةٌ (جميعَ ما أُقْرٌ بهم؛ لاستغراقه بغيرٍ المُساوي» 
(ضلافي): له عليٌ (دينارٌ إلآ مائة درهي؛ لاستغراقه بالمُساوي)» فيبطل؛ لله 
استفق 30 الكل "بحر"0, 00 


المقدقةا (قولة: كما صح) قَصَلَهُ عَمنَا قبلَهُ لأنّه بيانٌ للاستشاء من خلافي الحنس» فإنْ مُقدراً 
من مُقدّرٍ صحٌ عندها استحسانا وتُطرَغ”" قيمةٌ الُستدى يا ْو به وفي القياس لا يَصِحُ وهو 
قول "محمد" و"زفر" وإِنْ غير مُقدّر من مُقدّرٍ لا يَصِخ عندّنا قياساً واستحساناء خلافاً 
ل"الشافميئ "29 في" نحو: مائٌ درهي إلآ تُوبأ "غاية البيان". لكن حيثُ لم يَصِحٌّ هنا الاستثناءٌ 
بر على البيانِء ولا جتنِعُ به صِحّةٌ الإقرار» لما تقيرَ: أنَّ جهالة الممَرٌ به لا تدم صِكة الإقراره 
ولكنّ جهالة المستنتى َنَعُ صِكة الاستثناي» ذَكُركُ في "الشرزشلالية"00 عن "قاضي زاده"9©. 

[؟م] (قولة: لتيُوتما) أي: هذه المذكورات. 

5010 05 ءًَ 0 50 000 

[1؟؟ة؟] (قولة: فكانت كالثّمَنِينِ) لأتها بأوصافِها ان حي لو عيّتَثْ”" تَعَلقَ العَقَد 

بعيِْهاء ولو وْصِمَّتْ ول تُعيّنْ صارٌ حُكمها كشكم الدُينار "كفاية"20. 


م امم 


)١(‏ في أدد واوة: ((اسضناء)). 

(؟) "البحر": كتاب الإقرار . باب الاستثناء وما في معناه /707/19 بتصرف. 

(©) في "ر" و"1": ((ويطرح) بالمثناة التحتية. 

(5) انظر "نحاية امحتاج": كتاب الإقرار . فصل في بيان أنواع من الإقرار ٠١7/6‏ 

(5) ((ي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 

(7) "الشرنيلالية": كتاب الإقرار ‏ ياب الاستئناء وما بمعناه 7114/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) في كتابه "تكملة الفتح" المسمى: "نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار” لأحمد بن محمود شمس الدين» شيخ 
الإسلام الأدرنوي المعروف بقاضي زاده أفندي الرومئ (ت988ه). ("هدية العارفين" .)١48/١‏ وانظر المسألة في 
"تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار . باب الاستئناء وما في معناه 5515/10 

(8) ني "الأصل" و"ر": ((عينا)»» وكذا في "الكفاية"» وفي "1": ((عينه»). 

(9) "الكفاية": كتاب الإقرار . باب الاسناء 555/7 وفيها: ((بعيتهما)) بدل ((بعينها))؛ (إذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية أبن عابدين 07 الجزء الثامن عشر 


لكنْ في "البوهرة "20 وغيرها: «(علىّ ماثةٌ درهي إل عشّرةٌ دنانير وقيمتّها مائة أو أكير 
لا يلرَمْه شيغ))) ل و لمعم وفامه اواو فس حون اد وم وسقمة 


1 (قولة: لكن ف "الموهرة") ومثلة في "الينابيع", ونقلهُ "قاضي زاده”© عن 
"الّخيرة" كما في "الصُرجلالية"0©, 

وفيها": ((قال الشّيخ "علي المَقدٍسيئ" رَحِمَهُ اللُ: لو استغئى دنانيرٌ مِن دراهم أو مكيلاً 
أو مورُوناً على وجو يَستَوعِبُ الحُستدق”» كقوله: له”"؟ عشرةُ دراهم إلآ ديناراً وقيمئةُ أكثل أو 
إلا كم بر كذلك: إِنْ مَشَيْنا على أَنَّ استثناء الكل بغيرٍ لفظِه صحيمٌ ينبغي أنْ يَِطُلَ الإقرا» 
لكن ذكر في "البرازية"9 ما يَدُلُّ على خلافه, قال: علي دينارٌ إلآ مائة درهي بَطَلَ الاستشناة؛ 
لأنّه أكثر من الصّدْرٍ. ما في هذا الكيس من الدّراهم لفلانٍ إل ألفاً يْظرُ: إِنْ فيه أكثرٌ من أل 
فالريادة للد له والألف للمُيَك وإنْ ألفّ أو أقك فكلّها للممرٌ له؛ لعدم صِكة”" الاستنناء. 
قلث: ووَحْهُهُ ظاهرٌ بِالتَأمُل)) اه. 


(قولة: قال الشَّيخ "علرع": عشْرة دراهم إلا ديناراً إلخ) هنا سَقطٌ وأصلة: قال الشَّيخْ "علي 
المقدسيئي": ((لو استثتى دنائير من دراهمء أو مكيلاً أو مؤزوناً على وجو يستوعِ المُستئقى كقوله: 
له على عر دراهم إلآ ديناراً إل)). 


)١(‏ "الدوهرة النيرة”: كتاب الإقرار 01/١‏ يتصرفاء 

.5115/10 "تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار  باب الاستثناء وما في معناه‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب الاستئتاء وما بمعناه 5514/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) عبارة "الشرنبلالية": ((المستننى منه)). 

(5) من ((المقدسي)) إلى ((له)) ساقط من "ب" و"م", وما أنبناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما ف "الشرنبلالية"؛ 
وقد نبّهِ عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

() "البزازية": كناب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقرراً ‏ نوع في الاسشناء 451/0 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


مالو 


(7) في "ب" و"م": ((قيمة)). 


قسم المعاملات نا باب الاستنتاء وما في معناة. 


فيُحرّر. (وإذا استنى عددين بّهما حرف الشّكٌ كان الأقل مُخرَجاً نحوَ: له علي ألفُ 
درهيم 00 مائة) درهم (أو حَسِينَ) درهماء فيلرّمُةٌ تسعٌمائة وحمسونَ على الأصحٌ 
را تو ا م 2 010 


قلت: فكانّ ينبغي ل "المصئّف" أنْ عَشِيَ على ما في "الجوهرة" حيثٌ قال فيما قبلّة: 
((وإن استغرقّت))» تأمل. 

1 (قوله: فيُحرّر) الظَاهرٌ أنَّ في المسألةٍ روايئينٍ عبن على أنَّ الثّراهمَ والدَّنانيرَ 
جنس واحدٌّ أو جنسان» "ح7". 

11م (قولة: رحأ باليناءٍ للمفغول. 

اللقنناا (قولة: مُه تسعمائة إلخ) لأنّه ذكْرَ كلمة الشَّك في الاستشناي» فَيثيتُ أقلّهماء 
وهذه روايةٌ "أبي سليمان"؛ وفي رواية "أبي حفص" يَلرمُةُ تسممائق قالوا: والأولٌ أصخٌ» 
"كاكي”. وصّحُحَ "قاضي ان" في "شرح الرٌيادات"9) الثاني وهو المُوافِقُ لقواعدٍ المذهب 
كما في "الرّم "70 "حموي". 

وَكَتَبَ "السائحازة" على الأوّلِ: ((هذا ظاهرٌ على مذهب "الشَافعج"("©: من أنه روي بعد 


(قولة: فكلّها للُمرٌ له؛ لعدم صحَة الاستشاو) عدم صحَيهِ لا يصِح إلآ على غير المشهورء 
وما مشّى عليه فيما سبق هو المشهود. 


)١(‏ في مطبوعة "البحر”: ((لا)): وهو خخطأ طباعي» والذي في مخطوطة "البحر” ؟/ق 44.١‏ /أ التي بين أيدينا ((إلا)). 

.721/19/ "البحر": كتاب الإقرار  باب الاستشناء وما في معناه‎ )1١( 

(5) "ح": كتاب الإقرار 57103ب 

(4) شرح قاضيخحان (ت475 ده) على "الزيادات” للإمام محمد بن الحسن الشيياتي (ت4١ه)‏ ("كشف الظنون" 475/17). 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما في معناه 1828/15 

(7) انظر "روضة الطالبين": كتاب الإقرار ‏ الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره . فصل في الاستثناء في الإقرار 
4 - 0407 و"البحر انحيط" للزركشي: مباحث العام فصل في المخصص ‏ مسألة في بيان هل يعمل الاستثناء 
بطريق المعارضة أو البيان 1599/4 401. 


حاشية ابن عابدين متمجتستك ٠‏ لووك كه الجزء الثامن عشر 


(وإذا كان المستنتى ججحهولاً ثبت الأكثرٌ نحو: له علي مائةٌ درهم إلا شيعا أو) إلا 
(قليلاً؛ أو) إلا (بعضاً لزمَهُ أحدّ وخمسوتَ)؛ لؤقوع الشّكٌ في الاي فَيْحكُمُ 
مخروج 0 (ولو وصّل إقرارَةُ +: إِنْ شاء الله تعالى)» أو فلانٌ» أو علْقُهُ برط 


حول وأا على مذهبنا من أن" التركيب مُفَادُة مُفرَدٌ فكأنّهُ قال: له تسكٌمائة أو تسعٌمائة وخمسون 
فوح" التّسقمائة؛ لأنًا أقزق» حتى إِنُمٍ قالوا: كر الخلائب تَظهَرٌ في مثلى هذا التركيب» 
فعندنا يَلرَمُهُ الأقلم؛ أنه لما كات تَكَلّماً بالباقي بعد لقنا سَكَكْنا في المتكلّم به. والأصل قراح 
الذّمَي وعندّ "الشافعي" ' لَمَا دعل الألْفُ [م/قم.+اب] صارٌ الشَّك في المحرج فيْحرٍ فيحرَجُ الأقل» 
'زيلع"”©. وصّحَحَةُ "قاضي خحان") اه. وتعبريهم بقويهم: ((قالوا: والأؤل أصحٌ)) يُفيدٌ 
الَبتِي» ل 

0 (قولة: 8 المحرّج) بالبناع للمَفعُولٍ. 

1 (قولة: روج الأقلّ) وهو ما دُونَ اللمنقا لأنَّ استشاء الشَّيء اسشناء الأقل 
عُرْفا فأُوحينا النُصفَ وزيادة درهي؛ لأنّ أدى ما تَتحمّىُ به القِلَهُ النَقْصُ عن النْصٍ بدرهم. 
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43 (قولة: أو فلات ولو شاء لا تَلرَمُةُ "ولوامليية "9 

[؟ىى] (قولة: على حَطْر) ك: إِنْ حَلَفْتَ فلك ما اذّعَيِتَ به» فلو حَلّفَ لا يَلرَمَهُ ولو 
دَفْعَ بِناءٌ على أنه يَلَعْهُ فله استردادٌةُ كما في "البحر"”” في فصل لح الؤرثة. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر” و"”: ((بأن)) بدل ((من أن)). 

(0) في "الأصل" و"ر" و"7": ((فيوحب)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار . باب الاستثتاء وما في معناه 1/8 بتصرف. 

(4) "الولواجحية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الخامس فيما إذا أقره واستثنى فيصح الاستشاء؛ وما لا يصح إل 74/4 
(5) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح ف الدين /535/9. 


قسم المعاملات آآ--_5 + دللدلل سس ١"‏ بابٌالاستثتاء ومافي معنا 


0 في "البحر”" التَعليقَ على حَطْرٍ بأن لم يَنَضّمَنْ دعوى الأجل» قال'": ((وإن 
تَضْمّنَ : إذا حاء رأسٌ الشَّهرٍ فلك علي كذا لَرْمَهُ للحاللء لحن المُمَدُ له 
في الأجل)) اه تأئل. 
في "البحر"”" أيضاً: ((ومن التّعليقٍ المبطل: له ألفٌ إلا أنْ يَِدُوَ لي غيد ذلك» أو أَرَى 
غير أو فيما أَعلَمُ وكذا: اشهَدُوا أنَّ له على كذا فيما أَعلَم). 
(قولة: فإنّه يُنَجْرُ) أي: في تعليقِه بكائن؛ لأنّه ليس تعليقاً حقيقدٌ بل مُرادُُ 
به أنْ يُشْهِدهم لراً مه بعد موته إن حَحَدَ الور فهو عليه مات أو عاش؛ لكن نّم" في 


مُتفرّقاتٍ التيع أنه يكونُ وصيّةٌ 


(قولة: وفي "البحر" أيضاً: ومن التَعليقٍ المُبطِلٍ إل) الظَاهرٌ أنَّ هذا وما بعدّه ليس ين التُعليقٍ» 
وعدم صكَة الإقرارٍ لعدم الحم بِالممرٌ به لا للعليقٍ معثى» فقولة: فيما أُعلم أو في عِلمي يُدَكرٌ للك 
عرفا وستأتي هذه آخرَ شتّى الإقرار» فانظها مع ماكتبّةُ في 'التكملة". 


(1) في هامش "م'": ((قولٌ "الشارح": (فإنه يُدَجرُ) تبع فيه "للصنّف". وهو تع صاحب "البحر". قال "الحتوي" نقلا 
عن "الشارح": (ولو قال: اشْهَدُوا أن له على ألفاً إِنْ مث فهو عليه مات أو عاشسّء وليس هذا تعليقاً؛ لأنّ موه كائنٌ 
لا تحالة» ومُرادة أن يُشهذهم لا ذِمَهُ ويَشْهَدُوا بعد موته إِنْ جَحَدَ الوَئ فمرجعة إلى تأكيدٍ الإقرار) اه. ونه يُعلَمْ 
أن قولَُ في "البحر": (وإن بشرط كائن فَنَجُرُ ك: علئٌ ألفُ درهم إن مت لَزِمَهُ قبل الموت)) منظورٌ فيهء ولقائلي أن 
يقولٌ: إن قولة: (إنْ مِتْ) في عبارة "الشارح” يَحَمِلٌ يُحُوعَهُ إلى الإقرار لا إلى الشّهادةٍء ويجْابُ: بأن صرف العاقلي 
يْصانُ عن العبّشٍ وذلك أي: صوئُ ‏ يمل شرطاً للشهادةء فلو قال الحُمرُ: أَردْتُ تعليق الإقرارء ورَضِيَ بإلغاء 
كلاه قلنا: تَعَلْقْ حقّ الخقرٌ له عنم ذلك كما في "الؤمز". له تخقصراً. 
قلت: بَقِيَ لكان الكلامٌ يبن أُوْلٍ الأمر بصورة صاحب "البحر"؛: أي: بدونٍ ذِكرٍ الشّهادةٍء والظاهرٌ اللْرُومُ حالاً كما 
قال؛ لُق حَقّ المقرٌ له ولا يع وصيّةٌ وقد استُقيدٌ هذا من قوله: (قلو قال الحقك: أَرَذْتُ إل له "ط")). 

(؟) "البحر": كتاب الإقرار ‏ ياب الاستثناء وما في معناه /75815/1. 


(5) العلا؛ "د 


حاشية ابن عابدين #اكتللت1تت 1110| الكتكث الجزء الشامن عشر 


(بطّل إقرا) بقِي: لو ادْعَى المشيئة هل يُصِدَّقٌ؟ ل أرُ. وقدّمنا'" في الطلاقٍ أنَّ المعتمد 
لاه فليكن الإقراٌ كذلك؛ لتعلقي حقٌّ العبدِ, قالَةُ "المصنّف"(". (وصمٌ استئناءٌ البيتِ من 
الدّارٍ لا استثناغ البناع) منهما؛ لدُعولِه تبَعا» فكان وَصفا واستناءٌ الصف لا يحور .. 


م (قول: بَطَل إقراه) على قولٍ "أبي يوسف": إِنَّ التعلِيقَ بالمشيئة إبطالٌ وقال 
"محمد”: تعليقٌ بشرط لا يُونْفُ عليه والثمرة تَظهَرٌ فيما إذا قدّمْ المشيكة فقال: إِنْ شاء الله 
أنت طالقٌ عند "أبي يوسف" لا يَمَمْ؛ لأنّه إبطالٌ» وقال 'محمد": يَمَعْ؛ لأنّه تعلق فإذا 
الشُرط ول يَذكُر اخزاة لم يَتعلّق وتَقِيَ الاق من غيرٍ شرطء ٠‏ كفاية. ولو جر 
على لسانه: إِنْ شاء الله من غير قَصْدِء وكان قَصْدَةُ إيقاع الطّلاقِ لا يَمْعْ؛ لأنَّ الاستثناة 
مَوحُودٌ حقيقة والكلامٌ معّه لا يكونُ إيقاعا "عيني". 

[8) (قولة: لو ادَعَى المشيعة) أي: اذعَى أُنّه قال: إِنْ شاء الله تعالى» 

[10م؟] (قولة: قال "المصنّفُ") قال "اليملئُ” في "حواشيه"9©: ((أقولُ: الفقةٌ يقتضي 
أنه إذا نبت إقرائُ بالبيّبة لا يُصدَّقُ إلآ ببيقَ أمَا إذا قال ابتداء: أَقررْتُ له بكذا مُسعيياً في 
إقراري يُقبَْ قولّةُ بلا بيد كأنّه قال: له عندي كذا إِنْ شاء اللهُ تعالى» بخلاف الأَوَل!؛ لأنّه يُريدُ 
إبطالَهُ بعدَ تمر تأكل)) اه. 

41م (قولة: لدُعُولِهِ تبَعَا) وهذا لو استّحِقّ البنائ في البع قبل القَنْضٍ لا يَسقْطُ شي 


#«_اره0) 
000 


(17/91ه وما بعدها "در". 

() "المنح": كتاب الإقرار ‏ باب الاستئناء وما ف معناه 7/ق7 ١١ب‏ بتصرف 

(5) "الكفاية”: كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء 755/19 نقلاً عن "جامع قاضيخان" (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(4) "رمز الحقائق”: كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما في معناه ١55/7‏ بتصرف» نقلاً عن "الواقعات الحسامية". 

)222 "ح": كتاب الإقرار ق07؟ 7]ب. 

(5) خير الدين الرملي (ت ١8١‏ ٠ه)‏ حاشيةٌ على "المنح"؛ وليست بين أيديناء وله أيضأ حواش على "شرح الكنز" للعيني» وعلى 
"الأشباه والنظائر": وعلى "البحر الرائق": وعلى “تبيين الحقائق"» وعلى "جامع الفصولين" وانظر للقولة [51؟]. وقال ولده 
في مقدمة حاشية والده على "الأشباه والنظائر” بعد ذكره الحواشي لمتقدم ذكرها وغيرها: ((ولقد جردت جميع الحواشي المذكورة 
فكانت تزيد على لائة والخمسين كراساً في مسنطرة خمسة وعشرين سطراً في قطع النصف خط معتدل)). انظر "غمز عيون 
البصائر” 18/4 5؟» وانظر ترجمة ولده في "خلاصة الأثر" /95 
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قسم المعاملات 03 باب الاستثناء وما في معناة 


(وإن قال: بناؤها لي وَعَرْصتّها لكَ فكما قال)؛ لأنّ الَصة هي البُقعةٌ لا البنا» حي 
لو قال: وأرضّها لك كان له البناء أيض]”"؛ لدُعوله تبعأء 5*7 


من القُمَنِ مقايله”"2» بل يَكَكَيّرُ المشتري» بخلاف البيتٍ تَسقْطٌ حِصّتْة من النّمَن. 

[مرم] (قولة: إن قال: بناؤها إل) قال في "ادح" : ((واعلم أنَّ هذه خسن 
مسائل؛ وتخريجها على أصلَين: 

الأولُ: أنّ الدعوى قبل الإقرار لا تنعْ صِحة الإقرار بعد والدّعوى بعد الإقرارٍ في بعض ما 
َمل تحت الإقرار لا تصخح. 

والقاني: أنَّ إقرارٌ الإنسانٍ حُحّةٌ على نفسِهٍ لا غيرو. 

إذا عَرَدْتَ هذا فنقولٌ: إذا قال: بنلأها لي وأرضّها لفلانٍ إماكان لفلانٍ لأنّه ولا ادعى البنا 
وثانياً أََرّ به لفلان تَبَعاً للأرض والإقرارٌ بعد الدُعوى صحيحٌ وإذا قال: أرضها لي وبناؤها لفلانٍ 
فكما قال؛ لأنّه ولا ادعَى البناء لنفسه تبَعأء وثانيا أَدَّ به لفلانٍ والإقرارٌ بعدَ الدُعوى صحيحٌ» 
يُومرٌ الجمرٌ له بقل البناء من أرضدء وإ قال: أرضها لفلانٍ وبنالها لي فهما لفلان؛ لأنّه أولأ 
أ له بالبنام تع وثانياً ادْعاةُ لنفسه والدّعوى بعد الإقرار في بعض ما تَناولَهُ الإفرارٌ لا نَصِحُ» 
وإذا قال: أرضُها لفلانٍ وبنلأها لفلانٍ آخَرَ فهما للممّء له الأول؛ لأنه أولا قم بالبناع له تبَعاً 
للأرض» وبقوله: وبناؤها لفلانٍ آخرّ يَصيرُ مقِرَاً على الأول والإقرارٌ على الغيرٍ لا يَصِحٌ؛ وإذا قال: 
بناؤها لفلانٍ وأَرضُها لفلانٍ آعر فكما قال؛ لأنّه أولا أتَدْ بالبناء للأول وثانياً صار مُقِراً على الأول 
بالبناء للقاني» فلا يَصِحٌ)) "كفاية"29 ملكصاً. 

الغلتهاا (قولة: فكما قال) وكذا لو قال: يَياضُ هذه الأرض لفلانٍ وبناؤُها لي. 

[4100] (قولة: هي البفْعةُ) فنص الشكي عليها َمُ دُعُولَ الوص تبَعاً. 


)١(‏ قال في "التكملة" ‏ المقولة [0]: ((قوله: (حتّى لو قال: وأرضّها للك كان له البناء أيضاً) 
أقول: هذا مخالفٌ للُربٍ الآن. فإنّ العرف أن الأرض معنى العرصة وعليه فينبغي أن لا يكون البناءٌ تابعاً للأرض» تأقل)). 
(؟) في "الأصل" و"ر" و"1": ((مقابلته)). 
0 ف "م": «أر إفلم». 
(4) "الكفاية": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء 7817/89 5128 (ذيل "تكملة قتح القدير"). 


حاشية ابن عايدين جتجسكته + ا متحيههم الجزء الثامن عشر 
إل إذا قال: بناؤها لزيد والأرضٌ لعمرو فكما قال (و) استشاء (ْصصٌ الخائم» وتخلةٍ 


البْستان» وطوقٍ الحارية كالبناو) فيما ميّ. (وإنْ قال) مُكلّفٌ: (له علي ألفٌ من تن 
عبدٍ ما قَبَصْتّهُ) الهملةٌ صفةٌ عبد ا 1 ام وام ا م 


1 (قولة: نَصٌ الخائم) انظر ما في "الحامدية"7© عن "التّحيرة" 
[:م2] (قولةُ: وتخلة"؟ البستان) إلآ أنّْ يَسطييها بِأَصوياء لأنَّ أصوكًا وَحَلْتْ 
في الإقرار [/ق:../] قَصّداً لا تبعاً. وفي "الخانيّة"”" بعد ذكرٍ القَصّ والئّخلة وجلية الكيفٍ 

قال: ((لا يصع الاسشاء وإِنْ كان مَوصْولاًء إلآ أنْ يُقيمَ المدّعي البيّنةَ على ما ادّعاة)): 
لكن ف "الدّحيرة": ((لو أَمَدَ بأرض أو دارٍ لرحلٍ دَحَلَ البناغ والأشجال حيّ لو أَقامَ المُقِدُ 
ينه بعدَ ذلك على أنَّ البناَ والأشجارٌ له ل تُقبل بينمّه)) اه إلآ أن ْمَل على كونه مَفصُولاً 
لا مَوصُولاً كما أشارٌ لذلك في "الخائيّة"”2, "سائحاي”. 

41 (قولة: وطوقٍ الحارية) استُشكل بأئُم نَصُوا أنه لا يَدحْ معها تَبَعاً إلآ المُعتاذً 
للمَهْنةِ لا غير كالطّوقٍء إلآ أن يحْمَلَ على أنه لا قيمة له كثيرة. 

أقولُ: ذاك في الببِع؛ لأتَا وما عليها للبائع, أمَا هنا لَمَا مُه يما ظَهَرَ أتَا للممَرٌ له» 
والظاهر ينه أن ما عليها لمالكها قِيتَعُها ولو جليلاً, تأئل. 

[4كى] (قولة: فيما 05)) أي: من أنه لا يِصِحُ. 

[كعجم8] (قولة: له عل ألففّ) فَيدَ به أله لو قال ابتداءً: اشترَيثُ منه مبيعاً إلآ أن لم أقبضة بل 
قولهُ كما قُبِلَ قول البائع: بت هذا ولم أَقيض | من والمبيعٌ ف يد البائع؛ أنه نك فَنْضّ المتبيع أو 


44/75 انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الخامدية": كتاب الإقرار‎ )١( 

(0) في "ر": ((وغلة). 

(5) "الخانية": كتاب الإقرار ‏ فصل في الاستنناء والرجوع عن الإقرزر 45/7 ١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(4) ني ”م": ((ما اعاده))» وعبارة ”الخانية": ((على ما ادعى)). 

(5) "الخانية”: كتاب الإقرار ‏ قصل في الاستئناء والرحوع عن الإقرار 15/17 ١‏ (هامش "الفتاوى المندية") 


(0) صكلا "قر". 


قسم المعاملات 0 بابُ الاستثتاء وما في معنأة 


ع 


وقولّ: (موصولا) بإقراره حال منهاء ذكرَة في "الحاوي"2"7, فليْحمْظ. (وعيّتة 
أي: عيّنَ العبد وهو في يد المُمَرٌ له (فإنْ سلّمَهُ إلى المُقِرٌ لزمَهُ الألفث؛ وإلآ لا 
عَمَلاً بالصّفة (وإن لم يُعيْنِ) العبدَ (لزمَة) الألفُ (ِمُطلقأ) وصّل أم فصل وقولة: ما 
قَضْنُهُ لخو لأنّه يُحوعٌ (كقوله: ين َنٍ حْمرِء أو خنزيرء أو مال قِمارِء أو خُرٌء أو 
ميق أو دم) فيلرمهُ مُطَلَقاً (وإن وصّل)؛ لألّه يُحوعٌ» (إلآ إذا صدَّمَةُ أو أقام بيد 
فلا يرم (ولو قال: له علي ألفُ درهم حرامٌ أو ربأ فهي لازمةٌ مُطلّقاً) وصّلَ أم 
فصّل؛ لاحتمال جِلَّهِ عند غيروء (ولو قال: رُوراً أو باطلاً لَزمَه إِنْ كدّبَهُ الم له 
وإلآ) بأنْ صِدَّفةُ (لا) يلتثةُ. 0000000ظ1 


اللّمَنِء والقولُ للمُدكرء بخلاف ما هنا؛ لأنّ قولة: ما قَبَصْمُةُ بعد قوله: له على كذا يُحُوعٌ, 
فلا يَصِخُ» أفادةُ "الرملوئ". 

1م (قولة: حال منها) أي: من الحملة. 

(قولة: فإِنْ سَلّمَمُ لعلّهم أرادُوا بِالتّسليم هنا الإحضار أو يخَصّ هذا من 
قويهم: يَلرَمٌ المشتري تسليمٌ اللّمَنِ أُؤلاً؛ لأنّه ليس بيع صريح) "مقدس"» "أبو الشعود”9© 

1 (قولة: إِنْ كدب ف كونه رُوراً أو باطلاً. 


(قول "المصنّفي": إلآ إذا صدَّقَهُ أو أقام بين على ما ادّعاةُ من المغيرٍ. 
(قولٌ "المصنّفي": لزمة إنْ كدّبَهُ المُمدُ له وإلآ لا) الحكُمٌ المذكورٌ يقال فيما قله أيضاً. 


.!/١55ق "الحاوي القدسي": كتاب الإترار . فصل: وإذا قال ترحل إلم‎ )١( 
1375/7 "فتح المعين": كتاب الإقرار . باب الاستغناء في الإقرار‎ )١( 


حاشية ابن عابدين اسسسسسدم اا سداد الجرء الثامن عشر 


(والإقرارٌ بالبيع تلجعة) هي أنْ يُلحقك أنْ تأي”" أمراً باطثة على خلافب ظاهرهء فإلّه 
(على هذا التّفصيل) إن كدّبَه لزع" البِيع» وإلآ لا. 

(ولو قال: له علي أل درهم رُيوفٌ) وم يذكُرٍ السب (فهي كما قال على 
الأصحٌ)» "بحر'”". (ولو قال: له علي ألفُ) من تمن متاع أو قَرْضٍ وهي رُيوفٌ مكلاً 
م يُصِدَّقْ مُطلقاً؛ لأنّه يُحوعٌ ولو قال: (من عُصْبٍ أو وديعة إلا أنا يوت أو 
تبهرحةٌ صُدِّقَ مُطَلقم وصّل أم فصّلء (وإنْ قال: سَنُوقةٌ أو رَصاصٌّ فإِن وصّلَ 
صُدَّقَء وإنْ فصل لا؛ لأتا دراهم جحازء (وصدّق) بيمينه (قي: غَصَبتُةُ)» أو: أودعني 
(نَوباً إذا جاء بمعيبٍ) ولا ينك (و) مدّقَ (في: له علي ألف) ولو من تمن متاع مكلا» 
(الا أنه ينعْصْ كذا). 00 
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[4اى] (قولة: إن كَذَّبَهُ لَمَ ابيع وإلآ لا) وف "البدائع"2©: ((كما لا يجْورٌ بع الملْحجِمَةٍ 
لا تور الإقراك بِالتّلْحتَةٍ بأنْ يقول لآعَرَ: إن أ لك في العَلانية بمالٍ وتَواضُعًَا على قُسادٍ 
الإقرار لا يَصِحٌ إقرائة حتّ لا مَلِكُةُ الممدٌ له))» "سائحاي". 

مطلبٌ: أَعَرْتِّي هذه الدَابَة فقال: لاء ولكنّك عَصَبْتها(*» 

[كم] (قولة: صدَّقَ مُطَلَقا لأنَّ الغاصب يَعْصِث ما يُصادِفتُ والمُودعٌ يُودِعٌ ما عندّق 
فلا يَقتضي الكلامة. وما يكثْرٌ وُمُوعْهُ ما في "التاترحانيّة”: ((أُعَزيَني هذه الدَابَك فقال: لاء 
ولكنّكَ عَصَبْئَها إن لم يكن المُستعيرُ ركِيّها فلا ضَّمانَ وإلآ ضَّمِنَء وكذا: دَفَعْتها إي”" عارية 
أو أُعطَيتَييها عاريدٌ» وقال "أبو حنيفة": إِنْ قال: أَحَذْتُها مِنك عاريةٌ وحَحَدَ الآَحْرٌُ صَّمِنَ 


(ن في "د": رلى أن تأي»». 

0١‏ في "د": ((لزسم). 

() "البحر": كتاب الإقرار ‏ ياب الاسضتاء وما في معناه /765/8 
(4) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصلٌ: وأما شرائط الصحة إل 178/8 
(5) هذا المطلب من "ر". 

(3) في "الأصل" و"ر" و"1": ((إليمم). 


قسم المعاملات 0 ا لل ١‏ باب الاسطتاءومافي معناة 


أي: الدّراهة'"© وزنُ خحمسةٍ لا وزنُ سبعةٍ (ِمتّصلاٌ وإنّ فصّل) بلا ضرورة 
(لا) يُصدَّقُ؛ لصِكَة استناء القَدْرٍ لا الوصفيٍ كالريافة. (ولو قال) لآخرَ: (أحَذْثُ 
منك ألفاً وديعةٌ فهلكّت) في يدي بلا تعدٌّ (وقال الآغرٌ: بل) أَحَذْتا 3 (عَطْباً 
ضمِنَ) المُقِرٌ؛ لإقراره بالأخل وهو سَبَبُ الضّمانٍ. (وفي) قوله: أنت (أعطيئَيِيهِ وديعة 
وقال الآعرٌ): لل (غستتغ يقي م يضمَنٌ؛ بل القول له؛ لإنكاره العكمان. (وفي: 
هذا كان وديعة) أو قَرْضاً لي (عندك فَأَعَدْتُمم ينك؛ (فقال) الممَرُ له: (بل هو لي؛ 
أَعَدَّهُ المُمّدُ له) لو قائمأء مونو نه ال وج لشو اطق مالي ل 0 


وإذا قال: أَحَذْتُ هذا الّوب منك عاريةٌ فقال: أَحَذْئَُ مي يَِعا فالقولُ للمُقِرٌ ما لم يَلبَسْة؛ لأنّه كد 
التّمَنِء فإن ليس صَمِن. أُعَرئِي هذاء فقال: لا بل آحَرْنُكَ لم يَضْمَنْ إِنْ هَلكَء بخلاف قوله: 
عْصَّبئكُ 1 نكر لكان استعمّلةُ)). ق١ا4/ب‏ 

[44 0م (قولة: أي: الدّراهه0) مل في "المرنبلاليّة"””©, لكن في اا ((قولة: 
إلا أله يَتقْصُ كذاء أي: مائةٌ درهي))» وهذا”” ظاهرٌ "فتّال". 


(قولة: وإذا قال: أَحَذْتْ هذا القُوبَ نك عاريةٌ إلخ) هكذا في 'البرازّة". ولع العارية ل عن 
الوديعة؛ لأنّ اللّبِس في العارية مُباح دون الوديعة» ومعلومٌ أن العارية تبيخ التُصوف كالبيع» فلا يصلُح للب 
فارقاً. اه من "التتكملة". وفيه: أنَّ الإشكالّ واردٌ أيضاً فيما لو أمَرٌ ار على الوحه المذكورء فلا يظهرٌ 
الوحة أيضاً في صورة الإقرارٍ بالوديعة. 
)١(‏ في "د" و"ط" : (الدرهم)). 
(؟) عبارة "الأصل" و"ر" و”7": ((ما لم يلبسته لأنه بتكر)). 
02 («لكن)» ليست في "الأصل" وكر" و"”. 
(4) في "ر": ((الدرهم))» وهي موافقة لما في نسخخة "د" و"ط" من "الدر". 
(5) "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار ‏ باب الاستثتاء وما بمعناه 777/7 (هامش "الدرر والغرر”). 
(1) "رمز الحقائق”: كتاب الإقرزر ‏ باب الاسثناء وما ف معتاه 15//5. 
() في "الأصل" ور" و"7": ((رهو)). 


1301 


حاشية ابن عابدين ١م‏ الجزء الثامن عشر 


وإلاً فقيمتُّ؛ لإقراره باليدٍ له ثم بالأخل نه وهو سَبَبُ الضَّمانٍ. (وصّدَّقَ من قال: 
آجَرْتُ) فلاناً (فرّسي) هذه (أو تُوبي هذا فَركَة أو ليِسَة)» أو: أَعَزنهُ نوبي أو: 
سكم بيت (ورَدَهُ أو خاط) فلانٌ (نُوبي هذا بكذا فقبَضْتُم منه وقال فلانٌ: بل 
ذلك لي (فالقولُ للمقِدٌ) استحساناً؛ لأنَّ اليد في الإحارة ضروريةٌ بخلافي الوديعة. 
(هذا الألفُ وديعةٌ فلانٍ لا بل وديعةٌ فلانٍ فالألفُ للأولِء وعلى المُقٌَ) ألفٌ (مثلةُ 
للنَانيء بخلافي: هي لفلانٍ لا بل لفلانٍ) بلا ذِكْرٍ إيداع (حيثُ لا يحب عليه للثّاني 
شيع)؛ لأنه لم يِْرٌ بإيداعي وهذا (ِإِنْ20 كانت معي ون كانت غير مُعيّةٍ زمه 
أيضاً كقوله: عْصّبْتُ فلانا مائة درهم ومائة دينار وَكُرٌ جنطةٍ لا بل فلاناً زمه لكلّ 
واحدٍ منهما كلك إن" كانت بقينها فهي للأولء وعليه للثّان مثلهاء ولو كان 
المُمَّدُ له واحداً يلرّمْهُ 0 1711700 


[غكم؟] (قولة: وإلآ فقيميّة) فيه: أنَّ فَرِض المسألة في المُشارٍ إليو» إلآ أنْ يُقالَ: كان 
مَوجُوداً حينَ الإشارة, ثمّ استهلكة المُقَدُ تأكل؛ "فتّال". 

[دلمم] (قولة: هذا الألفُ وديعة فلانٍ إلخ) وسيأني قبيل الّلح”" ما لو قال: وض 
أبي بثُلثِ ماله لفلانٍ بل لفلانٍ. 

[4101] (قولة: أنه لم يقر بإيداعه) أي: فلم يكن مُقِياً بسَبْب الصّمانِء بخلافٍ الأولى 
فإنّه حيث أََمٌ بأنّه وديعةٌ لفلانٍ آخرَ يكونُ ضامناً حيثٌُ أَكْرٌ بما للأول؛ لْصِحَةٍ إقراره بها للأل» 


(قولة: يكونُ ضامناً حيث أَثْرّ بحا للأولٍ إلخ) فقد عْجْرَ عن رد الوديعة عله فصا مستهلكاً 
فِيضِمَنٌ. اه "سندي". 
١‏ في "ر": «رإف)). 


)ف "د": (رولر)). 
(5) ص5 ى "در". 


قسم المعاملات << إلى بل بات ٌالاستتاء ومافي معناة 


أكينهما كَذراً وأفضِلّهما وَصفاً) نحوَ: له أل درهيم لا بل ألفانٍ» أو ألفُ درهم حيادٌ 
لا بل رُيوفٌء أو عكسه. (ولو قال: الدَّينُ الذي لي على فلان) لفلانٍ» ا 


فكانث مِلْكَ الأول ولا جكِنّهُ تسليمها للقاني» مخلافي ما إذا باع الوديعة وم يُسلّمها للمشتري 
لا يكونُ ضامناً جد البّيعع حيثُ ع كِنْهُ دَفْعُها لركَاء هذا ما ظَهَرٌ فتأكل. 
«فرع 

أو انين واستتتى ك: له علي ألفُ درهم ومائةٌ دينار إلآ دره”©: فإِنْ كان المْمّدُ له في 
المالَينٍ واحداً يُصرَفُ إلى المال الثاني إن لم يكن من جنسِهٍ قياسأء وإلى الأول استحساناً لو 
من جنسدء وإنْ كان الجُمَرٌ له رحلَينٍ يُصِرَفُ إلى الثاني مُطلْقأء مثل: لفلانٍ علي ألفُْ درهي» 
ولفلانٍ آخَرَ علي مائةُ دينار إلآ درها"", هذا كله قولمماء وعلى قول "محمد" إِنْ كانا لرحلي 
يُصرْفٌُ إلى جنسهء وإنْ لرحلينٍ لا يَصِح الاستناءٌ أصلا "تتارحانية" عن "المحيط"”". 403/أ 

[؟186] (قولة: أكثيما قَدْرأ أي: لو جنساً واحدأء فلو جنسَينٍ ك: ألفُ درهيء لا بل 
ألفُ دينار لَِمَهُ الألفانء "ط "23 مُلخّصاً. 

1 (قولة: ولو قال: الدّينُ إل) عبارةٌ "الحاوي القدسيع”9©: ((قال”: [مإن؛.عاب] 
الدّينُ" الذي لي على فلانٍ لفلانٍ ولم يُسَلَطْهُ على المَبْض) اه بلا ذِكْرٍ لفظةٍ ((لو)» 
تحرير””". كذا في الهامش. 


(قوله: وإِنْ كان امقر له رحلَينٍ يُصِرَفُ إلى القاني) إن ل ِنْ أنه مِن الأول . 


)١(‏ في "الأصل" وك" و"7": ((إلا درهم)). 

)١(‏ "انحيط البرهاي": كتاب الإقرار ‏ الفصل العاشر في الخيار والاستشناء »الرحوع 4 7807/١‏ باختصار. 
(؟) "ط": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما في معناه ؟/7858. 

(؛) ”الحاوي القدسي": كتاب الإقرار قله ١/أ-‏ 

(5) في "الأصل” و"ر" و"”: ((ولو قال))ء وعبارة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا: ((وإن قال). 
(<) في “الأصل": ((ولو قال الذي عليه الدّين))- 

(07) كذا في التسخ جميعهاء ولعلَ مراده تحريره لعبارة "الحاوي القدسي". 


حاشية ابن عابدين بكيس عتم .+4 + سجني الجزء الثامن عشر 


(أو الوديعة التي عند فلانٍ هي لفلان فهو إقراز له» وحق قُ القَضٍ للمْقِرٌ و) لكنْ (لو 
سَلّمَ | إلى الْحُمَد له برئ)» "خلاصة"0"). لكنّه ماف لما مءّ: أنه إِنْ أضاف لنَفْسِهِ 


كان هبد فيلرمُ التّسليكُ ولذا قال في "الحاوي القدسيّ"”": ((ولو لم يُسَلّطْهُ على 
لض فَإِن قال: واسعي في كتاب الدّينٍ عاريةً صحٌ وإِنْ ل يعُلَهُ لم يصِح))؛ 0 


1 (قولة: ليما م292 أوائل كتاب الإقرار. 

61 (قولة: قيلرمٌ التسلِيم) أي: فلا تصِحْ هبيّةُ مِن غير من عليه الدينٌ إلآ إذا سَلَطَهُ 
على قَبْضِهِ 

1 (قولة: ولو لم يُسَلْطْهُ إلح) ((لو)) هنا سَرطيَةٌ لا وصلية. 

1ه (قولة: واسمي إل) حاصلة: أنه0) إن سَلّطَهُ على قَبْضِهِ أو لم يُسلْطة ولكن 
قال: اسعي فيه عاريةٌ يَصِحّ كما في "فتاؤى المصتّف”. وعلى الأول يكونٌ هبد وعلى الثاني 
إقراراً» وتكوثٌ إضافتُةٌ إلى نفسِهٍ إضافة نسبةٍ لا مِلْكِ كما ذَكرَةُ "الضّارِع" فيما م905 

نا اشترط قولَةُ: ((وامي عارية) ليكوت قرينة على إرادةٍ إضافة النّسبة وعليه يحُمَلْ كلام 
"المتن"؛ ويكونٌ إطلاقاً في حَلٌ التَبيدِء فلا إشكال حيئلٍ في جَمْلِه إقرار؛ ولا يخَالِكُ الأصل 
المارّ للقرينة الظاهرة 

وف "شرح الوهبانيّة"©: ((امرأةٌ قالث: الصّداقٌ الذي لي على زوجي مِلْكُ فلانٍ بن 
فلانٍ لا حَنٌّ لي فيه وصَدَّّها امقر لهء ثم أَبرأث رُوبحها قيل: يرأ وقيل”: لاء والبراءةٌ أظهَر؛ 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ق47؟/ب. 

(1) "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار ق.58١/-‏ بء و((لو)) ليست ف مخطوطة "الحاوي” التي بين أيدينا. 
اا ا 00 
(4) (لأنهم) ليست في "ب 
(0) "فتاوى المصئف": م 0 الدعوى والإقرار 4.3ب 

ثم صه؟ "در". 

(07) "تفصيل عقد الفرائد”: قصل من كتاب الإقرار 70/7 باختصار. 

(8) القائل هو العلأمة أبو حامدء كما في "شرح الوهبانية”. ولم يتعين لنا لمراد» وانظر "القوائد البهية" ص 55. 


با 


قسم المعاملات د - م ياب الاستثناء وما في معناة 


قال "المصئّف7"): ((وهو المذكورٌ في عامّة المعتيرات» خلافاً ل "الخلاصة"))» 
فتأملْ عند الفتوى. احرج ع 283 وود ورج اكه الحا له ودع العا او د ا 010 


ليما أشارٌ إليه "المرغيناقم””2 من عدم صِحَةٍ الإقرار» فيكونُ الإبراء مُلاقياً لمخله)) اه. 

فإنَّ هنا الإضافة للمِلّكِ ظاهرةٌ؛ لأنَّ صّداقها لا يكونُ لغيرهاء فكانّ إقراثها له هبةٌ بلا تسليط 
على القْضٍ. وأعاد "الشَارِع" المسألة في مُتفرقاتٍ المبة”” واستشكلهاء وقد عَلِمْتَ زوالَ الإشكالٍ 
بِعَوْنٍ المَلِكِ المُتعال» فاغتَيمة, 


8 (قولة: وهو المَذكُورُ) أي: قوله: («وإث م يَعُلَهُ ل يَصِح)). 


)١(‏ "المنح": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثتاء وما في معناه ؟/ق8١٠/أ‏ بتصرف. 
)١(‏ أي: ظهير الدين المرغيناني (ت7. هه)» كما ف "شرح الوهبانية": وهو صاحب "أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم". 
("كشف الظنون”: .)١1/9‏ 


م 


؟) صذلاء. در . 


حاشية اين عايدين ذذسسسسش ‏ 4نم السشتيم المزء الثامن عشر 


باب إقرار المريض» 


يعني: مَرَضَّ المو. وحَدٌّةُ مر" في طلاق المريض» وسيجي »2 في القصايا. 
(إقراه بدَينٍ لأجنييٌ نافذٌ مِن كل ماله) بأَئرِ "عُمَر"”2؛ ولو بعينٍ فكذلك» ا 
طإبابث إقرار المريض» 


04 


زدهجد0] (قولة: وعد مبتدأ وقولة: ((مر الخ) حبر 

في 'لطنديّة””: ((المريضٌ مَرَضَ الموت: من لا ييح خوائجه ارج البيج0”©) وهو 
الأمَحْ)) له. ولي 'الإسماعيلية"”: ((من به بعضل مَرَضٍ يشتكي منه؛ وفي كثير بين الأوقاتٍ يَخجٌ إلى 
الوق وتقضي قصايخة لا يكونٌ به(" مريضاً عرض الموت» وتعتبز تبئعاثة من كل مايهء وإذا باع لوارئه 
أو وََبَهُ لا يوَقّْ على إجازة باقي الورثه). 

1 (قولة: نافذٌ) لكن جُُلْفُ الغريمٌ كما م0" كُبيل باب التُحكيم؛ ومثلةُ في قضاءِ 
"الأشباه"29, قال في "الأصل": ((إذا أَكرٌ بحل في مَرَضِه بدَينٍ لغيرٍ وارث فَإنّه يجورٌ وإنْ أحاط 
ذلك ماله ون أَكمَ لوارث فهو باطلع إلا أنْ يُصِدَقَة الوزئق) 7 وهكذا في عامَةٍ الكتب المُعتَيرة 
0 ا "يلما 0 الكب "00 وغيرهاء لكنْ ف "الفصول العماديّة"09: 


(519/501 وما بعدها "در". 

(؟) انظر "الدر" عند للقولة [15؟317©] قوله: ((وعليه اعتمد في "التجريد")). 

(؟) قال الزيلعي في "نصب الراية" :١١1/4‏ عن عمر رضي الله عنه قال: ((إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع 
تركته)): ثم قال الزيلعي: قلت: غريب» ويعني بذلك أنه بحث عنه فلم يجد له أصلاً. 

(4) "الفتاوى الهندية”: كتاب الإقرار ‏ الباب السادس في أقارير المريض وأقعاله 217/4 نقلاً عن "سزانة المفتين". 

(0) قوله: ((عارج البيت)) ليس في عبارة "الفتاوى الهندية". 

(7) "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق37١/ب‏ باختصار. 

7 ((به)) ليست في "م". 

(8) المقولة [5744] قوله: ((القاضي يُلْفُ غرم لليِت)). 

(3) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الغوائد كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صالا؟.. 

0٠١‏ في "الأصل" و"ر" و"1": ((المخمصرات)). 

0١(‏ في "1": ((كاجامع)). 

)١1(‏ ونم محدها في مطبوعة "الامع الكبير" التي بين أيدينا. 

(17) انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الإقرار 1814/17 


قسم المعاملات | ا لل دا لتقت باب إقرار المريض 


((أنّ إقرار ‏ المريض للوارثِ لا يجوز حكاية ولا ابتداءئً» وإقرارَة للأجنيّ يجُورُ حكايةٌ من جَميع 
المالي وابتداعٌ من ثُلثٍ المالي)) اه. ا 

قلت: وهو خخالِفٌ لما أَطلقَهُ المشايخ» فيحتاج إلى التُوفِيقِ؛ وينبغي أن يُوقّقَ بيتهما بأن2"» 
يُقَالَ: الُرادٌ بالابتداو ما يكونُ صوربُةُ صورةٌ إقرار وهو في الحقيقة ابتداء تعَليِكِء بأنْ يُعلَمَ بوه من 
الؤجُووِ أنَّ ذلك الذي أُقَءْ به ِلك له» وما قصّدَ إخراحة في صورة الإقرار» حبّى لا يكونّ في ذلك 
ِنٌَّ ظاهةٌ على المقْرٌ له”", كما"" يَمْعُ لبعض أن(" يََصَدَّقَ على فقير فيْقرِضّة بين التاس» وإذا 
خلا به وكبَهُ نه أو لِقَلآ يحسَد”؟ على ذلك من الورثةِ فيتحصل منهم”" إيذاءً في الحملة يوخ ما. 
وأما الحكايةٌ فهي على حقيقة الإقرار. 

وهذا القَرْقٍ أحاب بعضن عَلْماء عَهْدِنا المُحقّقِينَ» وهو العلآمةٌ "علي المقدسيئع" كما في "حاشية 
الفصولين" ل "الرَمليع"7", 


باب إقرار المريض» 
(قولة: وضبغي أن يوق بيتهما بأن يُقال: المرادُ بالابتداى إلح) إذا حل اموا ابتداء على ما قالة؛ وري 
يكوا الإقرار في هذه المصُورة من اثلث الخواز بالنظرٍ للدّيانة» وأا انر للفضاء فين الكل لا يمد في عبارة 
"العماديّة"» وتزولُ امتهم لما أَطلقُوهُ في تتبهم فإنّه بالنَظرٍ للقضاء لا الدّيانةٍ. 
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(قولة: فبُقرضّة بين الناس) عبارة "الأصل": ((فيُعرِضَ عنه بين القاي)). 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((أن))» وكذا في "حاشية الرملي". 

(5) في "الأصل" و"ر" و"": ((في ذلك إظهاراً على المقرْ له))» وني "ب" و”م": ((في ذلك منعٌ ظاهرٌ على المقر))؛ وما 
أثبئناه من عبارة الرملي . 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وكما)) بالواو. 

(4) في "ب" و"م”: ((كما يقع أن الإنسان يريد أن))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لعبارة الرملي. 

(ه) في "الأصل": (رجد))» وني "ر": ((يحسب)). 

(<) في "الأصل” و"ر" و"7": ((منه)), 

(1) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات كتاب الإقرار ١44/9‏ (هامش "جامع الفصولين”). 
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حاشية ابن عايدين السسسسس 3 ا السلسسسمسشسم الجزء الثامن عشر 


أقول: ويمنَا يَسْهَدُ لصِحّة ما ذكرنا من القَرقٍ ما صِّحَ به صاحبُ "القنية"©: ((أَمْرَ 
الصّحيحٌ بعبلٍ في يد أبيه لفلانٍ» 2 مات الأ ولاب ميضن فإ ع زوع ال ين أل 
المالي؛ لأنَّ إقرارة مُترددٌ بينَ أَنْ تموت الابنٌ أؤلاً فيطل وبينَ أنْ يتوت الأبث أولا فِيِصِمٌ) 
فصارٌ كالإقرار المبتدأ في المَرّضٍ. قال "أستانا"”: فهذا كالشصِيصٍ على" أنَّ المريض إذا 
كر بعَنٍ في يدو للأحنيج فإنًا يَصِحُ إقراثهُ من جميع المالي إذا لم يكن مَليكُة إياه في حال 
َرَضِهِ [:اده.+/|] مَعلُوماء حّ أُمكَنَ جع إقرارو”"2 إظهاراء ذأما إذا عُلِمَ عَذَكُُ في حال مره 
فإقرائة به لا يِصِحٌ إلا مِن ثُلثِ المالي. قال رَحمة اللّه: وإلّه حَسنٌ يبن حيث المعتي)) اه. 

[مطلبٌ: المتونُ لا تتمشي غالبا إلا على ظاهر الرواية] 

قلتُ: وإنا ميد حسنئة بكونه من حيثُ المع لأنه بن حي الثوايةٌ ُحالِفَ لما أَلفهُ في 
مُختصراتٍ "الخامع الكبير"؛ فكانً إقررٌ المريض لغيرٍ وريه صحيحاً مُطلقاً وإن أحاط مال واللَه 
سبحائة أعلّم "معين المفتي". 

وتَقَلَهُ شيخ مشايخنا "منلا علي" ثم قال بعد كلام طويل: ((فالذي تحور لنا”» ين 
المتونٍ والشّرُوح: أنَّ إقررٌ المريض لأحنبيٌ صحيحٌ ون أحاط مجميع ماله ويل الدّينَ والعَين» 

(قولة: فإنه بز روج العبد من ثلث المالي إله) الظَاهرٌ اعتمادٌ ما قدّمَهُ "المصئّفم" أَولَ "الكتاب": 
((من صحّة إقراره يلك الغير يلرَمُهُ تسليمة إذا ملَكة بره من الزّمانِ)) اه والظَاهدُ: أنَّ ها في "القية" 
تحمولٌ على انق وما في "المصنّفيِ" على القضاء. 


(1) "القنية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض وتبرعاته ق ١81١ب‏ 67 ١/أ-‏ 

(؟) أي: بديع بن أبي منصورء فخر الدين العراق (ت778ه). وهو صاحب "البحر المحيط" اللسمى ب"منية الفقهاء" 
أصل "القنية", وتقدم 1986/١‏ 

(:) ((على) ليست في "الأصل" و"ر" و"7": وهي ليست في "القنية" أيضاً. 

(؛) في "ب" و"م”: ((تمليكه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" ' مرافق ا في "القنية". 

(5) ((لنا)) ليست في "الأصل" وار" و"1". 


قسم المعاملات بحمويمججت لا تتح سحي ياب إقرار المريض 


إلآّ إذا عُلِمَ قَلّكُهُ لا في مَرضه فِيتقيّدُ بالتّلثِ» ذكيهُ "المصيّف" ف "معينه"» فليْحمظ. 


بعايتةٍ قاض (قُدُمَ على ما أُكَرٌ به في مَرَضٍ موت ولو) المُمَرٌ به (وديعةً)» وعندٌ 


"الشّافع”7" الكل سواءً. (والسبَبُ المعروف) ما ليس بتبيع (كنكاج مُشاهَدٍ) إن عَهْرٍ 
المثل» ما الزٌيادة فباطلةٌ وإنْ جار التكالح. "عناية”" (وتيع مُشاهَدٍ وإتلاف كذلك) أي: 


مُشاهَد. 60 المريضصٌ ليو عم قث ماياع لواقم بذ عام 4 انمع عا لي جه #اعاعع عام عابو جه جيه بعد مطاف وذ وف ةم 


كه الارضٌ عنف .دده 00000 0 5 5 
(وأخرَ الإرث عنه. ودَينْ الصّكة) مُطَلقأَ (وما لزِمَهُ في عَرَضِه بِسَبَبٍ معروفي) بين أو 


والمتونُ لا عَسي غالباً إل على "ظاهر الرُواية". وفي "البحر"7" مِن باب قضاءٍ القَوائِتِ: متى عمف 
التوحيح يجح إطلاقٌ المتونٍ اه. وقد عَلِمْتَ أنَّ التتفصيل مُخَالفٌ لما أَطلقَكُ وأنَّ حْسئَهُ من حيثُ 
الْمَعى لا الرّوايةع) اه. 

وقد عَلِدْت”" أن ما تَقَلهُ "الشَارعٌ" عن "المصئّف” + يَربَضِهِ "المصنّف". 

اك (قولك: إل إذا عْلِمَ 46 لهام أي: بَقاءُ ملكه ها في رَمَنِ مَرَضِهء 

[نكتم] (قولة: في 'مُعينه”) وهو "مُعين المفتي" ل "المصنّف". 

1 (قولة: ودين الصّكَة) مبتداً حَبَرهُ جملةٌ ((ُدّم)). 

55:م:] (قولة: فباطلة) أي: إن لم جُجزْها الؤزلة؛ لكونما وصية لزوحيه الوارثة. 

[4+؟48] (قولةُ: والمريضئ) عخلافٍ المصّحيح كما في حَبْسٍِ "العناية"0, 


)١(‏ "تحفة امحتاج": كتاب الإقرار 559/0 (هامش "حواشي الشرواي'). 

(؟) "العناية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 7619/9 يتسرف (إفارش ”تكملة فتح القدير"). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواتت 35/5 بتصرف 

() في "1" زيادة: (لأيضا)». 

(0) ((قوله)) ليست في "1" و'ب" و"م". 

(5) لم نعثر على المسألة في حبس "العناية” بل هي في حجر "العناية": انظر "العناية": كتاب الحجر ‏ باب الجر يسيب 
الدين 7١8/8‏ (هامش "تكملة تتح القدير"). 


حاشية ابن عايدين مكم < ببح ين تملح الجزء الثامن عشر 


(ليس له أن يقضي دَينَ بعض العْرَماءٍ دون بعض ولو) كان ذلك (إعطاءً مَهْرٍ 

ع ع كو (إذا قضّى ما !ا 00 

أو نَقَدَ تَنَ ما اشترى فيه) لو بمثل القيمةٍ كما في "البرهان" (وقد عُلِمَ ذلك) أي: 
ثبت كل منهما (بالبرهان) لا بإقرارو؟ للتّهَمَة 50005 


[مدكلم] (قولة: ليس له) أي: للمريض. ومُفادة: نَّ تخصيصٌ الملحيح صحيحٌ كما ف حَجْرٍ 
"لتهاية", 1 شرح الملتقى بنذ 

م] (قولة: , بعضٍ العُرّما) ولو عُرَماءَ صِحّة. 

71 (قول: إعطاءَ مَفْرِ) يممز ((إعطاء)) ونصيهٍ وإضافيه إلى ((مَهرٍ)). 

[4دىى] (قولُ: فلا يَسْلَّمْ لما بفتح اليا واللآم وإسكانٍ السّينِ المهمّلة» أي: بل 
يُشارَكهما عُرْماءُ المح لأنّ ما حَصّلَ له ين التّكاح وسْكْق الدَارٍ لا تصأخ لتعلق لهم 
فكان تخصيصٌّهما”" إبطالاً9' لق العُرْماءِء يخلافيٍ ما بعدّهُ من المسألئين؛ لأنَّه حَصّل في يدو 
مث ما نَقَدَء وحَقٌ العرْماء تَعَلّقَ بمعتى التْْكَةِ لا بالصُورة فإذا حَصّل له مله لا يُعَدّ تفويتأ 
"كفاية"0 , 


[5)] (قونة: أي: تَبَتَ كل منهما) أي: من القَرْضٍ وا شُراء. 40713 /ب 


(قول "المصنّضٍ": وإيفاءً أجرة) أي: بعد استيفاء المنقعةء أمنا إذا كانتٍ الأجرةٌ مشروطة التُعجيل» 
وامتّع من تسليم العينٍ حتّى يقيض الأجرةٌ فهي كتمن المبيع الذي امتع من تسليجهٍ حتى يقيض َنة. 
)١(‏ في "د": (لأو إيفاء)». 
(1) "الدر المتتقى": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ١1/5‏ ” (هامش "بجمع الأثمر”). 
)١(‏ في "ب": ((تخصيصها)). 
(4) في "ر" و"” و"ب": ((أيضاً لا)) بدل ((إبطالأ). 
(0) "الكفاية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 705/17 57٠0‏ (ذيل "تكملة فتح القدير”). 


قسم المعاملات 48 باب إقرار المريض 


(مخلافي) إعطءٍ المَهرٍ ونحووء و(ما إذا ل يود حيّى مات» فإ البائع أسوةٌ للثرماو) في لدم 
(إذا لم تكن العَينُ) المبيعةٌ (ني ييو) أي: يد البائع» فإ كانت كان أولى. (وإذا أنى) المريضُ 


[0807] (قولة: وإذا أَقَرٌ إل) ولو الوارنث0© عليه دين دقر ميض لم يد سواءٌ وبحب 
الدِينُ في صِحَتِه أؤ لاء على”" المريض دين أؤ لاه "صل"0. 

قث 0* ميض مَفيها فلو مانث وهي زوحلة أو مُعندثة لم يج إقرائهاء والا. بأن طلقّها قبل 
دُعُولِه . حال بن "فصولين"0©, 

"فع"؛ 'عت": مريضٌ قال في مَرَضٍ موته: ليس لي في الدُنيا شي ثم ماث فلبعض الؤثة أن 
ُُلقُوا زوحت و بنَهُ على أَنُما لا يَعلمانٍ شيئاً من تَركةِ توق بطريقة. 

اا" | كلل ل 4 فين ردلا 

"أسنع": وكذا لو قال: ليس لي”" في الدَّنيا شيءٌ سوى هذاء "حاوي الزّاهدي". 

فرمز "قع" 0 "القاضي عبد الجبّار") و'عت" 0 "علا تاحري "2 و"أسنع" ل"الأسرار" 


(قول "الشارح": فإِنْ كانت كان أول) سباع ويْقضّى من تَيِها مالك فإنْ زاد رثهُ في الأركق ون 
(قولةُ: ولو للوارث عليه دين إلخ) عبارة "الأصل"9: ((ولو للمريض دَينّ على وارئه)). 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و”7" و"ب": ((ولو للوارث)) وما ألبتناه من "م" هو الموافق لما في "جامع الفصولين"؛ وانظر 
"التكملة" ‏ المقولة [704؟] قوله: ((وإذا أقرٌ المريضُ الخ)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((وعلى)). 

(5) في "الأصل": ((”قصط")) ولي "ر" و"" و"ب" و"م": (("قطنط"))» وما أثبتناه من "جامع الفصولين" هو الصواب» 
وللراد ي"صل" "الأصل" للإمام محمد رحمه الله تعالى. 

(4) عبارة "الفصولين" و"الحامدية" عنه: ((مريضة أتريت)). 

(5) في"'ب": ((جع) بالعين المهملة وهو خخطأ طباعيَ» وفي "الأصل" و"ر" و"م': ((حغ) بالمعجمة رمز ل"اطبامع الصغير"» 
ومنهج صاحب "الفصولين" أن يذكرٌ رمرٌ مصدره قبل للسألة» والرمرُ الذي ذكره قبل هذه المسألة: (('ص")) كما أثبتناه وهو 
رمرٌ ل"الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد. 

(2) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الإقرار 788/5 

) <«لي)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(8) أي: "جامع الفصولين": 1889/5 


حاشية ابن عابدين 9 5-5 الجزء الثامن عشر 


(بدينء ثم) أَقَرْ (بدينٍ تخاصًا وصّل أو فصّل)؛ للاستواو» ولو أَثَرٌ بدَينٍ ثم بوديعةٍ 
تخاصّاء وبعكسه الوديعةٌ أولى؛ (وإبراؤُةُ مديوئة وهو مديونٌ غير جائز). 00000 

إبراءٌ الرُوحة”"> زوبكها في مَرَضٍ موتجا الذي" مائث فيه مَوقُوفت؟؟ على إحازة بقية 
الورثة» "فتاوى الشُلَْ", "حامدية"9”. كذا في الهامش. 

] (قولّة: الوديعة أول) لأنّه حينَ وى يما عْلِمَ نما ليست من ريه ثم إقرارة 
بالدّينٍ لا يكوثُ شاغلاً لما لم يكن من جملة ترك "يزازية"90©, 

(قولة: وإراة عدئوئة وهو مَديْونٌ) فيد به احتززاً عن غير المَديُونه إن إرائة 
الأجنييٌ نافد من الث كما في "اللنوهرة"”": "سائحاني". 

(فائدة) 

قر في عَرَضِهٍ بشيء فقال: كنث قُلْتُة في الصّحَةٍ كان منزلةٍ الإقرار في المَرضٍ 
من غير إسنادٍ إلى رمن الصّحَةء "أشباه"9. وف "البرّازتة"00'© عن "المنتقى": ((أكهْ فيه أنه 
باع عبدَهُ من فلانٍ وِقّبَضَ الثّمَنَ في صِحَتِهه وصَّدَّقَهُ المشتري فيه صُدَّقَ في البّبع لاني 
َبْض المْمَنٍ إلآ من الثُّلثِ)) اه وْقَلَهُ في "نور العين"7© عن "الخلاصة"”" © وثقَل قبل ”© 


)١(‏ ((العلأمة)) ليست في "1" و'ب" وكم". 

)١(‏ في "ر": ((للزوحة)). 

(©) ف "الأصل" و"ر": («التي)». 

(4) في "الأصل" و"ر": ((موقوفة»). 

(0) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية': كتاب الإقرار ‏ باب إقرار للريض ؟/4 0: لكنه لم ينقل عن "فتاوى الشلبي". 
(1) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض 457/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار 511/1. 

(0) في "الأصل" و"ر" و"1": ((فعلثة))» وني "ب": ((نقلله)». 

(9) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفرائد ‏ كتاب الإقرار صلاء 5 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في امرض 451/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
)١١(‏ "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الإقرار ق ١٠‏ ؟/ب. 

)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الإقرزر ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ق4+؟/ب. 

)١5(‏ "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق« ١‏ ؟/أ. 
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000 


عن 'الخائيّة"0: ((أقرٌ أنه أَبزاً فلاناً في صِحَتِهِ من دَينِه ل يخ إِذْ لا لِك إنشاءة للحالي» 
فكذا الحكايثٌ بخلافب إقراره بِمْبْضٍ؛ إذ ممَلِكُ إنشاءة فيَمنِكُ الإقرار بهم), ثم قال0"©: 
((فلعلَ في المسألةٍ [/د..اب] روايين» أو أحدُها سَهْقٌ والظَاهرٌ أنَّ ما في "الخائيّة" 
أَصحُ))» وقال أيضا"©: ((قوة”»: إِذْ لاَلِكُ إنشاءَةٌ للحال مُحَاِفٌ لما فيه" أيضاً: أنه يحور 


(قولة: قر أله أ فلانا في عيسحته من ده لم يخْل) أي: ين الكل ون حار ين الثّلث. وقولة: ((إذ لا يلك 
إنشاءة إ) أي: في الكل وان ملكَة في الثّث. وصحة الإبراء للأحبي إأنا حي في التُلثِء وهذا تزول المحائفة لقانية 
التي ذكرها "المحشي"؛ وأحابت في "شرح الوهبانية" ل 'المصئّفي” عن المُخالفةٍ الأولى» حيث قال بعد أنْ ذكرَ عبار 
'المخلاصة" المذكورٌ نقُلاً عن "الملتقى": ((فإنْ قيل: هذه المسألة لا تحْلُو عن إشكال؛ فإنّ الأصل أنَّ إقرٌ لحل في 
مرَضٍ موته لغيرٍ واريه جاتر وإ أحاط بتَركيِد» وإقرارةُ للوارث باطل إلآ أنْ يُصِدَمَة الور فحيئكر المُرٌ له إنا أن يكون 
وارثاً فلا يصِحٌ أصلاً إقإُ له بالقْض إلآ بإحازة بقئة الورثء أو غير وارثِ فيصِحٌ وإنْ أحاط ماله. قال في الفصلي 
العشرينَ من إقرار 'المحيط" ما نة: إذا باع المريضٌ شيئاً من أحنيي وأ باستيفاء لمن وهو مريضٌ إن يُعَبَرُ من 
جميع المالي. فابجحوابث أنَّ الَرْقَ ما أشارٌ إليه في 'المخلاصة” فإنه لما صِدَّقَةُ المشتري في إضافة العبدٍ إلى نفسِهِ وإشارته 
إليه كان مُصدّق له على يكبي حال الإقار فيكونٌ إنشاء ليك كما م في هذا الأصل فِصِحٌ حي ين اللثِ؛ 
لأنّه توفع خض وحقٌ الويئة قد تعلق بالتركقه وا صح إقراره بالبيع لأنّه غيدُ تحجورٍ عليه فيه فعلى هذا يح الاق 
ليع ولا يصع بالفيض إلا أن يكون معاي ين شُهُودٍ الإقار ينغي أن يعيخ» حتى لو أثوض ماله في حال مضه # 
أو مضه نه يدث من لقث لألْه صريح في لتيل كما م آنفا. بي الإشكالٌ على صاحب "المحيط" واللهر 
أنه مشى على قاعدةٍ الإقرار للأجديئ. ولم يَحَِرْ صُدُورَ البيع في الصّحة أو في المرّضء وأَنَّ مسألة الفتاوى صَدََّهٌ فيه 
المُدّعيء فإنّهِ قال: وادَّعَى ذلك المشتري)) له. 1 


)١(‏ تقول: كذا نقل صاحب "نور العين" هذه المسألة رامزاً لها ب((خ))» أي: "الخانية"؛ ولم تعثر على المسألة بنضّها في 
مظائها من مطبوعة "الخانية" التي بين أيديناء على أن صاحب "جامع الفصولين" نقل هذه للسألة رامزاً لها ب((ج)) 
أي: ”الجامع الكبير"؛ ولم نعثر عليها أيضاً في مظَائما من مطبوعة "الخامع الكبير" التي بين أيدينا. 

(؟) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات كتاب الإقرار ق5 ١‏ /أ. 

(5) أي: في "اللخاتية". 


حاشية ابن عابدين ججح 975 تلستححجيت الجزء الثامن عشير 


أي: لا يور (إِن كان أحنبيّاء وإِنْ) كان (وارثاً فلا) يجورٌ (مُطَلَقَا) سواءٌ كان المريضٌ 


مديوناً أؤ لا كه 8 فتمم م ورور ره ةفق ةمي ةرمرم ومو ةررم يفو ف ري تر لت ةررم رةمل تت رت ررم 


إبرائٌ الأحنيج إلآ أنْ يحص عدم القّدرة على الإنشاءِ بكونٍ فلانٍ واراً أو بكونٍ الوارثِ كفيلاً 
لفلانٍ الأحنيئ ففي إطلاقه نَظَن)) اه. 

قلث: أو بكون المُقَدٌ مَديُوناً كما أفادَهُ "المصئّفث"20, 

[0م] (قولة: أحنبّا) إلآ أن يكونٌ الوارثٌ كفيلاً عنه فلا يجورٌ؛ إذْ يرأ الكفيل بنراءةٍ 
الأصيل» "جامع الفصولين"9". ولو أَقْمْ الأحنيئُ باستيفائه دَينَهُ منه صُدَّقَ كما بَسَطَهُ في 
"الولوابلية "90 

[84] (قولةُ: فلا يجورٌ) سواءٌ كان من ذبن له عليه أصالةً أو كفالةٌ وكذا إقرارة بِقَيْضِهِ 
واحتياله به على غيروء 'فصولين”0. 

وفي الهامش: ((أقمٌ مريضٌ عَرَضَ الموتٍ أله لا يَستَجقٌ عند زوحيه هندٍ قا وأبراً 
متها من كل حَقٌّ شرعيٌ» وماث عنها ورثةٍ غيرهاء وله تحت يدها أعيان وله بذميها دين 
والورئةٌ لم روا الإقراز لا يكونُ الإقرارٌ صحيحاء "حامدية'””)). 


(قولة: إلا أن يكن الوارث كفيلا إلح) استشناء بن مغهوم التقييدِ بقوله: ((وهو مديود)). 
(قولُ "الشارج": سواء كان المريضٌ مديونا أؤ لا؟ للهَمَةِ) المُناسِبْ ف التَعَليلٍ أن يقول: لأنّه وصبّدٌ 
وهي للوارث لا ُو كما ني 'التكملة". 


)١(‏ "المنيح": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ٠١83/5‏ /ب. 

185/5 "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون تي الأحكامات . كتاب الإقرار‎ )١١( 

() انظر "الولواججية”: كناب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يقع الإقرار في المرض وفيما لا يقع إلى آره 580/4 181 
(4) "جامم الفصولين": الفصل الرابع والثلانون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار 1857/5 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": 'كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 09/5 


لق 
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وحيلةٌ صِكْته أن يقول: لا حقّ لي عليه؛ كما أفاةٌ بقوله: (وقولة: لم يكن لي على هذا 
المطلوب شيءٌ) يشمل الوارت وغيرة. تا عق ا نه و مت ل المي 


51+ (قولة: يتشمل الواربت) مح به في "جامع الفصولين”؟ حيثُ قال: ((مريضٌ له على 
وريه دين أي لم يخ ولو قال: مك حار إل قضاءٌ لا دياتق)) له 

وينبغي لو اتْعَى الواربثٌ الآعَرٌ أنَّ امد كاذبٌ في إقراره أنْ يلف المُمدُ له بأنّه لم يكن 
ا ال ل 1 

وفي "البرازية"7": (دادَعَى عليه دُيُوناً ومالاً و“وديعةء فصالح الطالب على يَسيرٍ سِرَل 
اق الطّالب في العلانيةِ أنه لم يكن له على المُدَّعَى عليه شيةٌ» وكان ذلك في مَرَضٍ المدّعي 
ثم مات» فبَرهَنَ الوارثٌ أنّه كان لمورّثي عليه أموالٌ كثيرةٌ وإنا قَصّدَ جرمائنا لا تُسمَعُ» وإِنْ كان 
المُدّعَى عليه وارث المُدّعي وحَرى ما ذكرناء فبرهَن بقيّهُ الوَرئةٍ على أنَّ أبانا قَصّدَ جرمائنا بهذا 
الإقرار تُسِمَع)) اه. 

وينبغي أنْ يكونّ في مسألتناكذلك» لكن فَرْقَ في "الأشباه'”©: ((بكونه متهم" في هذا الإقرار؛ 
ع 


تدم العوى عليه؛ والصّلحُ معدا" على سير والكلامٌ عند عدم قُريَةٍ على التهَمق)) اه. 


(قولة: أنَّ أبانا قَصَدَ جرمائنا بهذا الإقرار تُسمَعٌ) صواية: لا 5ُسعة0, 


.145/5 "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الحبة‎ )١( 

(5) صكاا "در" 

(؟) "البزازية”: كتاب الإقرار - القصل الثالث في الإقرر في لمرض 458/5 باخختصار (هامش "القتاوى الهندية"). 

(4) الواو ليست في "ب" و"م"» وأثبتناها من ”الأصل" و"ر" و"7” موافقة لما في "البزازية" 

(0) "الأشباه والنظائر": القن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الإقرار صده ١‏ ©د. 

(5) قال العلأمة ابن عايدين رحمه الله تعالى في "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" صد ١‏ :: (إقوله: (لكوته مُتّهماً) هذه 
الدّعوى غير صحيحة لا ذكرناء ولو كانت صحيحة إل))» انظر تمام تعليل المسألة هناك نقلاً عن البيري رمه الله 
تعالى (هامش "الأشباه والنظائر”). 

(7) في "1": ((منه))» وفي "ب”: ((جعله))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"م" موافق لما في "الأشباء". 

(8) الذي ف "البزازية”: ((تسمع)). 
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(صحيحٌ قضاءً لا ديانة) فترتفِع به مُطالَبة الذّنياء لا مُطالبٌ الآحرقء "حاوي"”". إلا المهر 
فلا يصِحٌ على المحيح» "برازيّة'"”". أي: لظهور أنه عليه غالبا بخلاف إقرارٍ الببتِ في 
مَرضِها بأنَّ الشّيءَ الفلاز مِلْكُ أبي أو أتي لا حقّ لي فيه أو أنه كان عندي عارية فإنّه 
يصِحٌ ولا تُسمَعُ دعوى زوجها فيه كما بِسَطَهُ في "الأشباه" قائلاً: ((فاغتيم هذا التّحريرَ 


فإنّه من مُفرّداتٍ كتابي)). لطم و نمأم الاق سوق م ا 1 


قلث: وكثرا ما يَقصدٌ الحو حرمانَ بقية الؤزثة في زمائناء وَدُلُ عليه كَرئيُ الأحول القرريةٌ ين 
الصّريح» فعلى هذا تُسمَعُ 5عواهم بأنّه كان كاذبا وتُقبَل مهم على قيام الحقٌّ على المُمرٌ له ولهذا 
قال "السَائحان": ((ما في "المتن" إقرارٌ أو إبرائ”"» وكلاهما لا يَصِح للوارثِ كما في المتون 
والشروحء فلا يُعولُ عليه؛ للا يَصير حيلةً الإسقاطٍ الإرث اكبري)) اه والله أعلّم. 

1نم ] (قولة: صحيحٌ قضاءً) ومَرُ” في الفرْوع قبل باب الدّعوى, 

الفقتناا (قولة: كما بَسَطَهُ ف "الأنشبان"00) أقولُ: قد حالَمَهُ علماءً عَصِرِهِ وفوا بعدم 
الصّحَةٍء منهم "ابن عبد العال"7" و"المقدسيخ "0 و"أخو المصتّفي"2©9, و"الحانوق)"7 0 


(قولة: ولهذا قال "السَائحادة": ما في "المتن" إقرارٌ أو إبراءٌ [ل) لا يستقيمٌ ما قَالَهُ على إطلاقه؛ 
ماله التَقْلَء والُتعيّنُ تقييدُ "المع" بما إذا لم نهم القرينة على خلافي ما أَمْمْ به هذا الحقِدٌ. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظاتما من مخطوطة "الحاوي القدسي” التي بين أيدينا. 

(1) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض 586/0 4 ياختصار (هامش "الفتاوى الحندية”), 
9 ف "7" و"ب" وكم": ((وابراء)). 

)للم " 
(5) ((ومرٌ في الفروع قبيل باب الدعوى)) ليست في "الأصل": والذي فيه: ((ومرٌ في 4783 /أ). 

(7) "الأشباه والتظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صا ٠‏ *.. 

(/) هو محمد بن عبد العال. أمين الدين المصري (ت١/91ه)»‏ وتقدمت ترجمتد 4/18. 

(8) هو ابن غام المقدسئ (ت4 ٠١‏ ١ه)‏ شارح "نظم الكتر". وتقدمت ترجته ١١2/5‏ 

(5) أي: عمر بن بحيم (ت٠١٠٠١ه)‏ صاحب "النهر الفائق". 

5 1/١ وتقدمت ترجمته‎ »)ه١٠‎ ١١١ هو أبو طاهر محمد بن عمرء شهس الدين الحانوق المصريّ لات‎ )٠١( 


3 
0 
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(وإن أمٌ المريض لوارثه) عردو أو مع أحنوي بعَينٍ أو دين (بطّل) علافاً 
ل "الشّافعيت”7" رضِي الله تعالى عنه. اا انين نه مي موا قد ف لط حو اوقلا 1 


و"الرمليئ"؛ وَكَمَب "الحمَوءي'”" في اليد على ما قالهُ تقلا غمّن تَقدّمَ كتابةٌ حَسَئد) فلاح 

أقول: وحاصلغ ما ذكرة 'الزمليخ" أن قولة: ((لم يكن عليه شيم) مُطابقٌ يما هو الأصل من 
علو يِه عن دَينه فليس إقررا بل كاعتراؤه بين في يد زيل بأئا لزيد» فاقمّتٍ الهم ومثلة: ليس له 
على والدِو شيءٌ ين تركَةٍ مه وليس لي على زوحي مَوْرٌ 0 بمخلافي ما هناء فَإنَ إقرارتها بما 
في ييها إقإرٌ يملكها للوارثٍ بلا شَلدَ؛ لأنَّ أقصّى ما يُستَدلُ به على المِلّكِ اليب فكيف يَصِح؟ 
وكيفت تفي التهَمة ولتقُولُ مُصيّحةٌ أن الإقرارٌ بالعين 7 في يد امقر كالإقرار بالدّيٍ؟ وإذا لم يَصِحٌ 
المَهرٍ على المكحيح مع أنَّ الأصل بَاءة الذٍََّ فكيف يَصِح فيما فيه الِلكُ مُشادٌ باليو؟ نَعمْ لو 
كانت الأمتعةٌ يد الأب فلاكلام في الصَّحَةٍ. 

وفي "حاشية البيري"””: (الصّوابُ أن ذلك إقرارٌ للوارثٍ بالعينٍ بصيغة التّفي» [اق<./5 
وما استَندَ له "المصنّفُ" في الدَّينٍ لا العينِء وهو وَصْفٌ في الدَّمةِء ونا يَصيُ مالا بنْضِع). 

8141 (قولة: أو مع أجنيي) قال ف "نور العين"0: ((أقَْ لوارثه ولأحنيٌ بدَينٍ مُشترَك 
بَطَّلَ إقرارُهُ عندهما تصادقا في الشركة أو تكاذباء وقال "محمدٌ": للأحني بحصته لو أنكر الأحني 
الشركة وبالعكس ل يدكُرهُ "محمّد": ويجورٌ أنْ يُقال: إِنّه على الاختلافب, والمحيخ أنه ل ير 
على قولٍ "محمد" كما هو قولما)). 


(قول: وقال "محكدٌ": للأجنيّ إل) هنا سَقطٌ وأَصِلُْ: وقال "محكدٌ”: جار للأجحنبة7. 


(1) انظر "نماية الحتاج": كتاب الإقرار 79/0: و"نحفة انحتاج”: كتاب الإقرار 79/0 (هامش "حواشي الشرواي؟). 

. 8/7 "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإقرار‎ )١( 

() "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ق77١/أ‏ بتصرف» وفيه: ((وصف قائم بالذات)) بدل 
((وصف ف الذمة)). 

(5) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق 4 ٠٠١‏ |ب بتصرف. 

(5) عبارة مخطوطة "نور العين" التي بين أيدينا: ((وقال محمد: للأجنبي))» ومثله في "التكملة" ‏ المقولة [57177] قوله: 
(لأو مع أحني)). 


حاشية ابن عابدين فى الجزء الثامن عشر 


ولنا: حديثٌ ((لا وصيّة لواريش» ولا إقراز له بدّينٍ))”". (إلآ أنْ يُصدَمَةُ) بقيةٌ (الورئة)؛ 


الفندن)! (قولة: إلآ أن يُصِدَّقَه) أي: بعد موته» ولا عِبرَة لإحازتهم بل كما في "خزانة 
المفتين" وإنْ أشار صاحتب 'لهداية"07 لَطْيدقو - به ابنّهُ "نظام الدّين”7" وحافِدٌ0؟ "عماد 
دين" ذَكرهُ "القهستاوة"29), "شرح الملتقى"”". وفي "التَعميّة"29: ((إذا صَدّقَ الوزثةٌ إقرر 
المريض لواربْه في حياته لا اج لتصديقهم بعل ل وعَزاةٌ ل "حاشية مسكينٍ"2) قال: ((فلم 
بعل الإجحازة كالتّصديق» ولعله لام أ مَيُوا)) اه . وقَدّمَ "الشّا ٠‏ 5 ف باب ب الفُضُولم” 0 


(قول "الشارح": ولا إقرار له بدَينٍ) هذه الريادةُ شادَم والمشهوث: ((لا وصيّة للوارث))» فالأولى الاقتصار 
على المشهور كما فَعَلّ صاحبُ "الدّرر؛ لدلالة 1 ني الوصيّة على نفي الإقرار بالطريق الأولى؟ لأنّ بالوصيّة يذب 
تُلْتْ الماليء وبالإقرار يذهب كلك فإبطانها إبطالة بالطيق الأولى كما في "المنبع'؛ كذا في "حواشي عبد الحليم'. 


)١(‏ أخرحه أبو الشيخ في "طبقات المحدئين بأصبهان" 171/7 - وعنه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"» والبيهقي في "الكبرى" 
85/5» عن أبي عبد الرحمن للقري حدثنا أشعث بن شداد هو الخراساني حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا نوح بن دراج 
عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر قال النبي كل: ((لا وصية لوارث ولا إقرار بدين)). قال أبر 
عيد الرمن: حدثنا به في موضع آخره ولم يذكر جاباً. 
قال الببهقي: ورواه عباد بن كثير عن نوح فلم يذكر جابراً فهو منقطع: راويه ضعيف لا يحتج مثله. 
أخرحه الدارقطني في "السئن" 191/4 في الوصاياء عن عباد بن يعقوب حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن حعفر ابن 
محمد عن أبيه قال: قال رسول الله وق: ((لا وصية لوارث؛ ولا إقرار بدين)). 
قال يحبى بن معين: نوح بن دراج كذاب خبيث قضى سنين وهو أعمى» وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خبثه؛ قال: 
وم يكن يدري ما الحديث ولا يمسن شيكاً. 

(5) "الهداية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 375/9. 

(؟) هو عمر بن على بن أبي بكرء شيخ الإسلام: نظام الدين المُزْغاني للرغيناني. له: "جواهر الفتاوى”. ('الفوائد البهية": صة4 .6١‏ 

(4) حافده أي: خحادمهء والجمع حَمّدة وقيل لأولاد الأولاد حقّدةٌ؛ لأنهم كالانّام في الصّغرء انظر "للصباح المنير": مادة ((حفد)). 

(5) هو عماد الدين بن علي بن أبِي بكرء والد صاحب "الفصول العمادية", له: كتاب "أدب القاضي”. ("الفوئد البهيّة" ص؛ .0١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الإقرار 557/5 تقلاً عن العمادي. 

(9) "الدر المنتقى": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ٠7/5‏ (هامش "ججمع الأخمر”). 

(8) هي “الفتاوى التعمقية" للسائحاني (ت91١1هي)‏ وتقدم الكلام عليها صه م 

(9) "قتح المعين": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 177/9 

ىم نلاباك"در". 


تسوالماملات للدم #ة سس" ١‏ باب إقواوالريض 


فلو لم يكن واررثٌ آعرُء أو أوصّى”" لزوحتهء أو هي له صكتٍ الوصيّة يك وأما غيثهما 
فيرثُ الكل فَرضِاً 0 ب فلا ياج 71 لوصية 23 "7 وف '"لشرحه" 


أ 


ل "الوهبائيّة": ((أقَرٌ وق ولا وارثٌ له. ا و ا 


((وكذا وُقِفَ بَبعْهُ لوارثه على إحازتهم) ام0". 

في "الخلاصة””©: ((نفسئ ابيع من الوارث لا يمح إلآ 37 الور - يعني: في مَرَض 
الموت ‏ وهو المكحيخ وعندها يجوز لكن إِنْ كان فيه خَبْنّ أو مُحاباةٌ يمرُ المشتري بين اليد 
أو تكميل القيمة))» "سائحاي". 

(قولة: أو أَوصّى) في بعض التُسمَخ7": ((وأوصى) بدونٍ ألفي. 

[ندكى] (قولة: لزوحته) يعني: ولم يكن له واريثٌ آعرُ وكذا في عكسه كما في "الشرنبلطية"0) قال 
"شيخ والدي" "مدي". 

3 (قولة: صّحت) ومئلة في "حاشية اليَمليّ على الأشباه"”"؛ فراجمها. 

01م )] (قولة: وأا غيذهما) أي: غيئ الؤوكين. وفي "الهامش": (أَْرٌّ رحلٌ في عَرَضِه 
بأرض في يده أتما وَقْفٌ: إِنْ أ بق من قِبلٍ نفسِهِ كان من الُلثِء كما لو أَقرٌ المريضُ بوتي 
عبدي أو أَهَكّ أنّه تَصِدَّقٌ به على فلانٍ» وهي المسألةٌ الأولى. قال: وإِنّْ قد بوَقّفِ من حهة غيرو: 


(0) في "و": («وأوصى)). 

(0) في "و": «رأو ر05). 

() في "د" و"و": ((لوصيته)). 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 7717/6 بامختصار (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) في "الأصل": ((وكذا قف ببعة لوارئه على إحارتهم كما قدّمه في باب الفضولي)) بدل قوله: ((وقدم "الشارج" في 
باب الفضولي: وكذا وق بيعه لوارثه على إجازتمم)) اه نفيها تقدم وتأخير. 

(5) لم نعثر عليها في مظانما من مخطوطة "الخلاصة” التي بين أيدينا. 

(7) كما ف نسخحة "و" 

(2) "الشرنيلالية”: كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 771/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "نزهة النواظر": الفن الأول: في القواعد الكلية ‏ كتاب الإقرار 4١7/4‏ (ذيل "غمز عيون البصائر"). 


حاشية ابن مابدين 514 الجزء الثامن عشر 


فلو على حِهَةٍ عائةٍ صم تصديقٌ السُلطانٍ أو نائبه» وكذا لو وقّفَ حلافاً لِما رعَمَهُ 
كر 7 اورم 4؟ 0 2 
الطرَسُوسيّ » فليُحمّظ)) (ولو) كان ذلك (إقرارا بقبض ذَينه)» ا 11 


إِنْ صَدّقَةَ ذلك الغيد أو وَربُة"" جار في الكل. وإنْ أَكمْ بوقٍْ ولم مِنْ أنّهِ منه أو من!" غيره فهو 
ين شه "ان الشجحة”4). كذا في الهامش. 

4خكى؟] (قولة: صّحّ إلح) هذا مُشْكِلٌ فلرراجعغ. 

[م] (قولة: لما رَعَمَهُ "الطأرشوسي "لالم أي: من أنه يكونُ من الثّلثِ مع عدم0) 
تصديقٍ الشلطان. اه "ح"22. كذا في الهامش. 

[4185)] (قولة: ولو كان ذلك) أي: الإقرال و((لو)) وصلية. 

01 (قولة: بِعَيْضٍ ذَينه) قال في "الخانيّة”": ((لا يَصِحٌ إقرارٌ مريض ماث فيه بقَبْضٍ 
ينه من واريْدِ ولا من كفيل وارثه)) إلى آخرٍ ما يأني في القُرْبٍ مِن ذلك عن "نور العين". 

وقَمّدَ بدَينٍ الوارث احترازاً عن إقراره باستيفاءٍ دَينٍ الأحنيّ. والأصل فيه: أنَّ الدّينَ لو 
كان وب له على أحنيي في صِحَيِهِ حار إقرايهُ باستيفائه ولو عليه دَينْ مَعرُوفٌ سواءٌ وب 


(قول "الشّارح": فلو على َةٍ عائٍ صحٌ تصديق السُلطانٍ أو نائيه) مُقتصّى كو لوقف وصيةٌ عدم 
توق على إحازة الشلطان؛ لتقدّيها على يت المالي» ولع هذا وجة الإشكال المذكور. ثم رأيثُ في "الإسعاف" 


في باب وَقْضِ المريض ما نصيُة: ((وإن كان عليه دَينٌ يط مله يُقْض وَففُهُ وي في الذي وإن لم يكن حيطا يجوز 
الؤقّفُ في ثُلثِ ما تيمّى بعدّ لين إن كان له ورك وإلآ ففي كل) اه. 
)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((الغيرُ ويله)». 


(1) ((من)) ليست في "الأصل" و"ر". 
(6) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ‏ يبان الإقرار بالوقف من قبل نفسه أو من غيره في المرض 50/6 نقلاً 


عن "قاضيخان". 
(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الأولى في تحرير قول أبي حنيفة في الوقف صء لاد 


(0) ((عدم)) ليست في "ب" و"م", وأثبتناها من "الأصل" و"ر” موافقة لا في ع 
(5) "ح": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ق77؟/بء وعبارته: ((مع عدم اعتبار تصديق السلطان)). 


(1) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل في إقرار المريض ١4/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(8) المقولة [586507] قوله: ((ليس بوارك)) 


الث 


لبالشلية ا سحي - 5 تممه باب إقرار الريضن 


أو غَصْبد أو رَمْيده ونحو ذلك (عليه) أي: على وارثهء أو عبد وارثه» أو مكائبه 
لا يصِحٌ؛ لؤقوعِه مولا ل 
ما أكرْ بِمئْضهِ بَدَلُ عما هو مال كقمن أؤ لا كبدَل ممُلْح دم العَمْد والمَهْرٍ ونحوو» ولو ينا 
وَحَب في مَرَضِهِ وعليه دين مَعرُوفٌ أو دين وَحَب مُعايةٍ الشهُودٍ: فلو ما أَقرْ بمبْضِه 03© 
عمّا هو مال ل يْرْ إقراث ‏ أي: في حَقٌ غُْماءٍ المح كما نَقَلَهُ "الشائحاذة" عن "البدائع" 29‏ 
ولو بَدَلِاً عمّا ليس بال جارٌ إقرائهُ بِقْبْضِهِ ولو عليه دين مَعرُوفٌ, "جامع الفصولين"5. 
وفيه"2: ((لو باع في مَرَضِهِ شيئاً بأكثر من قيمته فََقرٌ بمْبْضٍ تيو" لم يُصِدَّفء وقيل 
للمشتري: أدّ قَنَهُ َرةٌ أخرّى أو انقُض البَعَ عد "أبي يوسفت"”» وعند "محكدي": يودي َدْرَ قيمته 
أو نُقِضَ البَيع)). 

[حدكممر (قولة: أو غَصْبه) أي: بقْئْضٍ ما عٌصّبَةُ منه. قلاغ/ 

1 (قولة: وض ذلك) كأنْ يتم أنه َبَضَ المَبِيعَ فاسداً منه أو أنه رَحَعَ فيما وَعبَهُ 
له مُريضاً "وي" "130 

«فرعٌ) 

قر بدَينٍ لوارثه أو لغيره م برعا فهو كدينٍ صِحَهه» ولو أوصى لوارثه ثم بر تطلث 

وصيَنُة "جامع الفصولين"0", 


(قولة: وفيل للمشتري: أَدْ مه مره أحرى إلم) استشكلَ في 'الذكملة" قولمما في هذه؛ فانظرةُ وانظر 
"الولوابلية" 


() في "الأصل" و"ر" و"7": ((بدل)). 

(؟) "البدائع": كتاب الإقرار - فصل: وأما إقرار المريض باستيفاء دين وحب إلح 17/7 بتصرف. 

(؟) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار 1815/7 

(4) "امع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات كتاب الإقرار ١86/1‏ بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله 
تعالى» وعبارته: ((لو باع في صححه نأفر في مرضه بقبض ثمنه لم يصدق إ)). 

() في "ب" و"م": ((فأقرٌ بمبْضه))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لا في "الفصولين". 

(7) "ط": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 8141/75 

(1) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الإقرار 184/7 باختصار. 


حاشية أبن عابدين الت 4ت 0 الك المزء الثامن عشر 


ولو فعلَهُ ثم برئع ثم مات جار كا ذلك؛ لعدم عَرَضٍ الموتء "اعتيار""©: ولو مات 
المُمَدُ له ثم المريض ورَبةٌ المُمَرٌ له من وَرَئْةٍ المريض جارٌ إقرارةُ كإقراره للأحنيي» 
"بحر"9". وسيجيغ عن "الصرقيّة". (بخلافب إقراره له) أي: لوارثه (بوديعة 


في "التتارحائيّة" عن "واقعات التاطفي": رامن المرأةٌ شُهُوداً على نفسها لاينها 
أو لأخيها تُرِيدُ بذلكَ إضرر الرُوج؛ أو أو أسهد الحلٌ شُهُوداً على نفسِهٍ مالي لبعض الأولاد يريد به 
إضرارٌ باقي الأولادٍ والشُهُودُ يَعلَمُونَ ذلك وَسِعَهم أَنْ لا يُكُوا الشّهادة””)) إلى آحر ما ذَكَرٌَ العالآمةٌ 
"البيري "10 

وينبغي على قياس [0/ق+.ب] ذلك أنْ يُقَالَ: إِنْ كان للقاضي عَلْمٌ بذلك لا يَسَعْهُ 
المج كذا في "حاشية أبي السّعود" على "الأشباه والنُظائر". 

(قولةٌ: ولو مَعَلَهُ) أي: الإقرار يمذه الأشياء للوارث. 

1 (قولة: من وَرَئةِ المريض) كما إذا َه لابن اينه ثم مات ابن الابن عن أبيد. 

[كدكذ؟] (قولة: وسيجحيغ) أي: ا" 

لمتكا (قولة: بوديعة) الأصوّبك: 0 الوديعة» أي: المَعرُوفة بالبيّنة. 

[54كم)] (قولة: مُستهلكة) أي: وهي مَعروة 


)١(‏ "الاختيار”: كتاب الإقرار - فصل في ديون الصحة إلخ ١737//5‏ بتصرف. 
(1) “البحر": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 758/97 بتصرف. 

(؟) عبارة البيري: ((أن لا يقبلوا الشهادة). 

(5) انظر "عمدة ذوي البصائر”: الفن الثاني: القوائد كتاب الإقرار ق 1/١04‏ 
(60) صم للك ل "در" 


(0) في "ب" وك"م": ((باستهلاك)). 


قسم المعاملات 1 شلك باب إقرار المريض 


وصورثة أن يقول: كانت عندي وديعة لمذا الوارث قامس 41 1 "جوهرة"20, 
والحاصل: أنَّ الإقراز للوارث موقوفٌ إلآ في ثلاث مذكورة في "الأشباه"7©:... 


1 (قولة: وصوريُة) قد أَوضّحَ المسألة في "الولوابميّة"”", وم يُينْبمذه الصورة أن 
الوديعة مَعرُوفةٌ كما صَيَُحَ به في "الأشباو"9»: وفي "جامع الفصولين"9© راقما"©: ((صورتها: 
ودع أباةُ أل درهي في مَرضٍ الأب أو صِحَتِه عند الشّهُودِ فلما حَضَرَهُ الموث أَقَرٌ ياهلاكه 
صدَّقَ؛ إذْ لو سَكْتَ وماث ولا يدري ما صّنَعَ كان" في مالهء فإذا مر بإتلافه فأولى)) اه. 
والحاصل: أنَّ مدارٌ الإقرار هنا على استهلاكِ الوديعةٍ المَعرُوفة لا عليها. 

[حوعم] (قولة: والحاصاخ) فيه حُخَاَفةَ ل "الأشباه"؛ ونَضّها"©: ((وأما جيْدُ الإقرار للوارث 
فهو مَوقُوفٌ على الإجازة سواءٌ كان بعينٍ أو دينٍ أو قُبَضَ منه أو أيه إلآ في ثلاث: لو أَقرٌ 
بإتلافي وديعته الْمَعرُوفة» أو أ بِقَنْضٍ ما كان عندّمٌ وديعةٌ أو بقئض ما قَبَضَهُ الوارثٌ بالوكالة 
من مَديُونهِ كذا في "تلخيص الجامع". وينبغي” أن يُلحَق بالثانية إقرارهُ بالأماناتٍ كلّها ولو 
مال(" الشركة أو العارية» والمَعتى في الكل أنه ليس فيه إيثارٌ البعضء فاغتدم هذا التحريرَ فَإنّه 
من مُفرّداتِ هذا الكتاب). اه "ل"010, 

9711/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد -كتاب الإقرار صده ١‏ 5.. 

(؟) انظر "الولواببية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يقع الإقززر في للرض وفيما لا يقع إلى آخره 7149/4 + 189. 

(4) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صه ٠‏ *.. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار 1415/75 

(5) أي: رامزاً ب"ج"» وهو رمز ل"اللخامع الكبير". 

(97) في "الأصل" و”ر": ((كانت))» وعبارة "جامع الفصولين”: ((كانت دينا)). 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد _ كتاب الإقرار صه ١‏ 508-37 

(5) في هامش "ر": ((قوله: (ويتبغي): قال "ط": وهو وإن بحئه صاحب "الأشياه" الحاقاً لها بالوديعة فقد ذكر ذلك نضا 
في "المحيط” ومثله في "كافي الحاكم") اه. 

)٠١(‏ في "ط”: ((حال)): ولعلها تحريف. 

55153741 /5 "ط”: كتاب الإقرار  باب إقرار المريض‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين ا الجزء الثامن عشر 


((منها: إقرارة 6 بالأمانات كلها ....... ...نت الا مح ل م الو ا ام 13 


71 (قولة: إقرايُةٌ بالأمانات) أي: بَِبْضٍ الأماناتٍ التي عند وارثه» لا بأنّ هذه العين 
لوارثه» فإنّه لا يِصِح كما صبّعَ به "الشارغ" قريبا'": وصّع به في "الأشباه"9, وهذا مُرادُ 
صاحب "الأشباه"9؟ بقوله: و أنْ يُلحَقَ بالقانية إقراره بالأماناتٍ كلّها)), فته لهذاء فإنًا 
زأينا من يحطِومٌ فيه ويقول: إِنَّ إقرازة لوارئه يما جائرٌ مُطلقاً مع أنَّ التقول مُصرحةٌ بأة إقرارةُ له 
بالعينٍ كالدّينٍ كما قدّمناة”" عن "اليُملت". ومن هذا يَظِهَرُ لك ما في بقيّة كلام "الشّارح"؛ وهو 
مُتايمٌّ فيه ل "الأشباه" حال للمَنقُولء وححالَقةُ فيه العلماعٌ الفُحول كما قتّمناة. 
وف "الفتاوى الإسماعيليّة"29: ((شيل فيمّن أَمَمَّ ف مَرَضِهِ أنْ لا حَقّ له في الأسباب 
والأمتعةٍ المَعلُومةٍ مع بنته المَعلُومة» ونا تَستَحِق ذلك دوه من وَحه شَرعِييٌء فهل إذا كانت 
الأعيانٌ المرُومة في يده ومِلْكُةُ فيها ظاهرٌ ومات في ذلك المَرض فالإقرارٌ بها لوارثه باطك؟ 
الحوابث: نَعَمْ على ما اعِتَمَدَهُ المُحمّقُونَ ولو مُصِدَّرا التي حلافاً ل "الأشباه"””» وقد 


ءِ 


أنكروا عليه)) اه وِنَقَلَهُ "الستائحاي" في "مجموعته”29 ورد على "الأشباه" و"الشَارح" في 


هامش سخخحته. 
وني 'الحامديّة”": ((سْئِلَ في مربض مَرَضَ الموتٍ أُقَرَ فيه أنه لا يَستحِقُ عند 


زوحيه هنل حقاء وأيراً ذتتها 0 ع شرعيٌ» ومات عنها وعن وَرَثْةٍ غيرهاء وله 
تحت يدها أعيان» وله بِلمتها دينء والؤزثة لم مُجيرُوا الإقرارز فهل يكونُ غير صحيح؟ 
)١(‏ صهة. "در" 

(؟) "الأشباه ار الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صل ١‏ *.. 

(؟) اللقولة [//28651] قوله: ((كما بَسَطَهُ في "الأشباه")). 

(4) "الفتاوى الإسماعيلية”: كتاب الإقرار ق4 ١٠/أ‏ باختصار. 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صع ٠‏ 5. 

(1) في "ب": ((جمتومته))» وفي "م": ((محتومته))ء وكلاهما خبطا 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 05/76 


قسم المعاملات لظتس 0:7 اللسسسم ياب إقرار المريض 


ومنها: النََّْ ك: لا حقٌّ لي قِبَلَ أبي أو أمّي, وهذه” الحيلةٌ في إبراء المريض 
وارنّ ومنه: هذا الشَّيءْ الفلاي: مِلْكُ أبي أو أمّي كان عندي عاريةٌ» وهذا حيثُ 
لا قرينة))» وتمامة7" فيهاء فليِحمَظْ فإنّهِ مُهمٌ. ممه ممم ممم مه ممع ممه مم عم مل مم 


الموابك: يكوثُ الإقراز غير صحيح والحالةٌ هذه. واللّهُ تعالى أعلم) اه. 

[0ه؟م؟] (قولة: ومنها: التِّئ) فيه: أنه ليس يإفرار للوارث كما موب في "الأشباه"7. 

[144ى!] (قولة: ك: لا حقٌّ لي) هذا صحيحٌ في الدّينٍ لاني العينء كما م292 

[..مم] (قولة: أو أمِّي) ومنها: إقرارُهُ بإتلافب وديعته المَعرُوفةٍ كما في "المتن"29. كذا 
في الهامش. 

[فععم] (قولة: ومنه: هذا الشَّي ) هذا غير صحيح كما عَلِمْئَةُ يما 0 قال في 
"البحر””" في مُتفرقاتٍ القضاء: ((ليس لي على فلانٍ شية؛ ثم اذَعَى عليه مالا وأراد تَحليَه 
و وعند "أبي يوسف" يحَلْف؛ للعادةع)» وسيأت في مسائل شي آخر الكتاب0: 
أن الفتوى على قول "بي يوسف", اتا أثمةٌ ثمَةٌ خوارزم» لكن احتَلَقُوا فيما إذا اذّعاهٌ وارثُ 


المُقِرٌّ على قولَينِ» وم [/4./] يُرجح في "البرّازيّة"”"2 منهما شيئأء وقال "الصّدر الشّهيد": 
(قولة: الحوابك: يكونٌ الإقار غود صحيح) يظهرٌ إذا قامث قرينةٌ على خلافب ما أقٌ به. 

(1) في "د": ((رهي)) بدل ((وهذم). 

(؟) في "د": ((وتمامها)». 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص ١‏ *.. 

(:) المقولة [/851/9؟] قوله: ((كما بَسَطَّهُ في "الأشبام")). 

(ه) ص كدر" 

(3) صفى "در". 

(/) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى من كتاب القضام /9/9؟, 

(8) صد؟ د حول "در". 

(9) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثاني في الاختلاف ‏ نوع قي دعوى الزيافة واختلاف سبب وحويه إل 105/8 - 1017 
(هامش "الفتاوى الندية"). 


حاشية اين عايدين تججتكتنه اقل - بيححههم الجزء الثامن عشر 


قد فيه) أي: في مَرَضٍ مويه (لوارثه يؤمَرُ في الحالٍ بتسليمه إلى الوارث» فإذا مات 


ير "بزازية"7". وفي "القنية"”": ((تصيفاث المريض نافذةٌ وإمًا مَضُ بعد 
الموت)). (والعيرةٌ لكونه وارئاً وق الموتٍ لا وقث الإقرار)» فلو أقرٌ لأخيه مقلاً ثم 
وُلِدَ له ص الإقرارٌ؛ لعدم إريهء (إلآ إذا صار وارث) وقت الموتٍ (بسَبّبٍ جدي 
كاتُويج وَعَقَدٍ المُوالا» فيحورٌ كما ذكرَُ بقوله: (فلو أثْرٌ لهام أي: لأجدئة م 
تزوبكها ص بخلافي إقراره لأخيه المحجوي) بِكُفْرٍ أو ابن (إذا زال حَجبة) بإسلايه 
أو بموتٍ الابن» فلا يصِحٌ لأنَّ إركهُ 1 0 0 0000 


(«اكأي ف التحليبٍ إلى القاضي)). وقَكَرَةُ في "فتح القدير””: ((بألّه ينهد مخُصُوص الؤقائع» فإ 
عْلْب على ظَنهِ أله لم يتقيض حين أَقءْ يلف له" الخصم ون( لم يَغْلِت على ظَنّه ذلك لا جلف 
وهذا ما هو في الحُتفرّسٍ في الأخصام)) اه. 
قلث: وهذا مُوَيْدٌ لما شاف والحمد للد 
رحئة 


9 


قال في "التتارحانية" عن "الخانية"290: ((رجلٌ قال: استَوقيتُ جُمِيعَ ما لي على النَاسٍ من 
الدّينٍ لا يَصِح إقراثة» وكذا لو قالّ: أَبرَأتُ جَميعَ غُرّمائي لا يَصِحٌ» إلآ أنْ يقول: قبل فلانٍ 
وهم يُحْصُونَ فحيئّئزٍ يِصِحٌ إقراهُ ويبرؤون”")). 


)١1(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض 9/0ه؛ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "القنية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرّق والحرية 483 ١/أ.‏ 

(6) "الفتح”: كتاب أدب القاضي ‏ مسائل متثورة من كتاب القضاء 4515/1 . 

(4) ((له)) ليست في "ب" و"م". 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((ومن))» وفي "الفتم": ((فإن)). 

(7) في النسخ جميعها: ("الخلاصة"). على أننا لم نعثر على المسألة فيهاء وما ألبتناه من مخطوطة اللحزء الخامس من 
"التاترنحانية" ‏ ميكروفيلم التي بين أيديناء إذ التقل فيها عن "الخانية": وانظر "الخانية كتاب الإقرار . فصل في القبض 
والإبراء *ثره 4 ١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


(0) ف "الأصل” و"ر”: ((وييرأ)»» وف "ب" و"م”: ((وإبراؤة))» وما أنبنتاه من مخطوطة "التاترخانية" هو الأنسب. 


15/4 


قبوالمابلات اليد هوءطة لس باب إقرار ميض 


بسَبّبٍ قدمع لا جديد (وعطلاب المبق) لها في مَرَضِدٍ (والوصية لها) ثم تزؤحهاء فلا تصِحٌ؛ 
أن الوصيّة تمليلكٌ بعد الموتٍ وهي حيكذٍ وارثةٌ. (أمهْ فيه أن كان له على ابنته المينة 
عشرةٌ دراهم قد استوقيثُها وله) أي: للمُقرٌ (ابنٌ يِكرُ ذلك صح إقراثه)؛ لأنَّ المَيّت ليس 
بوارث (كما لو أقْرّ لامرأته في مَرَضٍ موته بدَينٍ ثم مانث قبلَهُ وترك) ينها" (وارئً) صمح 


الإقرارٌ (وقيل: ل قائلة "بديع التين"0 2 210111011011101 


1 (قولة: بستبّبٍ قدع) أي: قائي وقت الإقرارء ولو أَمرٌ لوارثه وقت إقراره ووقت موتدء 
وحتج يمن أن يكون وارئاً فيما بين ذلك بطل إقرة عند "أبي يوسفت" لا عند "محلا" "نور العين"” 
عن "قاضي نحان"90, 

وني "جامع الفصولين": (أَمَرٌ لابنه وهو فِنّْ ثم عَتَقَ فماث الأب جارٌ؛ لألّه للقولى 
لا للقِنٌء بمخلاب الوصيّة لابيه وهو قِنٌّ ثم عَتَقَ فإئها'" تَبطْل؛ لأتما حيتعلي للابن)) اه وتيائه في 
"المننح"2"7؛ وانظرٌ ما كُتَبْناُ في الؤصايا0. قاب 

[.86] (قولةُ: ليس بوارث) يُفيدُ أَتا لوكانث حيّةٌ وار لم يَصِح. قال في "للاتية"0©: 


(قولة: جار؛ لأنّه للمولى لا للقِنّ) وإذا كان مديُوناً لا يصِخُ» "محيط". 


)١(‏ في هامش "م": ((قولُ ”الشارح": (وترك ينها إلخ)» قال "ط”: الظاهرٌ: أنَّ قول الملّف: (منها) انّفاقئئ وحمل كلام 
المصئف على أنه ترك وارثاً ُدكرا ما أَقرٌ بهع) اه. 

(1) هو بديع بن أبي منصورء فخر الدين العراتي (ت578ه) صاحب "منية الفقهاء"» وتقدم 196/1 599/1 

(؟) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات كناب الإقرار قه ١‏ ؟/ب. 

() "الخانية": كتاب الإقرار ‏ فصل في إقرار المريض 47/7 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ؟/1814. 

(1) في "ر": ((فإنه)). 

(7) انظر "المنح": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ,5١١ب‏ - ١٠1/أ‏ 

(8) المقولة [57151] قوله: ((على عكس إقرار المريض)). والمقولة [7517؟] قوله: ((أو عبداً)) وما بعدها. 

(9) "الخانية": كتاب الإقرار ‏ قصل في إقرار المريض ١47/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهدية"). 


حاشية ابن عابدين التت سُْْْ ارون الجزء الثامن عشر 


"صيرقة”7"©. ولو أُقَرّ فيه لوارثه ولأحنيٌ بين م يصٌِ حلافاً ل "معد" "عماديّة". 
(وإت أقَى لأحنوج) بحهول نَسَبَة تَسَبْف رم قد سَوته) وصَدَّقَةُ وهو من أهلٍ اللصديق (بَتَ 
تَسَبْهُ). 000 107301010اا 000 


((لا يِصِحٌ إقرارٌ عريض مات فيه بقَيْضٍ وَينِه'© من وارثه ولا من كفيلٍ واريه ولو كفل" في 
صِحَيه» وكذا لو أقرٌ بمْضِه من أحيّ تبَرْعٌ عن وارئه)). 

َكل رحلاً بَبع شيو مُعيّنٍ فباعَةٌ من وارث مُوَكلِهء وأكرٌ بَِئْض النّمَنِ من وارنه» أو أَقَرٌ 
أنَّ وكيلة مَبَضَ القّمَنَ ودَقعَهُ إليه لا يُصِدَّقُء وإنْ كان المريضن هو الوكيل ومُوكُلةُ صحيخ, فأكرٌ 
الوكيل أنه مض النّمَنَ مِن المشتري وجَحَدَ المُوكّلٌ صُدّقَ الوكيل: ولو كان المشتري وار 
الوكيلٍ والموكُل والوكين مريضانٍ فأمرٌ الوكيل بِمَبْضٍ الكَمَنٍ لا يُصَدّقُ؛ إِذْ مرَسْهُ يكفي لبطلانٍ 
إقرارو لوارثه بالقَبْضٍ فَمَرضُهما أولى. 

مَريضٌ عليه دين حيط فأقوْ بَِبْضٍ وديعة أو عاربة أو مُضارَبةٍ كانث له عند وارثه صَحّ 
اا لأنَّ الواربت لو ادَعَى رد الأمانة إلى مُوَيْه المريض وكُذَبَةُ الُوثُ يُبَلُ قولُ الوارث. اه 
من "نور العين”” قُبَيلَ كتابب الوصيّة. 

«فرع 

سان (قولة: خلاقاً ل "محمد") باع فيه من أجني عبداً وباعَةٌ الأجنييٌ من وارئه أو وَهَبَهُ منه 
صَحَّ إِنْ كان بعد د المَنضٍ» لأنّ الوارت مَلَّكَ العبدَ من الأحي لا من مووي "برازية "00 

[:80] (قولةُ: "عماديّة"0) قَدّمنا'" عياركًا عن "نور العين". 


319/١ هي "الفتاوى الصيرفيّة" لأسعد بن يوسف المعروف بآهو البخاري الصيرق (ت88١١ه) وتقدمت‎ )١( 
في "ب" وكم": ((دين))» ولي "الخانية": ((بقيض الدين)).‎ )١( 

(1) أي: كُمْلَ الكغيل الوارث في صحة المورّث. 

(4) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق ١5‏ ؟ |ب. 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار . الفصل الثالث في الإقرار في المرض 459/6 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(1) انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات -كتاب الإقرار 185/7 

(7) المقولة [5871] قوله: ((أو مع أحني)). 


قم المعاملات لسلسم امة الل سس ١‏ هاب إقرار المريض 


مُستيداً لوقت العُلوق» (و) إذا ثبت (بعلن إقراثه)؛ ليما مر”2» ولو لم ينبّث بأنْ كذَّية 

أو عُرفَ لَسَبْهُ صم الإقرارٌ؛ م نوت النّسَبِء "سُرْنبْلاليُة”7" معزياً ل "الينابيع". 

(ولو أُمَمٌ لمن طلّقّها ثلاث يعني: بائنأ (فيهم أي: في عَرَضٍ موته (فلها الأقلُ من 
الإرثِ والدّينِ)» ويُدقْعُ لها ذلك 8 الإقرار لا بكم الإرثِء حقٌّ لا تصيرٌُ شريكة 
ف أعيانٍ الك "شُإتبْلالية"”2 (وهذا إذا) كانت في العدَّةٍ و(طلّمها بسؤايها/ فإذا» 
مضت العِدَّةٌ جازٌ؛ لعدم التّهَمَق "عزميّة". (وإن طلّّها بلا سؤالها فلها الميراث بالغاً 
ما بِلَمّ ولا يصِح الإقرارٌ ها)؛ 7 وارثةٌ؛ إِذْ هو فازٌ وأهملة أكثر المشايخ؛ لظهوره 
ف كات الطلاف ا 1 1 ا 0 


[0.ه0] (قولة: لِمن طلقها) أي: ف مَرْضِه. 
(فرعٌ 
إقرائة لها أي: للروجة. م يها إلى ثْر مله صحيخ! الدع التّهَمَةٍ فيه وإنْ بعد الدُّول. قال 
الإمامٌ "ظهيرٌ الدّين': ((وقيل: جرت العادةٌ منْع نفسها قبل قَبْضٍ مقدارٍ من المَهْرء فلا يحَكُم 
بذلك القذر إذا ل عرف هي بالقنضر, ولمطحبخ ألّه صنق إلى ثم عفر ثلا وإذكان الامر 
نا اسَودث شيعا)»» "بززية'”". وفبها”": (أْرٌ فيه لامرأيه التي انث عن ولد بعدْرِ مهْرٍ يلها وله 
ورد أحرى لم يُصِدَّقُهُ في ذلك: قال "القاضي الإمام": لا يَصِحٌ إقراره ولا يماقِضْ هذا ما تمَدُم؛ لأنَّ 
الغالب هنا بعدّ موتّما استيفاء ورئْتها أو وصيّها المَهْرء بخلافب الأوَلِ)) اه. 


()لصفوءك مادادر" 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 577//5 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 958/5 (هامثة, "الدرر والغرر"). 

(4) في "د": ((فإن)). 

(0) ((هي) ليست في "ب" و"م". 

(7) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض 40/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 


(7) "البزازية”: كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض 455/0 (هامش "الفتاوى المندية") 


حاشية أبن عابدين | سس 1١8‏ لمن مسد ش الجزء الثامن عشر 
ول أ لغ مول النصي فق عولد أو ف ل مويه وها ف ال م بحيثُ 
(يُولَدُ مله لمثله أنه ابنهُ وصِدّقَةُ الغلامٌ) لو م وال م حت بحت لتصديقه كما مر ليه 


مطلبٌ: مُطلَق السَرْكة بالنْصفي”© 
«فرعٌ 

ف "الما رخحانية يه" عن "السراجيّة"0©: ((ولو قال: مُشئرك أو شِركة في هذه الدَارٍ فهذا إقرإرٌ 
بالٌصفي)). وف "العتّايّة": ((ومطلق الشركة بالنْصفٍ عند 7 يوسف"” وعند "محكي" ما يفيه 
مقر ولو قال: لي الثقان* مَوصبولا مسدّق» وكذا قولة: بيني وبيئه أو: لي ولم) اه "نمج الحاة'07. 

لافقا (قولة: وإن أئَرّ نا قَرْ لغلام» كان الأول تقدم هذه المسألة على قوله: ((وإِنْ نْ َك 
لأحدي 6 قد ببتُوته))؛ [«زو».«اب] لأنَّ الشروطً التَّلاثة هنا مُعتَبَةٌ هناك أيضأء كذا في "حاشية 

4 ان 1 عن "الحموي". 

550 (قوله: أو في بَلَّو) حكايةٌ قولٍ آخَرَء قال في "الحواشي اليعقوييّة": ((جَهُولُ 

النّسَبٍ: من لا يُعلَمْ له أب في بَلْدِهِ على ما ذْكْرَ في "شرح تلخبيص اللمامع" ل "أكمل الذّين "9 


(قول "المصئنٍ": وإن أكر لغلام بجهولٍ إلح) لو تنارع الموَرٌ والمقرٌ له في أنه تجهول لا رواية فيه 

انظرٌ آخرٌ الفصلٍ العاشر من "الفصولين". 

(0) ضح ل "در" 

()) هذا المطلب من "ر". 

(”) “الغتاوى السراحية": كتاب الإقرار ‏ باب معرفة الكقر به ؟/45؟ (هامش "ثتاوى قاضيخان"). 

(4) في "ب” و"م": ((نٍ الثلثين))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لما في "التكملة" . المقولة [5870] قوله: 
((لافاً محمد) - فرع. 

(5) قوله: (”نمج النجاة")) ليس في "ب" و"م": واسمه: "نمج التجاة إلى المسائل اللمنتقاة". لابن حمزة النقيب 
(تهم8١١ه)»‏ وتقدمت ترجته 5571/4. 

(1) "فتح المعين": كتاب الإقرار ‏ ياب إقرار المريض 17/7 

(9) هو شرح أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمود؛ أكمل الدين البابري (ت/لاه) علق تلخيص أي عبد الله محمد 
ابن عَبّاده صدر الدين الخلاطي (ت87ه) ل"الجامع الكبير” للإمام محمد. ("كشف الظنون" 2477/١‏ "الفوائد 
البهية": صالااف .6١98‏ 


قسم المعاملات جستسح يق كنل اللمحبجبنتت ,باك إفزارالزيض 


انتقث هذه الشّروطٌ يواعد المُقَدٌ من حيثُ استحقاقٌ المال». 00000 


وحيتدز (ثبت نَسَبْة) ولو المُقَرٌ (مريضاء و) إذا ثبت (شارَكٌ) الغلامُ (الورثة)» فإن 


والظّاهرٌ أنَّ الحُراد به: بَلَدّ هو فيه كما ذَكَرٌ في "القنية"(© ‏ لا مَسَقطُ رأيه("» كما ذَكَرهُ 
البعض؛ لأنَّ المغرّ إذا اَّل إلى المُشرقٍ فوَقَعَ عليه حادثةٌ يَلرمّ أن يُفتٌّ عن تَسَبِهِ 
في المغربب» وفيه من الخرج ما لا يخ ذَليْحمَظ هذا)) اه. 

1 (قولُ: وحيئدذ) ينبغي حَذْفُهاء فإنَّ بزكرها صارٌ الشرطٌ بلا جواب» ""29©. 

80 ] (قولة: هذه الشُرُوط) أي: أَحَدهاء " "9 

3 (قولة: من حيثُ استحقاقٌ المالٍ) إنْ كان المُرادُ بالمالٍ هو المُمَمٌ به كما هو 
ظاهرٌ قوله: ((كما مرٌ)) أعني: بأن أَْرْ لأحنيي م أكرٌ ينوت ولم تَنيْتْ بستبب انتفاء شَرطٍ فمع 
أنه تكرار لا عحَلَ له هناء وإِنْ كان الحُرادٌُ به الإنت كما هو ظاهرٌ قوله: ((كما لو أَقر بِأَحْوةٍ 
غيرو)) فيكونٌ المعئى: إِنْ أَمَمَ لغلام أنه ابه وم يَبّث تَسَبْهُ يسبب انتفاء شرطٍ من هذه الشروط 
شارك الورثة فلا يَظهَرٌ وَجْهْةُ؛ إِذْ تَمَدّم” أنَّ إقررة له بالمال صحيحٌ ولا يَصِحٌ الإقرارٌ لوارث 
كما م5 على" أنَّ المُؤْاحَذَةٌ يكذ ليست للمُقرٌ بل للورثةٍ حيث شاركهم في الإرث؛ 
ومع هذا فإِنْ كان الحكمٌ كذلك فلا بِدّ له من تقل صريح حيّ يُقبَلُء وقد راحعث عِدَهَ كُتب 


(قولة: أنَّ المُراد به: بَلَدٌ هو فيه كما ذَكرَ في "القنية" إل) الذي فَدُمَهُ في أل كناب اليتتي: ((أنّ 
مُختارَ المُحقَّقِينَ بن شُراح "الحداية" وغيرهم: أنه الذي لا يُعرَفَ نسبهُ في مَوللوو ومسقْطٍ رأِهٍ))» وتمامئة في 
"الدّرر"؛ وقال "ط" هناك: ((وهو المُعتَمَد)). 


.]/١8١ق "القنية”: كتاب الإقرار  باب الإثرار بالعتق والرّق والاستيلاد وتقبيد مجهول التُسب‎ )١( 
في "الأصل" و"ر" و"7": ((نسبه»).‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 1073ب 

(4) "ح": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار للريض 537/823/أ. 

(5) المقولة [ 8570 1] قوله: ((نافذٌ)). 

(7) ((على)) ليست في "ب", والذي في "م": ((مع)) بدل ((على)). 


حاشية ابن عابدين وتو ده الجزء الثامن عشر 


كما لو أن بأَحوَةٍ غيرو كما مر عن "الينابيع", كذا في "السَرنبُلايُة'2 فيْحرْدُ عند 
الفتوى. (و) التجل:”2 (صحٌ إقرا) أي: المريض (بالولدِ والوالدينٍ): قال في 
"البرهان": ((وإِنْ علَيَا)) قال "المقدسئ": ((وفيه نَظَرٌ از[ ز[ [ 0 1000 


فلم أَحدةٌء ولعلّه لهذه أَمَرَ "الشَارع" بالتُحريرء فتأكل. 
1 (قولة: عن "الينابيع') الذي قَدَمَهُ "الشرنبلالي" عن "اليناييع" عند قوله: ((أٌُ 
0 تَصنّة"": ((ولو كدَبَهُ أو كان معرُوف النّسَبٍ”" من غير لَِمَهُ ما أََرْ به 
لا يتبث النّسَبُ)) اه ثم كَتَبَ هنا ما نَقَلَهُ "الشَارِح" عنه 
[*لسد] (قولة: فيُحَرْن) م يَظهز لي المُحالفةُ اونا شين تأكل؛ "ح"20, وجرو/0 
13 (قولة: وليّحل ص إقرار”" في بعضٍ الخ إسقاط 0 ولَنظه": 
((وصح إقرارة)). 
[ (قولة: أي: المريض) الأولى 5 
[] (قولة: وإنْ عَلَيَ) بتحريك ثلاثةٍ حُرُوفِء أي: الوالدانٍ. 
] (قولة": وفيه تٌَ) وْهُهُ ظاهرٌء فهو كإقاره بينت ابن قال في "جامع الفصولين"”©: 


" ل 


7 


(1) في هامش "م": ((قول الشارح: (والرحل إخ)» قال "ط": زاد لفظة (الرحل) ليفيد أن الإقرار بالمذكورات ليس قاصراً 
على المريض؛ فقوله بعدٌ: (أي: المريض) تفسيرٌ مُضِرٌ ولا حاحة إليه بعدٌ تقدّع المرجع) اه. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 1717/19 (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((معروفاً كنسب))» ولي "ب": ((معروفاً النسب)). 

(4) "ح”: كتاب الإقوار ‏ باب إقرار المريض 5983 /أ. 

(0) تكرر الرقم لتكرره في "الأصل". 

(1) هذه المقولة ليست في "الأصل”. 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"1" و"ب": ((ولفظ)) وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق للسياق. 

(4) "ح": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 75183 

(5) ((قوله)) ليست في "ب” و'م" 

)٠١(‏ "جامع الفصولين” 0 5 والعشرون في إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو يوارث آخر ؟/77. 


5 


قسم المعاملات 0223-5 ١ ٠١١‏ أخت<”<”<ت م باب إقرار المريض 


لقول "لريلَعَ””": لو أقَرٌ باد أو ابن الابنٍ لا يصِحٌ؛ لأنّ فيه حَثْلَ النّسَبٍ على الغير)). 
(الشْروض) الثلالة (المتقدّمة في الابنيء (و) صحٌ (بالروحة بشرطٍ عُلُوها عن زوج 
وعِدَتَدء لوهم أي: المُترٌ (عن أختها) مكلا (وأربع سواهاء و) صم (بالتولى) من جهة 
الغتاقة (إنْ لم يكُنْ ولا ثابت بن جهة غيرو) أي: غير المُتِرّ (و) المرأةٌ صم (إقرائه 
بالوالدَينٍ والرّوج والمولى). الأصل: أنَّ إقرارٌ الإنسانٍ على نَفْسِهِ حَُكَةٌ لا على غيرو. 
قلتُ: وما ذكَرةُ من صِكةٍ الإقرار بالأمّ كالأب هو المشهورٌ الذي عليه اللجمهور؛ وقد 
ذكْرَ الإمامٌ "العتابي" في "فرائضه”": (رأنَّ الإقررٌ بالأمٌ لا يصِحٌ))؛ وكذا في "'ضوء 
الستراج””"؛ لأنّ التّسست”' للآباءٍ لا للأمّهات, وفيه حمل الرّوحية على الغيرء فلا يصِحٌ اه. . 


((أقرَ بت فلها الْنَصِفُ والباقي للعَصبَة؛ إذْ إقرارة”” بينتٍ جائرٌ لا يبنت الابن)) اه وما ذلك إلآ 
لأنّ فيه مجني السب على الابن» فتدبّر ب#لييلة 
63 (قولة: لا يَصِحُ) وسيأق متنآ”" التُصريخ به. 


(قول "الشارح": من جهة الغتاقة) وكذا من جهة المُوالاق. 
(قول "الشارح": أي: غير المُقِرٌ) هذا فيما إذا قال المَولّ: هذا عبدي أَعتَفْهه ولو قال: هذا مولاي 
الذي أُعمَمّني فالشّرط أنْ لا يكون الوَلاءُ ثابتاً مِن جهة غير الُفْرٌ له. اه "ستدي". 


378/9 "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار  باب إقرار المريض‎ )١( 

)١(‏ العتابي هو صاحب "الفتاوى العتابية" وتقدمت ترجمته 470/١‏ وله "شرح الزيادات" و"شرح اللتامع الكبير" 
و”الصغير"”. وم يتبيّن لنا المراد من "فرائضه". 

(©) "ضوء السراج" لأبي العلاء محمود بن أبي بكر بن أني العلاءه همس الدين البخاري ثم الكلأباذي (تء./اه)» شرج 
"الفرائض السراجية" لأني طاهر محمد بن محمد بن عبد الرشيدء سراج الدين المجَاونديَ (ت في حدود 8.<ه). 
("كشف الظنون" 419/5 ؟ 3 545ل "الجواهر المضية" 1/5 5؟. 5ه 4ء "الفوائد البهية" ص١ .)51١‏ 

(4) في "د": («(الأنساب)). 

(5) في "م": ((إذ قرليه»). 

(3) "ط”: كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 547/9 


(7) ص4 11 "در". 


حاشية ابن عابدين 17 ل سس" "2 الجزالثامن عشر 


ولكنٌ الح صِكْنُةُ بجامع الأصالة فكانث كالأب؛ فلئِحمَظْ. (و) كذا صم (بالولد إِنْ 
شهدت) امرأةٌ ولو (قابلم بتعيينٍ الولّد أما النّسَبْ فبالفراش» "خميَ". ولو مُعتدةٌ 
جحِدَتْ ولادتًا فببخجةٍ تائة كما م0" في باب تُبُوتٍ النّسَبٍء (أو صدَّقها الزُوجْ 0 


[مدعم؟] (قولة: وكذا صّمٌ) أي: إقراثها. 

[دصم] (قولة: ولو قابلة) أفاد قابليه بعدَةُ بقوله: ((أو صَدّمها الرُويج) أنَّ هذا حيثٌ 
حَحَد الزُو وادعْةُ ينه وأفاد أئا ذاث زوج بمخلافي المُعتدة كما صرح به 'الشارغ"؛ أما إذا ل 
تكن ذات زوج ولا مُعتدةٌ أو كان لا زوج وادْعَتْ أن الود من غيره فلا حاحة إلى أمرٍ زائد على 
إقرارهاء صيّع بذلك كله "ابن الكمال"؛ وسيأي©. 

8 (قولة: بتعيينٍ الود كما"© قد عَلِمتَ يا مَدّمناة" أنَّ الكلام فيما إذا نكر 
الولادةٌء وشهادةٌ القايلةٍ بتَعبينٍ الولّدٍ فيما إذا تّصادقا على الولاددٍ انكر النَعِينَ وعبارة "غاية البيان” 
عن "شرح الأقطع”: ((فتبتُ الولادةُ بشهادتماء ويَلتجقٌ”" النّسَبُ بالفراش) اه والظَاهرٌ أنَّ ما 
أقادة "الشَارع” حكمة كذلك. 


(قولة: أفادّ مُقابَتِه بعدَهُ إل) هذه المُقابَلةً لا تُفِيدٌ أن ما قبلها في جُحُودٍ الرُوج للولادةء بل يتل 
ذلك ويتحتمل حخد النَّعيينٍ. 
(قولةُ: كما عَلِمِت يا كَدّمناهُ أنّ الكلامَ فيما إذا أنكَرٌ الولادةٌ إخ) فيه أن الكلام عم من إنكار 
الولادةٍ أو المٌُصديقٍ عليها مع إنكار النّعبِينِ. 
(قولة: والظَاهرٌ أنَّ ما أفادةٌ "اسار" إل) لا معنى لذكرٍ هذه العبارة هنا. 
4و5 موك "در". 
)1١(‏ في الصحيفة الآتية وما بعدها "در" 
(5) ((كما)) ليست في "الأصل". 
(4) ((قد)) ليست في "ب” و"م". 
(0) في المقولة السابقة. 
(7) تقدمت ترجمته 570/1 


في "”: ((ويلحق)). 


.. قسم المعاملات مني ست" 7ل ١‏ يستكت باب إقرار المريض 


إِنْ كان) لها زوجٌ لأوكانث مُعَدّم منهه (و) صمح (مُطلقاً إِنْ لم تكن كذلك)أي: 
مُروّحَةً ولا مُعتدَّةٌ (أوكانث) مُرْحةٌ (وادَّعَتْ أنه من غيرو) فصار كما لو اذّعاهُ منها 
م يُصدَّق في حمّها إلا بتصديقها. 

قلث: بقِي لو ل يُعرَفْ لها زوحٌ غير لم أ فيْحررُ. (ولا بدَّ من تصديقٍ هؤلاء 
1 ف للد إذا كان لا يُعبّرُ عن تَفْسِه)؛ لما مك22 أنه حيتَئدٍ كالمتاع» (ولو كان 
المُمَدٌ له عبد الغيرٍ اشتُرطٌ تصديق مولاة)؛ لأنَّ الحقّ له. 5000 


الكفننا (قولة: : وصّحّ ءَ مُطلقأ أقادَ أن ما ذَكرَةٌ من ال طِِ نا هو لصِحة الإقرارٍ بالنّسَب؛ 
لقلا يكونَ تحميلاً على الزّوج فلو كُِدَ صَرطٌ صّعْ إقراثها عليها”" فَينُها الود وَرنّهُ إن صدّّها وم 
يكن لما وارثٌ غيئهماء فصارٌ كالإقرارٍ بالأخ. و يُفَهَمٌ هذا ينا قَتّمناة0". 

لل "غاية البيان": ((ولا يحور إقرارٌ المرأةٍ بالود وإِنْ صَدّقها . يعني: الوَلدَ ‏ ولكنّهما يتوارئانٍ 
إن لم يكن لهما واررثٌ مَعرُوف؛ لأنّه اعثرَ إقراثها 0 حَنّها» ولا يُقضى بالنّسَب؛ لألّه لا ينث 
بدونٍ الحْجَةِ وهي ما إذا سَهِدَتٍ القابلةٌ على ذلك وصّدَّقَها الود فيبْتُ» وما إذا صّنَّقُها زوجها فيَيتُ 
بتَصادُقِهما؛ لأنّه لا يتَعَدَّى [قم.؟/] إلى غيرهما)) اه. 

1] (قوله: من غيرو) أي: فصّحّ إقرارها في حَقّها فقط. 

مطلب: وَلَدُ الزّنا ووَلَدُ اللّعانِ يران بجهة الأم”*» 

81 (قولة: قلث) أقولُ: غايةٌ ما يليم على عدم معرفةٍ زوج آر كوثة ين الرنا 
مع أنّه ليس بلازم, وبمَرْضٍ تَحَقّ كونه من الرّنَا يَلرتُها أيضاً؛ لأنَّ وَلَدَالرّنا واللّعَانٍ يرت بجهةٍ 
(0) ص١‏ ل "در". 

١‏ في "": (رعليم). 

(5) في "ب" و"م": ((قدّمنا))» وانظر المقولة [18:711] قوله: ((من حيثُ استحقاق لمال))- 
(4) في "الأصل" و"ر" و"1": ((إقرانهما في حقهما)). 

(0) هذا المطلب من "1". 


حاشية اين مابدين | لس دا 1314 للسست2٠"‏ الهزء الثامن عشر 


(وصح التُصديق) ين المُمّرٌ له (بعدّ موث المُِرٌ)؛ لبقاء النّسَبٍ والعِدّةٍ بعد الموتء .«إلآّ 
تصديق روج وتا(') هئ لانقطاع النكاح بوتا" ولهذا ليس له عَسْلْهاء بخلافب 
عكس. (ولو”" أَرٌ) رحلٌ (بنسسب) فيه تحميلٌ (على غيره) ل يثْلٌ: من غير ولادِء كما في 
"الدرّر"7؛ لفساده بابكدٌ وان الابن» كما قال: (كالأخ؛ والعيٌ وابقٌ وابن الابن لا يصِحٌ) 
الأقرا في حقٌّ غيرو) إلا يهاه وبنه إقراز اثدينِء كما مر(" في باب ثُبُوتٍ التسبه 
َليْحمَظْ. وكذا لو صِدَّقَهُ المُمَدٌ علي سل م نم ا ا 


الأمّ فقط» فلا وَجْة للتُوئْفٍِ في ذلك» كذا في "حاشية مسكين"09 ل "أبي الشعود" المصريي. 
[4م] (قولة: وصّحّ التَصِديٌ إل) أي: ولو بعد حُود المُقرٌ؛ لقول "البرّري ””": ((أكرٌ أله 

وج فلانةٌ في صِحَةٍ أو مَرَض» م حَحَدَ وصَدَقئةُ المرأهٌ في حيانه أو بعد موته حان))؛ "سائحاني". 
ه1485 (قولة: موقم كذا في نسحت وهي الصّوات موافقاً ليما في شرحه على 'الملتقى '00. 

قعب ب 0 
ا (قولة: ف باب20 تُبُوتِ الدّ لنسَبٍ) حيثٌ قال: ((أو تصديق بعض الوَرْبْقَ فقت 

ف حَقٌ المُقِرنَ» وما يِبْتُ الدَّسَب في حَقٌّ غيرهم حىّ النَاس كانَةٌ إنْ م نِصاب الشَّهادةٍ بم 

)١(‏ في "د" و"و": ((بعد موتما)). وبيْنَ ابن عابدين رحمه الله الصوابت من النسخ ف المقولة [815] قوله: (مرتا)). 

(0) في "ب": ((موته). 

5 في *د": «(نإن)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 575/6 

زم الروور. 2.0 " 

(7) "فتح للعين": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 104/8 

(00 "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح 57179/9: وعزاه إلى الإمام محمد في "الأصل" 

(هامش "الفتاوى افندية”). 

(8) "الدر للنتقى”: كتاب الإقرار ‏ ياب إقرار المريض ٠٠١5/7‏ (هامش "بجمع الأغغر”). 

(9) تكرر الرقم لتكرره في "الأصل". 

)٠١(‏ ((في باب)) ليست في "رك 
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قسم المعاملات لتكت 3184 اسح يشتهي باب إقرار المريض 


أو الث وهم من أهلٍ النُصديقٍِ» (ويصِحٌ في حقٌّ تفي حتّى يليه" أي: المُقرٌ 
(الأحكامٌ من النْمَقق والحضانة: والإرث إذا تصادقا عليه) أي: على ذلك الإقرار؛ لأنّ 
إقرانتما حُجّةٌ عليهماء (فإن لم يكن لم أي: لهذا المُقرّ (وارث غير مطلقا) لا قرياً 
كذوي الأرحام» ولا بعيداكمّولى المُوالاق "عيذ" وغيز. (وربّك وإلا ل؛ لأنَّ تَمبَهُ لم 
ينبت فلا يراجم الوارث. لح ام ل ألا بام انق الام ااا 


أي: بِالحقِرينَ» وإلآ ييِمْ نِصابما لا يُشارِكُ المكذَّيِينَ)) اه. 

1 )] (قولة: أو الورنهٌ) يُغني عنه قولَةُ: ((ومنه إقرارٌ اثثين))؛ "ط"7". لكنْ كلاق 
هنا في تصديقٍ المُقرٌ وهناك في نفس الإقرار وإنْ كانا في المعئى سواءٌء لكن بنّهما فرق وهو 
أن النّصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله: نَعَمْء أو صدَقَء والإقرارٌ لا يلم منه العلمٌ تأمّل. 

41م (قولة: كذّوي الأرحام) مَسْرَ القَريب في "العناية"” بدي المُرُوضٍ والعَصّبات» . 
والبَعيدَ بنَوي الأرحامء والأولُ أَوحَةُ؛ لأنَّ مولى الُوالاة زه بعد ذَوِي الأرحام» "شرنبلالية"0, 

(تعمة) 
3 (قولة: وَنهُ) إزثُ الجُمَرْ له حيث لا وارثٌ له غير يكونٌ مُقتصراً عليه» ولا ينتَقِلٌ 


(قولٌ "المصنّفٍ": إذا تصادقا عليه) أي: إذا كان المُمْرٌ له من أهلل التُصديت كما مر ني الإقرار 
بالابن ونحوه» وحيئكز يظهَرٌ ذِكْرُ الحضانق تأمن. 


)١(‏ في "د": ((تلزمه)) بالمثناة الفوقية. 

(1) "رمز اللحتقائق": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 1717/9 بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 7414/5. 0 

(4) في "ر” "7" و"”ب" و"م": ((كلامنا)) وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "التكملة" ‏ المقولة [1 3؟] قوله: 
«أو الورئة) 

(5) "العناية”: كتاب الإقرار - فصل ذكر الإقرار بالنسب 771/9 (هامش "تكملة فتح القدير”). 

(1) "الشرتبلالية”: كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 773/5 باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين ل ال الجبزء الثامن عشر 


المعروف؛ والمرادٌ غيد اروِجَينِ؛ لأنَّ وُحودهما غيد مان قالَةُ "ابن الكمال". ثم لير أن 
يروحم عن إقراره؟ لان وصيّةٌ من وَحو) "ربل ”17 أي: ون صَدَّقةُ المَمدٌ له كما 8 
'البدائع"”". لكن قل "المصنّفُ”77 عن شروح "الطراجية': .تبنم ممعم ممه 


إلى فَيْع الجُمَرٌ له ولا إلى('2 أصله؛ لأنّه منزِلةِ الوصيّة» شيخنا عن "جامع الفصولين"9, كذا في 
"حاشية مسكين"20, 

1+ (قولة: المعزوفت) قريا أو بعيدل"": فهو أحَنُ بايث بين امقر لهء حقى لو أل 
بأخ وله عَمَةٌ أو خالةٌ فالإرْتُ للعَمَةٍ أو للحالة؛ لأنَّ نَسَبَهُ لم يكبت فلا يُراحِمٌ الوارت 
المَعزوفت» "درر"7. كذا في الهامش. 

[سمم] (قولة: والُرادُ غير الرُوحَينِ) أي: بالوارث الذي نَع الجَْدٌ له من الإث. 

[؟#مم؟] (قولة: وإِنْ صَدَّقَهُ الُمَهُ لهم صوايةٌ: الجُمَُ عليه كما عَبَرَ به فيما م202 ويَدُلُ 
عليه قطعل” '' كلام "المنح "277 حيثٌ قال: ((وقولةُ ‏ أي: "الرّيلعرم" : للجقة أن29 يرع عنه 


(قولُّ: صوابٌُ: المُمْدُ عليه) لا وجة للتُصويب. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كناب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 8/0 بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الإقرار . فصلٌ: وأما الإقرار بالنسب إلح 3/9 3232 

(؟) "المنبح": كتاب الفرائض 823/١‏ ؟/). 

(؛) ف "الأصل" و"ر" و"": ((ولا أصله)) دون لفظة ((الى)). 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 
(7) "فتح المعين": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 1070/6 

(0) ف "الأصل" و"ر" و"": ((قريب أو بعيد)). 

(8) "الدرر والغرر”: كتاب الإقرار . باب إقرار المريض 575/5. 

(4) صو اك "در". 

)٠١(‏ ((قطعا)) ليست ف "ب" و"م". 

)١1(‏ "المنح": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ؟/ق 5 ٠١‏ نب 

(؟1) في النسخ جميعها: ((ألّه))؛ وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الزيلعي" رحمه الله. 
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قسم المعاملات مبتمبطه ل بي يه باب إقرار المريض 


((أنّ بالنَصديتٍ يثيّثُ النَّسَبُْء فلا ينمَمُ البُحوعٌ))؛ فليْحوّز ا 


عَلُّ ما إذا 200 يُصدّقٍ الممءُ له على إقراروء أو لم يم مثل إقراره إل))؛ وعزاة لبعض شوج 
"الستراحيّة””" ققولّة: ((أو لم يُقَِ)) لا شلك أنَّ الصَّميرٌ فيه للممَرٌ عليه لا الجمَرٌ له. 

فعلِم أنَّ قوله": ((الجمر له)) صوابة: («المُمرَ عليهم) كما عَبْرَ به صاحبٌ "المنح””2 في 
كتاب القرائتض» ويَدُلّ عليه قولة الآني”: ((أنَّ بالنّصديقٍ يَنيْثُ النَسَبْ) ولا يكو ذلك إلآ 
من الجَُرٌ عليه. قال في "روح الشّروح””" على "الستراجية": ((واعلّم أنه إنْ شَهِدَ مع المُقرٌ رحلٌ 
آخنٌ أو صَدَقَهُ لُق عليه أو الورثهُ وهم من أهل الإقرار فلا يُسَْرَطٌ الإصرارٌ على الإقرار 
إلى الموت» ولا يََفَعُ الربخوع؛ لثبُوتِ النَسَبٍ حيشذ)) اه. 

و "شرح فرائض الملتقى "9" ل "الطرائلسي": ((وصّح يُجوعٌة؛ لأنَّه وصيّةٌ تعى", 
ولا شيء للمُمَرٌ له من تركتِه))» قال في "شرح السّراجيّة" المستّى ب "المنهاج"7©: ((وهذا إذا 
لم يُصدّقٍ المّرٌ عليه إقراَةُ قبل رُجُوعِهء أو لم ثُقِرٌ مثل إقراره» أمنا إذا صَدّقٌ إقرازةُ قبل رُحُوعِ 
أو أَقرٌ بمثلٍ إقراره فلا يَتمَعُ امقر يُجْوعُهُ عن إقراره؛ لأنَّ نَسَب الجفْرٌ له قد ُبَتَ من الغفْرٌ 
عليه)) اه. فهذا كلام شْرَاح "السّراجيّة". فالصّواب التَعبِيرُ ب ((عليه)) كما عَجّرَ به في "المنح" 


)١(‏ ((4)) ساقطة من "الأصل" و”7”. 

(؟) سيذكر الشروح التي قصدها في هذه للقولة. 

(5) ((قوله)) ليست في "ب" و"م". 

() "المنج": كتاب الفرائض ؟/2853/أ. 

(0) في الصحيفة نفسها "در". 

(1) ذكره في "كشف الظنون" ؟روع 217 

(7) المستى "سكب الأر ". وتقدمت ترجمته و[ 8؟. 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((مغني))» وهو تحريفٌ. 

(9) "المنهاج" شرح "ضوء السراج": كلاهما لذكلاباذيَ (ت. ٠‏ /اه)» وتقدمت ترجمة "ضوء السراج" ص1 11.. 


حاشية اين عابدين لل الجزء الثامن عشر 


عند الفتوى. (ومّن ماث أبوة فأقَكٌ 3 شارَكهُ في الإرثِ)» فيستجقٌ نصفٌ تصيب 
امقر (ولم ينث نَسَبْة)؛ لِما تقر أنَّ إقرازة مقبول في حقٌ نَفْسِهٍ فقط 0 
ف كتاب القرائض وإِنْ كانث عبارتًا هنا كعبر "الشّارح". وكذا عبارة "الشارح" في القرائض غيد 


0-00 


[860] (قولّهُ: عند الفتوى) أقول: تحير أنه لو صَدَقَهُ المنّدُ له فله اليُجُوع؛ لأنّه 
لم ييْتِ النسَبُء وهو ما في "البدائع””") ولو صَدَّقَهُ المَُرُ عليه لا يَصِح رُجُوعْة؛ لأنّه بعد 
تبُونهه وهو ما في شُرُوح "التراجيّة", فمنشاً الاشتباو ريف الصّلِء فالموضوعٌ مليف 
ولا يخقَى أنَّ هذا كله في غير الإقرار بنحو الولد. 

(2504؟] (قولة: نصف نصيب المْتِرٌ) ولو معَة وارثٌ آخَرُء "شرح الملتقى "7" (وافد. كاب 
وبياثة في "الزيلعي"”". 

[ه240] (قولة: في حقّ :مسِي) فصار كالمشتري إذا أَقَرّ أنَّ البائع كان أَعبّق العبد 
المبيع يُقبَلُ إقرارة في العنق» ولم يُقبل في الرجوع بالقّمَنِء "بناية”"». وفي "الرُيلعي”9: ((فإذا 
ِل إقراية في حَقٌ نفسِهٍ يَستحِقٌ المُثَرُ له نصت” تصيب المُقِرٌ مُطلّقاً عندّناء وعند 
"مالكِ"”" و"ابن أبي ليلى": يجْعَل إقرارةُ شائعاً في البِكةِ فيِعطِي الحُقِرٌ من نَصييهِ ما يَخْصّهُ بن 
ذلك حيّ لوكا لشخص مات أبوة أح مَعرُوفٌ فأقَرَ بأخ آخر, فكدَّبَهُ أحوة المَعرُوفُ فيه 


715/1 "البدائع": كتاب الإقرار . فصلٌ: وأما الإقرار بالنسب إلخ‎ )١( 

(1) "الدر لمنتقى": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض 07/5 (هامش "بجمع الأثفر'). 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 8/0 7. 

(4) في "الأصل" و"ر” و"ب" و"م": ((بيانيةع) وما أثبتناه من "7" هو الصواب؛ إذ المسألة في "البناية": انظر "البناية": كتاب 
الإقرار - باب إقرار المريض ‏ قصل في الإقرار بالنسب 701/8 بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الإقرار . باب إقرار المريض 9-588/59”. 

(7) ((نصف)) ساقطة من "ب". 

() "حاشية الدسوقي": باب في الإقرار ‏ فصل في الاستلحاق 4/9 54 - 7146. 


قسم المعاملات 3157/2 ههه باب إقرار المريض 


قلتُ: بقِي لو أَمَءَ الأ بابن هل يِصِحْ؟ قال "الشَافييّة": لا لأنَّ ما أَدّى وُحودةٌ 
إلى فيه انتقّى من أصله» وم أيه لأئكينا صرحا وظاهمرٌ كلامهم َعَم َليرَاحَعْ 2171011 


أعطى الحُقِةٌ نصف ما في يدوء وعندهما ‏ يعني: عند "مالك" و"اين أبي ليلى" ‏ ثُلثَ ما في 
يايو لأنَ المْيَرّ قد أَكرْ له ثلث شائع في التصمَينِء تقد إقرائة في سه وتِطل ماكان في 
حِصّةٍ أخيه؛ فيكونٌ له ثُلْتُ ما في يدو وهو سُدسٌ جميع المال» والعُدسٌ الآعرُ في تُصيب 
أيه بَطَلَ إقرارة فيه؛ لما ذكرنا. ونحن نقول: إِنَّ في رع المُِرٌ أنه يُساويه في الاستحقا 
وَالمْدكِرُ ظالمٌ بإنكاره, فَيِحِعَلُ ما في يد المُنكر كالمالِكِء فيكونُ الباقي بيتهما بالكوتة» 
ولو أقَرٌ بأعمت تخد ثُلتَ ما في يدو وعندها حمس ولو أَقرٌ ابن وبنثٌ بأخ وَكذّتحما ابن 
وبنث يُقستم.ُصيب الحُهِينٍ أخاساًء وعندها أرباعا والتّحريجُ ظاهرٌ. ولو أَقمْ بامرأة نما زوحة 
أبيه أَحَدّثْ من ما في يدوء ولو أَمٌَ بدو هي أمٌ المَيتٍ أَحَذّتْ شد ما في يدوه فيعامَلٌ فيما 


<٠‏ يفاد 


في يدو كما يَُامَلٌ لو ثُبّتَ ما أَقرٌ به)) اه وِثَامُةُ فيه. 

[-.0م2 (قولة: بابن) أي: من أيه المَيْتٍ. 

8000 ] (قولة: اشقى) هذه مسألةٌ التّورٍ الحكمي التي عَدّها الشَافعيّة20 من مَوائع الإرث؛ 
أله َم من التَّورِيثٍ عدمة. بياثة: أنه إذا هر أحّ حائرٌ بابنٍ لَلمَيْتٍ يَيْثْ(" نَسَبْهُ ولا 3 لأنّه 
لو وَرِتَ لتب الأخ؛ فلا يكونُ الأخُ وارثاً حائرا فلا يُقبَلُ إقرارُ بالابن» فلا يي تَسَبْهُ 
فلا يَرِْ؛ لأنَّ إثبات الإرثٍ يُوْدّي إلى نفي وما أَدّى إِنبائةُ إلى نفيه انتَمَى من أصلِدِء وهذا هو 
المحّحيحٌ مِن مذهيهم, لكن يجب على المُقَرٌ باطنا أنْ يَدمَعَ للابن اليركةَ إذا كان صادقاً في إقرارة. 

[دممى] (قولة: وظاهرٌ كلامهم نَعَمْ) يعني: ظاهِرٌ كلابهم صِحَهٌ إقرار هذا الأخ بالابن 


)١(‏ انظر "نماية الحتاج": كتاب الإقرار ‏ فصل في الإقرار بالتسب 2117/8 "تحفة المحتاج": كتاب الإقرار . قصل في 
الإقرار بالنسب ١8/0‏ 4 (هامش "حواشي الشرواني”) 

(5) في "ب": (إثبت))» وفي "م": ((لا يثبت))؛ وهي ساقطة من "7" وبالرجوع إلى "نماية امحتاج شرح المنهاج" ظهر أن 
النسب يثبت عند الشاقعية» فما في "م” خطأ. انظر "تحاية اتاج شرح المنهاح”: كتاب الإقرار ‏ فصل في الإقرار 
بالنسب 112/6 


حاشية ابن عابدين : 1 الجزء الثامن عشر 


(وإن ترك) شخص (ابينٍ وله على آغرَ رَ مائةٌ فأقَك أحدهما , 1 بقَبْضٍ أبيه حَسِينَ منها 
فلا شيءً للمُقرٌ)؛ لأنّ إقرارة ينصرفٌ إلى 3 نَصِيبهء (وللاخَرٍ رق بز عليز نه 
لا يعلَمُ أنَّ أباةُ بض شَطْرَ المائق قالَهُ "الأكمل"؛ 71111113161010 


يبت سَسَبهُ في حَقٌ نفسِه فقطء فَيرثُ الابنُ دوتّة؛ لما قالوا: إن الإقرار بنَسَبٍ على غبره يَصِحُ 
اريم و سج كد اد وقد رأيتُ المسألةٌ 
وللِّ تعللى الحمدٌ والمِنّةُ ‏ في "فتاوى العلآمة قاسم بن قطلوبغا" الحتَفيّ» ونَضّة: ((قال 
عد" في "الإملاو": ولو كانث للرّحلٍ عَمَةٌ عَمَهٌ أو مولى نغمق فَأكَرتِ العَمَدُ أو مولى النّعْمةِ بأخ 
” بابن عَم أَحَذَّ الحُمَدٌ له الميراث كلّة؛ لأنَّ الوارت المَعزوف أُمَدَ 
بأنّه مُقدّمٌ عليه في استحقاقٍ مالِهء وإقرارُة حُجَةٌ على نفسِه) اه هذا كلام ثمّ قال: ((فلمًا لم 
يكن في هذا دَوْرٌ عندّنا لم يُذكرْ في الموانع وذكر في بايو)) اه. 
[وممم] (قولة: إلى نُصيبه) نيجع كانه اسكوقٌ تَصيبَة ولأنَّ الاستيفاء نا يكونٌ بقئْضٍ 
مَضْمُونٍ؛ لأنّ الديُونَ تقضّى بأمثايها ثم تلتقي قصاصاء فقد أَمَرَ بدينٍ على المَيْتٍ فيلمٌ المُقِرٌ 
كما مرٌ قبل باب الاستناء» ولا يجري في هذه المسألةٍ الخلافٌ الستابق كما لا يحخمّى على 
الحاذق. 


3 


النينناا (قولة: بعد حَلِفِه) أي: حَلِفِ المُنكِر» أي: لأحل الأخ لا لأجل العَريم؛ لأنه لا ضصْرَرَ 
على العريم» فلا يناف ما يأتي”", ولو تَكُلَ شاركة المُقَدٌ في الخمسين”7". ق404/| 


(قولّة: وقد رأيث المسألة منُولةٌ إل) ف "المنبع": ((وههنا صورةٌ أخرى. وهي: ما إذا أَقوٌ الأ 
بابن لأحيه الميْتء قال في "الوجيز": الظاهرٌ أنه يتبث التَّسَبُْ دون الميراث؟ إذ لو ثبت يم الأخ ونخي 
عن أهلية الإقرار» وقيل: إتّمما يتان وقيل: نما لا يتيتان)). 


)١(‏ ص ه. "در" وما يعذها. 
)١(‏ في الصحيفة الآتية "در”. 
(5) ((في الخمسين)) ليست في "ب” و"م". 


1 


قسم المعاملات للد أ اللاس سس" ٠‏ بأبٌ إقوار المريض 


قلث: وكذا الحكمٌ لو أقَرْ أنَّ أباة قبض كل الدَّينِ لكنّه هنا يلف لق الغرم» 
"ربلّعت "00 “1 ز[ [ [ [ 117101011 


[1م)] (قولة: لكنّم) الاستدراكُ يتقتضي أن لا يُلْفَ في الأولى» وبه صرح 
"الؤيلعيع "© وهو مُخالِفٌ ليما قَدّمَة"؟ عن "الأكمل”؛ ومرٌ جوابة©. 

ممم (قولة: يَلُف) أي: الشمكد باللّه م يَعلمْ أنه كَبَضَ الدَّينَ فإنْ نكل بَِنَتْ ذِمة 
المدين؛ وإنْ حَلَف ذُِعَ إليه تصيُك بخلافي المسألة الأولى حيثُ لا يلف لحي الترع؛ لأنَّ حَلهُ 
كلَهُ حَصّلٌ له من جهة امَك فلا حاحة إلى َيِه [31+.+/] وهنا لم يحصّل إل النَصفُ فيُحلْق 
"زيلع "9 


(قولة: وبه صرح 'الزلعئ" إلخ) ليس في "الأبلعئ" ما يقتضي أنه لا يل في الأولى بالكلئةء بل 
نقى التُجليف لق الغرع' خيثُ قال: ((إلآ أنه هنا مل ل ف لحقٌ العلدين؛ بخلافي الأولى حيثُ 
لا يُلْفْ لحقٌّ القريم إل)). 


55/0 "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار  باب إقرار المريض‎ )١( 
(؟) في الصحيفة السايقة "در”.‎ 

(؟) في المقولة السابقة. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 79/9. 


حماشية ابن عابدين عن شسهه :1 لب مم الجزء الثامن عشر 


«إفصلٌ في مسائل شَتَى» 
(أقيتٍ الخنهُ المكلّفةُ بدَين) لآخرء (فكذّتما زوجها صحٌ) إقرائها (فٍ حقو 
أيضا) عند "أبي حنيفة") (فتحبسْ) الحقعةٌ (وثلارم) وإنْ تضيّرٌ الرُوج. وهذه إحدى 
المسائل السثٌ”'" الخارحة من قاعدة: ((الإقرارٌ خحُجدٌ قاصرةٌ على الْمُقَرٌ ولا يتعدّى 
إلى غيرو))» وهي في "الأشباه". ا و ما 


(فصل في مسائل توم 
[000] (قولة: وهي ف الأعيل وعبارتحا29: (الإقراث حُجَةٌ قاصرةٌ على المُقكٌ 
ولا يَعَعدّى إلى غيروء فلو كر المؤدر أنَّ الدَارَ لخيرو لا تَنفّسِحْ الإحارةٌ إلا في مسائل: 
لو أَقْيتِ الوه بدَينٍ فللدَائنٍ حَبْسشها وإنْ تَصِرَرَ الُوج. 
ولو أَقرٌ المؤحرٌ بدَينٍ لا وفاة له إلا من كن العين فله بَيغها لمَضاِه وإن تَضَيْرَ المستأجر. 
ولو َي جحهُولة النّسَبٍ بأئا بنث أبي زوجها وصّدَئها الأب انفسح اللكاح ييتهماء 
بخلافي ما إذا أتَيْتْ بالرّدة”"» ولو طلَقّها بمّينٍ بعدّ الإقرار بالق لم يَلِكِ الّخعة. 


وإذا ادْعَى وَلَدَ أَمَته المبيعة وله أ تب 0 نَسَبْهُ وتعَدَّى إلى جرمانٍ الأخ من الميراث؛ 


وكذا المكائب إذا ادَعَى نسب وَلَدٍ خْرَةِ في حياةٍ أعيهِ صَحْتْ وميراثة لودو دون أخيه 
كما ف "امدامع "000)) ا 


)١(‏ ذكر العلّامة ابن عابدين رحمه الله منها خمساً فقط. أما السادسة فقد ذكرها في "التكملة" . المقولة [8955] قوله: ((وهذه 
إحدى المسائل السَتَ))؛ ونصّها: ((باع المبيع ثم أقرْ أن البيع كان تلجدة . أي: إكراهاً . وصدّقه المشتري فله الود على بائعه 
بالعيب؛ كذ! في "اجدامع”)). وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب" و”م' كما سيأتي صا ؟١.‏ تعليق (9؟). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الغوائد . كتاب الإقرار ص . ”د 

(") عبارة "الأشباه" و"المنح”: ((بالرّقٌ))» وانظر "التكملة" . المقولة [؟371] قوله: ((وهذه إحدى المسائل اللشتٌ)). 

(4) في "الأصل" و"ر" و"7": ((ينبت)). 

(0) لم نعثر على المسائل في نسحتي "الجامعين" "الكبير" و"الصغير" اللتين بين أيدينا عدا المسألة الثالغة من ((ولو أقرت 
مجهولة النسب)) إلى قوله: ((لم يلك الرجعة)) فإتما في "الجامع الكبير": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المرأة بالرق وي 
نحت زوج يجحد ما قالت ص3 .١ 17 - ١‏ بتصرف. 


قسم المعاملات ا نصلٌ في مسائلٌ شَنَى 


وينبخي أَنْ يحرج أيضاً من كان في إجارة غيره فأرٌ لآعرَ بدَين؛ فإنَّ له حَبْسَهُ ون 
تضوّرٌ المستأجرٌ» وهي واقعةٌ الفتوى» ولم نيها صريحة. (وعندهما: لا) تُصِدَّقُ في حقٌ 
الّوج؛ فلا بس ولا لايم "درر"07. 

قلث”": ويبغي أنْ يُعوّلَ على قويهما إفاء وقضاء؛ لأنَّ الغالب أن الأب يُعلّمُها 
الإقرر له أو لبعض أقاريا؛ ليتوصكل بذلك إلى مذْها بالحبس عندّه عن زويحها كما وقَفْتُ 
عليه مراراً حينّ ابتّلِيتُ بالقضاءء كذا ذكرَهُ "المصئف"9. لظ 


م (قولة: ويتبغي) البحثٌ لصاحب "المنح"0©. 

[ه + (قولة: إفتاء وقضاءٌ) بنصيهما. 

8*4 (قولة: لأنَّ الغالب) فيه نَظر»؛ إذِ العِلَهُ خاصّةٌ والمُدّعَى عامٌ لألّه 
لا يَظهَرٌ فيما إذا كان الإقرارٌ لأحنبي» وقولة: ((ليتَوصلَ إل) لا يَظهَرٌ أيضأء إذ الخَبس 
عند القاضي لاعندٌ الأبء فإذاً المُعَوّلُ عليه قولٌ "الإمام", وأيضاً لم يَستَيِد في هذا 
التّصحيح لأحل يمن أثئة البح "ط"7» لكن قولة: ((إذ حبس عند القاضي)) مُخَالِفٌ ليما 


«فصل في مسائل شَتُّى# 
(قولُ "المصئّفي": وعندهها: لا) تل الخلافب فيما إذا لم يَدَكْر المُمرٌ له سبباء وإلا يصِحٌ إقراثها في 
حقٌ الزّوجٍ أيضاً عند الكل كما ذكَرُ في يل "التتارحاتية" ونقلة 'الحموين" عنها. 


539/6 "الدرر والغور": كتاب الإقرار  فصلٌ: خْيَةٌ أقرت إل‎ )1١( 

(5) ((قلت)) ليست في "د". 

(؟) انظر "المنح": كتاب الإقرار . فصل: مسائل تتعلق بكتاب الإقرار ؟/ق ./١1١١‏ 

(4) في هامش "ر": ((كتب المؤلف على هامش "ط” هنا: قوله: فيه نظرٌء فقد مَرٌ في فصل الحبس متنا أن تعيينَ مكانه 
للقاضيء إِلَا إذا طلب الْمُدُعِي مكاناً آرء وأفتى به "المصئفُ" تبعاً ل "قارئ الحداية"» كما نقلّهُ الشارج َك ونئن 
عن "النهر": ينبغي أنْ لا ياب لو طلّب حبكة في مكانٍ اللُصوص وخوو)) اه. 

(ه) "ط": كتاب الإقرار - فصل في مسائل شتى 7140/7 


حاشية ابن عابدين مكحتت 188 مجتحمسبتك- المزء الثامن عشر 


(تحهولة لتب أي بالق لإنساله) وصدقها الم له (وها زوج وأولادٌ مدم أي: 
الزّوج» (وكذتما/ زوجها (صحٌّ ف حمّها خاصّةٌ), فَوَلّدٌ عَلِقَ بعد الإقرارٍ رقيقٌ حلافاً 
ل "تمعد" (لا) في (حمّه) يرد عليه انتقاص طلاقّها كما حمَّمَهُ في "السُرِجلاية" لمم 


مَرَ قي بايه0": أن المخيارٌ فيه للمُدّعي. 

[84م)] (قولة: بحَهُولةُ السب أَقَيَتْ) ليس على إطلاقِه؛ لما في "الأشباه"”©: ((ِبحَهُولُ 
النّسَبٍ إذا أََمْ بالق لإنسانٍ وصّدَمَهُ امم له صّحّ وصار عبدَهُ إذا كان قبل تأكُدٍ الخرية 
بالقضاءء أما بعد قضاء القاضي عليه بِحَدٌ كاملٍ أو بالقصاص في الأطرافف لا يَصِحٌ إفرائه بالق 
بعد ذلك)) اه "سائحاي". 

مم (قولة: فولّدٌ) اليم غيدُ ظاهرٍ وكحلّهُ فيما بعد والظاه؛ أنْ يَُالَ: فتكونٌ رقيقة 
له كما أفادَةٌ في "العزميّة". 

[4م؟] (قولة: كما حَمَدَهُ في "الشُرِمُلاليّة') حيثُ قال”": ((لأنّه قل في "المحيط" عن 
"المبسوط"9 أنَّ طلاقها ثنانٍ وعِدَتًا حَيْضتانٍ بالإجماع؛ لأا صارث أُمَةٌ وهذا كع يَخْصّها. 
ثم ْقَلَ ععن "الرّياداتٍ": ولو طلقّها ارج تَطليقمَينٍ وهو لا يَعلَّمْ بإقرارها مَلَْكَ عليها الرَخعد 


(قولة: التفريعٌ غيدُ ظاهر) بل هو ظاهرٌ؛ لأنّه حكم برفّها خاصّة وولدُ الرقيتي رقيقٌ» تأمئن. 
(قونة: حيثُ قال: لأنّه نفل إل) هنا سقط وأصلّه: ((حيثُ قال: ويَردُ على كونٍ إقرارها غير 
صحيج في حّهِ انتقاص”" طلاقِها؛ لأنّه نقل إلح)). 


0١‏ الموع "در" و"حاشية". 

504 - 5 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد .كتاب الإقرار صلاء‎ )١( 

(©) "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار - فصلٌ: حي أقرت إلح ؟/./ا؟ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "مبسوط السرحسي": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار في الرق 1819/1١86‏ 

(0) نقول: ليس ثمة سقط؛ إذ أصل العبارة في "الدر". 

)١(‏ الذي ف مطبوعة "التقريرات": ((انتقاض)) بالضاد المعجمة: والمراد الاتتقاص كما في نسخ "الدر". 


قسم المعاملات للش ووو علس" ضصلّفي مسائلظَني 


(وحقٌ الأولاد) وفرع على حقّه بقوله: (فلا يبط الكاح)» وعلى حقٌّ الأولادٍ بقوله: 
(وأولادٌ حصّلت قبل الإقرار» وما في بطنها وق أحرار)؛ خصولهم قبل إقرارها بالرقٌ. 
(تحهولُ انتب حير عبدَمُ ثم أمَدٌ بالق لإنسانٍ وصِدَّقَهُ) المُمَهُ له 0 


ولو عَلِمَ لايَلِكُ. وذكرَ في "اللدامع"”©: لا ِِكُ عَلِمَ أو لم يَعلَمْ قيل: ما ذْكرد© قياس وما ذَكَرَُ 
في "الخامع" استحسان. وي "الكافي": آل وأقريثْ قبل شهرَينٍ فهما مدّثه0", وإنْ أكيِْ بعد مُضيٌ 
شهرَينٍ فأربعة» والأصلة: أنّه متى أَمكّنَ تداك ما ححافف فَْبَهُ بإقرار الغير ولم يدارك بطل حَقُةُ؛ لأنّ 
وات حَقَّهِ مُضافٌ إلى تقصيروء فإنْ لم مُكِن التَدارْكُ لا يَصِحْ الإقرارٌ في حَقَِ ؤإذا أَيْتْ بعد شهر 
كن الزوج تداز وبعد شهرين لاحُكِنك وكذا الطلاق ولهِدَكُ حت لو طُلّْها بن م أكييث 
بَلِكُ القالئة, ولو أَْرْثْ قبل الطُلاقي تبن يعن ولو مَضّث من عِدَتما حيضتانٍ م أَْيْثْ يلِكُ 
اليْعة» ولو مَضث حيضة م أَقْوثْ ين بحيضمَين)) له 

قلتُ: وعلى ما في "الكاي" لا إشكالٌ؛ لقوله: ((إنَّ كُواتَ حَمَّهِ مُضافٌ إلى تقصيرو))» 
تاكل. 

[:ه18] (قولة: حير عبده) ماض عبني للفاعل؛ و((عبدة)) مفغول0. 


(قولة: قيل: ما ذكرَهُ قيارئ) هنا سَقطّء وأصلْةُ: قيل: ما ذكرَهُ في "الّيادات" قياسسٌ. 

(قولة: وعلى ما في "الكاتي" لا إشكال إخ) ما في "الكاي" لا يَدثْمُ الإشكال كما هو ظاهرٌ 
والأولى في دَفْعهِ أن يقال: إنا صارث رقيقة» وحْكُمُها انتقاصُ طلاقها كرية أولادهاء ونه يظهرٌ إقرائما في 
حقٌ الج أيضأ في المستقبل. 


)١(‏ "الجامع الكبير”: كتاب الإقرار . باب إقرفر المرأة بالرق وهي تحت زوج يجحد ما قالت ص48 .١‏ بتصرف 
)١(‏ في النسخ جميعها ((ما ذكر))» وانظر "تقريرات الرافعي” رمه الله تعالى في أصل العبارة. 
(م) في "ب" و"م": ((عدته))» وما أثيتناه من "الأصل" ور" و"1" موافق لعبارة "الشرنبلالية". 


(؟) في "ر": ((مقعوله)). 


حاشية اين عابدين للش 185 شد اسلمزء الثامن عشر 


(صحٌ) إقرالك (ف حم فقط (دونّ إبطال العتق» فإِنْ مات العتيق يرنه وارنه إنْ كان) 
له وارثٌ يستغرقٌ الثركة» (وإلا فيرث) الكل أو الباقيء "كافي" و"سْرلالية" (الحقّدٌ له 
إن ماث المُيَرٌ ثم العتيى فإرنُّ لعصبةٍ المُقرٌ)» ولو حت هذا العتيق سكى في نابته؛ لألّه 
لا عاقلة له ولو خُنيَ عليه يحب أَرشُ العبلِء وهو كالمملوك في الشّهادة؛ لأنّ خَريئةُ 
بالظاهر وهو يصلّحُ للدّفع لا للاستحقاق. 

(قال) رحك لآغرّ: (لي عليكَ أل|, فقال) في جوابه: (الصّدق أو الحقّ أو اليقيئ 
أو نكر كقوله: حمّاً ونحو (أو كير لفظ الحقٌّ أو المّدقي) كقوله: الحقٌ الحو 
أو حمَّاً حمّء (ونحووء 0 

1م (قول: فيرتُ الكلّ) إِنْ لم يكن له وارتٌ أصلاً. 

"م (قولُّ: أو الباقي) إِنْ كان له واربثٌ لا يستغرق. 

1400 (قولة: و "مزلالية”) عبارةٌ 'الشرنبلالية"”'© عن "المحيط": ((وإن كان للميِتٍ 
بنتُ كان التَصِفُ ها والنَصفُ للحُمَّرٌ له اهء وَإِنْ حَيّ هذا العتيقٌ سَعَى في جنايته؛ لأنّه 
لا عاقلة له وإنْ جُنَ عليه يِب عليه أَرْنُ العبدء وهو كالمملُوكِ في الشّهادة؛ لأنَّ خرَيئةُ في 
الظاهر» وهو يَصِلّْحُ للدّفع لا للاستحقاق)) اه. 743؛/ب 

[4هسد؟] (قولة: 5 العبد) وعليه فقد صارٌ الإقرارٌ حُجَةٌ مُتعدّية في حَقٌ المَحيّ عليه 
فينبغي زيادةٌ هذه المسألة على الست" المتقدّمة آنفا"". 

[هه*5؟] (قولة: ونحوو) بأنْ كبْرَ ((اليقين)) [جاده. اب] أيضا مُعفاً أو شدكراً. 


)١(‏ "الشرتبلالية”: كتاب الإقرار ‏ فصلٌ: خُيةٌ أفرت إلخ 9/١/5‏ (هامش "الدرر والغرر”) 

(5) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (على الست إل) فيه: أنه لم يذكر السادسة:؛ وإنها ذكرها "ط" حيث قال: السادسة: 
باع المبيع ثم أُقرْ أن البيع كان تلحمةٌ وصدّقه المشتري فله الرَدُ على بائعه بالعيب)) اه. محا "ب" و"م". 

(5) المقولة [58549] قوله: ((رهي في "الأشباه؟)). ْ 


45/ 


0000 


قسم المعاملات للس دالواو لس "2 غصلٌفي مساتل صم 


أو قرَنَ بما الم كقوله: الرٌ حقٌء أو الحقُ بر إلى آخره (فإقرارٌء ولو قال: الحقُّ حقٌ) 
أو الصّدقُ صِدقُء أو اليقينُ يقينْ لا) يكونُ إقرارا؛ لأنّه كلامٌ تام بخلافٍ ما مرٌ؛ 
أنه لا يصلّح للابتداءِ فجعِل جواباً» فكأئه قال: ادْعَيتَ الحقٌ إلى آخره. 

(قال لأمتِه: يا سارقةٌ» يا زانيةٌ يا بحنونة يا آبقةٌ أو قال: هذه السّارقةٌ فعلّث كذاء 
وباعها فوحد بما واحدّ منها) أي: من هذه العُيوب (لا ترد بم؛ لأنّه ندا أو شتيمة”" 
لا إحباك (بخلافي: هذه سارققٌ أو: هذه آبققٌ أو: هذه زانيةٌ أو: هذه(" يحنونة) حيثُ 
رد بأحدها؛ لأّه إحبالق وهو لتحقيق الؤصني, (ويخلافي: يا طالقٌ أو: هذه المُطلَقةٌ 


يناه 57 51 8 ٌُ 5 5 
فَعَلَتْ كذا) حيث تطلق امرأثة؛ لتمكنه من إثباته شرعأء فجُعل إيجاباً؛ 000 


[8005] (قولة: كقوله: الردُ حَقٌّ إخ) هذا ينا يَصلّحْ للإخبار ولا يتَعيّنُ جواباً. والذي في 
"الدرر””": («الدُ الحو" )): وهو في بعض النْسَخ كذلك, وهو ظاه فَإنّه يمل على 
الإبدالي "ط"0, 

[9ه*م1] (قولة: لأنّه ندا أي: فيما عدا الأخيرةٌ والنّداءٌ إعلامٌ المُناكى وإحضائةٌ 
لا تحقِيقٌ الوصفب. 

[دهسم»] (قولة: حيث تُدٌ) أي: لو اشئراها من لم يَعلَمْ بهذا الإبار ثم عَلِم "ط"00. 


(قولة: وهو في بعضٍ النُسَخ كذلك» وهو ظاهرٌ إلح) فيه: أنَّ صورةٌ "الدرر" تمل الإخبارٌ أيضأً 
فلا يظهَرٌ جَعلّها إقرراً. 


)١(‏ في "د" و"و": ((شتمة)). 
() ((هذه) ليست في "د". 
(6) "الدرر والغرر”: كتاب الإقرار - فصل: حُةٌ أقرت إل 5170/7 


() في "ر": ««اليكُ حقٌّ)). 
(ه) "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتى 547/9. 


حاشية اين عابدين جع حججب ا 3178 اللبتشحتكتب المزء الثامن عشر 


ليكونَ صادقأء بخلافٍ الأول "درر2"7. (إقرارٌ السكرانٍ بطريق تحظور) أي: تمنو 


َع (صحيخ) ف كل حقٌ فلو أَمَرٌ بنوَدٍ أقيم عليه الحدٌُ في سكُرو» وف الكرقة يُضْمّنُ 6 
المسروقٌ كما بِسَطَهُ "سعدي أفندي" في باب حدٌ الششّرب» وعد م 4 ع عر ل تيا 


1 (قولة: بخلافب الأول) فإنَّ الكيّدَ لا يَدَمَكنٌ من إثباتٍ هذه الأوصافب فيهاء "مل"0©, 

81 (قولة: بطريق) مُتعلّقٌ ب ((الستكران)). 

10801 (قولة: عليه الحدٌ) لعلّه سَبْقُ قَلَم والصوابك: القصاصء فلئراحخ. 

[1855] (قولة: كما بَسَطَهُ "سعدي') وعباريُةُ هناك”": ((وقال صاحب "النّهاية": 
ذْكُرَ الإمامٌ "التمرتاشي ت": ولا يُحَدُ الككرانٌ بإقراره على نفسِهٍ بالرّنا والسّرقة؛ لأنّه إذا صّحا 
ورَحَعَ بَطَلَ إقرائة» ولكن يَضْمَنٌ المسروقء خلا حَدّ القَذْفِ والقصاص حيتُ يُقامُ عليه 
في حالي سْكْره؛ لألّه لا فائدة في التأحير؛ لأنّه لا تَلِكُ الأخوع؛ لأتمما من حْمُوقٍ العباده 
فأَشبَة الإقراز بالمال والطّلاقِ والّتاق اه. ولا يَخقَى عليكَ أنَّ قولة: لأنّه لا فائدةً في التأخير 
تق بحث. وف "معراج الراية": بخلافب حَدّ القَذْفٍء فإنّه يبن حتّى يصخوء م يد 
للقَذْفٍء ثم يب حتى يَخِفَ منه الصزبء ثم يُحَدُّ للشكر ذَكَرهُ في "المبسوط"29 وفي 

"معراج الدّراية”: مَمّدَ بالإقرارٍ لأنّه لو رّنا وسَرَقَ في حاله يُحَدٌ بعد الصّحْوء بخلافب الإقراره 
وكذا في "الذّحيرة") اه 


(قولةُ: عل بحث) فإن الانزحار لا يحصُلٌ إلا بإقامة الحدّ بعد الحو 


)1١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ‏ فصلٌ: خْرةٌ أقرت إلح 707١/1‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتى 7147/9 

(؟) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الحدود ]لال (هامش “فتح القدير"). 
(4) 'للبسوط": كتاب الأشربة 6 85/5. 


قسم المعاملات جبيسه وو الكننسسيا-. انسل ومنتل كت 


(إلَّا في) ما يقبَلُ اليُحوعَ كالردَةٍ و(حدٌّ الرنّاه وشْرْب الممرٍ. وإنْ) سكير (بطريق 
مباج) كشربه مُكرّهاً (لا) يُعتبر بل هو كالإغماء إِلَّا في سُقوطٍ القضاوء وتمامة في 
أحكاماتٍ "الأشباه"7". لالمُمَرُ له إذا كذِّب المقِمٌ بطل إقراثة)؛ لما تقير أنه يريد 
لز (إلّا في) ست على ما هنا تبعاً ل "الأشباه'"”": (الإقرارٍ بالحرية والنّسسَبء ولاءِ 
الَتاقة» والوقفي) في "الإسعاف": 212 


[185*5] (قولة: سُقُوطٍ القضاو) أي: قضاءٍ صلاةٍ يد من يوع وليلقء بمخلافي الإغماء. 

[4ممم] (قولة: على ما هنا) أي: على ما في "المتن"؛ وإلّا فسأي(" زيادةٌ عليها. قه40/] 

[ه5م!] (قولة: بالئتية) فإذا أَقَدْ أنَّ العبد الذي في يدو خث تبت حُرَيَُهُ وإنْ كَذَّبَهُ 
العبن "طط"0, 

[5م0] (قولة: في "الإسعاف') ونَضُه": ((ومن قَبِلَ ما وُقِفَ عليه ليس له اليد 
بعد ومن رَدهُ أوَلَ مر ليس له المَبُولُ بعدة)) اه: ومَامُ التّماريع فيهء ولا يخ أنَّ 
الكلامَ في الإقرار بالوقٍْ لا في الوقٍْ. ولي "الإسعاف”" أيضاً: ((ولو مر لرحلين بأرض 
ني يدو آنا وَقْفٌ عليهما وعلى أولادهما ونَسلِهما أبداً ثم من بعدهم على المساكين» 
فْصَّدَّقَهُ أحدُهما وكَدَبَهُ الآحَرُ ولا أولادّ لهما يكونٌ نِصمُها وَقُاً على المُصَّدَّقٍ منهما والنّصفٌ 


)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق . أحكام السكران صء لا. 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار صء ٠‏ "د. 

(©؟) في الصحيفة الآنية "در". 

(4) في "ر" و"1": (إتثبت))» وما ألبتناه من “الأصل" و"ب" و"م" موافق لما في "ط". 

(ه) "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتى 547/7 

(7) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب في ألفاظ الومز؛ وأهله ومحله وحكمه ‏ فصل في يبان اشتراط 
قبول الوقف وعدمه ص١‏ ؟.. 

(1) 'الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب في إقرار الصحيح بأرض في يده أنما وقف صدلاه.. 


حاشية ابن عابدين جتتتكتتهد 117 استن يشم الجزء الثامن مشر 


(«(لو وقف على رحل فقبِلَك ثم ردّهُ لم ربد وإنْ ردهُ قبل القَبولٍ اردٌ)» (والطّلاق» 
والرقٌ)» فكلها لا تيد ويُرَادُ الميراث» "براي" والتكاح كما في متفرّقاتِ قضاءٍ 


الآعرٌ للمساكين» ولو رَحَعَ المُكِرٌ إلى النّصديتٍ رَحَعَتٍ الله إليه» وهذا بخلافب ما لو أَقَرٌ 
لرحل بأرض فَكَدََّهُ الم له ثم صّدَّقَكُ فإِتا لا تصرر له ما لم بُقِمَ له بحا ثانياً. والمَرْقٌ: أن 
الأرض المُمَمٌ بوقفتتها لا تصنيرُ ملكا لأحر بتكذيب المُمَرٌ له فإذا رَحَعَ تَرجعٌ إليه» 
والأرضك99 المْمّدٌُ بكونما يلكا تَرَحِمُ إلى مِلْكِ المُقِرٌ بالتقكذيب)) اه. 

8691 ] (قولة: لو وَقَفَ) فيه: أنَّ الكلام في الإقرار بالوَقْفٍ لا في الوَقْفيء وأيضاً الكلامُ 
فيما”" لا يريد ولو قبل المبُول» على أنَّ عبارةٌ "الإسعاف": ((على7" ما في "الأشياه"9» 
و"المنح"9: أنَّ الحُمرٌ له إذا رَدَهُ م صَدَّقَهُ ص95 "7"0, 

41 (قولّة: قضاء "البحر') وعبارثُة”: ((قيْدَ بالإقرار بالمالي احترازاً عن الإقرار 


(قولُ: نيه أن الكلام في الإقرار بالوئنٍ إل يُدمْعْ هذا بأنّ قد 'الشارح" ذِكْرْ مسالة أعرى 
لمُناسبة ما في "المتن", تأمل. 


)١(‏ في "7" و"ب" و"م": «(الأرض)) بلا واوء وما أنبتئاه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "الإسعاف"؛ وقد أشار إلى 
ذلك مصحّح "ب". 

(9) في "ر": ((فيها)». 

() في "الأصل" و"ر" و"" و"ب": ((على أنْ)) بزيادة ((أنَ))؛ وما أنبتناه من "م" موافق لعبارة الحلبيَ» وقد أشار إليه 
مصحّح "ب". 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: القوائد . كتاب الإقرار ص١ ..5٠‏ 

(5) "المنح": كتاب الإقرار . فصلٌ: مسائل تتعلق بكتاب الإقرار لق ١١١/أ.‏ 

(5) قوله: ((صح)) ساقطة من مخطوطة "ح" التي بين أيدينا. 

(0) "ح": كتاب الإقرار 25823 /أ. 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 9 ؟. 


قسم المعاملات ل لسلس ه#8وة سل فصللٌّفي مسائل شتى 


2 8 000 4 7 
واستفتى ك0" مسألَينٍ من الإبراوء وهما: إبراءٌ الكفيلل لا يربَدُء وإبراغ المديون بعد 


قوله: أَبرئني» فأبرأة لا يرئدٌ. فالمستنى عشرةٌ فلتحفظ. 0 


بالق والطّلاقٍ والعتاق والنّسَبٍ والولاي» فنا لا تَريدُ0؟ بالك أما اللاثة الأول ففي 
"البرّازية”"©: قال لآَعَرَ: أنا عبِدّكَ فرَدَة المُمَدُ له ثم عاد إلى تصديقِه فهو عبِدٌة» ولا يَبِطْلٌ 
الإقرارٌ بالرّقٌ بالدٌ كما لا يطل بحْحُودٍ المولى» بخلافب الإقرار بالعينٍ والدّينٍ حي يَبِطْل بالرّدء 
والطّلاقٌ والَتاقٌ لا يَِطّلانٍ باليدٌ؛ لأتُما إسقاطً يَيِمْ بالمُسقِطٍ وحدة"". وأمّا الإقرادٌ السب 


ففي "شرح المجمع" ” بن الؤلاء: وأمنا الإقرازٌ بالتُكاج فلم أَرَهُ الآنّ)) اه وام 


ووّلاءٍ العَتّا 
هناك 

[:«ه] (قولة: واستنتى عه لا حاجة إلى ذِكيها هناء فَإُِما لَيْستا" يا نحن فيه» 
""0, أي: لأنَّ الكلام في الإقرار» وما ذُكِرَ في الإبراء. 

بصم (قولة: مسألئين) حيثُ قال": ثم اعلّم أنَّ الإبراء يريد بالئدٌ إلا فيما 
إذا قال الحَديُونُ: أبربي فأبرُ فَإنّه لا يرد [/ن/] كما في "اليزازية"”©, وكذا 
إبراء الكفيل لا يرد بالردّ فالمستكئى مسألتانِء كما أن قولمم: إِنَّ الإبراة لا يتف على امول 
)١(‏ ((ثمة) ليست في "و". 
(5) في "ب" و"م”: ((لا ترة))» وما أنبتناه من "الأصل” و"ر" "1" موافق لا في "البحر". 
(©) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثاني في الاختلاف 401/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) في "الأصل” و"ر” و"7": ((فرة))» وما أثبتناه من "ب" و“م" موافق لما في "البزازية". 
(ه) هنا يتتهي النقل عن "البزازية". 
(0) في "7": (("شرح الملتقى')). 
(7) ف "الأصل" و"ر" و"7”: ((ليسا). 
(0) "ح": كتاب الإقرار 55423/. 
(9) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 72/19. 
)٠١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ه44 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


حاشية ابن عابدين يحي 0 بيلك المزء الثامن عشر 


وف وكالةٍ "الوهبائيّة'2”7: ((ومتى صَدَّقَةُ فيها ثم رَدَهُ لا ريد بالبدٌ وهل يُشترطٌ لصِكة 
لد جحلِمن الإبراء؟ خحلافت. والضّابط: أنَّ ما فيه تيك مالي من وَجهٍ يقبَل الكدّء وإلّا 
فلا: كإبطالٍ شُنْعَت وطلاق» وغتاقٍ لا يقبَل اده وهذا ضابطٌ جيّدٌ فليُحمظ). 
(صالح أحدٌُ الؤرثة وأبرأةُ إيراء عامّاً)» أو قال: ل يِيْقَ لي حقٌّ من تركَةٍ أبي عند الوصيئ» 
أو قَبَطث الجميع» ونح ذلك» م ظهر في) يل ويه ين (الكة شية م يكن وقت 
الملح) وتحمّفَهُ تمع دعوى حِضتهِ منه على الأصحٌ)» و ا 


ييح عنه الإبرائ عن بَدَلِ المكزف والعَلّي» فإنه يف0" على المَبُولٍ يبطلا(" كما قَدّمناهُ في 
باب السكلم)). 

اا (قولة: فيها) أي: ف الوكالة. 

[«بمم] (قونة: أو قالّ) عَطْفٌ على ((صالح))؛ لأنا مسألةٌ أخحرى. في أوائلل الثّلث 
القّالثِ من "فتاوى الحانوق"” كلام طويل في البَراءو العامة فراجغة. 

وني 'الخائية”””: ((وصيٌ الميْتٍ إذا دَفْعَ ما كان في يده من ثركَةٍ المَبِتِ إلى وَلَدٍ المَيْتٍ 
وأَشهَدَ الوَلَدُ على نفس أنه قُبَض الك ولم بق من تَركةٍ واللِو ويل 0 إلا قد استوفاق ثم ادْعَى 
سد من اندي ل يد ملت ييه" وكذا لو أَكَدَ الوارثٌ أنه 

قبَضَ جميع ما على النّاسٍ من تَركةٍ والِو ثم اذْعَى على 0-5 ينا لوده تُسمَعٌ 5عواة)). 


)١(‏ أي: وكالة "شرح الوهبانية"؛ انظر "تفصيل عقد الفرئد": فصل من كتاب الوكالة 7١/١‏ بتصرف نقلاً عن "الصغرى". 

(0) ف "ر": ((لا يتوقف)). 

(1) في "ب" و"م": ((ليبطلاه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موائق لما في "البحر". 

(4) "إحابة السائلين بفتوى المتأخرين" وتعرف "الفتاوى الحانوتية": لأبي طاهر محمد بن عمرء شمس الدين الحانوق 
المصِري (ت١٠١١ه)ء‏ جمعها الشيخ خليل بن ولي بن جعفر (ت١١1ه).‏ ("إيضاح لمكئون" 50/١‏ "خلاصة 
الأثر" 4/دلاء "هدية العارفين" 4/5 دى "الأعلام" 11//1). 

(5) "الخانية": كتاب الوصايا . باب الوصي . فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرفات الوالد في مال ولده 
الصغير 5/ . ؟ه (هامش "الفتاوى الندية"). 

(1) ((قبلت يينته)) ليست في "ب" و"م". 


153/4 


قسم المعاملات لسسسسم #بوو للل سس 2 قصلٌفي مسائلظَنى 


ملح "البزية"..... 30 


قلثُ: ووجة “ماعها أنَّ إقرار الوَلّدِ لم يََضّمنْ إبراء شخحص مُعيّنِء وكذا إقرارٌ الوارث 
بمبْضهِ جميَ ما على النّاسِ ليس فيه إبراءٌ ولو نيزنا للبراءة فهي غير صحيحة في الأعيان» "شرح 
وهبانيّة" ل "الشرنبلالي". وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ عدم صِحَتِها معناة: أنَّ لا تصير لكا للمُدّعَى علي 
وإِلّا فالدُعوى لا ثُ تُسمَعٌ كما يني(" في الصُلح”". 

05 (قولة: صُلْح "البرازية") وعبارةٌ "لبزازية الك ((قال "تاج الإساحه "090 وبخط 
"صدرٍ الإسلام" وجدتُة0"© صالح أَحَدّ الؤيثة" وأبزاً إبراء عاقاً ثم ظَهرَ في الوّكةِ شيءٌ لم يكن 
وقت الصُلْح لا رواية في جوز الدَّعُْوى. ولقائلٍ أن يقول: بُورُ دعوى حِصَيدِ منه””» وهو 
الأصَخ”, ولقائل أنْ يقول: لا)) اه. 


(قولة: وإِلّا فالدّعرى لا تُسمَعْ) هذا أحَدٌ قولينِ والقاني ما نقلَهُ عن "الشرنبلالي"» وسيأتي في 
المتلح تقل نَع الخلافي. 


(0) صكوا "در". 

(1) في "ر” و"1": ((الصحيح))» وهو تحريت. 

(5) "البزازية": كتاب الصليح ‏ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخخارج 01/7 (هامش "الفتارى 
الحندية"), 

(4) في هامش "م": ((قولة: (قال "ناج الإسلام' إلح) قال شيحنا: عبارةٌ "البزّزية": (أحدُ الورثة صاح وأيزاً إلح)» وحينفار 
فتكونٌ مُساوية لعبارة "الخانيّة" المائقء ويكوثٌ الحكم سماع الدعوى؛ حيث لم يكن في العبارة تعيينُ الخُبرأء وحيث إن 
المصنّفَ نقَلٌ عبار "البزتة" هذه نحَكُمْ بأنَّ ذكْرَ الضّمررٍ بعد ((أبر)) فيه تحريف؛ إذ ليس هذا المي موحوداً في 
"البرّازية”. نعم يبقى قولٌ الشارح: (ل يَبّقَ لي حقٌ من تركة أبي عند الوصئ) ممشكلاً)) اه. 

(5) ((ومخطٌ "صدر الإسلام" وحدثة)) ليست في "ب" و"م". 

(9) في "ب" و"م": ((واحدٌ صالح الورئة)). 

(0) ني "ب" و"م'": ((فيه))» وما أثيتناه من ”الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البزازية". 


؛ ((وهو الصحيح)). 


١ في‎ )8( 


حاشية ابن عابدين 3 1 2 الل المزء الثامن عشر 


ول "الشرنبلالي" رسالةٌ اها "تنقيج الأحكام في الإقرارٍ والإبراو الخاصٌ والعام"7© أحابت 
فيها: ((بأنَ البَرَاءةٌ العاقة بين الوارئِينَ مانعةٌ من دعوى شيءٍ ساب عليها عيناً كان" أو كينا 
كيراث 3 غيرو»»» وحَمَّقَ ذلك”": ((بأنَ البَراءةَ إتا عامةٌ ك: لاحي أو: لا دعوى» أو: 

خصُومة لي قِبِلَ فلانء أو: هو بريء من حَشّيء أو: لا دعوى لي عليه؛ أو: لا تَعلّقَ لي عليه 
١‏ لا أستجقُ عليه شيئا أو: أَبأهُ ين حَقّي أو با لي وَل وإما خاصّةٌ بين خخاصٌ كن 5 
من ذَينٍ كذاء أو عامٌ ك: أَأّه ينا لي عليه فتيزاً عن كل دَينٍ دون العينٍ» وإمّا خخاصّةٌ بعين» فتصِح 
لنفي الصكمانٍ لا الدُعوى؛ فيَدّعي بما على المُخاطّبٍ وغيرو» وإِنْ كان عن دعواها فهو صحيحٌ. 

م إن الإبراء لشخص جَحَهُولٍ لا يَصِح وإنْ لمعلوع صّحْ ولو محهول» فقوة: بت تركة 
مُورّتي كلّهاء أو كل من لي عليه شيءٌ أو دين فهو بريءٌ ليس إبراءٌ عاماً ولا خاصضا ل هو قار 
جحرْدٌ لا جَنْعُ من الدّعوى؛ يما في "المحيط": قال: لا دينَ لي على أحلدء ثم اذَعَى على رحلي 
كيناً صّعٌ؛ لاحتمال وُجُوبِهِ بعد الإقرار. وفيه أيضاً: وقولة: هو بربيءٌ يما لي عندّةُ إخبارٌ عن 
تُبُوتِ البَراءة لا إنشامٌ. 

وني "الخلاصة'”"): لا حقّ لي به دحل فيه كل عينٍ ودين وكفالةٍ وإحارة وجناية وحدٌّ اه. 


(قولة: لاحتمال وُجُوبه بعد الإقرار) الأصوَبب التُعليل بعدم صحَةٍ إبراء المجهول. 
(قولة: إبارٌ عن تُبُوتٍ البراءةٍ لا إنشاة) لا مرْقَ في ترب كم البراءة على شل ما ذكر إخبارا أو إنشا. 


(1) الرسالة الحادية والأربعون "تتقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقزار الخاص والعام': ق277/ب وما بعدها بتصرف 
(ضمن "مجموع رسائل الشرنبلالي'). 

)1١(‏ ((كان)) ليست في "ب" وكم". 

(©) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام”: ق517/ب وما بعدها بتصرف 
(ضمن "مجموع رسائل الشرنبلالي"). 

() "الخلاصة": كتاب الدعوى . الفصل الرابع عشر في الإبراء عن الدعاوى ق5963/) 


قسم المعاملات اح د الل ابت فصل في مسائلٌ سَنَى 


وني "الأصل": فلا يَذّعي إرث ولا كفالة نفس أو مال ولا ديت أو مُضْارَبك أو شِركدٌ 
أو وديعةٌ أو ميراثء أو دارا أو عبدا أو شيئاً إلا شيا" حادثاً بعد البَراءةٍ اه. 

فما في "شرح المنظومة””© عن "المحيط””": أبراً أحدُ الورئةِ الباقي ثم اذْعَى اكه ' 
وأنكروا لا تُسمَعٌ دعواة وإنْ أَقَيُوا بالّكة روا بالردٌ عليه اه ظاهرٌ فيما إذا لم تكن البراءةُ 
عامة؛ لما عَلِمْتَه"»» ولما سئذك1”: أنه لو أَبرَهُ عاماً ثم أَكَرَ بعدَهُ بالمالي الخبرأ منه”" لا يَعُودُ 


بعد سُقُوطه. 

وف "العماديّة": قال ذو اليدٍ: ليس هذا لي» أو ليس”" ملكي, أو لا حَقّ لي فيه, أو نحو ذلك 
ولا مُنازعَ له حيكئذ» ثم ادّعاُ أحدّ فقال ذو اليدِ: هو لي فالقول له؛ لأنَّ الإقرار لمحهولي© باطلٌ» 
ولاقْضُ ما َم إذ تمن إبطال حق على أحدٍ اه ومئلة في "الفيض" و"حزانة المفتين". 


(قولة: أو شيعا مِن الأشياء حادثً) لعلّه: إِلّا شيئاً حادثاً. 
(قولّة: ظاهرٌ فيما إذا لم تكن البَاءةُ عامةً) كلامة هذا غير تر تأئل. 


(1) فلي "الأصل" و'ر" و"7" و"ب": (لأوشينً من الأشياء))؛ وما باه من "م”؛ وانظر “تقيوات الرافعي" رحمه الله تعالى. 

519//7 "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الإقرار‎ )١( 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: (فما في "شرح المنظومة" إلخ)؛ قال شيخنا: لا حاجة إلى هذا الحمل بل الحكم كذلك ولو 
كانت البراءةٌ عامة؛ إذ غايةٌ ما في البراءة العامة منعٌ الدعوى في الأعيان؛ لكن لا تصيرٌ العنُ يما ملكا للمبرأء فلو أقرّ 
ها يؤمر بالدّفع» بخلاف الدّين فإنه يملك بالبراءة» فلا يؤمر بالدّفع لو أقرّ ومن يري من الدُعوى لا ينافي أمرّ امقر 
بالدّفع» ألا ترى أن من منع من سماع الدّعوى لطول المدَّة لو أقَْ حصحُة بالمدُعى فإنه يؤمر بالدفع) اه. 

(4) في هذه المقولة. 

(5) المقولة [8751؟] قوله: ((ذكَرَهُ "للصنّفُ" ف "فتاويه”)). 

0) في "ب" ركم" ((يم). 

(0) في "ب" و"م": ((وليس)) بالواو. 

( في "": ((الحهول)). 


حاشية ابن عابدين | لطت ا 3#58 الل-مس الجزء الثامن عشر 


فبهذا عَلِنت القرق بيّ: أَرَأنك» أو: لاحقٌّ لي يلك وبين: مبَصنْتْ تركة ثوتثي» أو: كلع من 
لي عليه دين فهو بريءٌ [6/ك.:اب] ول اط مُعينا وعَلِمْتَ بُطلانَ فتوى بعض أهل زمانا 
بأنَّ إبراة الوارث وارثاً آخترٌ إبرءً عامّاً لا َع من 5عوى شيءٍ من الْرْكةٍ. 

وأمّا عبارةٌ "البزازية" ‏ أي: التي قدّمناها”” ‏ فأصلّها مَعرٌُ إلى "الخطٌ"29 وفيه فل ظاه 
ومع ذلك ل يُقيّدِ الإبراء بكوزه لعِيّنٍ أو لاء وقد عَلِمْتَ اختلافّ الحكم في ذلك. 

ثم إنْ كان العرادُ به اجتماع الصُلح المَدَكُورٍ في المتون والشروج في مسألةٍ التُحاوج 
مع البَراءةٍ العامة لمُعينٍ فلا يَصِح أنْ يُقَالَ فيه: لا رواية فيه: كيف وقد قال "قاضي خحان"0©: 
اتمَقَتِ التواياث على أنه لا تُسمَعٌ الدُعوى بعد إلا في حادث؟ 

ون كان الحُرادُ به الصلْح والإبراء بنحوٍ قوله: قَبَضْتُ ترك موري ولم يَبْقَ لي فيها حَق إلّا 
استوَيثُةُ فلا يَصِح قولة: لا رواية فيه أيضاً؛ لِما كَدَّْناة”» من النُصُوصٍ على صِحَةٍ دَعْواةُ 
بعد واتَمَمَتِ الرُواياث على صِحَةٍ دعوى ذي اليد المُقِرٌ بأنْ لا مِلْكَ له في هذا العينٍ عند 
عدم المُنازع. 

والذي يَترادى: أن الْراد من تلك العبارة الإبرامُ لغير مُعيّنِ مع ما فيه ولو سَلَمنا أنَّ الخراد 
به المعيّن» وقَطَعْنا النْظرَ عن اتّفَاقٍ الرواياتِ على مَلْعِهِ من الدّعوى بعدّهٌ فهو مُباينٌ لما 
في "المحيط" عن '"المبسوط"” و"الأصل” و"الجامع الكبير"””© ومَشهُورٍ الفتاؤى المُعتمَدةٍ 
ك "الخانية" و"الخلاصة" قيْقدّمُ ما فيها ولا يُعدَلُ عنها إليه. 


)١(‏ في هذه المقولة» وقوله: ((أي: التي قدمناها)) زيادة من ابن عابدين رمه الله تعالى. 

(؟) لي "ب" و"م": ((لخحيط)) ولمراد بالخط صدر الإسلام, فإنّهِ عزا مسألة "البزازية” إلى خطه. 
(5) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 5/5 47 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية”). 
(5) ((نا قدمناه)) من كلام "العمادية". وانظر ما قدمه ف هذه المقولة نفسها. 

(5) "للبسوط": كتاب الإقرار ‏ ياب إقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 1514/18 - 31358. 

(5) لم نعثر على اللسألة في مطبوعة "الجامع الكبير" التي بين أيدينا ‏ 


قسم المعاملات للسلس لوو لل سس "2 قصلي مسائل كني 


ولا تناقُضَ؛ َمل قوله: ل يبْقَ لي حقٌّ ‏ أي: بْمَا قبَضْنُّ . على أنَّ الإبراءة عن الأعيانٍ 
باط وحيئتز فالوجة عدمٌ صِكَةٍ البراءةٍ كما أُفادَةُ "ابن الشّخنة7"©: واعتَمَدَةٌ 


"ارملا" وسنحّقُةُ في الصُلح. 10100 1311 11011 


وأمَا ما في "الأشباه"”"" و"البحر””" عن "القنية"29: افْمرَقَ الرُوحانٍ وأيراً كلع صاحبَةُ عن 
جّميع التعاؤى وللرّوج أعيانٌ قائمةٌ لا َرأ المرأةٌ ينها وله الدّعوى؛ لأنَّ الإبراء إنا يَنصّرفُ إلى 
الدّيُونِ لا الأعيانٍ اه فمحمُولٌ على حُصُولِه بصيغةٍ خخاصّة كقوله: أَبرأُمُا عن جميع الدُعاؤى ينا 
لي عليها فيَحخص بالديُوٍ فقط؛ لكونه مُقئدا ب: ما لي عليهاء بده التعليل؛ ولو بي على 
ظاهره فلا يُعَدَلُ عن كلام "المبسوط" و"المحيط” و"كاني الحاكم" المصرّح بِعُمُومٍ البراءةٍ 
لكل من أَبراً إبراءً عاماً إلى ما في "القنية”)) اه. 

هذا حاصل ما ذْكَرَةُ "الشرنبلالي" في رسالتِهء وهي قريب من كُراسَينِء وقد أكثرٌ فيها يبن 
التقُولِ» فمن أَراد الريادة فليرحغ إليها. 

وبه عُلِمَ أنه ما كان يتبغي ل 'المصئفي" أنْ يدَكْرَ ما في "البرّازية" متنأء وأا ما سيجيغ آخر 
الصُلّح”" فليس فيه إباع عام فدََره وانظر "شرح الملتقى"9 في الطلح. 

[874] (قولّةُ: عن الأعيانٍ) سيأتٍ الكلامُ على ذلك في العكلح7". 

[ه0م0] (قولة: في المكلّح) أي: في رو , 


.717//7 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ص7 غ. بتصرف. 
(©) "البحر": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين ‏ فصل في صلح الورثة 7701/17. 

(4) "القنية”: كتاب المداينات ‏ باب فيما يقع البراءة من الديون ق57١/أ‏ بتصرف. 

(5) ص١١0.‏ وما بعدها "در" و"حاشية". 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الصلح 0/5 7١1-51‏ (هامش "مع الأغر"). 

(/) ص5 .١‏ وما بعدها "در" و"حاشية". 


(8) صا 1١‏ وما بعدها "در" 
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|| #ككتتتتككككا  |00(‏ اكككككتكتكككثا الجزء الثامن عشر 


(أكر) رحلٌ رمال في صلكُ وأشهد عليه) به (ثم اْعَى أن بعض هذا المال) المقرٌ 
به (قَيِضُ وبعضّة رباً عليه فإِنْ أقامَ على ذلك بيد ُمبَلُ) وإِنّْ كان مُتناققض”"؛ لأنا 
نعل أنه مُضطرٌ إلى هذا الإقرار» "شرح وهبائيّة". 

قلثُ: وحير شارخها 'السُرْمْلال": ((أنّه لا يُفق بهذا الفرع؛ لأنّه لا عُدْرَ لِمَن 
0 0 


[امم] (قولة: أَكَمَ رحل) تَقدّمَتٍ المسألةٌ متنا في مُتفئقاتٍ القضاو”. 


اسال؟) ‏ ل 


[50م؟] (قولة: "شرح وهبالية') وبه أفتى في "الحامدية"7" و"الخنوية"" ين الدّعوى. 

[ه0؟] (قولة: لا عُذْرَ لِمَن أَتَرٌ) فيه: أن" اضطرازةُ إلى هذا الإقرارٍ عُذْرٌ. 

[هبمم!] (قولة: غايثة) حاصلة: أنه لا فائدةً لدَعْواةُ أنَّ بعض القرٌ به رباً إلا تايف 
الحُمَدٌ له بنا على قول”" "القاني": إذا ادْعَى أنه أقَْ كاذياً يُلّفُ الحُمَدُ له وهذه المسألةٌ من 
أفرادهاء فلذا قالّ في هذه ونحوها: ولقد أَبِعَدَ من حُمَلَ قولّ "أبي يوست" على الضّرورة فقط 
كما في هذه المسألةٍ كما مَرٌّ كُبِيلَ الاسشناء9 , 


(قولة: فيه: أن اضطرازةُ إلى هذا الإقرارٍ عُذْرٌ) فيه: أنَّ الُراة لا عذْرَ له مقبولٌ عند القاضي. 


)١(‏ في "د": (رتناقضا)). 

0١‏ لالد "در" 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 4١/5‏ نقلاً عن "التنوير". 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى ؟/04. 

(0) في هامش "م": ((قوله: (فيه أن )4 فيه: أن المراد بنفي العذر نفي قبوله أي: لا عذر مقبول ولو كان موحوداء 
تأتل)» اه 

(7) ((قول)) ليست في "ب" وكم". 

(0) المقولة ١8[‏ 85؟] قوله: ((وبه يفق)). 


قسم المعاملات للد هجو لل" قصلٌفي مسائل شي 


أنْ يُمَالَ بأنّه يلف المُتَدُ له على قول "أبي يوسف" المختارٍ للفتوى في هذه 
ونحوها)) اه. قلث: وبه جرّمَ "المصنّف”"”© فيمن أُقَرٌ فتدبز. 

ف بعدّ الدّحول) ‏ من هنا إلى كتاب المُلح ثابتٌ في تُسمخ "المتن" ساقطٌ من 
سخ "الشّرح" . لله طلقّها قبل الدُولٍ زمه مَهرٌ) بالدُحولٍ (وننصفٌ) بالإقرار. (أكرٌ 
المشروطٌ له اليَيمُ) أو بعضٌة (أنّم) أي: ريع الوق (يستحِفُّةُ فلان دوئة صمٌ) 7 


[:] (قولة: أن يقال إل) ولأئّد لا يتأتّى على قول "الإمام"؛ لألّه يقول رُم المال 
ولا يقل تفسيرة وَصلَ أو مْصّلء وعندها إن وَصَلَ فيل ولا فلاء ولفظة ((80) تفي لفطل 
فلا يُقبَل اثّماقا» "شرنبلاج "0 

3 (قولة: وبه جَرْم) أي: بقول "أبي يوسف". 

0 (قولة: يمن أو( وفي نسحة(": (فيما م,ْ)): وعليها فإنّه مَرّ كُبِيل 
الاسشاء©. قهواب 1 


0 


[عدعمم] (قولة: من تلخ "الشرح") أي: "المنج". 
[4 (قولة: أنه يَسَتَحِقهُ) يُعمَ بالمُصادّقة على الاستحقاقٍ وإِنْ حلفت كتات 


الوَفُفٍء لكن ني حَقّ المُقِرٌ حاصّة إل ما َو في الوقي!”. 


(قول "الشارع": بالدّحول) ولم يُحَدُ؛ لعدم تكثر إقراره أربعأء وإذا لم يحب الحدٌ لما كر وبحت 
المَهْرُ كما ذكْرَ ذلك "الريلعيم" أُوْلّ كتاب الحدود» فانظرة. 


.ب/١١١ق/؟ "المنح": كتاب الإقرار  فصل: مسائل تتعلق بكتاب الإقرار‎ )١( 

(1) في "ب" و"م”: ((”شرنبلالية'))؛ ولم نعثر على النقل فبهاء على أن أصل المسألة في "الدر" منقول عن الشرنبلالي في 
"شرحه على الوهبانية". 

(5؟) كما في نسحة "و". 

)ني "الأصل": (أي: قبيل الاستثناء)) بدل ((وعليها فإنه مر قبيل الاستثناء))؛ وانظر ص15 وما بعدها "در". 

(ه) المقولة [-1175] قوله: ((يُعَمَلْ بالمصادّقة على الاستحقاقٍ إلخ)). 


-حاشية ابن عابدين سس غ4 لمم الجزء الثامن عشر 


01+ (قولة: وسَنَطَ مهم الظَامرٌ أنَّ المراد سُقُوطُهُ ظاهرل فإذا لم يكن 
مُطايقاً للواقع لا يل للممَء له أَحْدَهُ م إِنَّ هذا السْقُوط ما دام حيَّا فإذا مات عاد على 
ما شَرَط الواقفُ. 

قال "السّائحايه" في "ججموعته": ((وفي "المَصّافي”2: قال المْمَدٌ له بالعَلّة: عشرٌ 
سنواتٍ من اليوع لزيد» فإنْ مَضّتْ رَحَعَتْ للمُمَرٌ لهء فإن مات الجُمّرٌ له أو المُقِرُ" قبل 
مُضيّها ترجع العلَُ على شرطٍ الواقي» فكأنّه صَيّحَ بِبْطلانٍ المُصادقة بمُضيّ المُدَةٍ 
[13/5/] أو موت الحُقِرٌ. 

وني 'الخصّافي””" أيضاً: رحلٌ وَقَفَ على زيد وولَدِِ م للمساكين, فر زيدٌ به وبأنه على 
بكر ثم مات زيدٌ بَطَل إقرائه لبكر. 


(قولة: وفي "المصّاف": قال المُمَرُ له بالعَلةِ إلح) عباريُهُ من الباب الحادي والقلائِينَ: ((قلث: 
وكذلك إِنْ كان المُقَرُ قال: صاريث عَلَهُ هذا الوقْفٍ لفلانٍ بن فلانٍ هذا عشر مين أُوَفَا غُرُ شهر كذا 
وآخيها سَلّْخُ شهر كذا من سنة كذا دوني بأمر حقٌ عَرَفْيُُ له ولزمقني الإقرارٌ به» قال: أُلرمُهُ ذلك وأَحع 
الكَلَهُ للممَرٌ له ما دام المُقَةُ حيّاً هذه العشرٌ سيِين» فإِنْ ماث المْقِدٌ قبن ذلك بدت العْلَهٌ إلى من جعَلّها له 
الواقث بعد المترٌ. قلت: فَإنْ لم يْتٍ المقرٌ ولكن السَُونُ العثرةٌ انقضّث قال: ترجِمٌ الغلَهُ إلى المُمرٌ له 
أبداً ما داع حيّ)) اه. 

وم يُعلَمْ من هذه العبارة حُكُمٌ ما لو مات المُمٌ له قبل مضي العشرٍ سبي والظَاهرٌ اتتقاحا إلى 
المُقَراء. 


)١(‏ نقول: عبارة "الخصاف" بنصها هي ما نقله الرافعي رحمه الله تعالى» انظر "أحكام الأوقاف": باب الرحل الموقوف 
عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجحل آخر ص؟” .11-١‏ بتصرف. 

(0) في "ب” و"م": ((رنلقر)). 

(©) "أحكام الأوقاف": باب الرحل الموقوف عليه يمك بأن الوقف عليه وعلى رحل آخر صء6١.‏ بتصرف. 


قسم المعاملات لسلسم #489 لل سس" قصل في مسائل ين 
ولو كتابُ الوقن بخلافه» (ولو حَعَلَهُ لغيرو). م م و 0 


وني 'الحامدية"”: إذا تَصِادَقٌ جماعةٌ الوؤقُفَ ثم مات أحدهم عن وَلَّدٍ فهل تبط مُصادَقةٌ 
المَيْتِ في حَمَّه؟ الموابث: نَعَمْ. ويَظور لي من هذا أن من مُِعَ عن استحقاقه بض المدّةٍ الطّويلٍ 
إذا مات فوَلّدُهُ يأَحْذُ ما شَرَطَهُ الواقفثُ له؛ لأنَّ ا لا يَيدُ على صربح المصاقة ‏ ولأنَّ الْوَلَدَ 
م يتملك من أبيه» وإنًا يلك من الواقفي)) اه. 

1 (قولة: ولو جَعَلَهُ إل) وفي إقرار "الإسماعيلية"”2: ((فيمن أَقَرْتْ بأنَّ فلاناً 
يَستَحِقُ رَْعَ ما يها من وَقْفٍ كذا في مُدَوٍ مَعلُومة بمقتضى أنا بصت منه مبلغاً معأوما؟ 
فأحاب بأنّه باطل؛ لأنّه َيُ”" الاستحقاتي المَعدُومٍ وقت الإقرارٍ بالمبلغ المعيّنِ وإطلاقٌ 
قولهم: لو أَقَْ المشرُوطٌ له الريعٌ أنه يَسمَجِقَهُ فلان دونه يَصِح ولو جَعَلَهُ لغيرو لم يَصِعٌ يَقضِي 
ببطلانه؛ فإنَّ الإقراز بعوض مُعاوضةٌ)) اه مُلخصاً. 

وفي "الخصّاف”2: ((فإنْ كان الواقِفُ جَعَل أرضّة مَوقوفة على زيد ثم من بعلده 
على المساكين؛ فأَرٌ زيدٌ بهذا الإقرار ‏ يعني: يقوله: جَمَلّها وَقْفَاً علي وعلى هذا الرحل ‏ 
يُشْارَكُهُ الح في العْلَةِ أبداً ما كان حيّأ فإِنْ مات زيدٌ كانث للمساكينٍ ولم يُصدَّق زيدٌ 
عليهم؛ وإِنْ ماث المُمَرٌ له وزيدٌ في الحياةٍ فالتَصفتُ الذي أُموٌ به زيدٌ للمساكين والنْصفُ لزيدر» 
فإذا ماث زيدٌ"© صارَتٍ الله كنّها للمساكين, وكذا لو أَمَمْ نا على هذا الجل وحذهُ فالكلةُ 
كلها للرحلٍ ما دام زيدٌ المُقءٌ حي فإذا مات فللمساكين» ولا يُصَدَّقُ عليهم؛ وإا يُصَدْقُ 
على إبطالٍ حَقّ نفس ما دام حيّأ)) اه مُلكّصاً. 


)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح القتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف 
وأصحاب الوظائف إل ١84/١‏ يتصرف 

(؟) "الغتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق©١٠١/أ.‏ 

(5) في "ب": ((لا ببع)) يدل ((لأنه بيع)): وهو خخطأً. 

(؛) "أحكام الأوقاف": ياب الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رحل آخر صء 151-16 

(5) ((زيد)) ليست في "7" و'ب” وكم”. 


حاشية ابن عابدين !ع١‏ الجزء الثامن عشر 


أو أسمَطَ لا لأحدٍ (لم يصِحً» وكذا المشروطٌ له النَظَرُ على هذا) كما مءِ”" في 
الؤقف» وذكرة في "الأشباه"9 كد 
ِالقِصّصُ المرفوعةٌ إلى القاضي لا يواعد رافعها بما كان فيها من إقرارٍ 
وتناقضي)؛ ل لما قدئنا9» قِ القضاءٍ أنه لا يؤاحد ع0 بما فيهاء» إلا إذا) و20 
(قال: له علي ألفٌ في عِلْمِيء أو فيما أعلَم أو احينجة أو أظُنٌ لا شيءَ عليه) 
حلافاً ل "القاني" في الأول. قلنا: هي للشَّكٌ عَرْفاًء نَعَمْ لو قال: قد علِمْثُ لزِمَةُ 


وهناء وف ((الستاقطٌ لا يعوذ))» فراحغة. 


ويَظهَرٌ من هذا أنَّ المُصادقةٌ على الاستحقاق تَبطُلُ بموتٍ المقِرٌّ؛ للرُومٍ الصّرْرٍ على من 
بعد ولا تبط موت المُقرٌ له عَمَلذً بإقرار المقِرٌ على نفسه. 

بَقَِ ما لو أُقَرٌ جماعةٌ مُستحِقُونَ كثلاثة إعو و مكلا مَوقُوٍ عليهم سَوِيَة فتصاكُوا 
ا زيداً منهم يَستحِقٌ النَصفَء فإذا مات زيدٌ تَبَقَى المُصادقةٌ وإنْ ماث المُقَِانٍ تبط 
وإنْ مات أحدها تَبِطُلُ في حِصَّيهِ فقطء والذي يَكنُرُ وقوعُه في زماننا المُصادقةٌ في النْظَر 


(قولة: ولا بطل بموت المُقرٌ له عَمَلاً إلح) بل تكونُ على حالماء ويُعطّى نصيب المثَرٌ له للفقراء 
بموته» ولو أبطلناها لأعطيناةٌ للمُقّرٌ. 


(01 1/4/1" وما بعدها "در". 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: اللجمع والفرق ‏ ما يقبل الإسقاط من الحقوق رما لا يقبله وبيان أن الساقط لا يعود 
ص الال لا 

( كذاكه؟ . 4ه؟ "در". 

(4) في "د": ((يؤحذ)). 

(0) «أقر)) من المتن في "و". 

(0) في هامش "م": ((قولٌ "الشارح”: (من الأؤْلي) [كذا في "م"؛ وعبارة الشارح: في الأؤل] أي: الشّى الأؤلء وهو قولة: 
(ن علمي؛ أو فيما أعلمٌ) وهر سجن ل قد إذ لا قَرْقَ بينه وبين: فيما أعلمٌ)) اه. 


قسم العاملات لش اجو سس" فصلّفي مسائل تي 


(قال: غصبنا ألفأ) من فلانٍء (ثم قال: كنا عشرة أنشي) ملاء (وادّعَى 
الغاصبُ) كذا قُِ سخ "المتن" وقد علمتٌ سُقوط ذلك هل تُسمخ "الشرح" 
وصواية: واذْعَى الطّالبُ» كما عبّرَ به في اليم وقال شُيَاحْهُ: ((أي: 
المغصوبُ بنة)) (أنّه هو وحدَه) عَصبّها (لزقة الألف كنّها) والرَّةُ "زر" بٌشرها. 
قلنا: هذا العكميرُ يُستعمَل في الواحلء والظاهِرٌ: أنه يُحُِ بفِعله دون غيرو» فيكوثٌ 
قولة: كنا عشرةٌ جوعأ فلا يصِح. نَعَمْ لو قال: غصئناة كنّنا صحٌ اتّفاقا؛ لأنّه 
لا يُستعمَلٌ في الواحلد. 
(قال) رحك: (أوصى أبي بِثُلثِ ماله لزيد بل لعمرو بل لبكرٍ فلثّلت للأقلي» 
وليس لغيرو شي» وقال"زفر": لكل ثُللة0"») وليس للابن شيءٌ. قلنا: تَفاذٌ الوصيّة 
في الثّلثِ وقد ) قَمَ به للأولٍ فا ستحَمّة فلم يصِحٌ رُحوغْةُ بعد ذلك للثاني بما بخلافي 
الدّين؛ لتفاذه من الكلٌ. الكل من "المَجم 0 
(فروعٌ) 
أمَمٌ بشيءٍ ثم ادَعَى الخطأ لم يُقبَ إِلّا إذا أمَدْ بالمّلاقي م 0 


والذي يَقَضيه التَظرٌ بُطلاتمًابموتٍ كل منهماء ورج النّوحية إلى القاضي. هذا ما ظَهَرَ لناء 
لدعم (قولة: كذا في سخ "المتن") أي: بعضهاء وق بعض سخ "المتن ": ((الْمَغْصُوبُ 
منه)). ق4071/أ 


[مدعم] (قولة: من الكلّ) وقد تقدّة 22 02 إقرارٍ المريض. 


)١(‏ في "د": ((ثلث)). 
(؟) المقولة [ +5 185] قوله: ((هذا الألف وديعةٌ فلانٍ إلخ)) وما بعدها. 
ص ف "ب" وكم": ررقبل). 


بكلاء 
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بناءٌ على إفتاءٍ المُّفتي» 6 تبيّنّ عدمٌ الؤقوع ل يم - يعني(":. ديانة - "قنية"0. 
قا الفكر باط إلا إذا أو الشارق مكزها فأفق بعهم بسطيهء "طهيرية 
الإقرارٌ بشيءٍ مَُالٍ 20000 


53 (قولة: بناء على إفناو المفتي) وفي "البزازية': ((ظن وُُوع اثلاث بإفتاء من ليس 
بأهل فأمرَ الكاتب بصلكٌ الطلاق فكُتب» ثم أنناةُ عالمٌ بعدم الوقوع” له أن َعُود إليها في التيائ» 
لكنْ القاضي لا يُصِدَّفُة؛ لقِيام الصّلكٌ)) "سائحاي". 

[منعمم] (قولة: بشي و تُحَالٍ) كما لو لك له بأزش يدو التي قَطّعَها خسمائة درهم ويداءٌ 
صحيحتانٍ ل يِليَنْهُ شيءٌ كما في حِيّلٍ "التاترحاتيّة'؛ وعلى هذا أَقتَيثُ بِيْطلانٍ إقرارٍ إنسان 
بنَدْرٍ من السّهام لوارثٍ وهو أَزيدُ من الفريضة الصّرعِيّة؛ لكونه محالاً شرعأء ولا بد مِن كونه 
محلا من كل وَحْدء وإلّا فلو أَقَمٌ أن لهذا الصغيرٍ علي ألف درهي قَرْضٌ أَقرضَيوء أو من كن 
مبيع بِاعَنِيهِ صم الإقرارٌ كما م "أشبان"20 مُلخّصاً. 


(قول "الشارج”: فأفئى بعضهم بصحَته) من حيثُ ضمانٌ المال لا الحدٌ كما يظهرٌ. 

(قولة: سهمائة درهي) حقٌة: مسمائة دينار. 

(قولة: ولا بد من كونه تالا مِن كل وَْد) لا داعي هذا اليد إن صحّة الإقرار مُعلّلةٌ بأنّ إضافة 
اعفد للصّغيرٍ يحارٌ عن إضافته لوليّهِء أو بأ قد ثبَتَ عليه المالٌ بقوله: له علي كذاء وما بعدّه يُحوعٌ عن 
الإقرارٍ فلا يُعبَلُ منه. 
(1) ((يعني)) ليست في "و". 
(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الطلاق الذي لا يقصد إيقاعه ونحوه ق ١‏ 4ب بتصرف. 
(5) "الظهيرية": كتاب السرقة ‏ الفصل الرابع في ظهور السرقة وقُطْاع الطريق ق67١/]‏ 
(5) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ مسائل الإيقاع بلا قصد وإضافة ١9/8/4‏ (هامش 

"الفتاوى الحندية"). 

(5) في "1": ((وقوعه له)). وعبارة "البزازية": ((وقوع الطلاق لم)). 
(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار ص؟. 95 5 


تسوالايلات للد مهو لل ست" ضصلُّفي سالشْتَى 


وبالدّينٍ بعد الإبراء منه باطلٌ ولو م َهْرٍ بعد هيتها له على الأشبّه. نَعَمْ لو ادُعَى 
دَينا 00 


2*1 (قولة: وبالدّينِ) قد به لأنّ إقرازة بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه َي 

من الأعيانٍ في الإبراء العام كما صيِّحَ به في "الأشباه"”, وتَحقِيقُ القَرْقٍ في رسالةٍ 
"الشر "00 في الإبراء العام. 

تلم (قولة: بعد هبتها له على الأشئه) قال في "البرّازية"7”©: ((وفي "المحيط": 
وَعَبَتٍ المَهْرَ منه9 ثم قال: اشْهَدُوا أن لا علي مَهْر”"؟ كذا فالمختارٌ عند "الفقيه" أن إقرارةُ 
جائرٌ وعليه المَذَكُورٌ إذا قَِلْتْ؛ لأنَّ الزّيادةَ لا نَصِحٌ م بلا تبُوهاء والأشيةُ أن لا يَصِعْ ولا بعل 
زيادةٌ بغي [0/ق1اب] قَصْدٍ الريادق)) "قثّال'”0© عن عن لشو 

يرهن أنه أَرأي عن هذه الدّعوي؛ ثم اذعَى المُدّعي ثانيا أنه أََوّ لي بالمالى بعد إبرائي» 

(قولة: مع أنه يرأ من الأعيانٍ في الإبراء العام إلح) معنى براءته من الأعيانٍ بعد الإبراو العامٌ البراءة 
من 5عواهاء لا أنا تصيدُ ملكا للفبراً فيِصِحٌ الإترارٌ بحا بعدّهء والدَّينُ يسقّطٌ بالإيرا» 


فلا يصحٌ الإقرارٌ به يعدّه. 


..4 6 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: ادمع والفرق  قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ص3‎ )١( 

(؟) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام" 773ب (ضمن "بجموع رسائل 
الشرنبلالي"). 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١1/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) عبارة "البزازية": ((له)) بدل ((منه)). 

(ه) في "البرازية": (ركذا مهر). 

(3) ((فقال)) ليست في "ب" و"م". 

() "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ؟//719. 
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بسَببٍ حادث بعد الإبراء العامٌ ونه أَرّ به ليمك 11-776 111111 
فلو قال المُدَّعَى عليه: أبن وقَيِلْتُ الإبراة» وقال0": صَدَقَْةُ فيه لا يِصِحٌ الدّفْعُ . يعني: 5عوى 
الإقرارٍ - ولو | يقل يَصِحٌ الدّع؛ لاحتمالٍ اليد والإبراء يَرندُ باد فيبقَى الما عليه؛ بخلافب 
بُولهِ؛ إذ لا يرد بالردٌ بعد "جامع الفصولين””2» لكن كلامنا في الإبراو عن الدّينِء وهذا في 
الإبراو عن الدّعوى. 1 

وف الرَابع والعشرين يمن "التاترخانية": ((ولو قال: أَبنْكَ يما لي عليكَ فقال: لك علي 
ألفٌ قد صَدَقْتَ فهو بريءٌ استحساناً. لا حَقّ لي في هذه الدَارٍ فقال: كان لك سُدسٌ 
فَاشْترَتُها نك فقال: لم أيغة7 فله السّدسُ» ولو قال: حَرَحْتُ عن" كل حَتٍ لي في هذه 
الدَارِ» أو بَرِئتُ منه إليك أو أَقرَرْتُ لك فقالّ الآحَدْ: اشْتَرَيتُها منك» فقال: م أقيض النّمَنٌ 
فله التَّمَنُ)) اه. 

وفيها عن "العتّابّة": ((ولو قال: لا حَقٌّ لي قيل: بر من كل عينٍ' ودَينِ» وعلى هذا لو 
قال: فلان بريمٌ يما لي قِبَلَهُ دَحَلَ المَضمُونُ والأمانق ولو قال: هو برع يما لي عليه دحل 
المَضمُونُ دون الأمانق» ولو قال: هو بريءٌ مما لي عندّةُ فهو بريءٌ مِن كل شيء أصلْه أمانةٌ 


(قولُّ: لاحتمال الدٌ) فيه تأم؛ إذ كيف يُعَمَمْ بالاحتمالي ويُتركُ المتيمّنُ به» وهو الإبرائٌ المان 
من صحّة الإقرار؟! 
(قولّة: لكن كلامنا في الإبراع عن الدّينِ» وهذا في الإبراء عن الدّعوى) أي: ولا فُرْقَ بينهما. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((أو قال))» وما أثبتاه موافق لما في "جامع الفصولين". 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل العاشر بي التناقض في الدعارى وني دعاوى الدفع وما يتصل به وفي آخره التناقض في 
النسب 21١3/١‏ 

© في "7”: ((لم أقبض)). 

(؛) في "الأصل" و"ر” و"1": ((من)) بدل ((عن)). 

(ه) في "م": ((عيب)). 


قسم المعاملات سس #هوة لس" فصلّفي مسائل شن 


ذكره "المضتت" 5 "فتاويه". 
قلثُ”": وثفادة أنه لو أقَرٌ ببقاء الدّينٍ مكمه ههشهش”«252 


ا لاك عن المَضِْمُونِء ولو اذْعَى الطّالبُ حَقَاُ بعد ذلك وأَقامَ بيه فإِنْ كان أو بعد المَراءة 

تُسمَعٌ ذعواة وتُبَل بِيتّة وإنْ لم يُويعْ فالقيان أنْ تُسمع؛ ويحمل”" على حَقٌّ وجب بعدهاء 
وف الاستحسانٍ لا تُقبل يَمة)). 

هسم »] (قولة: دكي "المصئّف" في "فتاويه') ونْطة"": ((مثئل عن رحلينٍ صدَرَ 
بيتهما إبراءٌ عام اك رحلاً منهما بعد الإبراءِ العامٌ مي أنَّ في ذِمَته مبلغاً مُعيّنا للآخر ر نهل 
يَلزَثْهُ ذلك أم لا؟ أجات: إذا أَقَرّ بالدّينٍ بعد الإبراء منه لم يَلرَئهُ كما في "الفوائد الزييّة" نقلاً 
عن "التاترخانية". نَعَمْ إذا اذعَى عليه ديناً بستبّبٍ حادث بعد الإبراء العام ونه َم 
يَلرَثَم) اه. وانظر ما في إقرار "تعارض البيّدات" ل"غائم البغداديّ". 

[44م] (قولةُ: قلث: وفادة) أي: مُفادٌ تقييدٍ 0 بدّعواةٌ يسبب حادث. وقولة: 
((لو أَثَمٌ يقاو الدّينِ)) أي: بأنْ قال: ما أَرأن منه باقي في ؤتتي» والقرْقُ بين هذا وبر قوله 
السّابتي: ((وبالدينٍ بعد الإبراء منه)) أنه قال هناك بعدّ الإبراءو: لفلانٍ على كذاء تأئل. 

[ه5سم؟] (قولة: ببْقاءِ الدّينٍ) أي: بعد الإبراع العامٌ. 


(قوله: ولا بير عن المَضْحُونِ) أي: ينا في الذَّمَوٍه وما له عنده يَشْمَلْ المغصوب أيضاً فيدخُل في 
البراءق» والظاهدٌ أن المراد الاحترازٌ عما في الذَّمَةِ لا المغصوب؛ وهذا مُفادُ العُرفي» والذي في "البرّازيّة" 
وغيرها أن لفظ ((قبلَه)) يتناول المضمونٌ وغيره» ويدحخل فيه كل عينٍ ودّينٍ» وعنده تدخُل الأمانةُ 
لا المضمون. 

(قولٌ "الشارح": ومُفاده أنه لو أقمٌ ببقاء الدّينِ أيضاً إلح) لعل الأولى حذفُ لفظ: ((أيضا)). 


)١(‏ من هنا حتى نماية هذا الفصل ساقط من "ط" 
١١‏ في "7" و"'ب" و"م": ((وحمل)). 
(؟) "فتاوى التمرتاشي": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق ]ب 
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كالأوٌل وهي واقعةٌ الفتوى» فتأمّل. الفِعلُ في المَرَضٍ خط من فِعلٍ الصّكة إِلّا في 
مسألةٍ إسنادٍ الثاظر التَظَرَ لغيرو بلا شَرطِء فإِنّه صحيحٌ في المَرَضٍ لا في لصح "تنئة". 
وتم تماكة ف "الأمشباه"0, ٠‏ وف "الوهبائية"0": 


كد عَهْرٍ المثل في ضَعْفٍ موت فيه الإيهاب من قَبْلُ ُدَرْ 


م (قولة: كالأول) أي: الإقرارٍ بالدّينٍ بعد الإبراء منه. 

8811 ] (قولهُ: "تتقة") اسح كتاب. 

40 (قولة: أقرٌ بمهر المئل) فَيدَ به إِذْ لو كان الإقرار باريد منه لم يَصِح. 

[0:5م2] (قولة: الإيهاب) أي: لو أقامتٍ الوَرَثةُ البيّنة» ومِثلةُ الإبراغ كما حَمَّقَهُ "ابن 
الشّحنة"9©, 

1 (قولة: من قبل عدن أي: في حالةٍ الصّحَةٍ أن المرأةٌ وَعَبَثْ مَهرّها من 
زوجها في حياته لا تُقبَلُ ولا ينان هذا ما قَدّمَهُ "الشّارح””'' ((من بُطلانٍ الإقرار بعد الهبة)؛ 


(قولة: إِذْ لو كان الإقرار بأَرْبَدَ منه لم يصِحٌ) هذا الٌقبيدُ إِنَا يظهَرٌُ فيما إذا لم تُصدّقٍ الورئة أنَّ 
المَهْرٌ الذي تزوّكها به أكثرٌ من مَهْرٍ المثل» وإذا صدَّقَتْ على ذلك وادَّعَتٍ الب والمرأةٌ الإقرار به 
في المرّض يكونٌ الحكُمْ كذلك. ووجة الإهدار أنَّ الإقرار به في المرّض من الرُوج يُنالي 5عوى وري المبة 
ف الصّحّقء وما هنا لا يان ما قدّمَهُ "الشارع"؛ لعدع جُحُودٍ الإقزار والمبة فيهء حتّى لو أنَم بالمال ثم 
اذُعَى الب قبل لا تُمَبَلُ لشَاقْضٍء كذلك هنا. 

(قول "الشارح": فين الإيهاب إلح) أي: مع القبولٍ حت يتحدّق الاقْضُ» وإلّا قبل انه ولا يض 
التَاقُضُ للكفالي تأمّل. 


)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صلا © وفيه: "اليتيمة" لا "التتمة". 
)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الإقرار ص58-109. بتصرف. 
(؟) "تفصيل عقد الغرائد": فصل من كتاب الإقرار 57/7 


(؛) ص4١‏ 116."در". 


قسم المعاملات للش ههو لس سس" قصلي مسائل ست 


وإسناذ بيع فيه للسبكةٍ اتبلَنْ 2 ولي القبضٍ ين ثُلْثِ الرَاثِ يقر 
ولس وذ لا مههة فون كفل ٠‏ ولواقاله لانكيد مكلك جر 
ومن قال: ملكي ذا لذاكان مُنشعاً 2 ومن قال: هذا مِلْكُ ذا فهو مُظهرٌ 
ومن قال: لا دعوى في اليم عند ذا ففما يدّعي ين بعد ينها فمدكر. 


لاحتمال أنه أباتما ثم تَروحَها على المَهْرٍ المذكور في هذه المسألق كذا قيل. وفيه: أنَّ الاحتمال 
موحوة مة. 

[ (قولة: وإسناة) قال في "المنتقى": ((لو أَكدْ في المَرَض الذي مات فيه أنه باع هذا 
العبدَ من فلانٍ في صِحَتِهِ وقَبَض النّمَق» واذعى ذلك المشتري فه يُصدَقُ في ابيع ولا يُصدقُ في 
قَبِضٍ الثّمَنٍ إلا بعَدْرِ التُلث). هذه مسالةُ النْظم» إلا أنه عقن فيه قَيْدَ تصديقٍ المشتري» "ابن 
الشّجنة"277, "مدي". وثَدّمنا قبل نحو خمسة أوراق ”© عن "نور العين" كلاماً فراجغة. 

لديا (قولة: فيه) 29 أي: في ضّعفٍ الموت. 

[840] (قولة: من ثُلْثِ الثْرْاثِ) أي: الميراث. 

1 (قولُّ: تَشْهَدْ) بإسكان الدَالٍ المُهمَلة. 

[ه.84] (قولة: تَعْده) بفتح النَونٍ وبالعين” ورفع ادال المشدّدة. 

5 (قولة: فَحُلف) برفع الخاو وإسكانٍ اللام. قال "المقدس” : ((ذكر "محمد" أنَّ قولّة: 
لا تن فلاناً أ أنَّ له علي ألفاً إقرارٌ ورَعَمَ "السترحسيئ””" أن 

[عم] (قولة: مُتشِئاً) أي: كان هبة. 

[4)] (قولة: مُظهرٌ) بضمٌ الميم» أي: مقر 


ل فيه روايتين)): [عرق كسما "سائحاق". 


(1) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الإقرار 4/5 ء وفيه: ((أهمل)) بدل ((أغفل)) والمعنى واحد. 
(؟) المقولة [*0 85 0] قوله: ((ليس بوارك)) 

(©) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(4) في *ر": ((والعين)). 

(5) "للبسوط”: كتاب الإقرار . باب ما يكون به الإقرار 371/14 


حاشية ابن عابدين تو 1 الجزء الثامن عشر 


0 2 
كاب المثلح» 
مُناسَبيُةُ أنَّ إنكار اليَءٌ سَبَبٌّ للخُصومة المُستدعية 
(هو) لغدً: اسم مِن المُصالَةٍ. وشرعاً: (ِعَمَدٌ يَرفَعْ الْرا) ويقطّعٌ الخُصومة. 
(وركثة”" الإيحابث) مُطلقاً (والمبُولُ) فيما يتعيّنُ ما فيما لا يتعيّنُ كالدّراهم فيتٌِ 
بلا قَبُولء "عناية"(©. وسيجيغ”". (وشَرطة العقك لا البُلوغ وري 556 


(كاب الطلح» 
1 (قولة: مُطلقا) فيما يتعيّنُ وفيما لا يتعيّ. 
1 (قولة: بلا قَبُول) لأنّه إسقاطء وسيحيءٌ قريب 
8 ] (قولة: وشَرطه | 4 وشرطة أيضاً: قَبْض بَدَلِهِ إن كان ديناً بدَين» وإلاً لاء كما سيأقي )3 


مسائلٌ سح شتّى آجرَ الكتاب 0 فراع وأوضخة دق "الدرر"”"© هنا 


إكاب الطلح» 

(قول "الشَارح": فيما يتعيُْ) أني: إذا طلّب المُدعَى عليه المصُلْحَ وكان البَدَلّْ من جنس المُدّعَى. 
قال في "العناية": ((وركتّة: الإيجاث مطلقاء والمثول فيما يتعيّنُ بالنَِبِينِء فإذا وقَعَ الدُعوى في الّراهم 
والدّنانير وطلب المح على ذلك الجنس فقد تم الُلّحُ بقولٍ المُدّعِي: فعَلتء ولا يُحتاج فيه إلى قَبُول 
المُدّعى عليه؛ لأله إسقاطً لبعض الحقٌّ» وهو يم بالمُسقِطٍ بخلاف الأوْلٍ؛ لأنّه طلّب البيعَ ين غيروء وقن 
طلّب البيع من غيرو فقال ذلك الغيد: بغت لا يتمٌ البيٌ ما ل يعلٍ الطال: قبلْتُ)). 
)١(‏ في "د" و"و": ((ركنه)) من دون الواو. 
)١(‏ "العناية": كتاب الصلح 59/0/17 يتصرف (هامش "تكملة فتح القدير”). 
35 صضءة 31 "در". 
(4) صوة ل "در". 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [7/011] قوله: ((الخاصلة مِنْ لفظ كلّما)). 
)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلح 401/9 


لق 


قسم المعاملات بحو تك 1 2817 #سسحسوييحة كتابُ الصّلح 


فصك(" من صييٌ مأذونٍ إِنْ عري) صُلحُهُ (عن ضَرَرٍ يِه و) صحّ (من عبد مأذون 
وثكائب) لو فيه تَمعٌ؛ (و) شَرطُة أيضاً (كونُ المُصال عليه معُوماً. 1100 
8 (قولة: فصّح(" مِن صب إلخ) وكذا عنه بأنْ صالح أبوةُ عن دار وقد ادّعاها 
مدع وأقامَ البُرَهانَ. 
41م (قولة: لو فيه نَفْعٌ) لو قال: لو لم يكن فيه ضَرّرٌ مقي لكان أول؛ ليَشْمَلَ ما إذا 
لم يكن فيه نفعٌ ولا ضَررٌء أو كان فيه صَرْرٌ غير ييه "ط "0 


5270 (قولة: تعاومة قال 5 "جامع الفصولين "© عازياً ل "المبسوط "49 («العكل 
على خمسة أَوحُه: 

صُلْحٌ على دراهمّ أو دنانيرٌ أو فُلُوسِ» فيحتاج إلى ذِكْر القدْرٍ. 

الكاني: على بْرْ أو كَيْليَ أو وَرْي' يما لا خَثْلَ له ولا مَؤُونةَ» فيحتاجُ إلى ذْكْرٍ قَدْرٍ وصفةٍ؛ 
إِذْ يكونُ جيّداً أو وَسَطَاً أو رديثاًء فلا بدَّ مِن بيانه. ١‏ 

القالثُ: على كَيْليٌ أو وَرْنيّ يما له حَمْلٌُ ومؤُونة فيحتاج إلى ذِكْرٍ قَدْرٍ وصفةٍ ومكانٍ 
تَسلِيمِهِ عند "أبي حنيفة" كما في الْسَلّم. 

الرتابخ: صُلْم؟ على ثوب» فيحتاج إلى وكْرٍ دع وصيفةٍ وأجلي””! إذِ النُوبُ لا يكو 


(قولة: فيحتاجُ إلى ذِكْر القذْر) ويم على امياد يمن نقد الله ون كان فيها نقردٌ مُختلفةٌ يمع على 
الغالب متهاء وإنْ لم يكن لبعضها عَلَبِدَ لا يجورٌ ما لم يبن نقْداً منهاء "ستدي". 


)١(‏ في "د": ((فيصح)). 

(0) "ط": كتاب الضلح 76./9 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس 
وما لا يكون ؟/١ه‏ باختصار. 

(4) ثُمز في مطبوعتي "جامع الفصولين” للمسألة ب: ((س) وهو خطأء صوابه: (('بس")): أعي: "الميسوط" كما 
في مخطوطة "الفصولين ‏ ميكروفيلم ‏ التي بأيديناء على أننا لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "مبسوط السرخسي” 
التي بأيديناء ولعلَ النققل عن "مبسوط” آخحرء والله تعالى أعلم. 

() في "الأصل" و”ر" و"1”: ((صالح)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وصفة داخل)) 


حاشية ابن عابدين 0 ريل الجزء الثامن عشر 


إِنْ كان يُحتاج إلى قَبِضِهِء و) كونٌ (الممصالح عنه حمّاً يجوز الاعتياضُ عنه ولو) كان 
(غيرَ مال كالققصاص والتّعزيرٍ معلوماً كان) المُصاح عنه (أو بحهُولاًء لا) يصِحٌ 
(لو)”" المُْصاح عنه ريا لا يجورٌ الاعتياضُ عنه) وبِيّئهُ بقوله: مااع ا 0 


ينا إلآ في الكلّم» وهو عُرِفَ مُوكلا. 

الخامسن: صُلْحّ على حَيَوانِء ولا يحور إلآ بعينه؛ إذ اللخ من التّحارة والحيَوانُ 
لا يَصِلّحُ دَيناً فيها)) اه. ق+7؛إب 

41م (قولة: إلى كُبْضِه) بخلافف ما لا يُحتاج إلى قَبْضِدء مثل: أنْ يَذْعِيَ حَمَاً في دار 
رحل وادَعَى المُدَّعَى عليه حََاً في أرضٍ بيد المدّحيء قاصطلحا على ثَرِكِ الدّعوى حالٌ. 

ْ 1 (قولة: والتَعزيرِ) أي: إذا كان حَمَاً للعبدِ”" كما لا يخْقَى» "ح"70. 

1 (قولة: أو يحَهُولاً) أي: بشرط أَنْ يكونَ با لا يحتاجُ إلى التّسلِيم كثرك الدّعوى مدلا 
بخلافي ما لوكان عن تَسليم المتّحَى. وني "جامع الفصولين"9): ((ادعى عليه مالا مَعلُوما فصاكة 
على ألفٍ درهي ومَبَضَ بَدَلَ الضّلْحء وذْكر في آخبر المكلك: وأبراً المُدّعي عن جميع 5عاواة””» 


(قولة: أي: بشرطٍ أن يكون ْنَا لا يحتاج إلى التسليم إخ) في 'المهستاني” عن "قاضيخان": ((أنَ المُصالح 
عليه أو عنه إذاكان تحهولاً واحتيج فيه إلى التُسليم ُعْسِدَةُ التهالة وإلآ فلاء فلو ادَعَى حقَّاً تجهولاً من دارٍ فصالحة 
على حقٌّ تجهولٍ من أرض ل يِجرْء ولو صاخَةُ على أَنْ يتزكَ كل منهما دعواةُ جا ولو ادّعَى حتّاً تجهولاً من دارٍ 
خصلكٌة على مال معلوم وتسلّم المُّعَى عليه المدّعَى ل يَجْْء ولو صالخة عليه يتل المدّعي دعواة جال ولو ادُعَى 
حمّاً معلوماً فصالحَهُ على يهو كان على هذا التّفصيلٍ)) اه وقد ذكرَ نحوَةُ في “التُكملة” عن "العناية". 


)١(‏ ((لو) من الشرح في "و". 

(1) في هامش "م": ((قوله: (إدَا كان حقّاً للعبد) أما إذا كان حمَّاً له تعالى كقبلة في أحنبية فالظاهرٌ عدمٌ صحةٍ الصلج 
عنة وحرّره. اه "ط0)). 

(5) "ح": كتاب الصلح 9523ب 

(5) ”جامع الفصولين": الفصل الأربعون في خطل المحاضر والسجلات 5145/5 

(ه) في "”: ((دعاريه)). 


قسم المعاملات كحت 16 ابتوكتت كتابٌُ الصلح 


(كحقٌ شُفْعة وحدّ قَذْفٍ ٠‏ وكفالةٍ بتفس)» ويطُل به الأول والقالتُء وكذا الثاني لو 
قبل الرّفع . ا 00 


وشموم إبراة صحيحاً عات فقيل0": لم يَصِع الصُلْحُ) لأنّه لم يَذكُرْ قَذْرَ المالٍ المُدّعَى 

© ولا بدَّ من بياِه؛ ليُعلَمَ أنَّ هذا الملح وَقّعَ مُعاوضةٌ أو إسقاطاً أو وَقَعَ صَرْفاً شرط”" فيه 
التَايْضُ في المحلِي”" أؤ لاء وقد ذَكَرْ قَبْضَ بَدَلِ الّلْح ولم يتعرّض لمحلس الصُلحء 
بع هنا الاتال لا كن فقول بصِحَةٍ الصُلْح » وأما الإبراعُ فقد حَصّل على سبيلٍ العْمُوم» 
فلا تُسمَعُ دعوى المُذَّعي ل للإبراٍ العام لا للمطل) اه. وتقدّمٌ النُصريحٌ به 
في الاستحقاق”2» وانظر ما كَُبداةُ عن "الفتح" أواخر" خيار القيب0, 

41 (قولة: كحَقّ شفْعة) إذ هو عبارةٌ عن ولاية الطَلّبِء وَتَسليمٌ الشُفْعةٍ لا قيمة 
له فلا يحور أَحْذ المالٍ في مُقابلته. 

1 (قولة: والقالثُ) هو إحدى البوايئَينِ”: وبها يُئى كما في "الشرنبلالية"20 
عن "الصُغرى”؛ أمَا بُطلانُ الأول فروايةٌ واحدةٌ كما فيها( ') أيضاً عن "الصُغرى". 


(قولة: لأنّهِ لم يَدَكُر قَدْرَ المالٍ المُدّعَى فيه إلخ) فيه نظرٌ؛ لأنّ المالّ معلومٌ حيثُ قال: ((اذّعَى 
مالا معلوماً))» والظاهءٌ أنَّ لفظ ((معلوماً)) زائدٌ حتّى يتم المرادٌ. اه "تكملة". 


)١(‏ في "جامع الفصولين": ((فقبل)) بدل ((ققيل)). 

)١(‏ في "الأصل” و"ر" و"7": ((به))؛ وف "جامع الفصولين”: ((المدعى ولا بدّ)). 

©) في "1": ((يشترط)). 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"7": (لأو في المجلس))» وما أثيتناه من “ب" و”م" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 
(ه) في "ب" و"م": ((بعين))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و”ر" و"آ" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين”. 

(7) المقولة [4757 ؟] قوله: ((ولا يُحوع إل)) وما بعدها. 

في "الأصل" و"ر": ((ف أواعى)). 

(8) المقولة [57197] قوله: ((بالموجود)) وما بعدها. 

(9) في "الأصل": ((روايتين)). 

)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلح 796/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


حماشية ابن عابدين 9898- بس سجتتمي الجزء الثامن عشر 


للحاكم» لا حدّ زنأُ وشربٍ مُطلقاً. (وطلبُ الصّلح كاف عن لقَبُولِ بن المدّعَى عليه 
إِنْ كان المدّعى به يما لا يتعّنُ بالنّيينِ) كالدّراهم والدّناني وطلّب للح على ذلك؛ 


(قولة: للحاكي) ظاهر: أنه يبِطُلُ بالصّلح أصلاء وهو الذي في "الشرنبلالية" 
عن "قاضي حان"(", فإنه قال(": ((بَطَل املح وسَقَط الحد إِنْ كان قبل أَنْ يُرهَعَ إلى القاضي؛ 
وإنْ كان بعدّةٌ لا تَطْل الحَدُ))» وقد سبق أنه0 إِنا سَقَط بالعَفُو لعدم الطلب؛ حيّى لو عاد 
وطلبة9» خد إلآ أنْ جُمَلَ ما في "الخائيّة" على أنه لم يَطلْبْ بعدٌ. 

3 (قولة: مُطلقا) قبل القع وبعدّة. 

4 (قوأة: وطلب المطلع) فاعل ((طلب)) مسب فيه و((العطلح)) قفثولة ولا حاحة 
إليه؛ أنه تكرزرٌ مع ما في "المتن". 

[؟كعمم] (قولة: على ذلك) وي بعضٍ الُمخ: ((عو0)). 


(قول 'الشّارح": لا حدّ زناً وشرب) لم يتعرْض لحدٌ الكرقة: ونقل 'المتنديي" صحة الصلْح فيه ثم 
تقل عدقة ونقلة "المحشي" فيما بعد. 

(قول "المصئّني": ينا لا يتعِّنُ بالتّعِيينِ) فيه: أن الكَبْلىٌ أو الوزن ينا يتعبّنُ به مع أنَّ حكمهما 
كالدٌراهي. 

(قولُ "الشارج": وطلت الصلح على ذلك) أي: انس الذي وقّعَ عنه الصّلحُ» فيكونٌ زيادةٌ قوله: 
((وطلّت إلخ) بياناً لزيادةٍ قيدٍ في كلام 'المصئّفي” فلا تكراز, نفي هذه الرْيادةٍ تقبيدٌ لإطلاتي "المعن" 
بما إذاكان البَدَلّْ من جس الحُدَّعَى به الذي لا يتعيُّ اتن لكن يُميّدُ أيضاً بما إذا كان أقلٌ؛ وإذا كان 
أكثرٌ فسَدء ومساوياً صار مُستفياً لحقّهِ بتمابه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الصلح . باب صلح الأعمال والأمانات والمنايات والحدود والضمونات والحقوق 48/5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) "الشرنبلائية": كتاب الصلح 550/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "الأصل": ((سبق منه أنّه))» بزيادة ((منهم). 


(؟) في "ب" و"م”: ((عاد وطلب))» وفي "7": ((ادعاه وطلبه)). 


ره) في "ب": (والرد)). 
(3) في "ب" و"م": (زهذه)) بدل ((عن)»). 


قسم المعاملات ببق 3 تسجسحسسيت كتابٌ الصّلح 


أنه إسقاطً للبعض وهو بِِمٌ بالمُسقِطِء (وإنْ كان يما يتعِّنُ) بالتَّبِينِ (فلا بدّ من 
قَبُولٍ المدّعَى عليه) لأنّه كالبتيع» "بحر"”0". 

(وَحْكْمُهُ وُقُوعٌ البراءةٍ عن الدّعوى)» وؤُقُوعٌ المِلّكِ في مُصالح عليه؛ وعنه لو 
قرا (وهو صحيمحٌ مغ إقرار» أو سُكوت؛ أو إنكار» فالأوّل0) حكمة (كبيع إن 
وَفَّعَ عن مال بمالي) وحينلر ا 0 


41 (قولة: بالمُسقِط) هذا يُفيدُ أنه لا يُشتَرطٌ الطل كما لا يُشتَرطٌ الول "ل "0 

1 (قولة: وحكمة وُقُوِعْ إلح) قال في "البحر””": ((وَحْكْمُهُ في جانب المُصالح 
عليه: وُُوعٌ الِلّكِ فيه للدّعي سواءٌ كان المُدّعَى عليه مُقراً أو مُنكرا وف الصاح عنه: وُقُومُ 
المِلكِ فيه للمُدّعَى عليه إِنّْ كان يْمَا يمه" التَّملِيكَ كالمالٍ وكان المُدَّعَى عليه مُقِردٌ ب وإنّْ 
كان يما لا يحم التّملِيكَ كالقصاصي: وُقُوعُ”" البرَاءةٍ كما إذا كان مُنكراً مُطلْقا)). 

1 (قولة: وؤقُوع الملْكِ) أي: للمُدّعي أو المُذّعَى عليه. 

1 (قولةٌ: عليه) أي: مُطَلَقاً ولو مُنكراً. 

1 (قولة: كبَيم) أي: فتحري فيه أحكامٌ البيع؛ فَينظرٌ: إِنْ وَقَعَ على حلاف 
جنس المُدّعَى فهو بَيمٌ وشرل كما ذْكِرَ هناء وإنْ وَقَعَ على جنسه: فإِنْ كان [م/ق؛:؟اب] بأقلٌ 
مِن المُدَّعى فهو حَطٌّ وإبراءً» وإنْ كان مِثلّهُ فهو فَبْضٌّ واستيفاة» وإنْ كان بأكثّرٌ ينه 


(قولة: هذا يُفيدُ أن لا يُشعَرَطُ الطَلْبُ إخ) لا يتم هذا إلآ في الُلح عن إقرار؛ إذ لو كان 
عن سُكوتٍ أو إنكار كان في حقٌ المُدّعَى عليه فِداء يمينٍ وقَطْعَ مخصومة فلا بد من وُحود الطْلْبٍ منه 
القائم مَقامَ الَبُول حثى يتحمّقَ ذلك منه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلح 160/0 بتصرف. 

(5) («فالأول)) من الشرح في "و". 

(9) "ط": كتاب الصلح 581/9 

(4) "البحر”: كتاب الصلح 596/9 207 بتصرف. 

(ه) في "م": ((لا يحتمل))2 وهو خطأ. 

(7) في "ب" و"م": ((كالقصاص فالحكم وقوع)) بزيادة: ((فالحكم) وهي ليست في 'الأصل” وار" و"7. وليست في "البحر". 
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(فتجري”" فيه أحكامٌ البيع كدالشْنْعةٍ واليدٌ بعَبْبٍ وحبارٍ رؤية وشرط ويْفْسِدهُ 
حهالة البَدَلِ) المُصالح عليه لا جهالةُ المُصالح عنه؛ لأنّه يَسقْطُ وتُشترطٌ القدرةٌ 
على تسليم البدَلِ. (وما اسنّحِقٌ من المُدّعَى) أي: الممصالم عنه (يَرُكُ المدّعي 
حِصتَةُ من العوضٍ) أي: البَدَلٍ إِنْ كلا فكادٌ أو بعضاً فبعضاً. (وما استّجقٌّ من 
البَدَلِ يرحِمٌ) المدّعي (يحصيهِ من المدّعى) ا 00 


فهو َضْلٌ ورباً. اه من "الرّبلع"") "رملن". قال في "البحر"”: ((اعمُيِرَ بَيعاً إن كان 
على خلافب لجنس إلآ في مسألتَينٍ)) وقَامةُ فيه"». 

مم (قولة: منجري”" فيه) أي: في هذا للح "منح"7. فَشَّيِل المُصاحٌ عنه 
والمْصاح عليه, حتّى لو صالخ عن دار بدارٍ وَحَبَثْ فيهما”" السُفْعف "ط"0, 

4.1] (قولة: وتُشقرط) في موضع”" التُعليلٍ لقوله: ((ويفسِدَهُ جهالة البَدي)). 

الغدتيا (قولة: من المُدّعَى) بالبناو للمفعول. 

[40م»] (قولة: إنكلاً إل) أشار إلى أنَّ ((من) تبان أو تبعيضيَفٌ وك مراك تأئن. 


(قولة: اع بيعاً إنْ كان على خلافب الحنس إل في مسألتين) الأول: إذا ال من الدّينٍ على عبار 
وصاحيّة مُقِرٌ بالدينٍ وقبَضَ العبد ليس له المُراتحَة من غير بيانٍ. القانيٌ: إذا تصادقا أَنْ لا دين بطل الملح» 
كما لو استّوقٌ عينَ حم ثمّ تصادقا أن لا دَينَ؛ ولو تصادقا أنْ لا دَينَ لا ييطّل الراك "بحر". 
)١(‏ في "د": ((فيجري)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح "١/6‏ باختصار. 
(5) "البحر": كتاب الصلح /65/1؟. 
(4) في "الأصل": ((مسالتين: الأولى))؛ وقوله: ((وتمامه فيه)) ليس في "الأصل". 
(0) في "ر" و"1": ((فيجري))؛ وهي موافقة لتسخة "د" من "الدر". 
(1) "المنح": كتاب الصلح ؟/ق١١١/].‏ 
(0) في "ب" وكم": ((نيها)). 
م "ط": كتاب الصلح وى 
(9) في "الأصل": ((موقع)). 


ةق 


قسم المغاملات 0 فل كتابٌ الضّلح 


كما ذَكرنا؛ لأنَّهِ مُعاوَضةٌ وهذا حكمُها. (و) ححكمُةٌ (كإحارة إِنْ وقع) المتلحُ (عن 
مال مفّعةٍ) كخدمة عبد وك دار» (فشرط التوقيثُ فيه) 000 


1 (قولة: كما ذَُكَرْنا) أي: إِنْ كلذ فكلدٌ أو بعضاً فبعضا ااا 

[44] (قولة: لأنّه مُعاوضةٌ) مُفَتضّى9 المُعاوضة أنه(" إذا استّجِق الثّمَنْ: فإِنْ مثلتياً 
رَحَعَّ مثلهء» أو وِيِمياً فبقيمته: ولا يَفْسَدٌ العَقدُ. 

(«فرعٌ 

قال في "البرازية"29: ((وفي "نظم الفقه": أَحَذٌ سارقاً من دار غيروء فأراد رَفْعَهُ إلى 
صاحب المال فَدَقَعَ له الستارقٌ مالا على أَنْ يَكُفّ عنه يَبطْل ويُرَدُ البَدَلُْ إلى السارق؛ لأنّ 
الح ليس له» ولوكان المُلخْ مع صاحب السترقة ب من الحُصُومة بأَخْذٍ المالي» وحَدٌ الكرقة 
لا يبْثُ من غير خُصُومةٍ ويِصِح المصُلَحُ)) اه. 

وفيها” أيضاً: ((تمْ سرقة وخبسن, فصاح» ثم رَعمَ أن المسلْح كان عتوفاً على نفسه: 
إن في حبس الوالي تَصِحُ الدّعوى؛ لأنَّ الغالب أنه حبس ظلماء وإِنْ في حبس القاضي 
لا نَصِح؛ لأنَّ الغالب أَنّهِ يبس بحَقّ)) اه. 

(قوله مُقتضّى المُعاوّضة أنه إذا استّحقّ اللَمَنُ إل) في حاشية "عبد الحليم" عند قولٍ صاحب 
"الدّرر": ((وإنٍ استّحق البَدَلُ أو بعضة رجَعَ المُدّعِي بِالمُدّعى» وهو الدَارُ أو بعضّها)) ما نصّة: ((هذا 
إذا كان بدَلُ الصُلح عيناً ولم يْرٍ الُستحق الصّلح» فإنْ أجارٌ سلّمَ العينَ للمُدّعي ورجحع المستحقٌ بقيمته 
على المُدَّعَى عليه إِنّْ كان من ذواتٍ القِيّم وإنْ بَدَلُْ الصّلح ذيناً كالّراهم والدّنائير» والمكيل والموزون 
بغيرٍ أعيانحماء أو ثياب موصوفة مؤجكلة لا بيبطك ١‏ لح بالاستحقاق ولكنّه يَرجحمْ مثله؛ لأنّه بالاستحقاقي 
بطل الاستيفاي» فصارٌ كأنّه لم يَستوفٍ بعد كما في شرح "الطّحاوي" و"الحلالية”) اه. 

(قولة: أو قِْميَاً فبقيمته إلخ) غيدُ مسلّمِ فيهء بل حكمة ُسادُ الققلبء تأمل, وانظر "التُكملة". 


)١(‏ "ح": كتاب الصلح 18.3؟/ب. 
() في 'ر" و"1": ((يقتضي)). 

© في "ر": ((وأنم». 

(5) "البزازية”: كتاب الصلح ‏ الفصل الثاني في الدين  9//5‏ .748 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل الثاني في الدين 78/7 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
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إن احتيج إليه» وإلآً لا" كصبغ توب. (وسسطل بموتٍ أحدهاء ولاك المَحلٌ في المدّق, 
وكذا لو وو ع عن مفو جاه أر مضو عن عنس لله "ابن كمال" ؛ لأنّه حَكُمْ الإحارة. 
(والأحيران) أي: الصُلحُ بشكوتٍ أو إنكار”" (مُعاوَضةٌ في حقٌ المُدّعي 21 


[هغى] (قولة: إن احتيج إليه) كشكنى دار 

مم (قولةُ: بموتٍ أحدها) أي: إِنْ عَمَدَها لنفسه "بر" , 

4م '] (قولة: وملاكِ المَحَلٌ) أي: قبل الاستيفائ وَعَامُةُ في "البحر"". 

[م4ى؟] (قولة: لو وَقَعَ) كان ينبغي ذِكْيُةُ قبل قوله: ((فشرط التّوقِيتُ فيه)). 

[4م] (قولة: عن مَنفّعةٍ) يعني: أنه" يَصِح الصُلْحُ فلو ادْعَى بحبى 20 في دار 
أو مَسِيْلا'' على سطح؛ ؛ أو شِزباً في نر فأقرٌ أو نكر ثم صالخَة على شيء مَعلُوم حارٌ كما 
ف "القهستا") "علائي شرح ملتقى"2". كذا في الهامش 

1 (قولة: عن جنس آ خَرَ) كخدمة عبدٍ عن 50 ا 

41 4ى] (قولة: في حَقٌّ المدّعي) فَبَطَلَ المكلخ على دراهمَ بعد دَعوى دراهمَ إذا تَمَرَّا 
قبل الم 0 


(قولة: فطل المح على دراهمَ إل) أي: إذا صالخَة على كَْرٍ الدينِ؛ وإ على أكثر بطل ابتدلق» 
وعلى أقلٌ لا يُشترط القبض. 


)١(‏ ((لا)) ليست في "و". 

)١(‏ في "د" و"و": ((وإنكار)) بالواو. 

(5) "البحر": كتاب الصلح 5867/19 

(4) انظر "اليحر": كتاب الصلح 785//97. 

(5) في "الأصل" و"ر": ((بهع) بدل (لأنم». 

(7) في "جامع الرموز”: ((مرا))؛ ومثله في "العف" 6.37/١‏ 

(7) في "الدر المنتقى": ((ميلا))؛ وني "جامع الرموز": ((مسيلا). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلح 775/9 نقلاً عن "النتف". 

(5) "الدر المتتقى": كتاب الصلح ١4/5‏ : نقلاً عن القهستاني معزياً ل"النتف" (هامش "بجمع الأثمر"). 
)٠١(‏ "البح ر": كتاب الصلح ل 


قسم المعاملات عتكنست جف 1557 بستحت كتابٌ الضّلح 


وفِداءُ بمينٍ ومَطْمٌ يراع في حقٌ الآخر)ء وحيتكار (فلا شفعة في صُلْح عن دارٍ مع 
أحدها) أي: مع سُكوتٍ أو إنكارِ» لكنْ للشفيع أنْ يقومَ مَقَامَ المدّعي فيُدِلَ 
حَجْبِه: فإِنْ كان للمدّعي بين أقاقها الشَّفِيمُ عليه وأَدّ الدَاوَ بالشّفْعة؛ لأنّ بإقامة 
المجة تبيّنَ(" أنَّ المّلح كان في مع البّيع: وكذا لو لم يكن له بين فخلّف المدّعى 
عليه فنكل» "سُإبلالية"0, 0 


1 (قولة: عن دار) يعني: إذا ادُعَى رحلٌ على آغرٌ دازة فسكت الآخَرُ أو أنكر 2" 
فصا عنها بِدَفّع شيءٍ لم تحب الشُّفْعة؛ لأنّه يََعُمْ أنّه يستبقي الدَارَ المملوكة على نفيه بهذا 
المح يدك خصومة المُدّعي عن نفسف لا أنه يشتريهاء َعم المُدّعي لا يَرَمُقُ "من "00 

اذَّعَيَا أرضاً في يد رحل بالإرْث من أبيهماء فحَحَدَّ ذو اليد فصاطَهُ أحدهما على مائةٍ لى 
يُشَاركْة الآحَرٌ؛ لأنَّ المكلح مُعاوضةٌ في رَعْم المُدّعي فداء مين في رُعم المُدَّعَى عليه فلم يكن 
مُعاوضة من كل وحدِء فلا يَيْثُ للشّريكِ حَق الشركة بالشّكٌ» وني رواية عن أبي يوسف” 
يُشارَكة "خحائية"20 كُلخّصاً. 


(قولة: لأنْ المكُلّح مُعاوضةٌ في رغم المدّعي إلخ) فباعتبار رُعم الأخ المصالح يكوثُ بَدَلُ الصُلح 
عِوَضاً عن حلَّهِ في الدَار؛ فلا يكونٌ لأحيه فيه شيءٌ كما لو باغ نصيبّةٌ منهاء وباعتبار رُعم المُدُعَى عليه 
يكونٌ مشتركاً؛ لأنّه فداءٌ عن اليمينِ» وهي حنّهماء فَبَدَفًا كذلكء فلا تتيِث الشركة بالسَّكٌ. 


)١(‏ ((نبينَ)) ساقطة من "و". 

(1) "الشرتبلالية": كتاب الصلح 0/9/5؟؛ ثقلاً عن المقدسيّ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) في "1" واب" وام": (إفسكت الأعر وأنكر)»؛ وكذا في "للع" . 

() "المنح": كتاب الصلح ؟/3١١١]بء‏ 

(5) ((يوسف)) ليست في "الأصل" و"ر” و”ب" و"م"؛ وما ألبتناه من "1" موافق لما في "الخانية"» وثي هامش "ر": ((قد سقط 
من أصل نسحخحة للولف لفظ ما يضاف إليه لأبي)» ووضعت له بياضاً ليوضع فيه ما يوجد في "الخانية” بعد مراجعتها)). 
نقول: ثم نقل هنا ف هامش "ب" و'م' وقالا في آخره: ((اه من هامش "الأصل")). 

(5) "الخانية”: كتاب الصلح ‏ باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به فصل في الصلح عن دعوى العقار ٠١0/7‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
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(وتجب في ملح) وقَمَ (عليها بأحدهما)» أو اقرار؟ لأنّ المدّعي يأَعْذُها عن المالٍ فيؤاع20 
بعد (وما استّحِقٌ ين المدّعى رد المذّعي حِصّتَةُ من الهوضٍ وربكع بالمُصومة فيهم 
فِيحَاصِمٌ المستحقٌ؛ خنُوٌ الهوض عن العََضٍ("» (وما استّحِقٌ بن البَدلٍ رَحَعَْ إلى التّعوى .. 


1 (قولة: وتجْ) أي: بحب الشُفْعةُ في دار وَقَعَ العملحُ عليها بأن تكونّ بَدَلاً. 

441 (قولةُ: بأحدهما) أي: الإنكار والشكوت. 

641 (قولة: للق عله لقوله: ((رَدٌ الخدّعي حِصئَة). 

[دععم] (قولة: رَحَعَ) أي: المُدّعي. 

400 (قولة: إلى الدّعوى) إلا إذا كان يما لا يتعيّنْ بالنّعِِينٍ وهو من جنس المُدّعَى به 
فحيئئل يرجم بمثل ما استْحِقَّ ولا يطل الصُلْحُ كما إذا اذَعَى ألفاً فصالحة على مائة وقَبَضّها 
فإنّه يرجم عليه عائةٍ عند استحقاقهاء سواءٌ كان الصُلْحُ بعدّ الإقرارٍ أو قبل كما لو وَجَدَها 
سَتُوقةٌ أو تبَهْرَحة بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدّنانيرٍ هنا إذا استُحِقَّتْ بعد الاقتراقي 
إن المكلح يَِطُلْء وإنْ كان قبل رَحَعَ مثلهاء ولا يبط الصُلْحْ كالفلُوس» "بعر "9. 

43 (قولة: رَحَعَ إلى الدّعوى) إلآ إذا كان المُْصاحٌ عنه يما لا يَقبَلُ النَّفْضَ 
نه يرع بقيمةٍ المُصالح عليه كالقصاص «العئق والتكاح والخلّع كما في "الأشباه"9» 


(قولة: ولا يطل المح كالُلوس) فإنه لو صالحة من الدّراهم على مُلُوسٍ وتبطهاء م استْجِئُثْ 
يرع بالدّراهم كما في 'الحاوي"» "سنْدي". لكن نمل ذلك في الصُلح عن إقرار. 

(قولة: له يرحمٌ بقيمةٍ المُصال عليه كالقصاص إل) أي: إذا أقام نَُ على ما اذاه من القتل ونحرو» أو نكل 
المتّعَى عليه عن الدّعوى فإلَه يرجم بقيمة المُصالم عليه ولا يُحَكُمْ له بالمدّعى؛ لأنّه لا تحتل التَض» بخلافب ما 
يحت انض فإنّه عند استحقاق ابدلٍ يرع المدّعي إلى الدُعوى» وبعد متا أو لدَكُولٍ عنها يحُكَمْ له بالمشّى 
لا بقيمة البَدَل» هذا هو المراد بهذه العبارق وبه يسقطُ إشكال 'الحموي” ولا داعي حيتعذر للاستناء اراقع في 'الأشباد”. 
)١(‏ في "و”: ((فيؤاحذم)). 
(1) عبارة "د": ((لخلو المعوض عن العوض)). 
(©) "البحر": كتاب الصلح 567/197 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصلح ص١‏ ١ك‏ بتوضيح من أين عابدين رجه الله. 


قسم المعاملات كت ا كتابٌُ الصلح 


ف كله أو بعضرا") هذا إذا لم يمع الصُلحْ بلفظ البيع» فإن وقَعَ به رع بالمدّعى تفسِه 

لا بالدّعوى؛ لأنَّ إقدامة على المُبايعةٍ إقارٌ بالجلكئة, "عينن”" وغيرة. (وهلاك البدي) 5 
أو بعضاً (قبل التّسلِيمِ لهم أي: للمدّعي (كاستحقاقه) كذلك (ي المَصلَينِ) أي: مع إقرار 
أو سُكوت”" وإنكارء وهذا لو البدَلُ يما يتعيّنُ وإلآ لم يطل بل يرحغ عئلهء "عينع'9©. 
(صالح عن) كذا د نُسَخٌّ "المتن" و "الشّرح" ؛ وصوايةٌ: ((على)) (بعض ما يدّعِيه) 220 


عن "اللجامع الكبير "0*0 وثَامُ 0 عليه في "حاشية الحموج"20. 
[1غعم] (قولة: ف كل إن استجقٌ كل العوّض. 
[ (قولُ: أو بعضِه) إن استّحقٌ بعظة. 
[1 (قولة: لأنَّ إقدامة) أي: المُدَّعَى عليه. 
[405م] (قولة: بالملكيئق) أي: للمُدّعي؛ بخلاب الملْح؛ أنه م يُوحَلُ منه ما يَدُلّ 
على أنّه د باليلك [عإقدع/] له؛ إذ الصُلْحُ قد قد يَمَعْ َقَعُ لتفع المخُصُومة. 
[م4ى]] (قولة: كاستحقاقه) فيرَحِعٌ بالمُدّعَى”" : بالتّعوى» "درّ منتقى”7". كذا في الهامش. 
[8404] (قولة: كذلك) أي: كلاً أو بعضاً. 
[هه4م؟] (قولة: بعض ما يدّعِيهِ) أي: وهو قائم. ويأق9' حُكُمْ ما إذا كان هالكاً 
(قول "المصدّفٍ": صالح عن بعض ما يدّعيه لم يصع إح) في "البرزية" من الفصل القاسع في دعوى 
)١(‏ في "و": ((أو في بعضه)). 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ١١0/5‏ بتصرف. 
(5) في "و": («أو مع سكوت)» ولي " العيني": ((والسكوت)). 
(4) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ١70/9‏ بتصرف. 
(5) "المجامع الكبير”: كتاب الصلح ‏ باب الصلح والغرور في ذلك صا؟؟ . 5 
(5) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الصلح ابا قلا 
(1) في ”الأصل" و"ر": ((للمدعي))؛ وما أثبتناه من "ب" و"م” موافق لما في "الدر نانتقى". 
(8) "الدر المنتقى": كتاب الصلح ١١/5‏ (هامش "يمع الأنحر”). 


(9) صالا؟ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين اكاك الس الا ل الجزء الثامن عشر 


أي: عَينٍ يدّعيها؛ خوازة في الّينِء كما سيجي”"» فلو اذَّعَى عليه دارا فصالحةٌ على 
بيتٍ معلوم منهاء فلو من غيرها صِحٌ» "فهستاي””" (لم يصِح)؟ لأنَّ ما قبَضّهُ من عَينٍ 
حهء وإبراءٌ عن الباقي» والإبراء عن الأعيانٍ باطلٌ؛ "فهستاني"7© 50700 
عند قول "المائن": ((والمثلحُ عن المَعْصُوبٍ الالِكِ)): وقال "المهستاة”9): («لأنّ المدّعي هذا 
المكلح استوق بعض حَمَهِ ورا عن الباقي» والإراءٌ عن الأعيانٍ باطل) اه "مدق". 


لمكلح: ((ادْعى داراً فأذكرء فصولح على نصفهاء ثم بَرمنَ الدّعي أنَّ الَارَ مِلْكُهُ فالمذكورٌ في أكثرٍ الفتاوى: 
أنه يبن وهذا بناءً على عدم جوازٍ المح على بعض المُدّعَى في مثلٍ هذه الصُورقء وأنّه لا يجوز على ما ذكرٌ 
في "المختصر” و"الهداية", وأنّه على حلاف ظاهر الروايق» ووجهة: أنه استوق بعض مه وترك الباقي» وغايةٌ 
التَرِكِ أن جْمَلَ على الإبراو» والإبراء مى لاقّى عيناً لا يصحٌ» فصارٌ وُحودةُ وعدمٌة بمنزلقه بخلافب ما إذا ادْعَى 
على أخعيه نصفت ما في يده بحكم الميراثٍ فأنكر وصالح على بعضِيء ثم بَرمنَ على الميراثٍ حيثُ لا يصحٌ ولا 
يأخذٌ باقي حصيه؛ لأنّ الملح قد صم لرَعْم الخدّعي أنه أذ ببعضِه مِلْكُ وببعضه مِلْكَ المُدعَى عليه وما 
لك فبعضة مِلْكُهُ وبعضة مِلْكُ المُدّعَى عليه» فيكونُ ما أحدّ من مِلْكِ المُدُعَى عليه عضا عمًا تك من مِلْكِ 
نفس وصار هذا كما لو شرّط في المسالةٍ الأولى مع بعض المحدودٍ الذي أَعَدَّهُ المُدّعي دراهم معلومة 
فدكعَة المدَّعَى عليه فإنّهِ حيلة ينقطِعٌ بما دَعْواه أو يُلْحَقُ به ذِكْرٌ التراءةٍ عن دعوى الباقي بأنْ يقول: برِنْتَ من 
هذه الدَارء أو برنْتَ من دَعْواي فيهاء وهذا الكلامٌ بن صاحب "الحداية" نص على القرق بين قوله: بِرِلْتَ» 
وقوله: أَبرأتك» كما نص عليه في 'الدّحيرة": أنه لو قال: أَأتُكَ من هذا العبد له أن يذَّعِيهُ بعدَه؛ لأنَّهِ إيراة عن 
الكمان الواحبء فيبتَى أمانةٌ في يده فتصح دَواةُ حالّ قيام العَينِ واستهلاكي» لا حال هلااكِه كما نص عليه 
في غير "الدّعيرة"» ولو قال: بِرِنْتَ ين هذا العبد أو العين لا تصح دَعْواهُ بعدّه وكان بريئأ أمّا لو صا 
على قطعةٍ دار أخرى لا تُبَلُ الدُعوى إجماعاً؛ لصحة الصُلح» وبه كان يُفتي الإمامٌ "ظهير الدّين"؛ قال "بكر": 
هذه روايةٌ "ابن سماعة”, وفي ظاهر الرُواية: يصح الح ولا تصح الدُعوى بعدّهء وعليه عولٌ "السّرحسئ" في 
شرح "الكاقي"» ووجهة: أن الإبراة لامى عي ودعوى الإبراء عن العينٍ لا تصحٌ» لكنّ الإبراة عن دعو 
صحيحةٌ» فإِن المُدّعيَ كان يذَّعي كل الدَارٍ لنفسهء فَبأْذٍ البعض أُبرأُ عن دعوى الباقي» فيصح) اه. 


1 صةة لاا ل "ثر". 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلح 40/7؟ بتصرف. 

(6) قوله: ((وإبراء عن الباقي. والإباءٌ عن الأعيانٍ باطلٌ "مهستاي”)) ساقطً من "د" و"و"؛ وانظر توثيق المسألة في التعليق الآتي. 
(4) "حامع الرموز": كتاب الصفح 580/5 


قسم المعاملات جحت اا “يي كتابٌ الصّلح 


وحيلةٌ صِحَتِه ما ذكرهُ بقوله: (إلا بزيادةٍ شيع) آخ ركوب ودرهي (لي البَدَلِ) فيصيرٌ ذلك 
عِوَضِاً عن حلّه فيما بقِيّ) أو يُلْحَقَ به (الإبراءٌ عن دُعوى الباقي)» 22*57 


[ (قولَه: أو يُلحَقَ) منصوبٌ ب: أن مثل: ور لَ4 [الإسراء: 14]. 
71 (قولُ: عن دعوى الباقي) قيّدَ بالإبراء عن 5عواة لأنَّ الإبراة عن عَينِهِ غير 
صحيج كذا في "المبسوط”"), "ابن ملك" بأنْ يقولٌ: بَرِنْتَ عنهاء أو عن خحُصُومتي فيهاء أو 


0 22-2 


عن دَعْوى7" هذه الدَارٍ فلا تُسمَعُ َعْواهُ ولا بيه وأما لو قال: أَرنُكَ عنهاء أو عن عُصُومتي 
فيها فإنّه باطلٌ» وله أنْ يُخَاصِم كما لو قال لِمَن بيده عبدٌ: بَِنْتَ منه فَإنّه َرأ ولو قال: أَبرأنُكَ 
لا لأنه 51 أيه عن ضمانه كما قي "الأشباه"270 من أحكام الدّين. 

قلث: ميقا بي: أَنُكَء و: بَنْتَ أو: أنا بريءٌ؟ لإضافة الراءةِ لنفسه فتَعُة بخلافي: 
أبرأئْكَ؛ لابه خطاثك الواحليء فله مُخاصّمَةٌ غير كما ف "حاشيتها" 29 مَعزياً 0 "الولو ابي "00 
"شرح ١‏ 5 لبدلكة 

وف "البحر"”: ((الإبراغ إِنْ كان على وَحْدٍ الإنشاو فإِنْ كان عن العَينٍ بَطَلّ من 
حيثٌ الدّعْوى» قله الدُعْوى كما على الشُخاطّب وغيرف» ويْصِح يمن حيثُ نفي الضكمان 00 
فإِنْ كان عن دَغْواها: فإنْ أضاف الإبراء إلى المُخاطب 5: أَبرأنُكَ عن هذه الدَارِه أو عن 
مخْصُومتي فيهاء أو عن دَعُواي فيها لا تُسمَمْ دَعْواهُ على المُخاطبٍ فقطء وإِنْ أضافة إلى نفسِهٍ 


(قولةٌ: وله أنْ يُخاصِم) أي: غير المُخاطّب» "عناية". وبالجملة ماكتبة هنا غيد تحور والمسألةٌ خلاقية. 


.178/١1 "مبسوط السرحسي": كتاب الغصب‎ )١( 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"7": ((دعواي))» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة ”الأشباه" و"الدر المنتقى". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الممع والفرق ‏ القول في الدين ص" ؟ 451.4 نقلاً عن "البزازية". 

(4) انظر "تنوير البصائر” للشيخ شرف الدين بن عبد القادر الغزي: الفن الثالث: ادمع والفرق . القول في الدين ق7١١/ب.‏ 
(0) "الولوالحية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع فيما يصح الإبراء وفيما لا يصح 5145/4. 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الصلح 5١1/5‏ (هامش "مجمع الأغمر”). 

(7) "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب الصلح في الدين ‏ فصل في صلم الورئة 57/1 وما بعدها. 

(8) في "البحر": ((وصف الضّمانِ)) بدل ((نفي الضَّمانٍ)). 
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حاشية ابن عابدين .لمت 184 الل -_دم المزء الثامن عشر 


لكنّ ظاهرٌ الرّواية الصّكةٌ مُطلّق "سُيْنبلائة"7"). ومشّى عليه في "الاختيار"20 
وعزاةٌ ف في "العزميّة" ل "البرّازية 7 ف "المردكة"20 ل "شي شيخ الإسلام" 1 وحعَلٌ ما 


في "المتن" رواية "ابن سماعة"2 قا و امم الا للق مسف 101 


كقوله: بَِنْتَ عنها أو أنا بريءٌ فلا تُسمَعْ مُطلّقا هذا لو على طربق المُمُوص» ‏ أي: عن 
تُخصوصةٍ ‏ فلو على العُمُومٍ فله الدعْوى على المُخاطب وغيروء كما لو بارا الرّوحانِ عن جميع 
الدّعاوى وله" أعيانٌ قائمةٌ له الدّعْوى بما؛ لأنّه يَنَصَرفُ إلى الدَيُونٍ لا الأعيان, وأمًا إذا كان 
على وَْدِ الإخبار كقوله: هو بريءٌ يما لي وَِلَهُ فهو صحيح مُتناولٌ للدّينٍ والعَينِء فلا تُسمَع 
الدّعْوى» وكذا: لا مِلْكَ لي في هذه العَينِء ذْكرهُ في "المبسوط"” و"المحيط"؛ فَعْلِمَ أن قولة: 
لا أستَحِقٌ وَِلَهُ حمَاً مُطلقاً ولا دَغوى ينع الدعْوى بالعينٍ والدّينٍ؛ لما في "المبسوط": 
لا حقَ لي وِبَلَهُ يَشْمَلٌ كل عَنٍ ودينِه فلو ادْعَى حَمَاً لم يُسمَعْ ما لم يَشْهَدُوا أنه بعد 
البرَاءق)) اه ما في "البحر" مُلخّصاً. 

وقولة: ((بعد التراءٍ)) يُفيدُ أنَّ قولة: ((لا حَقّ لي)) إبراءً عامٌ لا إقرارٌ. 

[ده 4 (قولة: لكنّ ظاهرٌ الرواية المّكَة)” أي: فلا تسمع دعوى الباقي» "ح0©, 


1 (قولة: مُطلقا) أي: سواءٌ وُحَدَ أحدُ الأمرّين أو لم يُوحَذ "ح"20. قورب 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الصلح 794/5 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "الاختيار”: كتاب الصلح 7/9. 

(؟) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل التاسع في دعوى الصلح 5014/0 05 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() هي حواش بحلال الدين الخبّازي (ت١191ه):‏ وتسمّى الخبازية أيضأء وتقدم الكلام عليها .71/4/١‏ 

(5) في "": ((وفيم). 

(1) "مبسوط السرخسي": كتاب الإقرار ‏ باب إقرزر الرحل أنه لا حق له قبل قلان 174/14 176 

(/) "مبسوط السرحسي": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرحل أنه لا حق له قبل فلان ١74/18‏ بتصرف. 

(8) ((قوله: لكنٌّ ظاهر الرواية الصحة)) ليست في "ر” و”7” و"ب" و"م”2 وزيادتها من نسخحة الخط (("الأصل”"))) وهو 
الموافق لا في "ح"؛ والتقل في "ر" و"ب" و"م" بغير هذا الترقيب الذي أنبتناه. 

(9) "ج”: كتاب الصلح ق78/بء وانظر تعليقنا السابق. 


قسم المعاملات شختسبحية له سنك كتابُ الصلح 


وقولحم: الإباءُ عن الأعيانٍ باط معنلة: بطل الإبراك عن هَعْوى الأعيان» وم يز لكا 
للمدّعَى عليه» ولذا لو ظفِرٌَ بتلك الأعيانٍ حا له أُحذُهاء لكن لا م تُسمَعٌُ دعواةٌ في الحكيم» 


1 (قولة: وقوطّم) جوابُ سؤالٍ واردٍ علئ كلام "الماتن" لا غلى ظاهرٍ الرُواية؛ 
إذْ لا تَعَرْضَ للإبراء فيهاء وما تَصَمْئَهُ المكُلُّ إسقاطٌ للباقي» لا إبرائٌ فافهَم. 

[840] (قولة: عن ذغوى إل) كذا عبارةٌ "القهستاي"7”): ويحب إسقاطٌ لفظٍ 
ال((ذغوى”")) بقرينةٍ الاستدراكِ الآتي» وتَمَلَ "الحموي" عن "حواشي صدر الشريعة" 
ل 'الحفيد"27: ((مع قولنا: البَراءةٌ عن الأعيانٍ لا تَصِحٌُ: أنَّ العَينَ لا تصيرُ مِلْكاأ للمدّعَى 
عليه» لا أنْ يَِقَى المُدّعي على دَغَواةُ إل)): "أبو الشعود"©»: وهذا أُوضّحْ با هناء قال 
"الستائحاي": ((والأحِسَنٌ أنْ يُقالَ: الإبراءُ عن الأعيانٍ باطلٌ ديانةٌ لا قضاء)). 

قال في الهامش: ((وعباريُهُ في "شرح الملتقى"””: معناة: أن العَينَ لا تصيدُ ملكا 
للمُدّعَى عليه» لا أنه تيُى على دغواةء بل تُسقْطُ في الحم كالطلح عن بعضٍ الدّينِه فإنّه ما 

يي عن باقيه في الحكم لا في الدّيانقه. فلو ظَفِرَ به أَحَدَّم ذَكَرة "الهستاية"20 و"الإركندئ" 
وغيرماء وأمنا الإبراء عن دَغوى الأعيانٍ فصحيح)) اه ما في الهامش؛ وهو”" مُخالِفُ لما نَمَلْناةُ 


(قولة: جوابُ سؤالٍ واردٍ على كلام "المئن") بل هو واردٌ على ظاهر الرُواي» والإبراغ والإسقاط 
معت واحد(©. 


.580/5 ”جامع الرموز": كتاب الصلح‎ )١( 

)١(‏ في "ب” و"م": ((دغوى)) من دون أل التعريف. 

(؟) أي: "حواشي صدر الشريعة" لحفيد السعد (التفتازاني) .كما في "التكملة" المقولة [46455] قوله: ((وعياله)) - وهو 
أحمد بن يحى بن محمد بن مسعود بن عمرء سيف ألدين (ت917هه؛ وقيل: 405). (”كشف الظنون" 7١50/5‏ 
وككءاى "هدية العارفين" 1/م ك3 "الأعلام" ١/0/ا؟).‏ 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلح ؟/19/9. 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الصلح 5١١/5‏ (هامش "تجمع الأثغر”) 

(<) "جامع الرموز": كتاب الصلح 520/5 بتصرف. 

(0) ((وهو)) ساقطة من "الأصل". 

(8) انظر تفصيل المسألة في "التكملة" ‏ المقولة [4184] قوله: ((وقوطم)). 


حاشية ابن عابدين 7ت 153 المزء الثامن هشر 


وأمًا المصُلْحُ على بعض الدَّينٍ فِيصِحٌ ويبرا عن دعوى الباقي» 00000 


عن "شرح الملتقى" آنفا”". 

وف "الخلاصة"”": ((أَبرُكَ عن هذه الدَارِء أو عن خُصُومتي فيهاء أو عن دَعْوايَ فيها 
فهذا كله باط حبّى لو اذَّعَى بعدّهُ تُسمَعٌ» ولو أقام بِيّندَ تقِبَلُ)) اه تأئل. 

[غى] (قولة: وأا الصُلْخ) [«إى«د/ب] مُقايلٌ قوله: ((أي: عَينٍ يَدّعِيها)). 

1 (قولة: بعض الدَّينِ) قال "المقدسئ" عن "المحيط””©: ((له ألفٌ فَأَنكرةُ 
المَطلوبُ؛ فصاكٌة على ثلاثماثة ين الألفٍ صّحّ ورا عن الباقي قضاءً لا ديانة ولو قضاٌ 
الألف فأَنكر الطّالبُ فصاحَةُ بمائةٍ صّحّ ولا يحل له أَحْدِّها ديانة). 

فيوحَدٌ من هنا وين أنَّ الرّبا لا يخ الإبراء عنه ما بَقِيَتْ عَيِنةُ عدم صحة براءةٍ عُلماءِ 
قُضَاوٌ زمانتا يما يأَخْذُوتَةُ ويطلْيُونَ الإبراء فيروُوتُم بل ما أَحَدُو: ين الرّبا أعرقٌ” بجامع 
عدم الل في كل. 

واعلم أنَّ عدم براءتِه في الصلح استلق مته في "الخانية"0©© ما لو زاد: وأبرأتُكَ عن البقيّقه 
"سائحاي". 

قلت”": ويظهرٌ من هذا أن ما تضكَتَةُ المّلحُ من الإسقاطٍ ليس إبراءً مِن كل وحيء وإلآّ 
لم يحمَجْ لقوله: و”"أبرَنُكَ عن البقتّة. 


)١(‏ للقولة [/اه84؟] قوله: ((عن دَعوى الباقي)). 

(5) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر في الإبراء عن الدعاوى 755173 

(؟) "حيط البرهاتي”: كتاب الصلح ‏ الفصل السادس والعشرون في لمتفرقات 01/١‏ بتصرف. 

(4) في "الأصل" و"ر" و”1": ((أعيذم). 

(5) في “ب” و"م": للأعرف))» وما أْبتناه من "الأصل” و"ر" و”1" ومعتى ((أعرق)) أشدٌ حالاً في التحرم من الرّبا كما 
في هامش "التكملة ‏ عند المقولة ]4١81/[‏ قوله: ((وأما الطلح على بعضٍ الذينٍ)). 

(0) "الخائية": كتاب الصلح ‏ باب الصلح عن الدّين وفيه بعض مسائل صلح الفضولي ‏ فصل في الصلح عن الدين 
؟/لالم (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(7) ((قلت)) ليست في "ب" و"م”. 

(8) الواو ليست في "ب" وكم". 


قم المعماملات لتستنبونين” 1155 يحم عم كتابٌ ب الالح 


أي: قضاءً لا ديانةً. فلذا لو ظفِرَ به أُعَدَّمُ "فهستان7". وتهامةُ في أحكام التي من 
"الأشباه"» وقد حمقئه ف "شرح الملتمٌر 2 ,2 "صح) | 1 (عن دعوى المالٍ 0 مُطْلْقَم 2 


[5تغى] (قولة: أي: قضاءً) وحيتئل فلا فرق بين الدّينٍ والعينٍ على ظاهر الرّواية» تأئن. 

8441 (قولة: من "الأشباه') قال فيها"» عن "الخانية"”©: ((الإبراءُ عن العينٍ المغصوبة. 
إبراءٌ عن ضمايماء وتصيرٌ أمانة ني يد الغاصيء و لو كانت العينُ مُستهلكة صحٌ الإبراق» وبرعةً من 
قيمتِها اه. فقوهُم: الإبراءُ عن الأعيانٍ باطل معناه: أَتمَا لا تكونٌ ملكا له بالإبرزو» وإلآ فالإبراءُ عنها 
لسقوطٍ ضمائما صحي أو يحْمَلْ على الأمانة)) اه ملحّصاًء أي: أنَّ البطلانَ عن الأعيانٍ عَلّهُ إذا 
كانت الأعيانُ أمانةٌ؛ لأنا إذا كانت أمانةٌ لا تَلحَقُهُ عُهُدَاء فلا وحة للإبراء عنهاء تأكل. 

وحاصلة: أن الرة المتملق بالأعيان إقا أن يكون عن قغواها وهو صحيحٌ بلا علافي0» 
مطلقاء وإِنْ تعلّق بنفسها: فإنْ كانث مغصوبةٌ هالكة صم أيضاً كالدينِ وإنْ كانث قائمة 
فمعنى البراءة عنها البراءةٌ عن ضمايما لو هلكّت؛ وتصيرُ بعد البراءق من عينها كالأمانق 
لا نُضْمَيٌ إلآ بالتّعدّي عليهاء وإِنْ كانت العينٌ أمانةٌ فاليراءة لا تصحٌ ديانق بمعنى أنه إذا ظفِرٌ بما 
مالكّها أَحَذّهاء وتصخ”" قضاءٌ فلا يسمَمٌ القاضي دَعْواةٌ بعدّ البراءق» هذا مُلصُ ما استُفِيدَ 
من هذا المقام "ول"0©, 
وهو كلام حسنٌ يُرشِدّكَ إلى أنَّ قولّ "الشَارج" معناه تَحَمولٌ على الأمانة. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلح 520/1 بتصرف. 

)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين ١١5/5‏ (هامش "بجمع الأغمر"). 

(©) الواو من الشرح في "و”. 

(4؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ‏ القول في الدين ص 478‏ 
4 45 والنقل في مطبوعة "الأشباه" عن "الخزانة" لا عن "الخانية” وهو نخطأء والصواب ما أثبته ابن عابدين رحمه الله 
تعالمى وهو موافق المخطوطة "الأشياه" ‏ ميكروفيلم ‏ التي بأيدينا. 

(0) "الخانية”: كتاب الغصب ‏ قصل في براءة الغاصب وللديون ١03/7‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 

(7) (إبلا خلاف)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7” وأنبتناها من "ب" و"”م" موافقة لما في "ط". 

) في "الأصل” و"ر" و"7": ((ويصح)). وكذا في "ط". 

(ه) "ط": كتاب الصلح 5815/2. 


حاشية ابن عابدين للست 188 الجزء الثامن عشر 


ولو بإقرار أو منفّعة”"؛ (و) عن دعوى (المنقّعة) ولو بمنفّعةٍ عن جنس آغَرَء (و) 


بقِي لو اذى عليه عيناً في يدو فأنكرء ثم أبرأهُ المدّعي عنها فهو عنزلة دغوى الكَصُب؛ 
أنه بالإنكارٍ صار غاصباء وهل تُسمَعٌ الدّعْوى بعدّه لو قائمة؟ الظَاهِرُ: نعم. 

8461 (قولة: ولو بإقرار) أي: صم الصّلحُْ عن دعوى المالي ولو كان الصّلحُ بإقرار 
المُتّحَى عليه» وسواء كان اللخ عنه مال أو بمنفعةه وقولة هنا: ((عنه)) أي: عن المالي. 

[65ه] (قولةُ: أو بمتقّعة") أي: ولو بمناّعة. 

0 (قولُ: وعن دعوى المتقّعة) صورةُ دعوى المنافع: أَنْ يذّعيَ على الويثة أنَّ الميت 
أَوصّى بمخدمة هذا العبلدء نكر الوّثةٌ؛ لأنَّ الزواية محفوظةٌ على أنه لو ادَعَى استعحارٌ عينٍ والمالك 
يْكِرُ ثم صا لم يج اه. وني "الأشباه'7©: ((الصُلخ جائرٌ عن 5عوى المنافع إلا دعوى إجارةٍ كما 
في "المستصفى") اه "رملي"» وهو مالف لِما في "البحر””» تأمل, 

الدتناا (قولة: عن حنس آ+ عر كالصلح عن ١‏ سُكئ على خدمة العبدٍ» بخلاف الصّلح 

عن الشكئّى على سُكنى؛ فلا يجورٌ كما في "العيهع"9 و"الريلعي””2©. قال "السيّدُ الحمووي": 
رك في "الولوابحيّة"9" ما مُتَالفهُ حيثُ قال: وإذا اذَّعَى سُكتّى دار فصالحَة0© عن سكي دارٍ 
أحرى مدَّةٌ معلومةٌ جار وإحارةٌ الكت بالشكئ لا تحور قال: وإماكان كذلك لأنُما ينعقدان 


(قولّة: وإنا كان كذلك لأنمما ينعقِدانٍ إلح) أي: البيعٌ والإحارةء كما ذلك عبارةٌ "الحموي" بَدَلَّ 
)١(‏ في "د": ((ومنفحة)). 
(؟) في "ر" و"1": ((وتنفعة))) وهي موافقة لنسخحة "د" من "الدر". 
062 لأا والنظائر": الفن اثاني: الفوائد . كتاب الصلح ص١ .١‏ 
(4) "البحر": كتاب الصلح . فصلٌ: الصلح حائز 85/197 
(5) "رمز الحقائق": كتاب الصلح . فصل في أقسام الصلح ١76/5‏ 
(3) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ‏ فصل: الصلح جائز عن دعوى للال إل ه/8؟. 
(0) "الولواجحية”: كتاب الصلح ‏ الفصل الأول فيما يحوز الصلح عن جنس حقه وعلى خلاف جنسه إل 9/8. 
(8) في "ب" و"م": ((مصالحة))» وما أثبتتاه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "الولواجمية” و"قتح المعين". 
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قسم المعاملات دل ب كتابٌُ الصلح 
(الرَفَ وكان عِنْقاً على مال)» ويتبّث اللا لو ياقرارء وإلاً لاء إلا بق "درر"””". قلث: 
ولا يعود د بالبينة رقيقاً» وكذا 1 موضع أُقامٌ ب بيئة بعد د الملح لا يستحق المُدّعَى؛ لأَنّه 
بأخذ البَدَلٍ باحتيار ل بائعاء فليْحمَظ. (و) عن دعوى روج (التكاع) على غير مُزفحق 


2 


تمليكاً بتمليكِ)) اه "أبو السعود”". وذكَرةُ "ابن ملّكِ" في "شرح الوقاية9" مُخالفا لا ذكرَهُ في 
رجه على "ا 0 

قال في ايعقوثة"” ((والموافق للكتب ما في "شرح المجمع””)). 

كفنا (قولة: على مالٍ) أي: في حقّ المدّعي» وفي حقّ الآحْرٍ دَفْعاً للخصومة» "بحر 

الفناية (قوله: لو بإقرار) أي: من العبال. 
الفنانا (قولة: لا يستحقٌ المُدّعَى) بالبناءٍ للمفعول» وسيأتي آعرٌ الباب2©0 استئناغ مسألة, 
.م0 (قولة: لأنه بأخذٍ البَدَلِ) بإضافة ((أخذي) إلى («البدي)). 
مطلب: لا تصحٌ إقامةٌ الْبيّنةِ بعد الصّلح" 
[م] (قولة: على غير مُروحة) احة) لأنّه لو كانث ذات نوج " يصع ع الصّلحُ» وليس عليها 


بحر" م 


ضمير التَثنية» أي: بخلاب المثلج عن المنفعة فإنًا نعتررهٌ إسقاطأء فإنَ لفظة يحتمِلٌ التَمليكَ والإسقاط» فإذا 
لم يمكن اعتبارة تمليكاً يُعتبَرُ إسقاطأء وإلآ لما جارٌ؛ لأنه بمنزنة المُستعير» وهو لا يقدِرٌ على تمليكِ المنفعةٍ 
يمن أحد يبدل كذا يفادٌ من "النّهاية". 

(قولة: والموافقٌ 4 5 7 فِ "شرح 1 2 حعَل "عبد الحليم" الم 5 عليه ما ف "الولواطبيّة" 
ونقَلهُ عن عدَّةٍ كتب» فانظزة. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الصلح 594/5 بتصرف. 

(؟) "فتح المعين": كتاب الصلح 19/9/5. 

(5) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م”: ((”شرج النقاية')): وما أثيتناه من "7" رهامش "ر" هو الصواب؛ إذ لابن ملك شرح على 
"الوقاية" دون "النقية" كما سيتقل عنها ابن عابدين رحه الله في للقولة [60] قوله: ((وأحالمي). 

(4) في "7" زيادة: ((أبو السعود))؛ ول نعثر على النقل في "فتح المعين". 

(5) "البحر": كتاب الصلح ‏ فصلٌ: الصلح جائز 58/9 

(3) صاود "در". 


(7) هذا المطنب في "الأصل" وثر". 


حاشية ابن عابدين سس 5967 اللسسشمس الجمرء الثامن عشر 


(وكان مخلْعا) ولا يطب لو مُبطِلا ويج لها التَروْغخ"؛ لعدم الدّخوللء ولو ادْعَنْهُ المرأة 
فصالكتها م يصِح "وقاية"00, و"نقاية"0© و"درر "لل و"ملتقى "0 71 6عمى ف 
"المجتى" و"الاعستيار "00 وصكّح الصحة فمم ممم ممه وروم ممم ممم موه ةنو رول رقن 


العدّةٌ ولا تحديد التكاح مع زوجها كما في "العماديّة"7©) "قهستاق"00, 

[84 (قولّهُ: وكان شُلْع) ظاهلة: أنه بنش عدد الطَّلاقِ» فيلك عليها طلقتّينِ 
لو تزوّكها بعد أمَا إذا كانه عن إقرارٍ فظاهرٌ وأمَا إذا كان عن إنكارٍ [/143/] أو سكوتٍ 
فَمُعامَلةٌ له بِرَعْمِو فتدئن "ط"0, 

[مباعم] (قولة: لو مبطِلاً) هذا عامٌ في جميع أنواع الصّلح؛ "كفاية"7©. 
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[كوى]] (قولة: م يصِحٌ) وأطال صاحبُ "غاية البيان" في ترحيجهء "جوي". 


(قولة كما ف "العمادية"؛ "قهستاي') وقال "الكحميي": ((قولة: غير مُرئحة: يشْمَل ما إذا ادع أنا 
زوحتُهُ قبل أنْ يتزوحها هذا لوج الموحودٌ في حال الدُّعوى؛ لأّه حين اذْعَى التكاع ادْعاهُ على غير مُزوحق 
أنا لو اذَعَى أنه تزويحها ف حال فيام الرُوحيّة لم تصمحٌ 5عواة فلا يصمح صُلحُةُ؛ لعدم تأي كونه عُلْعا وكذا 
لو لم يِل له تزؤيخها كترؤج أححيها وأربع سواها إل)) اه. 
(0 في "و": «الروج)). 
(؟) انظر "شرح الوقاية”: كتاب الصلح . فصل الصلح جائز من دعوى للال وللتفعة ١15/7‏ يتصرف (هامش "كشف الحفائق'). 
() انظر "فتح ياب العناية" لملا علي القاري: كتاب الصلح 5571/6. 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الصلح 598/1 
(0) "ملتقى الأبمر": كتاب الصلح ‏ قصلٌ: يجوز الصلح 1179/15 
(5) "الاعتيار": كتاب الصلح 8/9. 
(0) في "الأصل" و"ر": ((العمادي))؛ وكذا ف "جامع الرموز"» وانظر "جامع الفصولين”: الفصل العشرون في دعوى 
التكاح ولمهر والنفقة إل 181/١‏ 
(8) "جامع الرموز”: كتاب الصلح 580/5 
() "ط": كتاب الصلح 589/8 
)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصلح ‏ فصلٌ: والصلح جائز عن دعوى 785/7 (ذيل ”تكملة تبج القدير"). 


قسم المعاملات ا 1 0١‏ 7ع كتابُ الصّلح 


في "درر البحار". (وإِنْ قَتَلَ العبدُ المأذوثُ له رجلاً عَمْداً لم يِجْرْ صلَحْهُ عن تَفسِد)؛ 
أنه ليس من تحارته”'2» فلم يلع المولل» لكن يسقّطٌ به القوُ ويؤاحدٌ بالبدَل بعد 
عِنْقِهِه (وإنْ قتَلَ عبدٌ له) أي: للمأذونٍ (رحلاً عَمْداً وصَاحَة) المأذوثُ (عنه جارٌ)؛ 
لأنّه بن تحارته والمكائبُ كالحرٌ. (والصُلحُ عن المغصوب المالكِ على أكثر 30 


0ه (قولة: في "درر البحار') أت في شرحه "غرر الأفكار”"» وعليه اقتصرٌ في 'البحر”7": فكان 
فيه استلافٌ لتُصحيحء وعبارة "المجمع": أو اذَّعَثْ هي نكاحَة فصالّها جازٌ وقيل: ع 
1 (قولة: عَمْدا) جدَ به لأنّه لو كان القتلم خطاً فالظاهك الحواز)؛ لأنّه يُسِلَكُ به 
مَسَلَّكَ الأموال» "ط"20, 
[دعم] (قولة: فلم يَلرّمِ المَولى) قال "المقدسيئ": ((فإنْ أحارّةُ صح))؛ "سائحاي". 
1 (قولة: عبدٌ) فاع ((قكل)). 
31 و(قولَُ: المغصوب) أي: القيمرء؛ لأنّه لو كان مثْلياً فهلّكَ فالمُْصاح عليه 
إن كان من حنس المغصوب لا تجورٌ الزّيادةُ انّفاق وإِنْ كان من خلافب جنسِهٍ جار انّفاقاً. 
وقيّدَ بالهلاكِ إذ لو كان قبله يجورُ اتّفاقأء "ابن ملّك". 
وسيذكر”" مُحتررٌ قوله: ((قبل القضاو))» وقيّدَ بقوله: ((على أكثرٌ من قيمته)) أنه حَنُ امخلافب. 
(قولة: لأنّه وكات القتلٌ خحطاً فالظاهر اللنوارٌ [لخ) ظامرٌ تعليل "الشارج" بقوله: ((لأله ليس ين تحارته إلخ)): 
أنَّ الخطا كذلك؛ إذ مُوجَبهُ الددُُ أو الفدائ» وهذا ليس من التجارةٍ ولا تواييهاء فعلى هذا لو كل 'خطأ وضالحح 
ول الجناية على ثوب ولم يُجر المكلح المولى واخختار أحدّ الأمرّين يكونٌ المصُلحُ غير نافليء وله دَفْعُ ما احارٌ. 
)1١(‏ في "د": («التجارة)). 
(1) انظر "غرر الأذكار”: كتاب الصلح ق ١07١‏ /ب. 
(؟) "البحر": كتاب الصلح . فصلٌ: الصلح جائز 5852/17 
(5) في "ب" و"م": ((منع)) بدل ((هي))» وانظر "التكملة” . للقولة ]421١[‏ قوله: ((وصحخح الصّكة في "درر البحار”)). 
(5) في هامش "م": ((قوله: (فالظاهر اللمواز)؛ قال شيخنا: الظاهر عدم الجواز؛ لأن ما ذكره الشارح من التعليل 
في جانب العمد يجري هنا أيضاً فيكون مثله)) اه. نقول: وذكر مثله الرافعي رحمه الله تعالى. 


(3) "ط": كتاب الصلح 68/8؟, 
(9) صالار "در". 


حاشية أبن عابدين لمجتت لز ا تجججتكهد الجزء الثامن عشر 


من قيمتِه قبل القضاءٍ. وفارر ممم ةرين وري وري ة ةيم وو مي ةر نيوو يمي ةينوج وروم م ممه ترز مر م نتن 


و "جامع الفصولين”27: ((غصّب كر بر أو ألف درهم فصالح على نصفِهء فلو كان 
المغصوب هالكاً جار الصّلحُ» ولو قائماً لكن غَيبَة" أو أفاة وهو مُقِرٌّ أو مُنكرٌ جارٌ قضاءٌ 
لا ديانة» ولو حاضراً يراةٌ لكنْ غاصِيّةُ مُنَكِرٌ جارٌ كذلك» فلو وحَدّ المالكُ بِيّنَهَ على بقيّة ماله 
قضّى له به؛ والصّلحُ على بعض حمَهِ في كيليٌ أو وز حال قيابِهِ باطلٌ» ولو أقرَ بعَضْيهِ وهو 
ظاهرٌ في يديو(" وتَقدرٌُ مالكٌةُ على قَبْضِدِ فصالحة على نصفِه على أن برأ يمنا بق حارٌ قياساً 
لا استحسانا ولو صِاخَةُ في ذلك على ثوب ودَعَهُ حارّ في الؤحوو كلّها؛ إذ يكونٌ مُشترياً 
للنَّوبِ بالمغصوب» ولو كان المغصوث فِنَأْ أو عَرْضَأَ فصالح غَاصِيةُ مالِكةُ على نصفِه وهو 
مُعيْبَةُ عن مالكِهِ وغاصيّة مُقِرٌ أو مُدكرٌ لم يج إذ صّلِحُهُ على نصفِهِ إقرارٌ بقيايه» مخلافب كيليٌ 
أو وز إذ يُتَصِوَرٌ هلاك بِعضِهٍ دون بعضه عاددٌ بخلافي ثوب وقِنٌ)) اه. 

1 (قولة: من قيمته) ولو" بِعَبْنٍ فاحش. قال في "غاية البيان": ((يخلاف العَْنٍ 


(قولة: وني "جام الفصولين": غصب كر بر إل في "الحموي" عند قول "الكثر": ((أةٌ إل غدأ نصقة 
على أنَّكَ بريء إل) عن 'الخاتية": ((قال: صَالَدُكَ ين الألفٍ على ماثةٍ لا يرأ ديانةٌ إلآّ إذا زاة: أبرأتكَ عن 
البقّة. صا عن دراهم غصّبها وغيّها على بعضِها ودعَةُ جار قضاءء وعليه رده ديانة وكذا لو حاضرٌ تراها 
المالكُ جاحداً؛ أن الممجحود كمستهلكء فإنْ وحد ينه قصّى له بماء تظّهورٍ عدم الاستهلاك: ولو مرا وهي 
حاضرةً يَقَدِرُ المالكُ عليها فصالحَةُ على نصففها على أن أأةُ عن الباقي ففي القياس يرل قضائٌ وي الاستحسانٍ 
لا يجوٌ؛ لتعدّر تصحيجه بطري الإسقاط؛ لأنَّ الإبراة عن الأعيانٍ باط والمبالٍ أيضا لله0). 

(قولة: والصُلحُ على بعض حمّدِ في كيلي أو وز حال قيايه باطل) إِا يظهرُ على رواية "اين سماعة". 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وقيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون 
باختصار. 

(؟) في ”ب” و"م”: ((عيّبه) بالعين المهملة؛ وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" و"" هو الموافق لما في "جامع الفصولين". 

(7) ((ف يده)) ليست في "ب" و"م", و أليتناها من "الأصل” و"ر" و"7” مواققة لما في "جامع الفصولين". 

(4) في "الأصل" و"7”: ((أي: ولى)) بزيادة: ((أي)). 


قسم المعاملات تصب د 88 اجعتفتت كتابٌ الصلح ر 


بالقيمةٍ جائرٌ) كصُلْحِدٍ بعزض» (فلا تُمبَل بين الغاصب بعده) أي: الصُّلح على (أنَّ 
قيمهُ أقلُ يما صالح عليهم» ولا رُحوع للغاصب'" على المغصوبي منه بشيءٍ (لو 
تصااقا بعده أتّا أقك)» "بحر”". (ولو أعتّق موسر عبداً مُشركاً فصالح) الموسِرٌ 
(الشّريكَ على أكثرٌ يمن نِصفٍ قيمته لا يجودُ)؛ لألّه مُقدّرٌ شرعاء فبطل المَضْل اتّفاقاً 
(كالصلج في) المسألةٍ (الأولى) على أكثر يمن قيمةٍ المغصوبي (بعدَ القضاءِ 
بالقيمة)» فإنّه لا يجودُ؛ لأنَّ تقديرٌ القاضي كالشّارع» (وكذا لو صا بعَرْضٍ صم 
وإِنَّ كانت القيمة”" أكثر من قيمةٍ مغصوب تَلِفَ)؛ لعدم الرّبا 5252*357 


اليسيرِء فإنّه لَمَا دحَلٌ تحت تقوع المُقوَمِينَ لم يَعْدْ ذلك مَضْلاَء فلم يكن ربا أي: عندها)». 

1147 (قولة: بالقيمة9)) لأنَّ الرّيادةَ لا تظهرٌ عند احتلافي الخنس» فلا يكونٌ ربأ 
إتقاني0©. 

1 (قولة”: جائرٌ) أي7": عند "الإمام" خلافاً لمما؛ لأنَّ حقّ المالكِ في امالك 
لم ينقطغ ولم يتحول إلى القيمة» فكان صُلْحاً عن المغصوب لا عن قيمته. 

41 (قولة: بعزض) أي: سواء كانت قيميُّ كقيمة المالكِ أو أقلٌ أو أكبر وإمًا ذكرها 
"الشَارِحٌ" هنا مع تم ستأت متنا" إشارةٌ إلى أنَّ لها هناء "ح"29. قبر/؛/| 

[86] (قولة: موسبٌ) قَيّدَ به لأنّهِ لوكان مُعميراً يَسعى العبدُ في نصفهكما في "مسكين”0, 


)١(‏ ((ولا رحوع للغاصب)) من المتن في "و”. 

(؟) "البحر": كتاب الصلح . فصلٌ: الصلح جائز 84/9 ؟. 

(7) في "د": ((قيمته)). 

(4) في "ر" و"'ب" و"م": ((قوله: بالقيمة جائز)) يزيادة: ((جائز)). 

(0) ((اتقاني)) ليست في "ب" و"م". 

(0) في "ر" و”ب" و"م": ((وهنا)) بدل ((قوله)). 

() ((أي)) ليست في "ر" و"ب” و"م”. 

(8) في الصحيفة نفسها "“در". 

(9) "ح": كتاب الصلح ق559/أ. 

..56 "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الصلح  فصلٌ: الصلح جائز عن دعوى لمال والمنفعة إل ص‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين ل الكت اح تا الجزء الثامن عشر 


(و) صم (في) الحناية (العمد) مُطلْقأ ولو في تفس مع إقرار (بأكثرٌ يمن الدَيةِ 
والأْشٍ)» أو بأقا؛ لعدم الثباء وفي الخط)(© كذلك 2090 تصِحْ اراد لأنَّ اديه في 
الخطأ مُقدَّرة حّ لو صالح بغير مقادييها ص كيمّما" كان بشرطٍ المجلس؛ لبلا 
يكون ديناً بدينٍ» وتعيين القاضي لفغي ومع مه يه عع 5 وا و عه ا عع و عه ابو 0 


1 (قولة: وص في الناية القمد) شل ما إذا تعدّدَ القاتل أو انفرق حيّى لو كاثُوا 
جماعةٌ فصا أحدُهم على أكثرٌ من قَدْرٍ الدّية جا وله قت البقيّةء والصلح معهم؛ لأنَّ حقٌ 
القصاص ثابتٌ على كل واحد منهم على سبيلٍ الانفراد» تأ "رملي". 

[لاحكى؟] (قولة: لعدم الرّبا) لأنَّ الواحب فيه القِصاصٌ؛ وهو ليس يالل. 

[ددغى؟] (قولة: كذلك) أي: ولو في نفس مع إقرارء كن 

1 (قولة: الزيادةُ) أفاد صححّة النَفْصٍ. 

846٠1‏ (قولة: حيّى لو صالح) أفاد أنَّ الكلامٌ فيما إذا صالح على أحدٍ مقادير الذي 
وهي 0 مالةٌ بعير» أو مائتا بقرق» أو ماقتا شاقل", أو مائتا حُلَدَ أو ألفُ دينار. أو عشرةُ آلافي 
درهي كما ف "العزميّة" عن "الكافي". 

31 (قولهُ: بشرطٍ المجلس) أي: بشرط القّبض في المجلسء وهذا مُمَيّدٌ بما إذا كان 
| م 4 أو موزونٍ كما 36 قِ "العناية"00 0 

(قولهُ: بمكيل أو موزونٍ كما قَيّدَهُ في 'العناية') القْصدُ الاحترانٌ عن القيميّاتِ» وإلآ فَالعدّديَاتُ 
المتقاربة لناب الموصرفةٌ كذلك؛ لأنَا تيت في الذَّمَة. 

)١(‏ قوله: ((وف المخطأ))؛ وقوله: ((لا)) من المان في نسخحة "و". 

() في "د" و'و": ((كيف كان)). 

5 "ح": كتاب الصلح ق7559/ 

(4) في "ب" و"م": ((وصح))؛ وف هامش "م" ترحيح ما أثبتناه. 

(5) في هامش "م": ((قوله: (أو ماثتا شاة) لعل صوابه: (ألفا شاة) كما هو معلوم؛ تأمل)) اه. 

(7) "العاية": كتاب الصلح . فصلٌ: والصلح جائز عن دعوى 58/97 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
22 "ل" كتاب الصلح للسالة 


لفق 


قسم المعاملات سبححم حك 116 1ك كتابٌ الصلح 


أحدها يُصِيّرُ غير كجنس آعَرَ ولو صالح على حُمرٍ فسَدَء فتلومٌ اديه في المقطأء 
ويسقط0) القَوَدُ؛ٍ لعدم ما يُرحعٌ إليه» ا ا 0 


1 (قولة: أحدها) كالبل مكلا 

[؟دغد8] (قولة: يُصَيرُ) بضمٌ الياء وفتح الصصّادٍ وكسر الياء المشدّدةٍه فعلٌ مضار. 

444 (قولة: كجنس أآخْرٌ) فلو قضّى القاضي باثة بعيرٍ فصالح القاتل عنها 
على أكثرٌ من مائتي بقرة وهي عندّه ودقّعَها حازء وتمامةُ في "اللجوهرة"0©. 

61 (قولة: ويسقط9 القودٌ) أي: في العَمْدِء يعني: يصيُ املح الفاسدُ فيما يُوحث 
الود عَفُواً عن وكذا على ختزير أو ْو كما في "الهنديّة"0, "سائحانق". وهذا بخلافي ما إذا فسَدٌ 
بالجهالة» قال في "المنح”0: ((م إذا فسَدَتٍ التُسميةٌ [:/ق؛١اب]‏ في الصلح . كما لو صا على 
دابة أو ثوب غير مُعيّنٍ ‏ تحب الديةُ؛ِ لأنَّ الول لم يَرْضَ بشقوط حقّهِ يان بخلافب ما إذا لم يسة”" 
شيئا أو مّى الخمرٌ وَنحوةُ حيثُ لايحبُ شيء؛ لما ذكَزْنَ)), أي: من أنَّ القصاصٌ 
نما يتقومٌ بالنمَوُم» ولم يُوحذ. 

[تؤغى؟] (قولة: ما يُرِحَعٌ إليه) إذ لا دِيَةَ فيه» بخلاف الخطأء فَإنّه إذا بطل الم مُ يُرَحَمٌّ 
إلى الدَّيَةِ المتقدّمةٍ قريبا”©. 


(قولة: لأنّ الول لم يَرْضَ سشقوطٍ حمّهِ تخان) أي: فيْصارٌ إلى مُوجبه الأصلي» وهو النَيَُ؛ لأا 
مُوحَبُْ القتلى في الحملقء تأئل. 


)١(‏ في "د": ((وسقط)). 

(0) في "ر": (رأحدها)). 

(؟) انظر "اللموهرة النيرة": كتاب الصلح 4/5 . 

(4) في "ر" و"1": ((وسقط)): وهي موافقة لما في نسخحة "ذ" من "الدر" 

(5) "الفتاوى الجندية": كتاب الصلح ‏ الباب الثاني عشر في الل ذن ابئة والجراحات 51/4 نلا عن "انحيط”. 
(2) "للنح": كتاب الصلح */ق5١١/أ.‏ 

(؛) في "الأصل" و"ر": ((يسلم)). 

(8) (االمتقدّمةٍ قريبأ)) ليست في "الأصل": وانظر الصحيفة السابقة "در". 


حاشية ابن عابدين ل الا ل الال 5 الجزء الثامن عشر 


"اتيار"”". (وكلَ) زيدٌ عمر”" واللح عن مم عَملِء أو على بعض دَينٍ يذّعيه) على 

آخرٌ من مكيل وموزونٍ (لزِمَ بَدَلْهُ الموكل)؛ لأنّه إسقاطٌء فكان الوكين سفير"": (إلآ أنْ 
يضمتّة الوكيل) فيؤاحدُ بضماتهء (كما لو وقَعَ الضّلح) من الوكيل (عن مال يمال عن 

0 فيلرَمٌ الوكيل؛ لأنّه حيتئز كبيع» (أمَا إذاكان عن إنكارٍ لا) يليم الوكيل مُطلقا .. 


(قولة: أو على) نُسَحٌ "المكن": ((أو عن)). 
1 (قولة: يدّعيه على آخَرَ) العبارة مقلوبث والمكواب: ((يدّعيه عليه آخَرُ))» يد 
عليه قولة: ((لزم بدَلهُ المؤكل)). 
51 (قولة: فيواحدٌ) أي: يرجم على الموكل به وكذا اللخ في الع" وكذا 
يَرحعٌ في الصّورة التالية لهذه كما في "المقدسئّ"» "سائحاي". 
[تتمم] (قولة: فيلرمٌ الوكيل) أي: نم ثم يرع به على الموكل. 
[نحمم] (قولة: لأله حيتكز كتيع) والحقوقٌ فيه تَرحعٌ إلى المُباشِرٍ» فكذا ماكان منزلته. 
1 (قولَهُ: مطلقا) سواح كان عن مالي بمالي أؤ لاء "ح"00, 


سبع 


(قولُ "الشارح": من مكيل وموزون) بيانّ للدّينِء والمراد أنه دين منهماء ولو بحسب التٌقدير 
فيدشل قيمئ المتلفاي, والظاهر أن مثل ما ذكر المعدرةٌ المتقارث والمذروع إذا ببق صفتة وطولة 
وِعَرْضّة إن ذلك يثبْثُ في الدُمةِ وحيتعذ فالبياك قاصرٌ. 

(قولة: وكذا المكُلح بالخلع) لعله: ((وا لع كالصّلح)» فتحضّل أنه يرجم ف مسالئي 
الملح المذكورنّينِ وني مسألة الخلع» وني مسألةٍ الح عن مالي مال بإقرارِء ووكيل النكاح إذا ضمِن وأدّى 


)١(‏ "الاحتيار": كتاب الصلح 7/7 بتصرف. 

(1):((عمرا)) من المتن في "و". 

(؟) ((لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرأ)) من المثن في "ب" وما أثبتناه من "و" و"ط" موافق لا في "التكملة" ‏ عند المقولة 
[554:] قوله: ((لأئه إسقاطً)). 

(4) في "ب" و"م": ((بالخلع)). 

(ه) "ح": كتاب الصلح ق559/أ. 


قسم ا معاملات نتتححت ‏ علالوةة بعسحكتيكك كتابُ الصّلح 


بدعيلن "5 (صالح عنه) فُضولحٌ (بلا أمر صحّ إن ضِمِنٌ المالّ» أو أضافت) 
الح إلى ماله أو قال: على) هذاء أو (كذا وسلّم المالّ صحّ) وصار متا 0 

1 (قولة: صالخ عنه كُضولةٌ إل) هذا فيما إذا أضافّ العقدّ إلى المُصالح عنه؛ ليما 
في آخرٍ تصرَّفاتٍ المُضوليٌ مِن "جامع الفصولين'"”": (("ت": الفُضْولِمٌ إذا أضاف العَقَدَ إلى 
نفسو ير البَدَلُ وإ لم يَضمَئْهُ وم يُضِفْهُ إلى مال نفسهء ولا إلى ذْمةٍ نفسوء وكذا الح عن 
الغير)) اه. 

1م] (قولة: وسلّم) أي: في الأخيرة. 

61 (قولّة: صحّ) مكيْرٌ بما في "المتن", وفي "التّرر”29: ((أمَا الأول فلن الحاصل 
للمُدّعَى عليه البراءة» وف حقّها الأجنيئٌ وَالمُدَّعَى عليه سواءٌ؛ ويجورٌُ أَنْ يكونّ الفُضول”' أصيلاً 
إذا ضيِن كالمُضولٌ بالخلّع إذا ضبن البَدَلَ وأما القاني فلأنّه إذا أضافهُ إلى نفسه فقد التَرمّ 

ِيمَهُ فصع الصُلحُ» وأما القالث فلأنّه إذا عيَّنهُ للتسلِيم فقد اشترطً له.سلامة العوض» فصارٌ 
العَقدُ تاماً بِمَبُولِ وأمَا التابخ فلأنَّ دلالة التسِلِيِم على رضًا المُدّعي فوق دلالةٍ العّمانِء 
والإضافة إلى نفسو" على رضاة)) اه باخحتصار. 


لا يرَحِمٌ؛ لأنَّ أمرهُ بالكاح فائديّة الحوارٌ؛ لعدم تاذو ين الأجني بخلافٍ الوكيلٍ بالصلح المذكورء أو 
بالخلع؛ لأنّ أمرّة به أمرٌ بالأداء عنه؛ ليغيدَ الأمرٌ فائدةُ للموازه بغيرٍ أمرء فكانّ فائدثّه البُحوع عليه. 
(قولةُ: وأا التابع فلأنَ دلالة التّسليم على رضًا المدّعي إل) وأما الخخامسن لما لم يكن كباقي الؤحوو 


0 يُفِدُ صكّة الصّلجء "درر". 


7805/07 "البحر": كتاب الصلح  قصلٌ: الصلح جائز‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الصلح 795/7 بتصرف» نقلاً عن "الكفاية”. 

(؟) في التسخ جميعها: ((ف))؛ وما أثبتناه ‏ أي: (('ت")) . من "جامع الفصولين". وهو رمرٌ ل"الزيادات” على أنه ليس في "جامع 
الفصولين" رمز ((ف))» وانظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ١/8؟1.‏ 

(4) "الدرر والغرر”: كتاب الصلح 0ر٠ 5٠‏ 

(ه) في "م": ((لفضولي)) وهو خطأ طباعي. 

(7) في "ب" و"م": ((لنفسه))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "الدرر". 


حاشية اين عايدين متكي الجزء الثامن مشر 


في الكل إلا إذا ضمِن بأمروء "عزمي زاده". (وإلا) يُسَلمْ 252000 

6 (قونة: في الكلك) فلو اسشيق العوّضُ في الؤحوو التي تقدّمَثْ”"» أو وجَدَهُ رُيُوفاً 
أو سَتُوق"" لم ترج على المُصالح؛ لأنّه متب ّم تسليم شيءٍ مُعينِء ولم يلتزم الإيفاء من7© 
غيرو» فلا يِلرَثُهُ شيءٌ آخَرُء ولكن يَرجِعٌ بالدّعوى؛ لأنّه لم يَرْض بِعَزكِ حمّدِ بجحاناً إلا في صورة 
الضمانِء فَإنه يَرِحمُ على المُصالح؛ لأنّه صارَ ديناً في ذمتِهِء ولهذا لو امتتع يمن التَسليم يبَر 
علي "زيلعت "9©. 

1 (قولة: بأمرو) ثم يرجه( على المُصالَ عنه"" إِنْ كان العلح بأمرى» "برزية"7*, 
فتقبيُ الصمانٍ الَفاقئٌ؛ وفيها”": ((الأمرٌ بالملح والخلع أمرٌ بالصّمانِ؛ لعدم توق صحتهما على 
الأمرء فيُصرف الأمرٌ إلى إثباتٍ حق الرُحوع؛ فلاف الأمر بقضاءٍ الدّينٍ) اه. 

(قولة: "عزمي') لم أجِذْهُ فيه فلواحَغ. 

[د.هى؟] (قولة: وإلآ يُسلّم) كان ينبغي أنْ يقولّ: وإلآ يُوحَدْ شيع ينا كير من الصوّر 
الأربعةء كما يُعلَمُ ينا نقلناة"؟ عن "الدرر". 


(قولة: إن كان الصُلحٌ بأمرو) لكن إذاكان بالأمر لم تكن المسألة بنا نحن فيه» وهو صُلح المُضو. 
(قولة: لعدم تودٍّ صحَتهما على الأمرٍ إل) العلهُ المذكورةٌ تفيدُ أن الأمرّ بقضاء الدينِ كالأمر 
بالصّلح في اليُحوع على الآمر. 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(1) في "1" و"ب" و"م": ((سُوقة))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "التبيين". 

() في "ب" و"م": ((عن))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "التبيين". 

(1) "تبيين الحفائق": كتاب الصلح ‏ فصلٌ: الصلح عن دعوى لمال جائز إلخ 4١/0‏ باختصار. 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"7" و"ب”: ((لم يرجغ)) وهو خطأء وف "م": ((فيرحغ))» وما أثبتناه من "البزازية" وانظر 
"التكملة" ‏ المقولة: [4575] قوله: ((إلا إذا ضَمِنَ بأمرو)). 

(5) عبارة "البزازية": ((المصالح عليم». 

(7) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل الأول ف للقدمة 5١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(8) في هامش "م": ((قوله: (بخلافب الأمرٍ بقضاء الدّينِ) قال شيخنا: انظر ما الفرق مع أن الدين أيضأ لا تتوقفض صحة 
قضائه على الأمرء فكان ينبغي أن يصرف الأمر به إلى إباتِ حقّ الرحوع, فليتأمل)) اه. 

(5) للقولة [1860] قرله: ((صح)). 


قسم المعاملات مج لقان امبلسحتبكت كتابٌُ الصّلح 


في الور الرابعةٍ (فهو موقوف» فإنْ أجارُ المدّعَى عليه جار ولزقة) البدَلُْء (والآً بطن. 
والخلعُ ف جميع ما ذكَيُنا م من الأحكام) الخّمسة كشع اذَّعَى و دَقَفكةٌ قفيّةٌ دارا فى ولا بين 
لهء فَصَاخَةُ المُنكد؛ لقطع الُصومة جارٌ وطاب لم البَدَلُْ (لو صادقاً في دَعواهٌ 6 


4001 (قولةُ: وإلاً فهو موقوف) هذه صورةٌ حامسةٌ متروّدةٌ بين الجوازٌ والبطلان: ووحة 
الحتصر كما في "الدّرر'”": ((أنَّ القُضْوعَ إمَا أنْ يضمَنَ المالّ أو لاء فإنْ لم يضِمَنْ فإمًا أنْ يُضِيفَ 
إلى ماله”" أو لاء فإنْ لم ييف ًا أن يُشيرَ إلى َقِْ أو عَرْضٍ أؤ لاء فإ لم يُشِرْ فإما أن 
العِوضّ أو لاء فالصّلحُ جائرٌ في الوؤجوو كلّها إلآ الأحين وهو ما إذا لم يضمن البَدَلَ وم يُضِفْةُ | 
ماله ولم يُشِرْ إليه وم يُسلّمْ إلى المُدّعي حت لا يُحَكَمُْ بموازوء بل يكوثُ موقوفاً على الإجازة؛ إذ ١‏ 
يُسلّمْ للمدّعي عِوَضّ)) اه وجل العكورٌ 'الزيلعي "7 أربعء ولتق الُشار بالمضافب. 

5 (قولة: الخمسة) التي حامسمها”" قولة: ((وإلآ بطّل))» أو التي حامشها؟" قولة: 
((والاً فهو موقوففٌ)) بعد(" قوله: ((أو على هذا)) صورٌ» و”'يويدُةُ قول "الشارح" سابقا”": 
((في الصورة الزابعة)). قاب 

ممع (قولة: في دعواة) فيه: أنه إذا كان صادقاً في دَعواةُ كيف يطيب له وف رَعْمِهِ 


(قولة: فيه فيه: أنه إذا كان صادقاً في دَعواةٌ كيف يطيبُْ له إل) الظَاهِرٌ أنَّ من قال: يَطيِبُ له يعني به: 
)١(‏ في "د": ((وقفية أرض)) بدل ((وقفية دار)). 
)١(‏ "الدرر والغرر" ؛ كتاب الصلح الك 
(؟) عبارة "الدرر والغرر”: ((يضيف العقد إلى ماله)). 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . نصلٌ: الصلح جائز عن دعوى المال إل 40/8 - .4١‏ 
(ه) في "ب" و"م": ((حامستها)). 
(1) في "الأصل" و”ر" و"ب" و"م”: ((خامستها)). 
(0) في هامش "م": ((قوله: (بعدٌ إلخ) بتشديد الدال لا ظرفأء أي: جمعل الإشارة صورةٌ مستقلةٌ غير داعلةٍ في الإضافة» 
وأما لو ُعِلَتْ هي والإضافةٌ صورةٌ واحدةٌ يناج في إتامه' خمسة إلى جعل» ولا بطل صورةٌ خامسة)) اه. 
(8) ((صورة و)) ليست في "ب" و"م". 
(3) في الصحيفة تفسها "در". 


حاشية اين عابدين ململ حكجع بي 7 كيت الجزء الثامن عشي 


وقيل:) ‏ قائلة صاحبُ "الأحناس"- (لام يطيب! لأله بَيعٌ معثى» وبع الوقن لا يصِحٌ. 


(كل صُلْحِ بعد صلج الف قساف بون اق ال ل ا ا 


010 


أتما وف ويَدَلُ الؤقفي حرام تُلكُهُ بن غير مُسوْخ؟ أحْدهُ جد رشوةٍ لِيَكُْفٌ دعواة فكان كما 
إذا لم يكن صادقاً. وقد يقال: إِنّه نا أَعذَّهُ ليك دعوا» لا ليِطِلَ وَففيئَك وعسى أنْ يُوحَدَ 
مدع آل "م90 , 

١‏ قلت: أطلق ف أُوَلِ وقفٍ [/ده:] 'الحامديّة"”" الحوات بأنّه لا يصحْء قال: ((لأنّ 
المصالح يأَحْدُ بَدَلَ الملح عِوضاً عن حم على رَعْمِهِ فيصيرُ كالمُعاوضةِ وهذا لا يكو 
في الؤقفي؛ لأنَّ الموقوف عليه لا تَلِكُ الوقفء فلا يجورٌ له بيع فههنا إِنْ كان القفُ ثابتاً 
فالاستبدال به لا يحور وإلآ فهذا يأْدُ بَدَلَ املح لا عن حقٌ ثابتء فلا يصحٌ ذلك على حالي» 
كذا في "جواهر الفتاوى") ام. ثم نقل 'الحامدو"9؟ ما هناء ثم قال©: ((ضتأئن)) اه وانظر 
ماكتبناةٌ في باب الببع الفاسو”” عن "التّهر" عند قوله: ((مخلافب بيع قن ظُمٌ إلى مدير)». 

[؟دهدى] (قولة: كل صل بعد لج" المراك”: المصّلحُ الذي هو إسقاطٌء أمَا لو اصطلحا 


أنه يَطيُ له الأعخدء ويجِعلة مكاناً موقوفاً؛ لعخزه عن تحصيل الؤقفي بَِفْدٍ ليق ومن قال: لا يطيبٌ أراة به 
أنه لا يجن له التَصرْفُ فيه؛ لأنه بَدَلْ الوق في رُعْمِد فيكونُ في حكم الوقي» تأئن "رحي". اه 
"سندي". وني "البرازتة" من الوق في الفصل الستابع في الدّعوى والشهادةٍ» وفي الفتاوى: ((قيُمْ ماف 
من الشلطانٍ أو بن الوارث على الؤقفي له أن بيع ويتصدّقَ بكميهء قال "الصّدر": والفتوى على أنه 
لا يجوز بيع الؤقفي) اه. والظَاهرٌ أن ما نحن فيه كذلك؛ تأئل. 


5098/9 "ط": كتاب الصلح‎ )1١( 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف إل 
باختصار. 

(5) المقولة [155115] قوله: ((ولو محكوماً به إل)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"'" زيادة قوله: ((فالثاني باطل)). 

(ه) في "الأصل”" و"ر" و"7": زيادة عقب المقولة: ((قال القاضي الإمامٌ: قولهم: (كُل لح بعد مُلح) ١‏ اذ). 


لابلاع 


قسم المعاملات ا 1 07 6 لك تاك كتابُ الصّلح 


فالتَاني باطلٌ» وكذا) التَكاحٌ بعد التكاح» اح والمتوالةٌ بعد الخوالة» و(الصّلحٌ بعد الضّراءِ ). 
والأصك: أنَّ كك عَمَدٍ 0 فالقاني باط إلآ في ثلاث0© مذكورة 
في بُبوع "الأشباه": ((الكفالة لط ا ل ا از و ل ا 


على عِوَضٍ ثم على عِوَضٍ آخْترَ فالقَات هو الحائل وانفسَحٌ الأول كالبيع» "نور العين””" عن 
"الخلاصة المزيلة 

[28014] (قولة: فالتَاني باط[) قالّهُ "القاط اضي الإمام", 

01م (قولة: وكذا التَكاحُ إلخ) وتمامة في "جامع الفصولين"27 في الفصل العاشر. 
كذا في الهامش. 

لكنهمئ] (قولة: بعد التكاج) وفيه حلاف فقيل: تحب النّسميةٌ الثاني وقيل: كل 

01 (قولةُ: والخوالةٌ إلم) بأنْ كان له على آعَرَ ألفّء فأحال عليه بما شَعصاًء م 
أحال عليه بحا شخصاً آحَر "شيضنا". 

[محدهى] (قولة: بعد الشّراي) أي: بعد ما اشترى الحُصاّ عنه. 

51 (قولةُ: إلآ في ثلاث) قلت: زاد في 20 "الفصولين"”7 الشّراء يعد نَ المتلج. 

؟دى]] (قولة: : الكفالة 04) أي "2: لزيادةٍ التُونيء وتكاكيانه 


)١(‏ في "د": (إثلاثة). 

أ/١١8ق "نور العين”: الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها‎ )١( 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل ألثاي فيما يكون بيعاً وما لا يكون 453 ١/أ.‏ 

(4) هذه المقولة من "ب" و"م”. وليست في "الأصل" وثر" و"7". 

(د) انظر "جامع الفصولين”: 5.0/١‏ 

(7) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله وانظر بلاغ ابن عابدين رمه الله بقراءته عليه آخر هذا ابيزه. 
مي الأصل" و"”: ((يزاد ما في))» وفي "ر": ((يزاد ي))- 

(8) "جامع الفصولين”: الفصل امعاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتصل به حم 1١17/7١‏ 
(5) («الخ)) ليست ف "الأصل" و”7" 0 وم 

)٠١(‏ (أي) ليست في "الأصل” و"ر” و"7” 

..6 4 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب البيوج صه‎ )1١1( 


عاشيةاين عابتين . سك :188 اسسش ددم الجزء الثامن عشر 


والضّراءِ والإحارة))» فلثراجَم. 

(أقام) المدّعى عليه (ييندٌ بعد المّلح عن إنكارٍ أن المدّعي قال قبل قبل 
الصّلح: (ليس لي قِبْلَ فلانٍ حقٌء فالصّلحُ ماض) على الصّكة (ولو قال) المدّعي 
(بعده: ما كان لي وِبَلَه قِبِلَ المدّعى عليه (حقٌ بطّل) الضّلحُ» "بحر””". قال 
"المصِئّفٌ": ((وهو مُفيّدٌ مون تموفة ورهه او وو ل جا ل ا 11 


كمه (قولة: والشّراو) أطلَمّهُ في "حامع الفصولين”"؛ وقِيّدَهُ في "القنية'”” بأنْ يكون 
الثاني أكثر تنا من الأول» أو أقلَ» أو بحنس آعَ وال فلا يصحٌ "أشباه"29". 

1 (قولة: والإحارة إله) أي: من المستأجر الأول فهي مس0 للأولى» "أشبان"20, 

[عحمى] (قولة: ليس لي قِبَلَ) بكسرٍ ففتج. 

[54مى0] (قولة: ماكانً لي وِبَلَهُ) بكسر ففتج أيضاً. 

61 (قولة: قال "المصنّفُ") نصّة": ((وفي "العماديّة"0: ادْعَى فأنكُرٌ فصالة ثم 
ظهرٌ بعدَهُ أنْ لا شيء عليه بطل الصّلحُ اه. 

أقول: يحب أن يُعمْدَ قولة: ((ثم ظهرَ)) بغير الإقرار قبل المصُلح؛ لما تدم من مسأل 
"المختصر”2) وبه صيّح مولانا صاحبٌ "البحر"007)) "330 


)1١(‏ "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ‏ فصل في صلح الورثة 71/19 ؟. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وقي دعاوى الدفع وما ينصل به إلخ ٠١1/١‏ وذكر للسألة أيضاً 
في الفصل الثلاثين ني التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون 14/9 49. 

(5) "القنية": كتاب البيوع . باب فيما يتعلق بالشراء ثانياً بعد الشراء إل ق١١/ب‏ يتصرف. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب البيوع صده 4 0.. 

(ه) في "ب" و"م": ((نسخ)). 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب البيوع صده 4 ؟. نقلاً عن "البزازية". 

(7) "للدح": كتاب الصلح 13/1١١/رب‏ - 111/!. 

(8) انظر "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وني دعاوى الدقع إل 1١17/١‏ 

(5) أي: "تنوير الأبصار"؛ وانظر الصحيفة نقسها "در". 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الصلح نلية 

.)/5053 "ح": كتاب الصلح‎ )0١( 


قسم المعاملات تتتمس ست 37 «ستكتن كتابٌُ الصلح 


لإطلاقي "العماديّة")) ثم نقل7؟ عن دعوى "البرّزيّة": ((أنّه لو اذَّعَى الملكَ بجهة 
أحرى لم سني فبحزد. اطخ عن الدّعوى الفاسدة بصخ وعن الباطلةٍ لا)» 


ولا يحقَى أنَّ علة مُضيّ الكلح على الصّحَةٍ في مسألةٍ "المتن" المتقدّمة" عدمٌ قَبُولٍ الشّهادة؛ 
لما فيه من التَمافُضٍ» فلم" يظهَرُ حيئئدٍ أَنْ لا شيء عليه» فلم تشْمَلّها عبارةٌ "العمادية", فافهَم. 

1 (قولة: عن دعوى "اليزازية”) ونضّها"©: ((وفٍ "المنتقى": اذّعَى ثوباً وصالحء 
م بَرمَنَ المُدَّعَى عليه على إقرار المُدّعي أنه لا حقٌّ له فيه: إن على إقراره قبل الصّلح فالصّلحٌ 
صحيح وإنْ بعد الصّلحِ يطْلٌ الملخ؛ وإنْ علِم علِم الحاكمٌ قا بعدم حم ولو قبل الضلح يطل 
الصّلحُء وعلحُة بالإقرار السَابقٍ كإقراره بعد الصّلح» هذا إذا اتَحَدَ الإقرائ بالمِلّكِ بأنْ قال: 
لاحقّ لي محهة المبراث ثم قال: إن مواثٌ لي عن أبيء فأما غوة إذا الى لكا لا بجهة الإرث 
بعد الإقرار بعدم الحقٌّ بطريقٍ الإرث بأنْ قال: حقّي بالشّراءِ أو بالبة لا يبطّلك)) اه. 

00 ] (قولة: فبْحيَرٌ) ما نقّلهُ عن "البازية" لا يحتاجُ إلى تحرير؛ لأنّه.تقييدٌ مفيدٌ ولعلّه 
أراد تحريرٌ ما قالّهُ "المصنّف" من تقبيدٍ ما في "العماديّة" فإنّه غير ظاهرٍ كما علِمت9) والله 
أعلم. 

[م؟مم] (قولّة: والفاسدةٌ) مثالٌ الدّعوى التي لا يمكنٌ تصحيخها: لو ادّعَى أمَةٌ 


.!/١١53/؟ "للنح": كتاب الصلح‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين ‏ فصل في صلح الورئة /557/89. 

(5؟) في الصحيغة السابقة "در". 

(5) في هامش "م": ((قوله: (عدمٌ قَبُولٍ التهادة إلخ) وحيث لم تقبلٍ الشهادةٌ لا بقالُ: ظهرَ أنْ لا حقٌ وحيشلٍ فلا 
تكون هذه الصورةٌ من موضوع كلام "العمادية"؛ لأن موضوعه فيما إذا ظهر أنْ لا حقٌ؛ فتكون عبارةٌ "العمادية" هي 
عينَ الشقٌ الثاني في كلام المصنّف فكيف يكون قيداً لها)) اد 

() في "ب” وكم": ((فلا)). 

(7) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح وإجيرم باهامش "الفتاوى الهندية”). 

() في "الأصل" و"ر": ((وعليه)). 

(8) المقولة 0 قوله: ((قال "للصتّفُ")). 


حاشية ابن عابدين ا ا 7 ل الت الجزء الثامن عشر 


وحيرَ في "الأشباه"0": ((أنَّ الصّلح عن إنكارٍ بعد دعوى فاسدٌّء إلا في دعوى 


فقالت: أنا حرّةٌ الأصل» فصاكها عنه" فهو جائرٌ وإِن أقامث يُنَدٌ على أتا حر الأصل 
بطل الصُلح؛ إذ لا يمكنٌ تصحيحٌ يخ هذه الدّعوى بعد ظُهورٍ حرّئّة الأصل. 

ومثالُ التّعوى التي يمكنٌ تصحيحُها: لو أقاّث ند أنا" كانت أَمَة فلانٍ أعتّقّها عام 
ول وهو علِكُها بعدّما ادَعَى شخص أنا أنه لا ييطُل اللخ" لله يمكنْ تصحيخ دعوى 
العُدّعي وقت الصّلح بأنْ يقول: إِنَّ فلاناً الذي أُعتَّقَكِ كان غصّبَكِ مي حيّ لو أقامَ بيد 
على هذه الدّعوى تُسمَعُ: "جر "لق "مدي" وقول هنا: ((وهو علكه) جملةٌ حاليةٌ. 

[ه2] (قولة: وحيرٌ إل هذا تحير غم عي وردّة 'التملئ" وغيرة عا في "البازية"0©: 
((والذي استقرٌ عليه فتوى أئمةٍ حُوارئمَ أنَّ المتّلح عن دعوى فاسدةٍ لا كن تصحيخها لا يصحٌ» 
والتي”" بمْكِنٌ تصحيحها كما إذا ترك ذْكْرَ أحدٍ الخُدودٍ يصحٌ)) [القه طلب] اه 

وهذا ما ذَكَرَهُ "المصئّفُ"؛ وقد علِئت” أنه الذي اعتمدَةٌ "صدرٌ الشريعة" وغيرقٌ 
فكان عليه المُعوّلُ. 


(قولة: فصاحها عنه) أي: عن ادّعاته أنا أمتك لا عن دعواها أَنا حرةٌ الأصل» فإنَّ الظَاهرَ عدم 
صحّيهِ كالمل عن دعوى الطُلاقٍ القلاث» تأمئل. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد .كتاب الصلح ص١ ١‏ باختصار. 

(5) في "الأصل” و"ر" و"7": ((منه))» وكذا في "الغمز". 

(5) في "ب": ((تما))؛ وهو خطأ طباعي 

(4) في ”7” زيادة: (("اتية”))» ولم نعثر على المسألة في مظاتما من "الخانية". 

(0) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصلح 9/4/6 

(7) "البزازية”: كعاب الصلح ‏ الفصل الثاني في الدين 779/1 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(7) في "الأصل" و"ر” و"7”: ((والذي))» وكذلك عبارة "اليزازية". 

(8) في الصحيفة الآتية "در". 


قسم المعاملات تومي لبح كتابٌ الصّلح 


5 (وقيل: اشتراط صكة(20 الدُعوى لصِحكة الصلح غير صحيج مُطلْقَ» فيصِحٌ المُلحٌ 
مع بُطلانٍ الدّعوى؛ كما اعتمَدَةٌ "صدر الشريعة"7" آخِرٌ الباب؛ وامَئَهُ "ابن الكمال" 
وغيرهٌ في باب الاستحقاق كما مك(" فراجعةٌ. ز [ ز 1 [ 0 01111100 


1م (قولة: وقيل: إلخ) الأعحص د أنْ يقال: وقيل: يصحٌ ا 

2800.1" (قولة: آخرَ الباب) فيه نظو فإِنَّ عبار هكذا: ((وين المسائلى المهمة: أله هل يُشتركاٌ 
لصحَةٍ الصّلح صحَةٌ الدُعوى أم لا؟ فبعض الناس يقولون: يُشترلٌ لكنْ هذا غير صحيح؛ لله إذا ادْعَى 
حا جهولاً في دار فصُوليح على شيءٍ يصمح الصّلحُ على ما مر في باب الحقوقٍ والاستحقاق» ولا شلك 
أنَّ دعوى الحقٌ التجهول 5عوى غير صحيحة وفي "النّيرة" مسائل تيد ما قلنام) اد" 

فالمُتبارٌ أنه أراد الفاسدةً بدليل التَمثلٍ؛ لأنّهِ يمنْ تصحيكها بتعيينٍ الحقّ المجهول وقت 
الصّلح. وف حاشية "اللي" على "المنح" بعد نقلِه عبارية: ((أقول: هذا لا يُوحبُ كونّ الدّعوى 
الباطلةٍ كالفاسدة؛ إذ لا وجة لصحّةٍ الصّلح عنها كالصُلحج عن دعوى حدٌّ أو ربا وحُلُوانٍ الكاهن» 
وأحرة التائحة والمغثية إل))» وكذا ذكْرَ "لرّملي" في حاشيته على 'الفصولين" نقْلاً 
عن "المصتّفٍ" بعدَ كر عبارةً "صدر الشريعة” قال ما نصيُة": ((فقد أفادَ أنَّ القولّ باشتراطٍ صحَة 
الدّعوى لصحّة الصلحج ضعيفٌ)) اه. 


(قولة: كالصّلح عن دعوى حد) ليس في هذا المثالٍ الضّلحُ عن دعوى باطلةٍ وإنكان باطلاً فيه. 


)١(‏ ((صحة)) من الشرح في "و". 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين ‏ فصلٌ: دين ينهما صالح أحدهما عن نصيبه 1714/7 (هامش 
"كشف الحقائق"). 

5 مكلمع 0 "در". 

(4) في "1": ((الأسح) بدل ((الأخصر)). 

(ه) في “ب" و"م": (زأي)) بدل ((له)م. 

(7) "اللآلىء الدرية في الفوائد الخيرية”: الفصل الثلاثون في التصرفات الفاس'ة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض 
والحبس وما لا يكون 1/7 (هامش "جامع الفصولين”). 


حاشية اين عابدين كما الجزء الثامن عشر 


(وصع اللخ عن 5عوى حق الشّربب» وحق الفْعة وحقّ وضع ابقذوع على الأصحٌ). 
الأصل: أنه متى توكهتٍ اليمينُ نحو الشّخص ف أي حقٌ كان» فافتدئ اليمينٌ بدراهم 
جارٌ حٌّ في دعوى التّعزيره "محتى". بخلافب دعوى حدٌّ ونَسَبْء "درر"". (الملخ 
إنْ كان بمعى المُعاوضة) بِأنْ كان ينا بين (ينتقضْ بتقضهما) أي: بفُسخ 
المُتصالجَينِ» (وإنْ كان لا بمعناها) 4 المعاوضة» بل بمعئّ استيفاءٍ البعض وإسقاط 
و (فلا) تصِحٌ إقالتُة ولا نْقَضُة؛ لأنَّ الستاقط لا يعو "قنية"0© و "صيرفية", 


[ممه] (قولة: وحق الشُفْعق أي: دعوى حقّها لتَقْع اليمينء مخلافب الصلح عن حنّها 
القّابتٍ كما م295 ْ 


[1+هد؟] (قولة: دين بعينِ) ولي بعض النسخ: ((بذين)). 
مو (قولة: و"صَيرقة") الأول الاقتصارٌ على العو إل "القنية"؛4 أنه فٍِ "الصيرفية" تق 


(قول "المصنّف": وصّحٌ الصُلحُ عن 5عوى حق الشّربٍ وحقّ الشُفْعةٍ إل) أي: في حق المُدّعى 
عليه لدفع اليمين عنه. لا في حقٌ المُدُعِيء ومن هنا يُعلَم القْقُ بينَ الصُلح عن الشُفْعةٍ وبين المثُلح 
عن غواهاء فيصمٌ في الأول ولا يلم البدل» ويصحٌ في القاني ويل البدلل» "ينْدي". 

(قولة: أي: دغوى حقّها َع اليمينٍ إل قال: ((وكذلك يال في 5عوى وضع الليذع والشزيب)). 

(قولُ “الشارح": بخلاف دعوى حَدٌ ونصي) عَلَلَ عدم صحَيه في الحدٌ في 'الدّرر": ((بأنُ امطلخ 
لا يجري في حمّه تعالى)). ون النّسَبٍ: ((بأنَّ الضُلحَ إما إسقاطٌ أو مُعاوّضةٌ وهو لا يتَملُّهم))» وهذا ظاهرٌ 
والآ فلت ورد على الأصلي الذي دكي فإنّه يجري فيه الخيف على المعتمي تأقل. 

(قول "الشارح": بأَنْ كان ينا بِعَينِ) في هذا المُصويرٍ وما بعدَهُ مُصُورٌ. 
)1١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الصلح 594/5. 


(؟) "القنية”: كتاب الصلح ‏ باب مسائل متفرقة ق55١/أ‏ بتصرف. 


(©) المقولة [184148] قوله: ((كحقّ شفعة). 


قسم المعاملات اس لإا السام كتابٌ الصلح 


(ولو صا عن دعوى دار على سكي بيت منها أبدأ أو صالح على دراهم 
إلى الخصاد أو صا مع المودع 0 


الخلاف في العّحَةِ وعديها مطلقاء وأما في "القنية" فقد حكى القولينء ثم وثّقَ بيتهما بما هنا 
فقال: ((الصواب أنَّ الملح إن كان إ). 

41 (قولة: على سكت بيت) فيد بالمطكئى لأنَّه لو صالخَةُ على بيت منها كان وج عدم 
الملخة كن جزءاً من المُدّعَى بناءً على حلاف ظاهر الرواية الذي مشّى عليه في "المتن" سابقا"". 

وقد بقوله: ((أبدا)) ‏ ومثلة: حتّى يموت7" كما في 'الخاتّة'7". لأنّه لو بين المده يصحٌ؛ 
أنه ملح على منفعق فهو في حكم الإجارقه فلا بدّ من التَوقِيتِ كما مر وقد اشتة الأمرٌ 
على بعض المُحشّية©. ْ 

[هه] (قولة: إلى المخصاد) لأنّه بيعٌّ معئّى» فتضدٌ جهالةٌ الأحلى. ه80 /| 


(قولة: لأنّهِ لو بيّنَ المدّةٌ يصحٌ) ينبغي أنْ تكون الصّحَةٌ على ظاهر الرُواية كما هو ظاهرٌء وليس 
هذا الضُلحُ في حكم الإجارة لا بِالنّسبةٍ َم المُدّعي ولا المُدَّعَى عليه كما هو ظاهرٌ أيضاأً. 


)١(‏ صكاا وما بعدها "در". 

)١(‏ في “الأصل" و"ر": ((تموت))» وفي"1": ((أموت)). 

(5) "الخائية": كتاب الصلح . باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به فصل في الصلح عن دعوى العقار ١١8/7‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


و 


(4) صلاه 1 "در". 

(0) في هامش "ر": (لأقولٌ: بعض لمْشّين هو "ط" فَإنّهِ قال: قولُ: (منها أبدا) ومثلة إذا صاكٌة على سكناه حتى بوت المدّعيء 
أو على منفعةٍ بحهرلق ليحي الوحة في ذلك؛ إذ عدمٌ الّحْةٍ لكونه جز المدَعَى» فلا وحة لقوله: (أبدا) وإِنْ كانت لمهالة 
المدّة فلا وحة لقوله: (منهام» قدي اه. وكب للؤلّفُ [أي: ابن عابدين رحمه الله] على "طُين": فيه: أن المذعى تعيّنه 
والمُصالح عليه امنفعةٌ وهي سمكنى البيتٍ الذي هو بعض لدّى» فليستٌ جزة للدّعى. يدل عليه ما في 'اليؤزية": ادْعى دارأ 
فتصالحا على أن يسكن المُدُعَى عليه فيها سنةٌ جاز» وكذا: على أن يسكتها المدّعِي سند وام فيها. ثم قال: صا عن 


دَعْوى عبد على خدمته شهرا حاز وعلى عَلَيهِ شهرأ لم يخ[)) اه. 


/ىاء 


حاشية ابن عابدين “ا لهت 3 الجزء الثامن عشر 


بغير دعوى الهلاكِ لم يصِعٌ الصّلحٌ) في الصُورٍ الَّلاثِء "سراحيّة””". قيّدَ بعدم دعوى 
الهلاكِ لأنّه لو ادا وصاكَةُ قبل اليمين صطّ به يُف "خايّة”". (ويصِح) اللخ ... 


الهدانا) (قولة: بغيرٍ دعوى) أي: الدّعوى من الموّع. 

[مم] (قولة: ويصِحٌ الصّلح) أي: لو اتَعَى مالاً فانكر وحلّف» ثم ادْعاةُ عند قاض آخرٌء 
فأتكر فصُولِح صعء ولا ارتباطً لهذه بمسألةٍ الوديعة. 

قال المُودَعٌ: ضاعَت الوديعةٌ أو روت وأنكرٌ ريما الَدٌ أو الهلاكَ صُدَّقَ الحُودعٌ بيمينء 
ولا شيع عليه؛ فلو صا ركما بعدَ ذلك على شيءٍ فهو على أربعة وُخوو: 

أحدها: أنْ يدَعِيَ رثا الإيداع وححَدة المُودعٌ ثم صاكَةُ على شيءٍ معلوم جار افاقاً. 

القاني: أنْ يدّعِيَ الوديعة وطالَيَهُ بالدٌ فأقرٌ المُودَعٌ بالوديعة وسكت ولم يقل شيئأء ورب 
المالٍ يدّعي عليه الاستهلاكَ؛ ثم صِالّهُ على شيءٍ معلوم جار أيضاً وفاقاً. 

القالث: أنْ يدّعِي عليه الاستهلاكَ وهو يدّعِي اليد أو الهلا ثم صاخَهُ على معلوم2" جارٌ 
عند "محل" و"أبي يوسف" آعرأ ول يجْرْ عدت "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" ألا وبه يُفى» وأجمعوا 
على أنه لو صا بعدّما حلف أنه رد الوديعة أو هلّكّث لا يجوز الل إِنا الخلافُ فيما لو صا 


(قولة: جازٌ عند "محمد" و"أبي يوسف" آجراً إلخ) وجة قولي "محمد": أنَّ دعوى الضّمانٍ 
بالاستهلاكٍ للأمانةٍ صحيحةٌ واليمينُ متوجٌهة على الجودع» واليراءة غيرُ ثابعة في حم قبل الخلب؛ لاله 
يُصدّقُ بالخلٍ؛ فيكوث الصُلحُ واقعا عن 5عوى صحيحةٍ ومين متوهة: فيكو في حقٌّ المدّعي عؤضاً 
عن الصَّمانِء ون حقٌ المُودع بدلا عن المُصومة. ووحة قويهما: أن المدّعيَ تناققض في دعواة؛ لأنَّ الموقع 
وأمثلةُ أمينُ المالك» وقول قولُ المؤيّنِء فكان إخباره بالردٌ والحلاكِ اعترافاً بن المالكِ بذلك» فكان المدّعي 


)١(‏ "السراحية": كتاب الصلح ‏ باب ما لا يجوز من الصلح 757/5 باختصار (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(؟) لقول: الذي في "الخانية" أن الفتوى على عدم صحة الصلحء وهو ما سينقله العلأمة أبن عابدين رحمه الله عنها في اللقولة 
[185517] وأشار إليه في "التكملة” . اللقولة ]4531١[‏ قوله: ((”خانية')). وانظر “الخانية": كتاب الصلح ‏ باب صلح 
الأعمال والأمانات والهنايات والحدود وللضمونات والحقوق 45/8 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

(©) في ”7": ((على شيء معلوم))» وني "الخانية": (رثم صالحه على شيء) دون قوله: ((معلوم)). 


قسم المعاملات تح ف 35 مجحبييييكت كتابٌ الصلح 


الربغ: أنْ يدّعِيَ المودع الْدّ أو الاك ورببٌ المال سكت ولم يقل شيئاً فعندٌ "أبي يوسف" 
لايور المكلخ» وعتد "عمد" يور 

قال المُوعٌ بعدَ المُلح: كنثُ قلت قبل الصلح: نا هلكّث أو ركذتا فلم يصحٌ الصلح 
على قول "أبي حنيفة"؛ وقال ربب المالي: ما قلتء فالقولٌ للمسكرء ولا يطل اللخ "عحاتة"”". 

هذا ما رأيثةُ في "الخانة" بنوع احتصارء ورأيثهُ في غيرها معرُاً إليها كذلك؛ ونقَلّها 
في "المنح"”") لكن سقط من عبارته شيءٌ اتلٌ به المعنى» فإنّه قال في الوجه القالث: 
((حارٌ الصلخ في قولٍ "محمد" وأبي يوسف" الأَوَلِء وعليه الفتوى»»» والذي رايئهُ في 
"الخانية””©: ((أنّ الفتوى على عدم اللحواز)). 

وبق خامسةٌ ذكرها "المقدسيئ"؛ وهي: ((اذّعَى رثا الاستهلاكٌ فسكّت فَصُلخْةُ حائرٌ)»» 


مُتناقِضاً في 5عوى الاستهلاكء واَناقضُ جنع صحة التّعوى» إلآ أنه نما يُحلْفُ لا لتفع الدُعوى؟ لأنها مندفعة 
بطلاتجا ولا بوت الود لأنما ثاب بقل وهذا لو مات وم بحل تيث بامقك وم يمل واه على العلم» 
وليمينْ لنغي انهم وإذا لم تصحٌ الدُعوى لم يصحٌ الملح؛ لأن صحتة بن على صحتهاء ورحة قول "ابي 
يوسف" في التابع: أنَّ لمان لا يحب إلآ بتعوى المُدّعي» وقد انعدَّتٍ الدّعوى» فلا يحَبُ الصّمادُ فلا يجوز 
العللخ؛ لأ حوالة بناءٌ على وحوبي الصّمانٍ في رُعم المدّعي. ووجة قول "محقد": أَنَّ سكوث المُدّعي تُتملٌ 
بين أن يكون مُصدقاً لدعوى المودع أو مكدب إلآ أله نا أقتم على المصُلح ترح التكذيب؛ لأله لو رئها 
أو ضاعَث عنده لما أقدمٌ عليه فث التكذيبٌ مُقتضّى إقدامه على الصّلح. اه من "المنبع". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلح ‏ باب صلح الأعمال والأمانات والحنايات والحدود والمضمونات والحقوق /47.40 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "المنح": كتاب الصلح ؟/ق١١/ب.‏ 

(6) "الخانية”: كتاب الصلح ‏ باب صلح الأعمال والأمانات والمنايات والحدود والمضمونات والحقوق 17/7 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين سست حت 116 الجزء الثامن عشر 


لكن هذا هو الثاني في "الخائيّة". [جإنم/] 
ثم اعلَمْ أُنَّ كلام "الماتن" و"الشارح" غيرُ حير لأنّ قولة: ((بغير دعوى الملاكِ)) شاملٌ 
للجحودٍ والشكوتٍ ودعوى اليد وهو الوجة الأول الثاني وأحدُ شِمّي الثالث والتابع» وقد علِمت أله 
في الأول والقاني جائرٌ اثّفاقء وكذا”© في أحدٍ شِمّي القالثٍ والرابع على الزاحج. 
والصّوابُ أنّْ يقول: بعد دعوى اليد أو الهلاكِ بإسقاطٍ ((غير”")) والتعبيرٍ + ((بعد)) - 
وزيادة (<اليَهُ))؛ فيد حل فيه الوحة الثّالثُ بناءٌ على الحُفيّ به» والوحة الرَابع بناءء على قولٍ "أبي 
يوسف", وهو المعتمّدٌُ؛ لتقدم صاحب "الخانيّة" إِيّاه كما هو عادثة. 
وقولة: ((لأنّه لو ادّعا)) ‏ أي: الحلاك ‏ شام لِما إذا ادّعَى المالكُ الاستهلاك وهو أحدُ 
شِنّي الوحه الالثء أو سكت وهو أحدٌ شِتّي الزابع» وعلدت”" ترحيح الموازٍ فيهماء فقولة: 
((صحٌ» به يُفق)) ف غير َلو. 
وقولةُ: ((وصالححة قبل اليمين)) هذا ورد على إطلاق "المكن" أيضاء ورأييثُ عبارةٌ 
"الأشباه"9 نحو ما استَصْوَبَتُة ونصّها”؟: «الصّلح عقَدٌ يَرفَعْ التثراع» ولا يصحٌ مع المُودع 


(قولة: هذا هو الثاني في "الخائيّة') وهو ما إذا ادُعَى الْحُودَعٌ الي لكن ما في 'الخانية": ((أمرٌ بها)) ون 
هذه سكت عن الدّعوى أصلا. ٠‏ 

(قولة: وكذا ني أحدر شِّي الثالثِ والزابع على الرَاحج) حقّ: على المرحوج. 

(قولةُ: وعلِنت ترحيخ الحواز إلخ) حقّة: ترخي عدم المواز إلح. 


00 


(0) في "م : (زولا يجوز)) بدل ((وكذ)). 

(5 في "ر": ((غيره)). 

(؟) في هذه المقولة. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد .كتاب الصلح ص١‏ 51. 


(5) ف "ب": ((تصها)) يغير الواو. 


قسم المعاملات 9 اللشل اتش كتابٌ الصلح 


(بعدّ حَلٍِ المدّعى عليه دَفْعاً لتراع) بإقامة البيِّ. ولو برهن المدّعي بعدّةٌ على أصلٍ 
العوى + تتبن إلا في الوص عن مالي اليتج على إنكار رٍ إذا صالح على بعضِه ثم ود 


اليه فنا ميك ولو بِلَعَ الصيم فأقاقها تقب ولو طلب عِيئة2© لا يلف "أشباه"7. 
(وقيل: لا)» جزم بالأول في "الأشباه"9, وبلئاني في في "السٌراحيّة "0 200 


بعد دعوى الحلاك؛ إذ لا نزاغ))» ثم رأيث عبارةٌ مان "المجمع" مثل ما قلت ونضّها: ((وأحاز 
صّلحَ الأجير الخاصٌ والمُودع بعد دعوى الملاك أو الرٌّ))) ولل الحمكٌ. 

1هه»] (قولة: يإقام متلق + (التاع). 

[و«مه؟] (قولة: بعدّة) أي: الصلح. 

[عممع (قولة: فيا تقب أفاد أَتما لو موجودةٌ عند الملح وفيه غَبْنٌّ لا ب يصخ”"اللخ» وبه 
صرح في "البرازية"0, "سائحاني". 

[حغهى] (قولة: ولو طلّب) أي: الصّينُ بعد بُلْوغِه, 

[0147م] (قولة: وقيل: لا) وح بأنَّ اليميت بَدَلُ المُدّعَى»ء فإذا حلّقهُ فقد استوقٌ البَدَلّ 
"جروج "2*0 عن "القنية"00, 

1 (قولة: في "السّراجيّة"”') وكذا جِرّمْ به في "البحر"9©) قال "الحموي 


ليه 


)١(‏ قال الطحطاريّ رحمه الله تعالى 701//8: ((قوله: (ولو طلب عينه) بالبناء للمجهول أي: لو طلب الوصي بعد 
الصلح بين المدُعى عليه أو طلبه اليتيم بعد بلوغه كما في "حواشي الأشباه")) اهم. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح صء ..*١‏ 

في "ر": ((يصلح)). 

() 'الززية": كتاب الصلح- الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة ولتتارج 0/1 ع (هامش "الفتاوى الحندية؟). 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح 75/7 باخحتصار. 

(5) "القنية": كتاب الصلح . باب الصلح الصحيح الفاسد قهره ١/أ.‏ 

(7) "السراجية": كتاب الصلح ‏ ياب ما لا يجوز من الصلح 711/5 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(8) "البحر": كتاب الصلح 595/97 

(9) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح 1/1/9 


حاشية ابن عابدين 1 سيا الجزء الثامن عشر 


وحكاهها في "القنية" مُقَدَّماً للأولٍ. 

(طلَبُ الصُلح والإبراءِ عن الدَّعوى لا يكوثٌ إقرارا) بالدّعوى عند المتقدّمين» 
وخالقَهِمٌ المتأخروت» والأوّل أصحٌ» "بزازيّة””". (بخلافب طُلَبٍ الصّلح) عن المالٍ 
(والإبراء عن المالي) فإنَّه إقرا, "أشباه"”". (صالح عن عَيبٍ) أو دين (وظهَرٌ عدمة 


الى لل 0 2 


أو زال) العَيبُ (بطّل الصّلح) ويد ما أحَدَّهُ "أشياه"”" و"درر' م 


((وما مشى عليه في "الأشبا' رواية "عمني" عن "أبي حنيفة'؛ وما مشى عليه في "البحر" 
قوطماء وهو الصّحِيحُ كما في "معين المفتي")) اه. 

[4 4 (قولة: للأؤل) صوائة: ((للقاني)) على ما نقلَهُ 'الحمويي"©. 

[ه804] (قول: والإبراو) الواو هنا وفيما بعدّه بمعنى ((أو)): "حوي"20. 

61 (قولة: عن غيب) أي عَيبٍ كانء لا خصوص البّياض؛ وتمامة في "المنح"7". 


(قول "المصئّي": طلْب الصُلح والإبراء عن الدُعوى لا يكونُ إقرر لم يكز ما لو طلب ينه الملخ 
أو الإبراة» ول يذكز ما يدل أنه عن التّعوى أو الما وفي 'السئنديي" عن "الخلاصة" ما يدل على أنَّ حكم 
الإطلاقي حكمٌ ما لو صيّح بالمالل» ونضّة: ((ولو قال: أحزها عب أو صابخني فإقرال)) اه. 


(1) "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح 7.١/0‏ بتصرف (هامش "الفتارى الحندية"). 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الصلح ص١ ..5١‏ 

(©) ل نر المسألة صريحةٌ في مظائًا من مطبوعة "الأشباه" التي بين أيدينا بعد التفخُص البالغ ولعلّها في حاشية من 
حواشي "الأشباه". 

(4) في "ب": (لأو "درر')). وانظر "الدرر والغرر”: كتاب الصلح 205/5 ١‏ بتصرف. 

(0) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد .كتاب الصلح 77/9 

(3) "غمز عيون اليصائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الصلح 75/6 

(7) انظر "المنح”: كتاب الصلح 5/ق 917ب 


5 1 5 8« 
قسم المعائلات لملسشسشم ا8#ؤ! الس دش هم فصل في دَمُوى الدين 


إفصلٌ في دغوى الدّين 
(المكُلحٌ الواقغٌ على بعض جنسٍ ما لَهُ عليه) من دين أو غُصبٍ (أَحْد لبعض حَقَه 


(إفصل في دغوى الين» 

مم (قولة: ف دَعْوى الدّين) الأولى: فق اللح عن دعوى الذّينِ. قال في "المنح"7": 
تا ذكرَ حكمٌ الصلج عن عموم الدعاوى ذكَرٌ في هذا الباب حكمٌ الخاصٌ؛ وهو دعوى الدَّينِ؛ 
لأنَّ الُصوصص أبداً يكو بعد الشُموم) اه. 

41 (قولّة: على بعض إل) كيد بالبعض فأفاد أنه لا يجوز على الأكثر وأنّه يُشترط 
معرفة كدرو لكن قال في "غاية البيان" عن "شرح الكاقي””": ((ولو كان لرحلٍ على رحلى دراهمٌ 
لا يعرفانٍ وَرْتَا فصاخةُ ينها(" على ثوب أو غيرو فهو جائرٌ؛ لأنّ جهالة المُصال عنه لا تمنَعُ من 
صحَةٍ الصلح, وإنْ صَالحَةُ على دراهم فهو فاسدٌ في القياس؛ لأنَّه يحل أن بَدَلَ المثلح أكثرٌ ينه 
ولكئّي أستحسئٌ أن أجيزة؛ لأنَّ الظاهر أله كان أقل يا عليه؛ لأنَّ مبنى الصلح على الخط 
والإغماض» فكان تقدينهما بَدَلَ المكلح بشيء دلالةٌ ظاهرةٌ على أتَما عرفا أقل ينا عليه وإنْ كان 
لا يعرفان©؟ قَدْرَ ما عليه بنفسِه)) اه. 

1 (قولة: من ذَينِ) أي: بالبيع أو الإجارة أو المَرْضء "قهستاي"0©. 

«فصلٌ في دغوى الدّين» 

(قولة: وإِنْ كان قَدْرَ ما عليه بنفسِو) عبارةٌ "النكملة": ((وإنْ كان لا يَعرفانٍ كَدْرَ ما عليه 

في نفسِو)) اه. ولع ألف التثنِية من ((كان)) ساقطة. 


.]/١١4ق/؟ "المنح": كتاب الصلح . فصل في الدين‎ )١( 

(1) انظر "مبسوط السرحسي”": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين 7١/1١‏ بتصرف. 

5 في "": ((عنه/). 

(5) ((لا يعرفان)) ليست في "ب" و"م"؛ وهي في باقي النسخ وفي "التكملة" . المقولة [4541] قوله: ((الصملح الواقع 
إلخ))» وانظر "تقريرات الرافعي” رمه الله. 

(ه) "جامع الرموز”: كتاب الصلح ؟/85؟ باختصار. 


لفق 


حاشية ابن عابدين كنوت وتيت 51 مححتح|ح|الت النزء الثامن عشر 


وحط لباقيه: لا مُعاؤضة؛ للرباء وحيككز (فصع الصُلح بلا اشتاط كَبْضٍ بده عن ألفي 
حال على مائةٍ حال أو على ألفٍ مؤيل» وعن ألفٍ حيادٍ على مائةٍ رُيوفي» ولا يصِح 
عن دراهع على دنايرٌ مؤجّلةِ)؛ لعدم الجنس» فكان صَرْفَا فلم يجْرُ تسيئدٌه (أو عن ألفٍ 
مؤحلٍ على نِصفِه حالا) إلآ في صُلْح العولى مكائبةُ فيجور "رُيلَعي”": (أو عن أل 
سُودٍ على صف نصفه موي ا : أن 0 إن وعد من 2 -- إن منهما 


النْصِفٍ (الباقي فقّبل) وأدّى فيه (برئئ» وإنْ لم يُو2"05 م 


4.1 (قولة: وحطّ لباقيه) فلو قال المدّعي للمدّعَى عليه الشنكر: صالَتكَ على مال يبن 
ألفٍ عليكَ كان هد المائة إبرائ"” عن تسيمائق وهذا قضاءٌ لا ديانة إلآ إذا ززة: أبَأتُكَ» 
"قهستالي"27) وقدّمنا مله" معزو ل "اللناتة". 

6 (قولة: حالاً) لأنّه اعتياضً عن الأجلى» وهو حرام. 

6 (قولةُ: فيجورٌ) لأنَّ معنى الإرفاق فيما بيئهما أَظهَرٌ من معنى المعاوضةء فلا يكونُ 
هذا مُمابَلهَ الأحل”" بيعض المال» ولكنّه إرفاقٌ من المولى بحطّ بعض المالي”"» ومُساملةٌ بن 
المكائب فيما بت قبل خلول الأحل؛ ليتومكل إلى شرفي الحزقة. 

[«مموع] 0 فمُعاوّضةٌ) أي: ويجري فيه حكثهاء فإِنْ تحمَّىَ الرّبا أو شْبِهتُةُ فسَدَتْ» 

وإلآ صخش "مز" 


)١(‏ "تبيين الحقائق": 'كتاب الصلح . باب الصلح في الدين 47/0 باختصار. 
(9) ف "و": ((نوثم)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7”: ((وابراء))» وف القهستاني: ((وأبرأ». 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلح 585/6. 

(0) المقولة [18477] قوله: ((بعض الذّينِ)). 

0 في "ب": («الأصل)). 

(1) في "الأصل" و"1": ((بعض البدل)). 

(م) "ط": كتاب الصلح . فصل ف دعوى الدين ؟/2ه9. 


قسم المعاملات كتتنتين. | 58ئ1 خسشوسستت فصلٌ في دَمُوى الدّين 


ذلك في الغدٍ عاد دَينْهُ) كما كان؛ لقَواتٍ التَمَييدٍ بالشَّرطِء ووؤحومها حمسة: أحدها 
هذا. (و) القاني: (إنْ لم يوقت بالَدٍ (لم يَعُدْ)؛ لأنّهِ إبراء مُطَلَق. والثَالتُ: (وكذا لو 
صالخَةُ من دَينِهِ على نِصفِهِ يدئَعْة إليه غداً وهو يريءٌ يما فضّل على أنه إن لم يدقغة 
غداً فالكزٌ عليه كان الأمرُ) كالوجه الأول (كما قال)؛ لأنّه رع بِالتٌقِييدٍ. والرابغ: 
(فان أبهُ عن بِصفِهِ على أَنْ يُعطيةُ ما بتي غداً فهو بريه أنّى الباقي) في الغدٍ (أؤ لا)؛ 
لبداءته بالإبراء لا بالأداءِ. (و) الخامسث: (لو علّقَ وان خا ال ا 0 


قال [#إن<ماب] "ط”": ((بآن صالحٌ على شيء هو أدوَنُ من له كُذراً أو وَضْفاً أو وقتأء 
ون منهما ‏ أي: من التَائنٍ والمَدِينٍ ‏ بأنْ دعل في الملح ما لا يستحقٌة الدَائنُ ين وصفي 
كالييض يَدَلَ السُوده أو ما هو ني معنى الوصف كتعجيلٍ المؤكل: أو عن جنس بخلاف 
جنسة)) أه. 793 ب 

1م (قولة: لم يَعُذْ) أي: الدَّينُ مطلقا أدّى أوم يُوَدٌ. 

[دههم؟] (قولة: ما بقِيَ غدا لو قال: أَأْنُكَ عن الخمسة على أنْ تددّع الخمسة حالةٌ إِنْ كان 
العشرةٌ حال صم الإبرلُ؛ لأنَّ أداء الخمسة يجب عليه الأ فلا يكوفٌ هذا تعليق الإبراءِ بشرطٍ تعحيلي 
الخمسة» ولو مؤجّلةَ بطل الإبراء إذا لم يُعطِهِ الخمسة» "جامع الفصولين”". كذا في الهامش. 


(قولة: بأنْ دحل في الملح ما لا يستحقّة الدائئ إلح) أنت حبيد بأنَّ إعطاء الييض عِوّضاً عن السشود وتعحيل 
المؤكلٍ إحسانٌ من المدينٍ فقطء والكلامٌ في الإحسانٍ منهماء إلآ أن يقال: المرادُ ما إذا وُحدَ مع هذا بن الذّائن 
إسقاطٌ بعض الدّينِ. 

(قول "الشارح": لفوات اليد بالشّرطِ) أي: ين حيثُ المعنى» فكأله يد البراءة من التَصفٍ بأداءٍ 
خمسمالةٍ في الغد فإذا لم يُودٌ لا يرأ لعدم تحقّقٍ الشّرطٍ اه. وانظر "الكفاية". 
)١(‏ ”ط": كتاب الصلح . فصل في دعوى الدين ؟//581. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يطل وما يصح تعليقه وإضافته 

وما لا يصح إل 7/6 


حاشية ابن عابدين ست حت 3151 “اتتجبجحجه الجزء الثامن عشر 


[هه+؟] (قولة: بصريح الشّرط) قال "المهستابية””": ((وفيه إشعارٌ بأل لو نّم الحزاء 

5 مك ساقم 5 5 ديق لتر ددعف ل )»> 0 

صحّ))» في “الظهيرية” *: ((لو قال: حطّطتٌ عنكَ الصف إن تقدت إلى نصفا * فإنه حط 
عندهم وإنْ لم يَقُدْهُ)): "سائحاي”". 

[هم)] (قولة: : إن أدَّيتَ) الخطابث للغرع» ومثلة الكفي كما صبّع به 

"الا 58 0 قِ "شرح الكافي", و"قاضي خحان" ف "شرح ابلجامع "00 قال ف "غاية البيان": 

((وفيه نوع إشكال؛ لأنَّ إبرا الكفيل إسقاطً عَخْضٌ وهذا لا يرتدُ بردو فينبغي أَنْ يصمح تعليقٌةُ 

بالشّرطء إلا أنه كإبراء الأصيل من حي إِنّه لا يلف به كما يُلّفُ بالطّلاقء فيصحٌ تعليقّة 

بشرطٍ مُتعارفي لا غير المُتعارتف» ولذا قلنا: إذا كمّل بمالٍ عن رحل وكمَّلَ بنفسِهٍ أيضاً على أنه 

ِنْ واقٌ بنفسِهِ غداً فهو بريءٌ عن الكفالةٍ بالمال» فواقٌ بنفسِهٍ برئئً عن المال؛ لأنّه تعليقٌ 


بشرط مُتعارفب» فصعّ)) اه. 


(قولة: وفيه إشعار بأنّه لو قدمْ اللحزاة صم) هكذا عبارة "المهستاي"؛ ولا يظهرٌ وجة لصحْةٍ الخط 
قد أؤ لاء والصواب ما نقلة "السندي" عن "الظهيرية": ((أنّه لا يصح الخطٌ نقد أو لم نشد في هذه 
المسألق). 

(قولة: قال في "غاية البيان”: وفيه نوحٌ إشكال إلح) يندفِعٌ بأنَّ هذا الشّرط غيد مُتعارفب» وأيضاً الإبرام 
مُتضمُنٌ للتَّملِيكِ من جهة الأصيل. 


)١(‏ ((لا)) ساقطة من "ط". 

587/5 "جامع الرموز": كتاب الصلح‎ )١١( 

(5) "الظهيرية”: كتاب الصلح . الفصل الأول في الصلح عن الميواث والوصية والدين بشرط تعجيل الباقي 51823 /ب. 
(4) في "ب" و"م": ((نصفها)). وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" و"7” موافق لما في القهستاني. 

2220( "شرج الجامع الصغير": كتاب الصلح يه 


قسم المعاملات اسسسسسسم 89ة س2 صلق دَمْوىالدّين 


لما تقر أنَّ تعليقُّ بالشَّرطٍ صريحاً باطل؛ لأنّه ليك من وَحه. (وإنْ قال) المديوثٌ 
(لآعرَ براً: لا أَودا' لك با لَك حتّى تعر عتي أو تخُط) عتيء (ففقل) الذَائنُ 
تأي أو الحعدٌ (صح)؛ أنه ليس بمكرو عليه» (ولو أعلّن ما قالةُ رآ أُحِدٌ منه الكل 
للحالي). ولو ادَعَى ألفاً وححَدٌ فقال: أقرز لي بما على أنْ أحطٌ منها مائةٌ جارٌ 
بخلافي: على أنْ أعطيِك مائة؛ لأتاا" رشوةٌ ولو قال: إِنْ أقرَرْتَ لي حططْتٌ لك 
منها مائة؛ فأهَوٌ صم الإقرال لا الحطلّه "تُتبى". (الدّينُ المشتزٌ) بسب متّحاد . 

[مدهم»] (قولة: بمكر عليه) لأنّه لو شاء لم يفعل ذلك”" إلى" أن يدَ البيّنة أو يلف 
الآعخر فيتكل عن اليمين» "إتقاي". 

[5هه؟] (قولة: أَحدٌ منهم) يفيدٌ أنَّ قولٌ المدعَى عليه: ((لا أو لك بما لَك إلخ) إقرا 
ولذا قال ف "غاية البيان": ((قالوا في "شروح الجامع الصّغير"”©: وهذا إن يكونُ في السثلء أما 
إذا قال ذلك علانيةٌ يُوحَدّ بإقرارة)) اه. 

(قولّة: الدينْ المشرركٌ) مْدَ بالدّينٍ أنه لو كان الصُلحُ عن عينٍ مشتكة يْتَص 
المُصالِخ ييَدَلِ الصّلح» وليس لشريكه أنْ يُشاركة فيه؛ لكونه مُعاوضة ين كل وحد؛ لأنَّ 
المُصاح عنه مال حقيقق بخلافب الدُينٍ» "زيلعي”2©0, فلبحقظ: فَإنّه كثدر الؤقوع. 

(قولة: لكونه مُعاوضةً من كل وجو إلح) أي: بخلافي الدّينِ؛ لكونه أخلّ عينٍ حقّ الآخْرٍ من وحدء 
حيّ كان للطالب أنْ يأَحُذٌ منه إذا ظفِرَ به بغير إِذْنِ الغرم» وبر الغرم على القضاءء ولا إجبار على 
المُباكلة "سندي". 


(0) في "و": ((لا أقول)». 

0١‏ ف "د" و"و": (لأنم). 

(9) ((ذلك)) ليست في "ب" وكم". 

١ف‏ ف "م" جرلا 

(0) لم نعثر على العبارة في مخنطوطة "شرح امامع الصغير" لقاضيخان التي بأيديناء وقد ذكرها اللكنوي في شرحه "الناقع 
الكبير"؛ انظر "الخامع الصغير": كتاب الصلح صء ؟4.. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين. فصلٌ: دين بيتهما صالح أحدها إل ه/5؛. 


حاشية ابن عايدين ممعت 2154 “مسميتحت الجزء الثامن عشر 


كقَمَنٍ مبيع بع صَفْقَةٌ واحدةٌ» أو دَينٍ موروث» أو قيمةٍ مُستهلّك مُشتركِ (إذا فض 
أحذّهما شيثاً منه شاركة الآَحَدْ فيه) إِنْ شاي 00 


وفي "الخانية"”2: ((رحلان ادَعَيا أرضاً أو داراً في يد رجلى, وقالا”": هي لنا ورثْناها ين 
أبينا» فجَحَدَّ الذي هي(" في يرو" فصالكَة أحدها عن حصّيِه على مائةٍ درهي فأرادٌ الابنُ 
الآعرُ أنْ يُشَاركهُ في المائةٍ لم يكن له أنْ يُشاركة؛ لأنَّ المصلح مُعاوضةٌ في رّعم المُدّعيء فِداءٌ 
عن اليمينٍ في رّعم المُدّعَى عليه» فلم يكن مُعاوضةً م نكلٌ وجو فلا يبت للشريكِ حقٌ الشركة 
بالشّك وعن "أبي يوسف" في رواية: لشريكه أنْ يُشاركة في المائة)) اه. 

1 (قولّة: صَفْقَةٌ واحدةٌ) بأنْ كان لكل واحدٍ منهما عينّ على حِدَّقٍ أو كان هما 
عن واحدةٌ مشتركة بيتهما وباعا الكل صفْقةٌ واحدةٌ مِن غيرٍ تفصيل تمْنِ نصيب كل واحلر 
متهماء "زيلعت "00. 

مطلبٌ: فََ قَبَضَ أحدهما - حصتة من الدين20 

واحتررٌ بِالصّفْقة الواحدة عن الصّففتَينِه حّى لو كان عبدٌ بين رحِلَينٍ باع أحدها نصيبَة 
من رحل مخمسمائة درهمء وباع الآخرٌ نصييّةُ من ذلك الرحلٍ بخمسمائة درهي» وكتبا عليه صكّاً 
واحداً بألفٍ» وقبَضّ أحدههما منه شيفاً لم يكن للآحَرٍ أن يُشاركة؛ لأنّه لا شبكة لهما في الدّين؛ 
لأنّ كل دَينٍ وكبت بسبب على حدق "عزميّة”. وتقامة في "المنح"7". 

[65 (قولة: موروث) أو كان مُوصّى به لهماء أو بَدَلَّ فَْضِهماء "أبو الشعود"”"؟ عن "شيخد". 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلح . باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به . فصل في الصلح عن دعوى العقار 11//9. ٠١8‏ 

(هامش "الفتاوى الهندية”). 
)١(‏ ني "م": ((وقال)). 
(1) ((هي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7"؛ وليست في "الخانية"» وما أنبتناه من "ب" و"م" هو الصواب. 
(؟) في "الأصل”" و"ر": ((يديم»). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين . فصل: دين يينهما صالح أحدهها 42 230 
(31) هذا المطلب من "الأصل” 0 
(9) انظر "المنح": كتاب الصلح ‏ فصل في الدين 43/9 ١١/ب.‏ 
(8) "فتح المعين": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ؟/185. 


قسم المعاملات للسلسدش 1988 س2 قصلت دَمُوىالدّين 


أو أتبَعَ الغرم كما يأي7"» وحيئذٍ (فلو صا أحدّهما عن تَصيرهِ على نُوبٍ) أي: خحلافي(" 
نس الدِينِ (أعدّ الشَّريك الآعَرُ نِصقَّةُ إلا أن يضمت 9) له (ُبع) أصل (الدّينٍ) 5 
[مدممم] (قولة: أو اتْبَعَ الغيم) فلو احتارٌ اْبَاعَُ ثم توي نصييّة بأنْ ماث الغريم مُفلساً 
جع على القابض بنصف ما قِضّ ولو من غيرو» "بحر ”1 وراجع 'الزبلعي "07 . 
41 (قولة: أي: حلافي” إل) لأنّه لو صالحة”"' على حنسِه يُشارَكةُ فيه. أو يرح 
على المّدين» وليس للقابض فيه خيارٌ؛ لأنَّه منزلة قَبْضٍ بعضي الدّين» "زيلعي "(0, 
1 (قوله: نِصفّة) أي: نصف الدَّينٍ من غرعه» أو مد نصف اللُوبٍِء 
(04*] (قوله: إلآ أنْ يضمن ") أي: الشَّريكُ المُصالِح. 
61 (قولة: يُبِعَ أصل الدَّينِ) أفاد أنَّ المُصاليح 1031| مُخيّرٌ إذا اهار شريكة 


7 الم 
وك الل 


(قولٌ "المصئفي": فلو صالحٌ أحدهما عن نصيبه إل) قال "الشُرنبلالي": ((ني التفريع تأئل؛ لأن 
الأصل ‏ أي: المُفرّعَ عليه أنْ يَقَيضّ من الدّينٍ شيئا» وهذا صّلحٌ عنه» وم يظهَرُ لي كونٌ ما ذْكرَة من 
التّفريع حزنياً للأصل)) انتهى. وظهَرٌ لي صحَةٌ هذا التُْريعِ بن يراد بِالقْبض ما يشمل البضّ الحكميٌ؛ 
نه بالصُلح عن نصبيه على تُوبٍ أو بالشراء به شيئاً صارٌ قابضا حمّهُ بالمُقاصّة فصار كمبضِه نصفت 
الدّينٍ حقيقة كما تفيدُهُ عبارةٌ "الدُرر" تأملن. 


)١(‏ في الصحيفة الآتية "در". 

)١(‏ في "د" و'و": ((أي: على حلاف)). 

() في "د": (للاً إن ضمن)). 

(5) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في الدين المشترك 7/97 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين. قصلٌ: دين بينهما صالح أحدها إل 45/8 . 
(7) في "ر": (لأعي: على حلاف))؛ وهي موائقة لنسخة "د" من "الدر". 

() في "ب" و"م": ((صالح)) وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "التبيين". 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلٌ: دين بينهما صالح أحدهما إل 47/8. 
(9) "المنح": كتاب الصدح . فصل في الدين ؟/ق4١١/ب‏ ياختصار. 

)٠١(‏ في "ر" و"7": ((لاً إن ضَبِنَ))» وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر". 


ا 


حاشية ابن عابدين ددا 83٠١‏ ال-0 اح الثامن عشر 


فلا حق له في الثُوبِ» (ولو لم يُصالِخ بل اشترى ينصفِه شيئاً ضمتة) شريكة”؟ (التبع)؛ 
َبضه النُصف بالمُقاصمة» (أو اَبعَ غرمة) في جَميع ما مره لبقا حمّدِ في ذِتههء (وإذا أبرا 
أحد الشَريكْين الغرم عن تصيبه لا يرحغ)؛ لأنّه إتلافٌ لا مَبضّ» (وكذا/ لمكم (إن) 
كان للمديونٍ على أحيهما دين قبل وُحوب دينهما عليه حيٌ (ِوقْعَتٍ المُقاصّةٌ بدّينه 
الستابق)؛ لأنّه قاض لا قابضٌ؛ (ولو أبرأ) الشّريكُ المديوتٌ (عن ار قُسِمَ الباقي 


اتبَاعَهُ: فإِنْ شاءً دقْعَ له حصّعَةُ من المُصالح عليه وإنْ شاءً ضمِن له ربِعَ الدِينِء ولا فرق بين 
كونٍ الصلح عن إقرارٍ أو غيره. 

[حدهىم] (تولة: ما مك" أي: في مسألةٍ القَبض أو الصّلح والشرلع. ق.م؛/ا 

8001 ] (قولة: قبل حوب إ) أمّا لو كان حلاثاً حي التمّيا قصاصا فهو كالقبض» اب ر"”©. 

[404] (قولة: عليه) أي: على المديون9, 

[25] (قولة: المديونٌ) بالتٌّصب مفعولٌُ ((أبرأ)). 

871 (قولُّ: قُسِعَ الباقي إلح) حبّى لو كان لحما على المديونٍ عشرونٌ درهاء 
فأبرأة؟ أحدُ الشريكَينِ عن نصفي نصييه كان له" المُطالَبَةٌ بالخمسةء وللساكت المطالية”" 
بالعشرة. كذا في الهامش. 


(قولٌ "المصنّفي": ولو أبرأ عن البعض مُسِمَ الباقي على سِهامِو) عبارثة في "الشرح": ((ولو أبرأة 
عن البعض كان قسمةٌ الباقي بيتّهما على ما بق من السّهام)) اه وهي أَسَلْس. 


(0 ف "و": («الشريك)). 
)١(‏ صكو .١‏ وما بعدها "در". 

(5) "البحو": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . قصل في الدين المشترك 97 55. 
(4) هذه المقولة ليست في "الأصل" 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((فأير». 

(7) ((له)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(7) ((للطالبة)) ليست ف "الأصل" و"ر". 


قسم المعاملات الل سس 9ئه8 السسسسس22 قصل في وطْوىاللّين 


على سهابِو)» ومثلّةُ المُقاصة”": ولو أجل نصييَةُ صم عند "الثاني". ولك 
والاستتجارٌ بنصيبه قَبْضٌ لا لوج والصّلحُ عن جناية عمد 11301711 


[رامى] (قولة: على سِهابه) أي: الباقية» لا أصلهاء "سائحاني". 

[05] (قولهُ: ومثلة المُقَاصّةٌ) بأَنْ كان للمديونٍ على الشَّريك خمسةٌ مقلاً قبل هذا 
الدّين فإِنَّ القسمة على ما بِقِي بعد المُقاصّصّةٍ. ش 

[07م] (قولة: والمَصْبُْ) أي: إذا غصّب أحدها المديون29 شيعا © أُتلَقّهُ شارك 
الآخَر؛ لأنّه بَلِكُةُ من وقتٍ العَصْبٍ عند أداءِ الضّمانِء وكذا لو استاجرٌ أحدهها منه داراً 
بحصهِ سنةٌ وسكتهاء وكذا خدمةٌ العبدٍ وزراعة الأرض» وكذا لو استأجرَة بأخرٍ مُطَلْقٍ وروى 
"ين مخاعة" عن "ممتر": لو استأجز بحسني م شارك الآ وحعلة كالئكاي؛ وقائة في 
"شروح الهداية"0©, 

1 (قولة: لا التّروْجُ أي: تزوْجُ المديونة على نصيبدء فإنه إتلافٌ في ظاهر 
الواية» بخلافي ما إذا تزوكها على دراهمٌ؛ لأتَا صارث قصاصاًء وهو كالاستيفاي "إتقاج". 

[100] (قولةُ: جناية عَمدِ) أي: لو جتّى أحدهما عليه جناية عَمدٍ فيما دون النَفْسِ 
أَرْشّها مثلٌ دَينٍ الحاني فصالحَةُ على نصيبهء وكذا لو فيها قِصاصصٌ؛ "إتقاني". 


(قولة: لأنّه بَلِكُهُ من وقتٍ المَضب إلّ) عبارةٌ "الغاية": ((لأنّه وصّل إليه عن مال مُتقَوْم؛ وهو 
المغصوب؛ لأنّه يَلِكُهُ من وقتٍ العَصْبٍ عند أداءٍ الصّمانِ)) اه أي: وكانتٍ المُقاصّةٌ بمنزلة أداءِ 
الضَّمانِء تأمّل. 


)١(‏ في "و": ((اللقاصصة)). 

)١(‏ في “ب” و"م": ((من المديون)) بزيادة ((من)). 

م في "7" و"ب” و"م": (ر"شرح الهداية”)): وانظر "الكفاية": كتاب الصلح . فصل في الدين المشترك 407/19 (ذيل 
"تكملة قتح القدير"). و"العناية": لاه ٠‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» و"البناية”: 9/ه1. 


حاشية ابن عابدين لل ا 85١:5‏ لل تا" الع الثامن عشر 


وحيلةٌ احتصاصه با قبَضَ: أَنْ يهبَهُ الغريم قَدْرَ دنه ثم يرنه أو بيع به كقّاً من تمْرٍ مئلاً 
ير ابلط" وغرق وات اي اقزكا” : 
(صاح أحدٌُ ري السَلّم'" عن نصييه على ما دقُع من رأسٍ المال» فإِنْ أجانُ 
الشّريكٌ) الآحترُ (نمَدٌ عليهماء وإِنْ ردّهُ ()؛ لأنّ فيه قِسمة الدّينٍ قبل قَبضِ ونه باطلن. 
نَعَمْ ل وكانا شريكي مُفاوضةٍ جار مُطلق "عر "201040 16 0 1 221110111 


[دهى] (قولة: 2*6 يُرتَة) أي: ميرم" الشرِيكُ الغريم. 

[برهى؟] (قولة: عن نصيبه) أي: من الحُسَلَم فيه. 

01 (قوله: على ما دمّعَ) ‏ قيّد به لأنّه لو كان على غيره لا يجورٌ بالإجماع؛ ليما 
فيه من الاستبدال بالمُسْلم فيه "زيلعي "00 

م (قولّة: من رأس المالي) بِأنْ أراد أنْ يعد رأمن ماله ويفِسَحّ عَفْدَ الشركقه 
"إتقاي", فالصّلحُ جحارٌ عن الفُسخ» "عزميّة". 

[0م] (قولة: عليهما) والمقبوضٌ بيتّهماء وكذا ما بتي من المُسلْم فيه؛ "درر البحار"”:". 

هه (قولة: ُدٌ) وبقِي السَلَمْ كما كان. 


(قول "الشارج": أو عه به إل) البائعٌ أحد الشريكين للمديون» وقولة: ((كقّاً من 4 يعني: بعذرٍ ينه 


)١(‏ "الملتقفط": كتاب الصلح . مطلبٌ: حيلة في دين مشترك لرحلين على رحل صمه١4.‏ بتصرف. 

جك عم "در" 

5) في "د": ((سلم)). 

(5) "البحر”: كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في الدين المشترك 570/7 بتصرف. 

(5) في هامش "م": ((قول الشارح: (جاز مطلقاً "بحر') الذي في "البحر": جاز ولو في اللجميع؛ أي: جميع للسلم فيه؛ يعني؛ أن 
المحواز لا بخص نصبييه بل إذا فسخ في الجميع جازء قال: وأما إذا كانت عناناً توقف أيضاً إن لم يكن من تحارتهما له "ط")). 

(7) («ثتم) ليست في "ب" وكم". 

(0) ((برئ)) ليست في "ب" و'م". 

(4) هذه اللقولة من "الأصل"» وانظر "التكملة" . المقولة [4515] قوله: ((على ما دقع من رأ تكال)). 

(3) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلٌ: دين بينهما صالح أحدهما إل .48/٠‏ 

ب١1773 انظر "غرر الأذكار”: كتاب الصلح . ذكر الدين للشترك والتخارج‎ )٠١( 


قسم المعاملات م فصل في اناوج 


«إفصل في التَخارج» 
(أخركت الوَرئةُ أحدّهم عن) البرك وهي (ِعَرْضّ أو) هي (ِعَمَارٌ بمالي0") أعطوةُ 
له (أو) أخرحُوة (عن) تَرِكةٍ هي (ذهبٌ بفِطضّة) دفْعُوها له» (أو) على (العكس)؛ أو 
عن نقدَينٍ بمما (صحٌ) في الكلّ صَرْفاً للحنس بخلافٍ حسدء (قل) ما أعطوة 


(أوكثُرٌ)» لكن بِشَرطٍ التَقَايْضٍ فيما هو صَرْفٌ الم 0 


«فصل في التُخارج» 

0 (قولة: أخركت إلّ) أُوصى رج بثُلثٍ ماله ومات المُوصِي» فصالح الوارثُ 
الحُوصّى له من الثْلثِ بالسّدسٍ جارٌ الضّلح وذْكرٌ الإمامٌ المعروف ب "عُواهرٌ زادة": ((أنَّ حقٌ 
المُوصّى له وحقّ الوارثِ قبل القسمة غيرُ متأكَدٍ يحتيلٌ اقوط بالإسقاط) اه فقد عُلِمَ أنَّ 
حقٌ الغائم قبل القسمةء وحقّ حَبْسٍ اليْنٍ وحقّ المَسِيلٍ المُحرّدِ وحقّ المُوصّى له بالشكنى» 
وحقٌ المُوصّى له بالّلثِ قبل القسمةء وحقّ الوارث قبل القسمة يَسقُطٌ بالإسقاط؛ وتمامة في 
"الأشباه”" فيما يَبَُ الإسقاطً وما لا. كذا في الهامش. 

[كدهى] (قولة: صَرْفاً للجنس) علّةٌ للأخير. 

1د (قولة: لكن بشرط) قال في "البحر””: ((ولا يشت في صُلح أحدٍ الوزثة 
المُتقدّم أن تكونَ” أعيانُ التّركةِ معلومة» لكن إِنْ وقّعَ الصّلحُ عن أحد النَقَدَينٍ بالآحرٍ يُعتبرٌ 

«إفصل في التُخازج» 

(قولُّ: جار المُلح) هذا غيدُ المشهورٍ في كتب المذهب وإِنْ عزاةُ في "الأشباه" ل "الإسعاف". 

(قولة: عله للأحير) يصمح جَغْلّه أيضاأً علَهُ للمسألئينٍ قبل الأخير؛ وذلك لأنَّ فيها صَرْفاً لجنس 
بخلافي المنس» ويدلٌ لذلك التُعبوكُ بالباء التي للمُقابَلةِ والمراد بالف العُصطلَحُ عليه. 


)١(‏ ((مال)) من الشرح في "و". 

)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق . ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله ص/ا.. 
(؟) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين : فصل في صلح الورئة 775/97 

(4) في "ر" و"7": ((أن يكون)) بالمثناة التحتية. 


حاشية ابن عابدين 024 لسستيس الجزء الثامن عشر 


(وفي) إعراحه عن (نقدَينٍ وغيرهما بأحد التقدَينٍ لا) يصِحُ”" (إلا أن يكون ما أعط 
له أكثرٌ من حِصيه بن ذلك الحنس) تُحززاً عن الرباء ولا بدّ بن ضور اِلقدَينِ عند 
الصلحء وعِلْمه بقَذْرٍ نصييهء "شُرنبلاليّة"”" و"جلالية". ولو بعَْضٍ جار ملق لعدم 
الؤباء وكذا لو أنكَرُوا إن لأنّه حيتد ليس بِيَدَلِء بل لطع المُنارّعةء (وبطل المكلح 
إن أعرج أحدُ الور وني التركةٍ 0 


تقاض في المحلس» غير أنَّ الذي في يدو بقيةُ الرّكة إن كان جاحداً يكتفي بذلك القبض؛ لأله 
بض ضمانٍ7"» فينوبك عن قَبِض المكلح وان كان مُقرَا غير مانع يُشتيط تحديدُ القبض)) اه. 
[دهما] (قولة: أكثرٌ ين حِصّيه) ذإِنْ لم يُعلَمْ قَدْرُ نصيبه من ذلك الحنس فالصحيم أن 
الشَّلكّ إِنْ كان في وُحودٍ ذلك في التركة حارٌ الُلحُ» وإِنْ عُلِمَ وُحودُ ذلك في الركةٍ لك 
لا ُدرى أن بَدلَ املح من حصنيها أقل أو أكثر أو مثلة فسهدء "بعر "29 عن "الخانية'”©. 
[هدهد؟] (قولة: وكذا لو أنكروا إزثّه) أي: خَإنه يحور مطلقة قال في "الشُرنبلالية"20: 
((وقال "الحاكم الشّهيد": إنا يط على أقلَ مِن نصييه في مالي اليا حالة التَصادُقِء وأمّا في 


(قولة: قال في "الشرنبلاليّة": وقال "الحاكم الشّهيد" إل) ما مشى عليه في "الشُرنبلالية" لاف 
المحيح؛ والمحيخ: أله لا بد من كون حصي أكثر بن ذلك في حال الا أيضا؛ لله معاوضة في حقّ 
المدّعي» لا لقَطع المُارّعةٍ كما ف جانب الحُدَّعَى عليه صيّعَ بذلك "الإسبيحاي" وصحَحَهُ كما في 
"غاية البيان" كما أوضّح ذلك "عبد الحليم"؛ فانظرة. 
)١(‏ ((يصخ) من للان في "و". 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلح 1٠7/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغير”). 
(1) في ”ر" و"ب": ((قبض حال))؛ وما أثبناه من "الأصل" و"7” و"م" مواقق لعبارة "البحر". 
(4) “البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ‏ فصل في صلح الورئة 5375/97. 
(ه) "الخانية": كتاب الصلح ٠١/5‏ باخحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الشرنبلالية": كتاب الصلح ٠5/١‏ غ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات السب تدده وزو اله كتسسكه فصل في التُخاوُج 
دُيونٌ بشرطٍ أنّْ تكونَ”" الدّيونُ لبقئتهم)؛ لأنَّ تمليك الدَّين مِن غير من عليه الدّينٌ .... 


حالةٍ التََاكْرٍ بأنْ أنكروا ورائئة فيجورٌ. وج ذلك: أنَّ في حالةٍ النَكادّبٍ ما يأَعْدَّةُ لا يكونٌ بَدَلاً 
في 0" حقٌ الآحِذِء ولا في حقٌ الدَافِع» هكذا ذكرٌ "المرغيناق"”"2 ولا بدّ مِن التَعَايْضٍ فيما 
يُقايل الذّهَب والفِضّة منه؛ لكونه صَرْفَ ولو كان يَدَلُْ الصلح عَرْضاً في الصُورِ كلها جار 
مطلقاً إن قل ولم يُقبَضْ في [؟/ق:«اب] المجلس) اه. 

[<8هم] (قولّة: دُيونٌ) أي: على النّاسٍ بقرينة ما يأي»» وكذا لو كان الدّينُ على الِيتِ» 
قال في "البرازيّة"7": ((وذكرٌ "شم الإسلام”: التّخارج”"" لا يَصِح إذاكانَ على المَيتٍ دين أي: 
يطلية"" ربب الدّين؛ لأنّ لحكم الشرع أنْ يكونٌ الدّينٌ على جميع الورثة)) اه. 

[لاحمد؟] (قولة: بشرط) متعلّقٌ 5 ((أحرج)). ق١44/ب‏ 

[هه] (قولة: لأنَّ تقليك الدّينِ) وهو هنا حصّةٌ المُصالح. 

41م (قولة: من عليه الدَّينُ) وهم الورئةٌ هنا. 


(قولة: ما يأحْدُهُ لا يكوٌ بَدَلاً إلح) هذا ظاهرٌ في حقٌ الدَافِع؛ ووجهّةُ في حقّ الآجل: أنه بالمتحود 
صار حقُّةُ مُستهآ أ حكماًء وصار مضموناً عليهم من كَل الدينِه فصْلحُة حيئدز أذ لبعض وإسقاط 
للباقي» لكن إِنْ وُحِدَ بِنهٌ قْضِيَ له بما؛ لظهورٍ عدم الاستهلاكِ كما تقدّمَ نظيرُ ذلك عن "الحمويي" في 
مسألةٍ المتلح عن المغصوب المححودٍ على بعضِه. 


)1١(‏ في "و": ((أن يكون) بالمثناة التحتية. 

(1) (إلا)) ليسست في "ر" و"7" و"ب" و"م", وما أنبتناه من الأصل" موافق لعبارة "الشرنبلالية". 

(5) المعهم به ظهير الدين المرغيناني» وتقدمت ترجمته 4/72 84. 

(4) في الصحيفة الآنية "در”. 

(0) "البزازية": كتاب الصبلح ‏ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 47/1 (هامش “الفتاقف 
الطندية"). 

(7) في "ب" و"م”: (لأنَ التخارج)) بزيادة (أنَ)): وما ألبتناه من "الأصل” ور" و"1" موافق لما في "البزازية". 

8) في "الأصل" و"ر" و"7": ((ييطله)). وكذا في "البززية"؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" أوقق للسياق» وموافق لما في 
"التكملة" . المقولة [0 144 5] قوله: ((وفي التركة دُيون)). 


1441/4 


حاشية أبن عابدين 533 الجزء الثامن عشر 


باطل» ثم ذَكْرَ لصِكيه حِيّلاً فقال: (وصمٌ لو شرّطوا إبراء الغْرْماءِ منه) أي: من 
حِصبَه؛ لأنّه تمليك الدّينٍِ يمن عليه فيسقّطً("© قَدْرٌ نصيبه عن العُرَماىِ (أو قضّوا 
نصيب المُصالِح منه) أي: الدَّينٍ (ترا) منهم (وأحالهم بحِصيد أو أقرطوة كَذْرَ 
حِعييه منه صاخو عن غيرو) بما يصلُحُ بدلا (وأحالهم بالقَرض على العُرْماءي 
وقيلوا”” الخوالة» وهذه أحسخ اليل "ابن كمال". والأوجة أن يبيعوة كفا من تمرٍ أ 
نحو بعَدْرٍ الدّينِء ثم يُيلّهم على العْرْماىٍ "ابن ملك". (وفي ص صِكة صُلْج عن لَركةٍ 

تجهولة) أعياتًا ولا دينَ فيها (على مكيل أو موزون) متعلّق +: ((صتلح)» لال 


1 (قولة: باطن) ثم تعدّى”" البُطلاتٌ إلى الكل؛ لأنَّ الصفْقة واحدةٌ سول بيّنَ حصّة 
الدِينٍ أو م يبن عند "أبي حنيفة"» وينبغي أن يجورٌ عندهما في غير الدّينٍ إذا بين حصت "ابن ملّك". 

[حدمها] (قولة: إبراء العُرَماو) أي: إبراء المُصالِح العُرْما. 

[ (قولة: وأحاهم) لا تَحَنٌ لذه الحملةٍ هناء وهي موحودةٌ في "شرح الوقاية” 
ل "ابن ملّك"”'2» وني بعض التُسَخ: ((أو أحاهم). 

[لقمدن] (قولة: عن غيره) أي: عمًا سوى الدّينٍ. 

4 (قولة: أحسنٌ الحيّل) لأنّ في الأولى ضَرراً للوزلة حيثُ لا جُكِنُهُم الُحوعٌ على 
لما بقَدْرٍ نصيب المُصَالِح» وكذا في الثانية؛.لأنَّ التّقدَ عير من التّسيعةء "إتقاي". 

[ههم؟] (قولة: والأَوحَم) لأنَّ في الأيرة لا يلو عن ضر التّقددم في وصولٍ مالي» "اين ملّك". 


(قولة: لأنَّ ني الأعيرة لا يخلُو عن ضَرَرٍ إلخ) عبارةٌ "ابن ملّك": ((لأنَّ ما احتازة ‏ أي: صاحث 


"لهداية" ‏ لا يلو إخ)). 


)١(‏ في *و": ((ممن عليه الدين» فيسقط)). 

(5) في "د": (رويقبلو)). 

© في "ب" و"م": ((يتعدى)). 

(4) شرح للولى عبد اللطيف بن عبد العزيزء عرّ الدّين للعروف بابن ملك الرومي الكرْماي رت ١‏ ١.هه)‏ على "وقاية الرواية في مسائل 
الحداية" حمود بن أحمد بن عبيد الله احبوبي. ("كشف الظنون" 5١5:9‏ 51 ءى "الفوقد البهية صداف 01017). 


قسم المعاملات سس #م م"”ح ‏ مس22" قصقٌ في التخاوج 


(اعتلاففٌ)» والصّحيخ المكقٌ "ريلّص "00 لعدم اعتبارٍ شبهة الشبهة وقال "ابرق 
الكمال": ((إنْ في التركةٍ جسن بَدَلِ الصّلح لم يَخْرُ وإلا حال وإِن لم يُدْرَ فعلى 
الاختلاف)). (ولو) التركَةُ (تجهولة وهي غيرُ مكيل أو موزونٍ في يد البقيّة) من الوَرئة 
رصح ني الأصحٌ)؛ لأا لا فضي إلى المُنارّعة("! لقيامها في يدهم حي لوكانت 
في يلد المُصالِح أو بعضها لم يَجْرْ ما م يُعلَمْ حمِيعٌ ما في يدو؛ للحاحةٍ إلى التّسليم؛ "ابن 
ملّك". (وبطل الصلح والتِسمةٌ مع 00 


[حدهم؟] (قولة: شبهة الشُبهة) لأنّه يُتمَل أنْ لا يكون في الثّّكة من حسب» ويُحتمل أنْ 
يكونَ؛ وإذاكان فيها يُْتَمَلْ أنْ يكونّ الذي وقَمَ عليه الممُلحُ أكثر وإنْ احتَّمِل أنْ يكون مثلة 
أو دونه . وهو احتمال الاحتمالي . فترّلٌ إلى شبهةٍ الشبهةِ» وهي غير مُعتبرق "لس "0©, 

] (قولة: 0 بالبناع للمفعول. 

[مهه4»] (قولة: أو موزون) أي: ولا دَينَ فيهاء ووقَمَ الضّلح على مَكيلٍ وموزون» "إتقالي". 

1 (قولة: ف الأصح) وقيل: لا يحور؛ أنه بيمُ المجهول؛ لأنَّ المُصالِحح باع 
نصبيَةُ من التكةِ» وهو بحهولٌ بما أذ يمن المكيل والموزون» "إتقاج". 

(خاتمة) 
مطلب في التهاو”» 

التَّهايُوٌ: ‏ أي: تَناوْبُ الشَّريكْينٍ في دابَتينٍ غْلَةٌ أو كوبا مُختصّ حوارة بالمكلح عند "أبي 
حنيفة" لا احبر وجائرٌ في دابةٍ غلَةٌ أو ركوياً بالكلحء فاسدٌّ في عَلَت عبدَينٍ عنده ولو*"© حبرأ 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين. فصلٌ: دين يينهما صالح أحدفيا إل 0١/0‏ بتصرف. 
)١(‏ في "د": ((للمنازعة)) بدل ((إلى المنازعة»). 


000 


)١‏ ((ص)) ليست في "ب" وكام" 
() في "ب": («يدل)). 

(ه) هذا المطلب من "ر". 

(5) في "م": ((لو)) بدوت الواو. 


حاشية ابن عابدين 14 الجزء الثامن عشر 


إحاطة الدّينٍ بالترِكة إلا أن يضمَن الواربث”" الدّينَ بلا يُحوع) أو يضمن أحنويٌ بشرط 
براءة المْيْت» أو يوق من مال 3 عي (ولا) ينبغي للد (يصاح) ولا يه يُقِسَمّ (قبل القضاع) 
اليا" (ني غير قن حيط ولو ين) اللخ" واققسمة (صع)؛ لأن اكه لاخو عن 


قليل دين فلو وُقَفَ الكل تضرّر اورثك فيُوقَ قَدْرُ الدينٍ استحساناء "وقاية"7”)؛ ليلا 
يحتاحوا إلى نُفْضٍِ القسمق "عر" '". (ولو أخريحوا واحدأ) من الوزئة (فحصة تُقسَم ا 


"درر البحار”". وني شرحه "غرر الأفكار”: ((نْمٌ اعم أن الهايو جبراً في غْلَةِ عباء أو دابَةٍ 
لا يحور اثفاقاً؛ للتّفاؤت» وني حدمة عبد أو عبدَينٍ جار اتّفاقً؛ لعدم التَمَاوْتٍ ظاهرا أو 
لقليه”» وف غلَةِ دار أو دارَينِء أو سُكتى دارٍ أو دارَينٍ جار اناق لإمكانٍ المُعادلة؛ لأنَّ 
الَعيْرَ لا ميل إلى العقارٍ ظاهراء وأنَّ التَّهايَُ صُلْحاً جائرٌ في جمبع المُوَرء كما حوّرٌ "أبو 
حنيفة" أيضاً قسمة الرقيق صُلْحا)) اه 

[:.حه] (قولة: أو يو بالبناء للمفعول» بِضمٌ ففتح فتشديلو. 

1] (قولة: كك نعلا إخ) قال العلآمةٌ "المقدسي غ": ((قلو هلك المعزولٌ لا بدّ من 
فض القسمق», "مل "07©. 


0١‏ في "و": (الورثة»). 

(؟) ((أن)) من لان في "و 

5 في "د" وثر": ((للدين)). 

(4) («(الصلح)) من المتن في ”و”. 

() انظر "شرح الوقاية” لصدر الشريعة: كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل: دين بينهما صالح أحدهما عن 
نصيبه ١74/7‏ باختصار (هامش "كشف الحقائق"). 

(7) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح ف الدين . فصل في صلح الورئة 575/9 

(7) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق١107]ب‏ بتصرف. 

() "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق ١10١ب‏ 

(9) في "7" و"ب" و"م": ((ولقلته)) بالواو. 

53/7 "ط": كتاب الصلح . فصل في التخاريج‎ )٠١( 


قسم المعاملات ا ومح س2 قصلي التُخاوج 


بِينَ الباقي على الكواءٍ إن كان ما أعطوة من مالهم غبرٍ الميراثء وإنّْ كان) المُعطى .. 


1 (قولة: على السّواو) أفاد أنَّ أحدّ الورَثِ إذا صالح البعض دون الباقي يصحٌ 
وتكونٌ حصُّةُ له فقطء كذا لو صا المُوصّى له كما في "الأنقروي" "سائحاق". 

[.+م:]0" (مسألة): في رحلٍ مات عن زوجةٍ وبنت وثلاثة أبناِ عمْ عَصّبة وحلّفت 
تركةٌ اقتسَمُوها بيتهم ثم اذَّعَتٍ الورئة على الرُوحةٍ بأنَّ الدَارَ التي في يدها مِلّكُ مُويهم المتوق» 
نكرت 5عواهم؛ فددٌعَتْ هم قَذراً من الدّراهم صُلْحاً عن إنكارء فهل يُيّعُ بَدَلْ الضّلح 
عليهم على قُدْرٍ مواريثهم؛ أو على قَدْرٍ رُؤوسهم؟ 

الحواث: قال في "البحر”": ((وحكمّةٌ في حانب المُصالح عليه وقوعٌ المِلّكِ فيه 
للمدّعي» سواءٌ كان المُدَّعَى عليه مُقِا أو مُدكرأ وف المُصالح عنه وقوعٌ الِلكِ فيه للمدّعَى 
عليه)) اه. ومثله في "المنح"©©. 

وفي "مجموع النُوازل": ((سثل عن العتّلح على الإنكار بعد دعوى فاسدة: هل يصحٌ؟ 
قال: لا؛ لأنَّ تصحيح الصّلح عن الإنكارٍ من جانب المُدّعي أَنْ يعَلَ ما أخدّ عينَ حم 
أو عوؤضاً عنة لا بد أن يكونٌ ثابتا في حم ليُمِكِنَ تصحيخ الضُلح))؛ من "التّحيرة". 

فمُقتضّى قوله: ((ؤقوعٌ المِلّكِ فيه للخدّعي)» وقوله: ((أنْ نعل عين حمّه أو عوضاً 
عنه)) أنْ يكونّ على قَدْرٍ مواريثهم» "تجموعة منلا علت "0 


كم (قولة: من مالهم) أي: وقد استَّووا فيه؛ ولا يظهَرٌ عند التّهاوْت» "ط"20 


ل 
(قولة: ولا يظهَرٌ عند التَاوْتِ) بل هو ظاهرٌ عند اََاوْتٍ أيضاء غاية ما فيه: أنَّ أحدّهم تررّعٌ 
بزيادةٍ عمًا عليه. 


)١(‏ نقول: رُقُمت هذه المسألة مع المقرلات لضرورة الإحالات. 

(1) "البحر": كتاب الصلح 0ا/[5؟. 

(5) "المنح": كتاب الصلح ؟/ق 1/١١7‏ 

(4) أي: التركماي رحمه الله تعالى» ويتقل عته ابن عابدين رحمه الله تعالى كثيراً. 
(0) "ط": كتاب الصلح . فصل في التخارج 530/9. 


حاشية ابن عابدين لس 898 اسمس اللمزم الثامن عشر 


(هنا ورثوة فعلى قَذْرٍ ميرائهم) يُقسَمٌ بيتهم؛ وقيّدَُ "الخصّاف”2 بكونه عن إنكارء 
فلو عن إقرار فعلى السّواء. وصّلحٌ أحدهم عن بعض الأعيانِ صحيحٌ. ولو لم يُذكْر 
في مك التَحارْجٍ أن في التْكةٍ دين" أم لا فالمتكُ صحيحٌ وكذا لو لم يذكزةُ في 
الفتوى» فيْفئ بالصّحُةٍ وجحَمل على وُحودٍ شرائطهاء "تمع الفتاوى". (والموصّى له) 
عبلغ من البرك (كوارث فيما قدّمناة0) من مسألة التُخَارج. (صا حو قلم ملل 


[ه:ه] (قولة: فعلى قَدْرٍ ميرائهم) [0/د+:/] وسيأتي آرَ كتاب الفرائض”؟ بيانُ 

ذَعَى مالا أو غير فاشترى رحلٌ ذلك من المُدَّعي يور الشّراع ويقومٌ مَقَامَ المُذّعي 
ف الدّعوى؛ فإنٍ استحَقٌ شيئاً من ذلك كان له, وإلآ فلاء فإِنَّ ححَدٌّ المطلوب ولا بيّنة فله 
أن يرع على المُدّعي» "بحر"””. وتأمّلَ في وحهدء ففي "البرازيّة”7"© من أُوْلٍ كتاب الهبة: 
((وبَيعُ الدّينِ لا يجوز ولو باعة”؟ من المديونٍ أو وَعبَهُ حاق). 

لتمتمل (قولة: صِاكُوا 44 أقول: قال ف "البرازيّة"9" في الفصل السّادس من الصلح: 


(قولة: وتأئئن في وحهد إل) إذا حمل المال في عبارة "البحر" على العين لا ثناني عبارة "المرازية" 
وأصل الأولى في "المجتى". 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظاتما من مؤلفات الخنصاف التي بين أيدينا: "أدب القاضي" و"الحيل" و"النفقات" و"الأرقاف” 
ولعلّها في "إقار الورثة بعضهم لبعض" أو ملف آخر له. 

(0) في "د": (زأي التركة دين)). 

(5) صاء ”.وما يعدها "در". 

(؛) انظر "الدر" عند المقولة ]7075٠[‏ قوله: ((ثم شرع في مسألة التخارج)). 

(0) "البحر”: كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورئة 97/+7؟ باتصار. 

(5) “البزازية”: الفصل الأول في جوازها. الجنس الثاتي في هبة الدين +/4؟ (هامش "الفتاوى الحندية") 

(0) في "الأصل" و'ر" و"7": ((باع))؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "البزازية". 

(8) "البزازية”: كتاب الصلح . الفصل السادس ف صلح الأب والوصي ومسائل التزكة والتخارج 47/1 (هامش "الفتاوى الهندية'). 


0 


قم المعاملات تت ب 107 التستحيبك فصل في التُخارُج 


((ولو ظهَرٌ في الركةٍ عن بعد التّحارْج لا رواية في أنه هل يدل تحث الصّلح أم لا؟ ولقائل أن 
يقول: يدخزه20, ولقائلٍ أنْ يقول: لا)) اه. : 
مطلبُ: صالح وأبرً إبراء عاماء ثم ظهرٌ في التْركة شيء © 

ثم قال" بعد نحو ورقتين: ((قال "تاج الإسلام" . ومخطٌ "صدر الإسلام' وجَدْثُة.: صالح 
أحدُ الوزثةٍ وأبراً إبراء عاقاء م ظهرَ في التْركةٍ شيءٌ لم يكن وقت الصّلح لا رواية في حواز 
الدّعوى. ولقائل أن يقول يحواز دعوى حصّيه منهء وهو الأصحٌ» ولقائل أنْ يقول: لا. وني 
"المحيط": لو أ أحدٌ الورثةٍ الباقي» ثم ادْعَى الثركة وأنكرُوا لا تُسمَع عراف وإنّْ أقيُوا بالتركة 
روا با عليدم) اه كلام 'البازية". 

ثم قال(" بعد أسطر: ((صاحّث . أي: الروحةٌ. عن القّمنِء ثم ظهِرٌ دين أو عينٌ لم يكن 
معلوماً للورثة» قيل: لا يكونُ داخلاً في المتُلح. ويْقسَمْ بين الورث؛ لأتمم إذا لم يعلَمُوا كان 
لهم عن المعلوج الظَاهرٍ عندّهم لا عن المحهول» فيكونُ كالمستنئى من الصّلحء فلا يطل 
الصُلحُ» وقيل: يكونُ داحلاً في الضّلح؛ لأنّه ونع عن الكت والتركةٌ اسم لكل فإذا ظهرَ دين 
فسَدَ الصّلحُى ويجَعل كأنّه كان ظاهراً عند المُلح)) اه 

والحاصلٌ يمن مجموع كلامه المذكور: أنه لو ظهرٌ بعد الصّلح في التكةٍ عن هل تدكلٌ في 
الصلح فلا تُسمَعُ الدّعوى بحماء أم لا تدحل فتُسمَعْ الدّعوى؟ قولانِ» وكذا لو صدَرٌ بعدّ الصّلح إبراءٌ 
عام ثم ظهرٌ للمُصالح عن هل تُسمَعٌ دعواهُ فيه؟ قولانٍ أيضأء والأصحٌ الماع بناءً على القولٍ 
بعدم دُخُويها تحت الصّلحء فيكونٌ هذا تصحيحاً للقول بعدم الدّحول» وهذا إذا اعترف بقيَةُ الورثة 
بأنَّ العينَ من التّركقء وإلآ فلا تُسمَعٌ دعواةٌ بعد الإبرايء كما أفادةُ ما نقَلهُ عن "المحيط". 


(1) قوله: ((ولقائل أن يقول يدخحل)) ليس في مطبوعة "البزازية" التي بون أيدينا. 

)١(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ر"» وقد تقدمت المسألة ص19 "در". 

(©) "البزازية”: كتاب الصلح . القصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 05/1 (هامش "الفتاوى 
الحندية"). 


حاشية ابن عابدين 1" الجزء الثامن عشر 


أي: الوَرثةُ (أحدهم) ورج من بينهم؛ (م ظهَرٌ للمَيْتٍ دين أو عَرِن لم يعلموهاء هل 
يكونٌ ذلك داحلاً في الصّلح) المذكور؟ (قولانٍء أشهيما: لا) بل بينَ الكل 
والقولانٍ حكاهها في "الخائية"7" مُقدّماً لعدم الدّحول» وقد ذكر في أُوْل "فتاواة"9" أنه 
يُقدِّمُ ما هو الأشهرء فكان هو المعتمّد كذا في "البحر"29. 

قلث: وف "البرازيّة"9©: (لأنّه الأصحٌ» مج سو الاو ا 


ونا قد بالعين لأنْه لو ظهرٌ بعد الممّلح في الِكة دين فعلى القول بعدم دُحوله في المكلح 
يصحٌ الصّلحُ ويُقِسَمْ الدَينُ بينَ الكل؛ وأا على القولٍ بالدّحولٍ فالمبُلحٌ فاسدٌ كما لو كان 
الدِينُ ظاهراً وقت الصلح» إلآ أنْ يكونّ مُخرَحاً من اللخ بأنْ وقَمَ النَصريحُ بالصلح عن غير 
الدّينٍ مِن أعيانٍ التّركق» وهذا أيضاً ذكرَهُ في "البزازيّة"00 حيث قال: ((© ما ظهَرٌ بعد التُخارْج 
على قولٍ من قال: إن لا يدل تحت الصّلح لا عفاء؛ ومن قال: يدخْل تمه فكذلك إِنْ كان 
عيناً لا يُوحبُ فسادةٌ» وإنْ يناً: إن مرحأ من الصّلح لا يفسْدُء وإلآ يفشت)) اه. 

[260)] (قوثة: بل بينَ الكلة) أي: بل يكونُ الذي ظهّرٌَ بِينَ الكلة. 

41 (قولة: قلث: إل) قلت: وف القامن والعشرين من 'الفصولين”9: ((انْه 
الأشبّة))» أي: لو ظهرٌ عينٌ لا دَينٌ. 


(قولة: أي: لو ظهْرَ عينُ لا دين( فيه: أنه لا فرفٌ بين الدّينِ والعين. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلح . فصل في الصلح عن لميراث والوصية 65/9 (هامش "الغتاوى الحندية"). 

(؟) "الخانية": مقدمة المؤلف 5/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "البحر”: كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورثة 5575/1. 

(4) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخخارج “/017, دون تصريج 
ب: ((أنّه الأصح)) (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 44/5 (هامش "الفتاوى 
الحندية"). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورئة والدين في التركة وما يتعلق بذلك وقيه بعض 
أحكام الوصي 54/7 


قسم المعاملات ب + ل ا" ضصلّفي الأخاوج 


ولا يبط الصّلخ)) وف "الوهباكة"00: 
وف مالي طفل بالشّهودٍ فلم يَجْزْ وما يدّعي عَصّمٌ ولا يتنور 
وصعٌ على الإبراء م نكل عائب(© ولو زال عَيبٌ عنه صا يُهِدَرُ 


1 (قولة: ولا يطل الصّلحُ) أي: لو ظهَرٌ في الثرِكةٍ عينٌ أما لو ظهرٌ فيها دين 
فقد قال في "البرّازية"9": ((إنْ كان عُترَحأ من الصُلح لا يفسَدٌء وإلآ يفَسِدُ)) اه أي: إِنْ كان 
الصّلحُ وقَعَ على غير الدّينِ لا يفسُدُ» وإنْ وق على جميع التركةٍ فسَدَ كما لو كان الدّينُ ظاهراً 
وقت الصلح. 

[] (قولة: وني مال طفل) أي: إذا كان لطفل مال بشهودٍ لم جِرٍ الضصّلح فيه. 
((وما يدّعي)) أي: ولا يجورٌ فيما يدعي خحصمٌ من المالٍ على الطّفلٍ؛ ((ولا يتنؤر)) بييّةٍ له 
بما ادّعاة. ومفهومة: أنه يجورٌ المّلحُ حيثُ لا بِيّنةَ للطّفل» وحيثُ كانت للخصم يي 
الشّحنة"29. كذا في الهامش. 

[1ه1] (قولة: وح على الإراء لح فلو صا من العيبٍ ثم زا العيك ‏ بأنْ كان 
تياضاً [+/3“اب] في عين عبد فَابْلى ‏ بطل اللخ ويَرْدُ ما أحَدّ؛ لأنَّ المُعوّضَ عنه هو 
صفةٌ السّلامة» وقد عادّث فيعودٌ العوض؛ فيبطُل الصُلحُ» "ابن الشّحنة شرح الوهبانيّة"20. كذا 
في الهامش 
)١(‏ "المنظومة الوهيانية": فصل من كتاب الصلح صء 1-7/. بتصرف (هامش "المنظومة اللحبية"). 
(؟) في "ب" و"ط": ((غائب)) بالغين المعجمة. 
() "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 44/8 (هامش "الفتاوى 

المندية"). 
(5) ”تفصيل عقد الغرائد": فصل من كتاب الصلح 5/5؟. 
(ه) في "الأصل" و"ر": ((وهو)) بزيادة الواو 
() "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الصلح 0/7 ؛ بتصرف يسير نقلاً عن "البدائع". 


حاشية أبن عابدين ات ااا ا ا تت الجزء الثامن عشر 
ومن قال: إِنْ تل فتَبا فلم يز ولو مُدّع كالأحني يُصوْرٌ 


73 (قولةُ: ومن قال: إلخ) أي: إن اصطلحا على أنْ يلف المُدّعَى عليه وإِنْ 
حلّف فهو يريء”" فحلّف المُدّعَى عليه: ما له وَِلَهُ قليلٌ ولا كثيرٌ فالصّلحُ باطل» ويكوث 
المُدّعي على تعواة: إِنْ أقامَ البيّنةَ مِلَتْء وإِنْ لم يكن له بِيّنة وأراد أن يستحلِقة0" عند القاضي 
كان له ذلك» وإن اصطلّحا على أنْ يمليف المُدّعي على 5عواةُ على أنه إن حلف فالمُدّعَى 
عليه يكونٌ ضامناً لما يدّعيه فهذا الصُلحُ باط "ابن الشّحنة"7". كذا في الهامش. 

1 (قولة: ولو مدّع) ((لى) وصليةً. كذا في الهامش والله تعالى أعل,”. 


(قولة: «لو) وصِلي) لا يظهرٌ حخلها وصلي بل هي شرطيةٌ مُقدرٌ ا جوات يَُايسبُ» فإًا مسألةٌ 


14 
أخخحرى. 


000 


)١(‏ في "ب" وكم": ((برئ)) يدل ((فهو بريع)). 

(1) في "الأصل" و"ر" و"1": ((يستحلف))؛ وفي "تفصيل عقد الفرائد": ((يستحلف المدعى عليه)). 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الصلح 47/5 . 4 ياختصار. 

(4) ((رالل تعالى أعلم)) من "1". 


قسم المعاملات ل ا تمه كتابٌ المضارية 


1 «إكتابُ المُضاربة» 

(هي”") لغة: مفاغلةٌ ين الصكرب في الأرض» وهو اليد فيها. وشرعاً: (حَقدُ 
شركةٍ في البح بمالي من جانب) ربب المالي (وعَمَلٍ من جانب) المُضاربن. (وركثها: 
ا الإيحاب والقبُولُ. وححكمّهاح أنواغ؛ لأنا (إيداغٌ ابتداة)؛ 00000 


«كتابُ المُضاربة# 

61 (قولة: من جانب المُضاربي) مدَ به لأنّه لو اشترط ربت المالٍ أَنْ :يعمل مع 
الحُضارِبِ فسَدّتْ» كما سيُصحٌ به "المصِنّفُ"”" في باب المُضاربُ يُصْارِبُ» وكذا تفسْدٌُ لو أعد 
المالّ من المُضاربٍ بلا أمر وبا واشترى به إلآ إذا صار المالٌ عُرُوضأَ فلا تفشدٌ لو أعَدَّهُ من 
المُضارِبٍ كما سيأق في فصل المتفرقات. 

[#ذتممع] (قولة: إيداعٌ ابتداء) قال "الخير الرَمليئ": ((سيأتي أ المُضارِبت بَلِكُ الإيداعٌ 
في المطلّقة مع ما تقرّرَ أنَّ المُودع لا يُودِعُ فالمرادٌُ: في حكي عدم الضّمانٍ بالهلاك؛ وفي 


«إكتاب المُضاربة» 
(قول "المصئّفي": إيداعٌ ابتداء) أي: فقطء فلا يُناني أتما كذلك بقائ والمراد بالإيداع: الأمانة 
ويدل عليه قولُ "الكنز": ((والمضاربُ أمينّ» وبالتصيفِ ال)): لا حقيقةٌ الإيداع. وقال "عبد الحليم": 
(«(عد الأنواع المذكورة أحكاتها بناءً على أنَّ حكم الشّيء: ما يثيّثُ به وتبتني عليه؛ ولا خفاء في أنه 
ُراعَى ذلك في كلّ حكي منها في وقنهء فلا يَردُ عليه أنَّ معنى الإجارة والقٌصب مُناقِضٌ لعَقدد المُضارَبةٍ 
مُناف لصحتهاء فكيف مُجْعَنْ حكماً مِن أحكايها؟)) اه. 


)١(‏ ((هي) من الشرج في "و". 
)ا صة14؟ "در". 


(5) صلاه ؟, "در". 


حاشية ابن هابدين لل 59558 الجزء الثامن عشر 
ومن جيل الضّمانٍ أنْ يُقَرضّهُ المالّ إلآّ درم 00 


[حكه)] (قولة: ومن" حِيّلٍ إل) ولو أرلد ربت المالي أنْ يُضْمُّنَ المُضارِب بالهلاكِ 
يُقرضٌ المالّ ينه ثم بِأَعْذَهُ ينه مُضاربق 2 يضِعٌ المُضارِت كما في "الواقعات", 
"قهستا"”". و ذكر هذه الحيلة "الرٌيلمخ "7" أيضاء وذكر قبلها9؟ ما ذكرة "الشَارغ"؛ وفيه 
نظرٌ؛ لأتا تكونُ شبكة عِنانٍ شُرطً فيها العمل على الأكثرٍ مالأ وهو لا يحول بخلافي 
العكس» فإنّه يجورٌ كما ذكَرَةُ في "الظهيرية "60 في كتاب الشركة عن "الأصلي" للإمام "حمر 
تأمّلن. وكذا في شكة "البرّازيّة"29 حيثُ قال: ((وَإِنْ لأحدهما ألفٌ ولآحرٌَ ألفان واشتركا واشترطا 


(قولة: ثم يِضِعْ المُضاربت) أراد به الاستعانة» فيكونٌ ما اشتراة وما باعَهُ لمُضْارَبة لا ما هو المُتعارفُ 
كما يأتي. 

(قولّة: وفيه نظد! لأا تكونُ شركة عِنانٍ شُرطٌ فيها العمل إلح) فيه: أنه ليس في عبارة "الريلعيئ" ما 
يفيدٌ اشتراطً العمل على أكثرهها مالا حتّى يرد عليه سذا التنظيرُء وعباريُّ: ((وإذا أراد أنْ يجعَلَةُ عليه مضموناً 
رض رأم المال كلك ويُسهِدُ عليه ويُسلَمَهُ إليه. م يده منه مُضاربة» ثم يَدَعْهُ إلى المُستقرض يستعينُ 
به في العمليء فإذا ربخ وعمل كان ارح بيتهما على الشَّرطِ وأحدٌ رن المال على أنه بََلُ الرضء وان لم 
يربخ أحَدٌ رس المالى بالرض» وإنّ هلّك هلّكَ على المُستقرض وهو العامل» أو أقرضّة كله إلا درهماً ينه 
وسَلّمَُ إليه وعفّدا شركة العِنانِ ثم يددَعُ إليه الذّرهم؛ ويعملٌ فيه المُستقرض» فإنْ ربخ كان الربحُ ييئهما على 
ما شرطاء وإِنْ هلّكَ هِلّكَ عليه)) اه. فأنت تراه لم يشترطٍ العمل على أكثرها مالا الذي هو المُستقرضٌ» 
والذي لا يحور نا هو اشتراط عسل على الأكر ما وي مُناصّفةٌ» وانظز ما قدّمَهُ في الركة. 


)١(‏ ((من)) ساقطة من "ر"ء وني "7”: (زومن حيل الضمان إل)). 

1140/7 "”جامع الرموز": كتاب المضاربة‎ )١( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ه/5ه. 

(5) بل ذكره بعد هذه الحيلة لا قبلهاء انظر "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة 65/8. 

(0) "الظهرية": الفصل الثاني في شركة العنان 5533ب 

(5) "البزازية": كتاب الشركة . الفصل الأول ف صحتها وفسادها 557/3 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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قسم المعاملات 3807 كتاب المضارية 


ثم يعقِدَ شركة عِنانٍ بالدّرهم وكا أُقرَضَّهُ على أنْ يعملا والرّبخ بيتهماء ثم يعمل 
المستقرضُ فقطء فإنْ هلَّكَ فالقٌرضُ عليه (وتوكيك مع العَمَل)؟ لتصرّفه بأمره» 


(وشِككة إن ريخ وعَصْب اميه 0 


العمل على صاحب الألفٍ والرّيحَ أنصافاً جاز» وكذا لو شرطا الرٌبحَ والؤضيعة على كُدْرٍ 
المالل» والعمل من أحهما بعينه جارٌء ولو شرطا العمل على صاحب الألفين والرّيحَ نصفين لم 
يجْرٍ الشَرطٌ والرّيح بيتهما أثلاثاً؛ لأنّ ذا الألفٍ شرّط لنفسِه بعض ريح مالي الآخرٍ بغير عمل 
ولا مال» والربخ إِنا يُستحَقٌ بالمال أو بالعمل أو بالصّمان)) اه ملحّصا لكنْ في مسأل 
"الشّارح" شط العمل على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط. 

والحاصل: أن المفهوم من كلامهم أنَّ الأصل في الرّبح أنْ يكونَ على نَدْرٍ الما إلآ 
إذا كان لأحدها عملٌ فيصحٌ أنْ يكونّ أكثر”" ربْحاً مُقَابَلٍ عمل وكذا لو كان العمل منهما 
يصحْ التفاؤث أيضاء تأكن. 

71 (قولة: وتوكيلٌ مع العَمَلٍ) فيَرجعٌ بما لِقَهُ من العْهْدةَ على رب المالٍ» 


ف كم 
لد 


د . ق1م4/إب 


(قولُ "المصتّفٍ": وتوكيلٌ مع العَمَلٍ) فيه: أن التوكيل متحمّق قبل العمل أيضاً. 


(1) في هامش "م": ((قول "المصنّف": (وعْصتُ إلخ) استشكل قاضي زاده عد الخصب والإجارة من أحكامها؛ لأنّ معنى 
الإحارة إِما يظهرٌ إذا فسدت المضاربة» ومعنى الغصب إلا يتحمّق إذا الف الْمْصَارِبُء وكلا الأمرين ناتضّ لعقدٍ 
المضارّبة مُنافب لصكيهاء فكيت يصمٌ أنْ يجلا من أحكامها؟! وحكمٌ الشّيء ما يَثْثُْ به والذي يَثْبْتُ منافيه 
لا يِجْتُ به قطعاً. 
فإِنْ قلت: قد صَلْحا أَنْ يكونَ حكماً للفاسدة! 
قلنا: الأركانُ والشروطٌ المذكورة هنا للصّحيحة» فكذا الأحكا على أن الغصب لا يِصَلُّحُ حكماً للفاسدة؛ لأنّ 
حكمها أن يكونٌ للعامل أَْرُ عمل ولا أجرّ للغاصب. اه "ط" مختصرا)). 

(1) ((أكثر)) ليست في "ب" و"م". 

(©) "الدرر والغرر": كتاب المضاربة 17 503 
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ِنْ حالف وإنْ أجانٌ) رب المالل”© (بعدّهم؛ لصيرورته غاصياً بالمُخائفة» (واحارة 
فاسدةٌ إِنْ فسدّث, فلا ربْع) للمُضارب (حيئكك» بل له أخز) مثلٍ (عَمَلِهِ مُطلقا) ربح 
أو لاء (بلا زيادة2"0 0 ااا 


[خددىى] (قولة: بالخالفة) فالربحُ للْمُضارب» لكنّه غير طيّبِ عند الطَرئين» در 
منتقى "50 . 

[تدححم] (قولة: مُطْلقا) هو ظاهرٌ الرواية» "قهستانك"0", 

1 (قولة: ربح أو لا) وعن 'أبي يوسف": إذا لم يربخ لا أحرّ له» وهو الصّحيخ؛ 
لبلا تَريْوَ الفاسدةٌ على الصّحيحة؛ "سائحاي". ومئلّهُ في "حاشية ط"9, وتُقل9 عن 


"العيؤنا ليذ 


(قول "المصئّف": وَعَصْبٌ إِنْ الف وإنْ 'حارٌ بعده) صِوْرهُ في "الدُرر" ب: ((ما إذا اشترى ما نمي 
عنه ثم باعَهُ وتصرّفف فيه. ثم أحارٌ رببُ المال لم يخْرْ)) اه. وعدمٌ صحّة الإجازة ظاهرٌ في هذه الصُورة» 
لا في صورة ما إذا أمَرهُ بالبَيع نقْدا فباعع نسيئةٌ فأجارٌ رب المالي؛ لأنَّ البَيع تمه الإجازف لا الشراء؛ 
لؤحودٍ التّفاؤ على الحباشر قبلهاء تأمل. ثم رأيثُ ذلك في "التُكملة" عند قولٍ "المصئّفي" فيما يأني: 
((فإث فل ضمِن بالممحالفة))؛ ونضّة: ((لو باع مال المُضاربة مالفا لربٌ المالي كان بَيعْهُ موقوفاً على 
إجازته كما هو حكم عَمَدٍ المُضِول)) اه, 


)١(‏ ((ربُ المال)) من المثن في "و". 

(؟) في "و": (زلا يزاد)) بدل ربلا زيادة)). 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب المضارية 5515/5 (هامش البجمع الأثمر"). 

(5) "جامع الرموز": كتاب المضاربة 59/6 1. 

(ه) "ط": كتاب المضاربة 0777/1 نقلاً عن أبي السعود عن ابن [أبي] العرّ على "الهداية". 

(3) ((ونقل)) ليست في "ب" و"م". 

(7) انظر "رمز الحقائق”: كتاب المضاربة ١7١/5‏ بتصرفء وفيه: ((أنَّ ذلك عندهما حلافاً حمد)). 


قسم المعاملات 18 كتابٌ المضارية 
على المشروط) خلافاً "كد" 000 


1 (قولة: على المشروط) قال في "الملتقى"”2: ((ولا يراد على ما شرّط له)). 
كذا في الهامش» أي: فيما إذا ربح وإلآ فلا تتحمّق اريدم ما 04" يكن القَسادٌ بسبب 
تسمية دراه معيّةٍ للعامل» تأئئل. 

1 (قولة: حلافاً ل 'تُكيِ") فيه إشعارٌ بأنَّ الخلاف فيما إذا ربح: وأتا إذا لم يرئخ 
فأحرٌ المثل بالغاً ما بِلَمٌ؛ لأنه لا يكن تقديرٌ بنصفي الربح التتعدؤع كما في' "الفضولين"9, 
لكن في "الواقعات": ((ما قالّه "أبو يوسض" مخصوصٌ بما إذا ربخ» وما قالّه "محمدٌ": أن له أحرّ 
المثل بالغاً ما بلّعّ فيما هو أعجٌ))» "قهستا"0". 


(قولة: فلم يكن الفسادُ بسبب إلم) نسحة الخطً: ((ما لم يكن المَسادُ إلخ)؛ وهي واضحة. قال 
"المقدسيم" . ونقلةُ عنه "لحمو" عند قول "الكنر": ((فإن شرط لأحيها زيادة عشرقٍ فله أحر مثله 
لا يَاووُ القَدْرَ المشروط)).: ((أي: الذي شْرَطَةُ له؛ لرضاهٌ به. أقول: هذا ظاهرٌ إذا كان المُسئّى 
معلوماًء أمنا في مثلي هذه المسألةٍ فهو مجهولٌ لو لم يُوحَدْ رِْح» ولا يقال: إنّه رضي بالئمسة لزندق؟ انه 
إل بها لمع ضف اتبيه وهو يعدي #العصتى غوا ملو نمه لحز الطر ناماه وقد 
يجَابُ بن هذا العَقدَ لَّمَا كان فاسداً كان ما سمي فيه محظورا فَقْطِعَ النُظَدَ عما هو مُوَعدت المُضارَيكٌ 
وول على ما عَيْنَ معه على أنه حر مثل في إحارة لا مُويحَبُْ مُصَارَبدَ: وهذا قالوا: هذه إحارةٌ في صولة 
مُضَارَيةٍ)) اه. 

(قولةٌ: لكن في "الواقعات": ما قلله "أبو يوسف" إلح) ما بعد الاستدراك مُوائِقٌ لما قبل فلا وجة” 
له تأئل. ثم رأث في "المشتدي" نقلاً عن شرح "نظم الكنر". 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب المضاربة 2113/5 وذكر أن ذلك قول أبي يوسف لافاً محمد رحمهما الله تعالى. 
)١(‏ في "ب" و"م": ((قلم)) بدل ((ما ))ء ونيّه عليه الرافعي رحمه الله. 4 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض إل 48/6. 


4) "جامع الرموز": كتاب المضارية ١10-175/7‏ بتصرف. 
2 ابع الرمود. 


حاشية ابن عابدين لق الجزء الثامن عشر 


و"الثلاثة". (إلاّ في وصي أَحَدّ مال يتيم مُضارَبةٌ فاسدةٌ). كشَرطِهِ لنَفسِهِ عشرةً 
دراهمء (فلا شيء له) في مالي اليتيج مل اع ل امامت لطعم اق م 


[040*1] (قولة: و"الثّلائة') فعنده له أجرُ مثل عملِه بالغاً ما بلع إذا ربح» "در 
منتقى”20. كذا في الهامش. 

(سعل) فيما إذا دقَعَ زيدٌ لعمرو بضاعةٌ على سبيلٍ الُضاربة» وقال لعمرو: بِعْها ومهما 
ربكت يكوثٌ بيئنا مُتالََ فباعها وير [ع/ق05/|] فيها؟ 

فَالمُضِارَبةُ غيدُ صحيحق ولعمرو أحرٌ مثله بلا زيادةٍ على المشروط: ”حامديّة”"9. 

رحلٌ دقَعَ لآخرّ أمتعةٌ وقال: بغها واشئّرها وما رت فبينّا نصفَينِء فخييرٌ فلا حُسرا 
على العامل» وإذا طاليَة"© صاحبٌ الأمتعةٍ بذلك قتصالًا على أنْ يُعطِيَةُ العام إيّاه لا يلزه 
ولو كفلة” إنسانٌ ببَدَلِ المح لا يصخٌ؛ ولو عمل هذا العاملٌ في هذا المال فهو بيئهما على 
الشَّرطِ؛ لأنَّ ابعداء هذا ليس ممضارَبةء بل هر توكيلٌ بببع الأمتعق ثم إذا صارٌ الثم من التُقَودٍ 
فهو دَنَْ مُضاربةٌ بعد ذلك فلم يضمن أو؛ لأنّه أمينٌ بحقّ الوكالة» م صار مُضارباً فاستحق 
المشروط» "جواهر الفتاوى”. 

1 (قولة: وص إلّ) ظاهية أن للوصيّ أن يُضارِب في مال اليتيم يحزو من الرٌبح» 
وكلامٌ 'الرُيلعي”' فيه أظهَرٌء وأفاد 'الزّيلعيّ" أيضاأ”©: ((أنَ للوصيّ دَفْعَ المالي إلى من يعمل 
فيه مُضَارَبةٌ بطريت الثيابة عن اليتيم كأبيو))» "أبو الشعود"””. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب المضاربة 590/5 (هامش "بجمع الأثمر"). 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة 537/5. 
(0) في "الأصل” و"ر": ((طلب)). 

() ف "الأصل" و"ر": ((كفل)). 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب المضاربة ه/لاه. 

(7) "فتح المعين”: كتاب المضاربة ١85/9‏ 


قسم المعاملات بمتدم حي ا مقي عمجيس كتاث المضارية 


(إذا عمل)» "أشباه'7©. فهو استثناءٌ من أجْر عَمَلِهِ. (و) الفاسدةٌ (لا ضمان فيها) 
أيضاً (كصحيحق)؛ لألَه أمينٌء (ودَفُْ الما إلى آخرَ مع سَرطٍ الربح) كله وللمالكِ 
بضاعة) فيكوثٌ وكيلاً مترحا (ومع شَرطِه للعامل قَرْضٌ"© لق ضرره. (وشرطها) أمورٌ 
سبعةٌ: (كونُ رأُسٍ الما من الأثمانِ) كما مر في الشّركة!"» (وهو معلومٌ) للعاقدينٍ .... 


[ه55؟] (قولة: إذا عمل) لأنَّ حاصل هذا أنَّ الوص يُؤْحِرٌ نفسّة لليتيم» وأنّه لا يجور. 

111 (قولة: لقِلَِ ضرَرو) أي: ضير القَرْضٍ بالنّسبةٍ إلى المبة» فيل قَزْضاً ول يمع 

1م (قولة: من الأثمان) أي: الدّراهم والدّنانرِ» فلو من العْرُوضٍ فباعَها فصارث 
تقوداً انقلبث مُصَارَبةٌ واستكقٌّ المشروط كما في "المواهر". 

[114]: (قولة: وهو معلومٌ للعاقدين) ولو مشاعة”؛ لما في "التاترحاتيّة": ((وإذا دقع 


صحٌ؛ لأنّه لم يُضِفٍ المُضاربة إلى الَْض؛ بل إلى َيِه كما في "الدّرر"؛ بخلافي ما إذا دمع عَرْضاً على أن 
قيممّه ألفٌّ مكلا ويكونٌ ذلك رأمس المال» فهو باطل كما في "الشرنبلالية". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد . كتاب المضاربة ص ؟ ١لا‏ وعزاه إلى "أحكام الصغار". 

)١(‏ في هامش "م": ((قول "اللصئّف": (للعامل مَرْضّ) قال في "التّببين": (وإكًا صار مارب مُستقرضاً باشتراط كل الربج 
له؛ لأنّه لا يَستَحِقُ الرّبح كله إلآ إذا صار رأ المالل مِلكاً له؛ لأنّ البح فرع المال كالئّمر والشّحرٍ والولدٍ للحيوان» 
فإذا شط أنْ يكونّ جميع البح نه فقد مَلْكَهُ جميع رأي المال مقتضّى: وت أن لا يَرْدّ رأمن المال؛ لأنَّ التَمليك 
لا يقنضي اليد كالفبة: لكنّ لفظ المُضاربة يقتضي رَدّ رأ المال» فجعلناه قَرْضأَِ لاشتماله على المعنيين عملاً يمماء 
ولأنَّ الفُْضَ أدن التّيين؛ لأنّه يَقَطَمْ الحقٌ عن العينٍ دون البدل. واللبهٌتَقطَّعْةُ عنهساء فكان أولى؛ لكونه أقل ضرراً) 
اه "ط8)). 


(5) 5331/15 وما بعدها "در". 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ه/[8ه. 
(5) في "ب" و"م": ((متاعا)). 


حاشية ابن عابديين شخ 4883 السسسسيسص الجزء الثامن عشر 


ألفَ درهم إلى رحل وقال: نصفّها عليك قرضٌء و”"انصفها مك مُضَارَبةً بالنصفٍِ صم 

وهذه المسألةٌ نص على أنَّ قَرْضَ المُشاع جائرٌ ولا يُوَحَدُ لهذا روايةٌ إلآ ههناء وإذا حارٌ هذا 

العقدٌ كان لكل نصفي حكمٌ نفسه» 3 قال: على أنَّ نصمّها قَرْضٌ وعلى أنْ تعمل 

الصف الآعرٍ مُضارَبة على أنَّ البح كلَهُ لي حار ويكرة؛ لأنه كَرْضّ جر منفعة» وإنْ قال: 

على أنَّ نصفها قَرْضٌ عليكَ ونصقها مَُارَبةٌ بالنْصفٍ فهو جائرٌ وم يذَكرٍ الكراهية هناء فمن 

المشايخ” من قال: سكوث "محمد" عنها هنا دليل أتاا” تنزيهيّةٌ. وف "الخاتية"9©: قال: 

على أنْ تعمّل بالتّصفٍ الآحرٍ على أنَّ الرّبح لي جارٌ ولا يُكر؛ فإِنْ ربح كان بينهما على 

التواء» والوضيعةٌ عليهما؛ لأنَّ النّصف مِلْكْه بالقَرْض» والآحَرٌ بضاعةٌ في يليو. وفي "التّجريد": 

كر ذلك» وني "المحيط”©: ولو قال على أن نصمّها مُصَارَبةً بالنُصٍ ونصمّها هبةٌ لك 

وقبِضّها غير مقسومة قالمبةٌ فاسدةٌ والمٌضاربةٌ جائزة فإنْ هلّكَ المالُ قبل العمل أو بعدّه 

ضمن النََصفَ حصّة الحبة فقط» وهذه المسألةٌ نص على أنّ0') المقيوض بحكم البةٍ الفاسدةٍ 

مضمونٌ على الموهوبي له)) اه ملكصاًء وتمامُة فيه فليْحفَظ فإنه مهم وهذه الأخيرةٌ ستأتي 

ُبَي ل كتابب الإيداع قريبا”". 

(1) ((نصفّها عليك قرضيٌ؛ و)) ليست في "ر" و”7" و'ب" و"م"؛ وألبتتاها من "الأصل"؛ إذ هي الموافقة لما سيأني في 
المقولة [1874]ء وقد أحال ابن عابدين رحمه الله تعالى المسألة هناك على هذا الموضع. 

)١(‏ في "ر": ((للشاع))؛ وهو تحريف. 

(5) في "ب" و"م": (ردليلٌ على أتما)) بزيادة ((على)). 

(4) "الخانية": كتاب المضاربة ١7/5‏ بتصرف (هامش "القتاوى الحندية"). 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب المضاربة . الفصل السابع في الرحل يدفع المال بعضه مضاربة وبعضه لا 2151/١8‏ وقيه: 
((غير مضمونة)) بدل ((غير مقسومة)). 

(5) «أن)) ليست في "الأصل" وثر" و"7". 


() صا الاك "در" 


قسم المعاملات بنتتتبرتخع ا ا تت كتاب المضارية 


(وكقّث فيه الإشارةٌ)» والقول في قَدْرِهِ وصِفْته للمُضارب بيمينه) والبيّنةٌ للمالك» وأمًا 
المُضارَبةٌ بدّين: فإِنُ على المُضا رب ل يَجْزُه وإِنْ على ثالث جارٌ وكرة. ولو قال: 
اشمرٍ لي عبداً نُسيئةٌ ثم بغ ا ل ا 0 


[تككم (قولة: وكمّث فيه) أي: في الإعلام» 0 


120-1] (قولة: لم يْ) وما اشتراة ل والدّينُ في ذميه "بحر "0©. 

[181] (قول: وإنْ على ثالث) بِأنْ قال: اقبضنْ ما لي على فلانء ثم اعمَلْ به مُضَارَبةٌ 
ولو عَمِلَ قبل أنْ يقبضض كُلّة© ضمِن» ولو قال: فاعمل به لا يضم وكذا بالواو؛ لأنَّ (() 
للترتيب» فلا يكونٌ مأذوناً بالعمل إلآ بعد مض الكلٌ؛ بخلافي الفاء والواو. ولو قال: اقبضْ 
يني لتعمل به مُضَارَبةَ لا يصيرُ مأذوناً ما لم يقيض الكل "بر "9 

قال في الهامش: ((قال في "الدّرر"©: فلو قال: اعمّل بالدّينٍ الذي في ذَمَتِكَ مُضاربةٌ 
الصف لم يِجْر بخلافب ما لو كان له دَينّ على ثالثٍ فقال: اقيض ما لي على فلانٍ واعمَلْ به 
مُضارَبتٌ حيّى لا يبقى لربٌ المال فيه يذّ)) اه. 

[عدى] (قولة: وَكرة) لأنّه اشترط لنفسِهِ منفعة قبل العَقليء "منح"0©. 

[0م:] (قولة: اشتر لي عبداً) هذا يهم أنه لو دقع عَرْضاً وقال له: بِعْة واعمل بِنَمَنه 
مُضارَبةٌ أنه يجورٌ بالأول» وقد أوضّحة "الشَارِحُ"؛ وهذه حيلةٌ لحواز المُضاربة في الرنوض» وحيلةٌ 


(قول: بخلافي الفاء والواو) جعَلَ في "المنح" الفاء ك ((م))» واعترضّ ما نَل أنا كالواوء فانظرة. 


(1) "المنح": كتاب المضاربة ./1١173/5‏ 

(5) "البحر": كتاب المضاربة 7715/9 

)ف "ب" وكم": («الكل)). 

(4) "البحر": كتاب المضاربة 701-7571719 بتصرف. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب المضاربة 7١1/7‏ باختصار. 

(7) "المنح": كتاب المضاربة ؟/ق5١١/أ‏ تقلاً عن "الميسوط". 


18/1 


حاشية ابن هابدين ههه الجزء الثامن عشر 


وضارِب بِثَمَنِهِ ففعَلَ جار كقوله لغاصبء أو مستودّع» أو مستبضع: اعمَلْ با في 
يدك مُضاربةٌ بالنُصفٍ حار "بحتيق". (وَكُونُ رأس المالٍ عيناً لا دين كما بسَطة""© 
في "شور" (وكوثة"" مسلّماً إلى المضارب)؛ ليُمكلة لتصلِفُ وعخلاف الشتكق؛ 
أن العَمَلَ فيها بن الجانتين. (وكونُ البح بيّهما شائعا)» فلو عيْنَ كرا 0 


أخرى ذكبها "الخنصّاف"20: ((أنْ يبع المَتاع من رحل يَِقُ به ويقيض المال» فيدقعة إلى 
المُصَارب مُصَارَبكَ ثم يشتري هذا المُصارِبُ هذا المَتاع [:/ىه“اب] من الرحل الذي ابتاعة 
من صاحية))» ا"ط"00 

عتمم (قولة: غَينا) أي: مُعيّناء وليس المرادٌ بالعينٍ العَرْض» "ط"0, 

[متيم] (قولة: لا دينً) مُكورٌ مع ما تقد 

الفلدناا (قولة: مسلّما فلو شرّط رب المالٍ أنْ يعمل مع المُضارب لا بحور 
المُصِارَبة سواءٌ كان المالكُ عاقلاً أؤ لاء كالب والوصيٌ إذا دقَعَ مالّ المغيرٍ مُضَارَبةٌ وشرط 
عَمَلَ شريكهٍ مع المُضارِبٍ لا تصحٌ المُضْارَبةٌ وف "السّغتاقي””": ((وشرْطٌ عمل الصغير 


(قول "الشارح": كقوله لغاصب إل) أي: إذا كان ما في يد هؤلاء ينا بحري فيه المضاربة. 
(قول "المصتف ": غيناً لا دَينًَ) أي: على المُضاربء لا على ثالثء وانظر الفرق بينهما في 'الّببين". 
(قولّة: مُكوْرٌ مع ما تقدّم) فيه: أَنَّ ما تقدّمَ مذكورٌ شرح وما هنا ذكُرَهُ "المصئّف". 

0١‏ في "د" و'و": ((بسط). 

(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب المضارية 1/9 51. 

(1) ((وكونه)) ليست في "و". 

(4) 'الحيل”: باب الرحل يموت وعليه دين صم ؟. بتصرف» وفيه: ((يستوفيه لمضارب)) بدل ((يشتري هذا اللضارب)). 

(ه) "ط": كتاب المضاربة 8519/9, 

(7) في الصصيفة السابقة "در". 

(7) في "ب" و"'م": ((السفناقي)) بالفاءء وهو عطاً طباعي؛ والسّغناقي هو الحسين بن عليّ بن حجاج (ت١‏ الاه) على 

الراحح» صاحب "النهاية": وهي أَرْلُ شرح ل"افداية” وتقدمت ترجمه 525/9 


قسم المعاملات سس نلق كتابُ المضارية 


المُضاربِ من البح حيّى لو شرط له من رأُسٍ المالٍ أو منه ومن الرّبح فسَدَتُ. 
و("في "الحلاليّة": ((ككٌ سَرطٍ يوب جهالةٌ 00 


ايحور وكذا أحدُ المُتفاوضّينٍ أو شريكي”" العِنانٍ إذا دَقَعَ المالّ مُضَارَّبةٌ وشرّط عمل 
صاحبهٍ فَسَد(2 الققدُ))» "تاترحانية"27؛ وسيأي في الباب الآ متنا" بعضٌ هذا. 

اففلدا! (قولة: كل شَرطٍ الخ قال "الأكمل": ((شرطٌ العمل على ربتٌ المالٍ 
لا" يُفِسِدُها))؛ وليس بواحدر ينا ذْكِرَ والموابث: أن الكلام في شروطٍ فاسدةٍ بعد كون 


(قول "الشارح": كل شَرطٍ يرحب جهالةً إلح) قال ني 'لمداية": (ركل شرطٍ يرحب جهالةً في 
البح يُْسِدُةُ؛ لاختلال مقصودوء وغيدُ ذلك من الشُّروطٍ الفاسدةٍ لا يُفِسِدُها ويِطُل)) اه. وقال في 
"العناية”: ((قيل: سَرُْ العمل على ربب المال لا يُوحبُ جهالةٌ في الرْبح ولا بيطّل في نفس بل يُفسِدٌ 
المُضِارَبةُ كما سيحيع؛ فلم تكن القاعدةٌ مُطَردة والمواب: أنه قال: وغيدُ ذلك من الشّروط الفاسدة 
لا يُسِدُهاء وإذا شرّط العمل على ربٌ المال فليس مُضَاربة وسَلْب الشّيء عن المعدوم صحيخ؛ يجوز 
أن يقال: زيدٌ المعدومٌ ليس بمصيرء وقولة بعد هذا بخطوط: وشرطٌ العمل على رب المال مُفسِدٌ للعقد 
معناه: مانعٌ من تَحدقِ)) اه. وقال "سعدي": ((قولة: واللحواب: أنه قال: وغيد ذلك من الشّروط الفاسدق 
لا يناس هذا المُقامٌ وإنْ كان صحيحاً في نفسِه)) اه؛ وذلك لأنَّ معنى القسم القاني من الأصل هو أن 
غير ذلك من الشّروطٍ لا يُفسِدُ المُضاربة بل تبقى صحيحة. 

(قولة: قال "الأكمل": شرطٌ العمل على رب المالي لا يُفْسِدُها) عبارثة: ((لا يُوحب جهالة 
في البح ولا يمل في نفييء بل يُفيِدُها إلخ). 


)١(‏ الولو ليست في "د" و"و". 

)١‏ في "ب" و"م": ((رشريكي)). 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"7" و"ب": ((نفذ))» وما أثبتناه من "م" هو الصواب؛ وعبارة "التاترحانية”: ((يفسد))» وانظر 
"التكملة” ‏ المقولة [؟4 0غ] قوله: ((وكوثة مسلّماً إلى المضارب)). 

(4) التاترحائية: كتاب للضاربة ‏ فصل شرائط المضاربة .854/١©‏ 


(5) ص31 "در" 
(5) ((لا)» ليست في "م"؛ وانظر المنقول عن هامش "م" في التعليق (؟) ص57 وانظر تقريرات الرافعي هنا 


.. حاشية أبن عأبدين 11 الجزء الثامن عشر 


في. البح أو يقطْعٌ الشركة فيه يُمُسِدُهاء وإلآ بطل ارط وصم اعد اعتباراً 
بالوكالة. 

(ولو ادْعَى المُضارب فسادها فالقول لربٌ المال» وبعكسه فللُضاربي)» 
الأصك: أنَّ القولّ لمدّعي الصّحَةٍ في العُقودِء إلا إذا قال ربب المالي: شْرَطْتُ للك ثُلتَ 
التبح | إلآ عشرةٌء وقال المُضاربٌ: التُلتَء فالقولٌ لربٌ المال ولو فيه فسادُها؛ لأنّه 
يك زيادةٌ يذّعيها المُضارببُ» "حائة"200 0 


العَقدٍ مُصَارَبةٌ وما أورد لم يكن العَقدٌ فيه عَقَدَ مُضْارَبة. 

فإن قلت: فما معنى قوله: لا”" يُفِسِدُها؛ إذ النَفئ”" يقتضي الُّبُوت؟ 

قلتُ: سَلْبْ الشّيء عن المعدوم صحيمٌ ك: زيدٌ المعدومٌ ليس يتصيرء وسيأقي 3 
"المعن"©: ((أنّه مَُسِدٌ)). قال "الشَارخ": ((لأنه مَنَمْ التُحلية, فِمنَعُ الصّحَة))» الأول ابخواث 
بالمئُع» فيقال: لا تُسلَمْ أنه غيدُ مُفسِد "سائحاي"0©©. 

١‏ [ككم] (قولة: في الرّبح) كما إذا شرّط له نصف الرّبح أو ثُلنَهُ ب ((أو» التّرديدية 


0 0 


[وعحى] (قولة: فيه) كما لو شُرط لأحدهما دراهمٌ مُسمَاقٌ 
[ختذ] (قوله: بطل الترطٌ) كشرط الُسرانٍ على المُضارِب» 0 قكمع]أ 


)١(‏ "الخانية”: كتاب المضارية ١714/7‏ باختصار (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(3) (الا)) ليست في "م”؛ وانظر المنقول عن هامش "م” في التعليق الآتي. 

() في "م": ((إذا النفي))» وني هامشها : ((قولّة: (النفي إخ) المرادُ نفئ الصَّحَةٍ الذي هو معنى لفظٍ (فسّد)» وليس المرادٌ 
به حرقت التي كما قد يَُوهُمٌ فيُستصوَب بقاءُ (لا) في "الححدشي": فَإنّ عبارة "الأكمل" ليس فيها حرف نه نفي أصلاً 
قبل (يفسد)» وحينعدٍ فلا معنى لقول "المحمشي”: (وسيأتي إلخ): وكذا قولة: فالأولى الحواب بالمتع)) اه 

(4) صا ؟. "در". 

(ه) في "1" (("تاترعانية")) بدل ((سائحاي)). 


قسم المعاملات اش 2 22مههههه كتاب المضارية 


وما في "الأشباه" فيه اشتباقٌ فافهَم. (وعلك المُضاربُ في المطلقة) التي لم تُقَكد 


مكانء أو زمان أو نوع (البِيع) ولو فاسداً (بتَقْدِ ونسيئة مُتعارفق والشراق 000 


7 (قولةُ: وما في "الأشباه"”) من قوله: ((القولٌ قولُ مُدّعي الصّحَةٍ إلآ إذا قال 
ربت المالل: شرَطْث لك الكُلتَ وزيادةً عشرقء وقال المُضارِب: اقلت فالقولٌ للمُضاربب 
كما في "اللُّخيرة"9))) اه 

00 (قولة: فيه اشتباة) أي: اشتيّة عليه مسألةٌ بأخرى» وهي المذكورة هنا؛ لأنّ التي 
ذكرّها داحلةٌ تحت الأصل المذكور؛ لأنَّ من له القول فيها مدع للمكَق فلا يصمح استاؤهاء 
بخلافي التي هنا. 

[غدى] (قوله: أو نو أي: أو شخص كما سيذكلة 

[فعحم] (قولة: ولو فاسدا) يعني: لا يكونٌ به مُلِفَا فلا يكونُ المال حارحاً عن كونه 
في يديو أمانةٌ وإنْكانت مُباشَرنةُ العقدّ الفاسدٌ غير حائزة» وحرّج الباطزع كما في "الأشباة"9. 

[204] (قولة: بِتَقْدٍ ونّسيئة) ولو اعملفا فيهما فالقول للمُضارب في المُضاربة» 
وللمْوكُلٍ ني الوكالة كما مر متنا في الوكالة0. 

كحم (قولة: والشراء) الإطلاقٌ مُشعِرٌ بحوازٍ تحارته مع كلم أحر» لكن في "النّظم'”0©: «(أنّه 
لا يتّحِرُ مع امرأتهء وولده الكبيرٍ العاقل» ووالدَيهِ عنده» خلافاً لهماء ولا يشتري من عبده المأذونٍ؛ 
وقيل: من مُكائبه بالاتّفاقي))» "فهستاي"0". 
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01 "الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد . كتاب المضاربة ص5‎ )١( 

910 "الذيرة": كتاب البيوع . الفصل العاشر في الاحتلاف الذي يمع بين البائع والمشتري ؟/ق‎ )١( 
صه؟3 "در",.‎ )5( 

(4) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاي: الفوائد . كتاب المضارية ص1 

(0) 44/107" "در" 

() أي: "نظم الزندويستي" وتقدّم الكلام عليه 504/1 

() "جامع الرموز": كتاب المضاربة ١ 41-1 5٠/7‏ وفيه: ((حلاقاً للصاحبين وابن زياد وزفر)). 
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و”"'له أنْ يرهن وبرعْنَ لها. 

ولو أُحَذّ كَْلاَ أو شجراً مُعاملة على أن يفِقَ في تلقيجها وتأبيرها"؟ من المالي لم ير عليها. 

وإن قال له: اعمَل برأيك: فإنْ رهَنَ شيئاً من الحُضارَبةٍ ضمِتة”"» ولو أخْرَ الكَمَنَ جارٌ على 
ربت المال ولا يضْمَن بخلافب الوكيل الخاص» ولو حطّ بعض الفَنٍ: إِنْ لعب طَعَنَ فيه 
المشتري وما خط حصتئّة أو أكثرٌ يسيراً جار وإنْ كان لا يتخابَُ التامئ في الزيادة يح ويضمئٌ 
ذلك من ماله لربٌ المالي؛ وكان رأ المالٍ ما بِقِيّ على المشتري. 

يحم عليه وَطُْ الجارية ولو اذ رب المالي» ولو تزيتها بترويج ربت المالى حار إن لم يكن في 
المالِ ربح وخربحت الحاريةٌ عن المُضْارَب وإنْكان فيه ريح لا يجودٌ. 

وليس له أنْ يعمل ما(" فيه ضرَرٌه ولا ما لا يعمل التّجَارٌ. 

وليس لأحدٍ المُضارتَنٍ أن ييعَ أو يَستري بغير إِذنِ صاحيه. 

ولو اشترى با لا يَغابنُ الَامُ في مثلهِ يكونٌ لِاً وإنْ قيل له: اعمّل بأيكَ» ولو باع بهذه 
الصّفة جارٌّ» خلاقاً لحماء كالوكيل بالبيع المُطلَق» وإذا اشترى بأكثرٌ من المال كانت الرّيادةٌ له. 

ولا يضمن بهذا الخلطٍ الحكمي. 


(قولة: فإنْ رهن شيعا من الُضارية) في دَينٍ عليه لا للمضاربة. 
(قولة: ولو حل بعضٌ اللّمن: إن لعيب) أي: وقد خَفْقَ بالُّوتِ. 


)١(‏ الواو ليست في "ب" و"م". 

)١(‏ في "البحر": ((أو تأبيرها)) بدل ((وتأبيرها)). 

(6) في عامش "م": ((قولة: (ضّمئة) أي: إذا رن فيما عليه خحاطة» وليس الراذ أنه يضمة إذا نه فيما على المضارية؛ 
لثلآ ينا صِدرٌ العبارة» ولأنه بن صنيع الّحَارٍ. اه "شيخنا". فهو مُويدٌ لقولهم: للُضاربب أنْ يرْهَن)) اه. 

(؟) في "ب” و"م”: ((إن العيب)) 

(5) في "ب" و"م”: ((جا))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"" مواقق لعبارة "البحر". 


قسم العاملات سس 23884 لشم كتابُ المُضارية 


والتّوكيل بمماء والسَفْرَ بز وبحرً) ولو دمع له المالّ في بلدِه على الظَّاهر» (والإبضاع) 
أي: دَفْعَ المال بضاعةً (ولو لربٌ الماللء ولا تفسْدٌ به) العُضابةٌ كما يجية”"؛ (و) 
عَلِك”" (الإبداع» واليّعنَ والارتمات» والإجارة والاستعجار) فلو استأجرٌ أرضاً بيضاء 
ليزتعها أو يغرِسّها جا "ظهيريّة"”". (والاحتيال) أي: قَبُولَ الوالة (بالئّمَنِ مُطلقأ) 
على الأيسرٍ والأعسر؛ لأنَّ كل ذلك من صنيع التّجَارٍ. (لا) يلك (المُضاربق» 
ا 0 / 0 


ولو كان المال دراهم فاشترى بغير الأثمانٍ كان لنفساء وبالدنائير للٌضاربة؛ لما حنسٌ 
هناء الكل من "البحر"20, 

تمم] (قولة: ولا تفسْدُ) لأنّ حقّ التّصِئُفٍ للْمُضارب. 

[154] (قولة: والاستتجان) أي: استغجارٌ العُمَالٍ للأعمال؛ والمنازل لحفظ الأموال» 
وَالسْفنٍ والدّوابٌ. 

مم (قولة: اخلط بمال نَفْسِه) أي: أو غيرو كما في "البحر””” إلآ أنْ تكون مُعامَلةٌ 
التّحَارٍ في تلك البلادٍ أنَّ المُصارينَ يَلِطُونَ ولا يَهَوتمم [إد.../] فإن غلب اتَّعَارُفُ بيتهم 
في مثله وحبْ أنْ لا يضْمَنَ كما في "لتاترحاتية". وفيها قبله: ((والأصل أنَّ التَصيُفاتٍ 
في المُضَارَبةِ ثلاث أقسام: 


(قول "الشّارح": فلو استأجر أرضاً بيضاء ليزيعها إل) قال "الرتحميئ": ((كأنَ هذا في عَرْنِهم 
أنه صَبِيعٌ الشّجَارٍِ وفي عُرْفِنا ليس منه. فينبغي أنْ لا مَلْكَه)) اه. 
(قولة: لأنّ حقّ الصف للمُضارب) فصلّح ربت المال أنْ يكونّ وكيلاً عنه فيه. 


(0) صدوك "در". 

(؟) (يهلك) من المتن في "و". 

(؟) "الظهيرية”: كتاب المضاربة . الفصل الثاني يسا يعلكه المضارب من التصرفات ق١‏ ؟/] بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب المضارية 7014/97 . 7580 باختصار. 

(ه) "البحر": كتاب لمضاربة /7514//9. 
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قسمٌ هو من باب المُضارَبةٍ وتوابعهاء فيملِكُةٌ ين غير أنْ يقول له: اعم ما بدا للد 
كالتُوكيلٍ بالبيع والشراء والَهنٍ والارتمانٍ والاستتجارٍ والإيداع والإبضاع والمُسائرة. 

وقسمٌ لا ُلك مُطلقٍ العقدء بل إذا قيل: اعمّل برأيك» كدف المالي إلى غيرو مُضاربة 
أو شركةه أو خَلْطٍ مايا عالهء أو مال غيرو. 

وقسمٌ لا ملك ممُطلت العقدء ولا بقوله: اعمّل برأيك إلا أنْ يَنْصّ عليه وهو ما ليس 
بمضارَبة ولا يتحتماغ أنْ يُلحَقَ بما كالاستدانةٍ عليها)) اه ملخّصاً. 

1 (قولة: بال تَفسِو) وكذا بال غيرو كما في "البحر”". وهذا إذا لم يغلِب التّعائف 
بين الشحَارٍ في مثله كما في "التاترخانية". وفيها ين الام عشْرّ: ((دمَعَ إلى رحل ألفاً بالنْصفٍ 
غ ألفاً أعرى كذلك» فخطط المُضَارِبُ المالَينٍ فهو على ثلاثة أَوجُه: إمَا أَنْ يقول 0 المالكُ ف كل 
مِن المُضاربئَينِ: اعمَل برأيكَ أو ل يقل فيهماء أو قال في إحداهما فقط» وعلى كله فإمًا أن يكوث 
قبل الربحج في المالَينِ؛ أو بعدّه فيهماء أو في أحرههما. 

ففي الوحه الأول لا يضمن مُطلّقاء وفي الثاني إِنْ خلّط قبل الرّبح فيهما فلا ضمانٌ أيضأء 
وإِنْ بعدّه فيهما ضين المالنٍ وحصّة ربت المال من الربح قبل الخْلْطٍ وإنْ بعد الرُبح 
في أحرهما فقط ضِمِنّ الذي لا ريح فيه وفي القالث إما أن يكون قولة: اعمل برأيكَ في الأولى» 


(قولة: وني اثالث إما أن يكون إل في هذه العبارة سقط لم يلي م ريه في 'الحندية" أوضّح هذه 
المسألة» ونصُة: ((فإنُ قال له: اعمل بيك في المضاربة الأولى ول يقن له ذلك في الثائيق فاط مال المُضاربة 
الأولى بالثانية فالمسألة لا تلو عن أربعة أوجه: إما أنْ لط أحدّ المالينٍ بالآخر قبل أنْ يربح في أحد المالنِء 
أو بعدّما ربخ في المالينء أو بعدما ربخ ف مالي الأولى ولم يربخ في مال الثانية» أو بعدّما ربخ في مالي الثّانية 
دم تي في مال الأول . 


5314/97 "البحر": كتاب المضاربة‎ )1١( 
في "الأصل”" و"ر" و"؟": ((إن قال)).‎ )١( 


قسم المعاملات خمنتحجم ا عن ع كين كتاب المضارية 
(إلا بِإذْنِء أو: اعمّل برأيك)؛ إِذِ الشّيعٌ ااا 0 


أو يكون في القانية» وكل على أربعةٍ أوجه: إِما أنْ يخلِطّهما قبل الربح فيهماء أو بعدّه في الأول 
فقط» أو بعدّه في القانية"؟ فقط» أو بعدّه فيهما قبل البح ا بعده" في الثائية؛ فَإِن 
قال في الأولى لا يضمئ الأول ولا الاي فيما لو خط قبل الرّبح فيهما)) اه. 

1 (قولة: إذ الشيع) عله لكونه لا يَلِكُ المُضاربة ويلرَمٌ منها نفيئ الأعيرين؛ 
لأنّ الشكة والخلْطً أعلى من المُضاربة؛ لأنُما شركةٌ في أصلٍ المال. 


وفي وحهينٍ ينها يضمن مالّ القانية الذي لم يقل له رب المال: اعمل فيه برأيلك: 

أحدهما: إذا خطّطٌ أحدّ المالينٍ بالآخرٍ بعدّما ربخ في المالين. والوحة الثاني إذا حلدٌ أحدها 
بالآعرٍ وقد ربخ في مالي الأولى الذي قال له فيها: اعمل فيه برأيكَ لا يضِمَن مال الأولل» ويضْمَنٌ مال 
القانية. 

ولي وجهينٍ بنها لا يضمن لا مال الأول ولا مالّ الثانية: 

أحدهما: إذا خطلطً أحد المالَينٍ بالآخر قبل أنْ يربح في واحدٍ منهما. وكذلك إن ربخ في مالي القانية 
الذي لم يقل له فيها: اعمل فيه برأيك وم يرتخ في مال الأول الذي قال له فيها: اعم فيه برأيك؛ وهو 
الوجحة الثاني. 

إن قال له في المُضاربة القانية: اعم برأيك وم يقلن ذلك في الأولى فالمسألةُ لا تلو عن أربعة أوحده 
أيضاً على ما بيُنَاه وي الوحهَينٍ منها . وهما إذا خلّط أحدّ المالَينٍ بالآخر بعد ما ربخ في المالَينِء أو في مالي 
القانية الذي قال له فيه: اعمل برأيك ولم يربتخ في مال الأولى الذي لم يقل له فيه: اعمل برأيك . يضمن مال 
الأولى ولا يضمن مال الكانية وني الوجهينٍ ينها وها إذا خط أحد المالينٍ بالآغرٍ قبل أن يربح في 
المالينِء أو ربح في مال الأولى ولم برخ في مال. القانية. فإِنّه لا يضمن شيئاً لا مال الأولى» ولا مال القانيق» 
كذا في "المحيط")). 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": (زالئاي)). 


0000 


(5) في "الأصل" و"ر": ((وبعدمم). 
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لا يتضمّنٌ مئلة؛ (و) لا (الإقراضء والاستدانة إن قيل له ذلك) أي: اعمّل. برأيك؛ 
لأتُما ليسا من صّنيع التّجارٍ فلم يدحلا في النّحمِم (ما لم يد يَنْصّ) المالكُ (عليهما) 


1 (قول: لا يتضمَن مثلم لا يَِدُ على هذا المُستعيئُ والمُكائث, فَإِنٌ0© له 
الإعارةً والكتابة؛ لأنَّ الكلام في التَصِرْفِ نياب وهما يتصيّفانٍ بحكم المالكية لا التَّيْابة؛ إذ 
المُستعرة ملّكَ المنفعق والمُكائب صار حرا يدأء والمُضِاربُ يعمل بطريق ليابق فلا بد من 
التّنصيصٍ عليه أو التّفويض المُطلَقٍ إليه كما في "الكفاية"9. 

[*816] (قولة: ولا الإقراض) ولا أنْ بأد سفْتجة 
وكذلك لا يُعطي سْفْتحة؛ لأنّه قَرْضٌ "ط "7 عن عن اللي ”. 

[804] (قولة: والاستدانة) كما إذا اشتزى سِلْعةٌ بِتمَنٍ دين وليس عنده ين مالي 
المُضْارَبةٍ شيءٌ من جنس ذلك الثَّمَنِء فلو كان عندّه من جنسه كان شراءٌ على المُضَارَبةه 
وم يكن من الاستدانة في شيء كما في "شرح الطّحاوي"؛ "قهستاي"0©, كار أن ما 
عندّه إذا لم يُوَفَ فما زادَ عليه استدائق وقدّمنا"؟ عن "البحر": ((إذا اشترى بأكثر من 
المال كانت الرّيادةُ له؛ ولا يضمَنٌ بهذا الَلْطٍ الحكمي)؛ وفي "البدائع": ((كما لا تحو © 


سُفْتَجة "عر"29, أي: لأنّه استدانة» 


)١(‏ في "ر": ((فإنم». 

)١(‏ "الكفاية”: كتاب المضاربة 417/1 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(؟) "البحر"”: كتاب المضاربة 588/1» نقلاً عن "الظهيرية". 

(1) "ط": كتاب المضاربة 58/1 بتصرف. 

(5) "حاشية الشلبي على التبيين": كتاب المضاربة 0/0 (هامش "تبيين الحقائق'). 
() ”جامع الرموز": كتاب المضاربة 141/5. 

(7) المقولة [58747] قوله: ((والشراء). 

(8) "البدائع": كتاب المضاربة . فصلٌ: وأما بيان حكم المضاربة 941/1 باختصار. 
(3) في "الأصل” و"ر" و"”: ((لا يحوز)) بالمثناة التحتية. 


قسم المعاملات ب؟ كشو ربب اتنا جيك حه كتابٌ المضاررية 
وإن”" استدانٌ كانث شِركَة وُحووء وحيتك (فلو اشترى عل المُضارَبةٍ نُوباً وقصّر 
بالمايء أو حَلَ) متاع المُضاربة ماله و©) قد (قيل له 5 212 


الاستداتةٌ على مال المُضاربةٍ لا تحور على إصلاحِهء فلو اشترى مجميع مالا ثياباً ثم استأجرٌ على 
خَليها أو يها أو كلها كان مُتطوّعاً عاقداً لنفسي)) "ط"”© عن "الشّليه"”©2: وهذا ما ذكر 
"المصنّفُ" بقوله: ((فلو شرى ال المُضاربةٍ وبا إلح)» فأشار بلتفريع إلى الحكمي”". 

[هه-م0] (قولّة: وإن9 استداتَ) أي: بِالإذْنِء وما اشترى بيئهما نصفانء وكذا الدَّينُ 
عليهماء ولا يتغيّرٌ مُوَحَبْ المُضاربة» فرنخ ماه" على ما شرط "قهستاي””0, 

وقال "السائحاق": ((أقول: شِركةٌ الؤحوو هي: أنْ يتَفَِا على الشراءِ نسيئةٌ والمشترى 
عليهما أثلاثاً أو أنصافاء والييخ"" يتبَعُ هذا الصَّرطَ» ولو جعلاهُ الفا لم يُوَحَدْ ما ذُكِرَ فيظهَرٌ 
لي أن يكونّ المشترى بالدّينٍ للآمرٍ لو المشترى مُعيّنا أو بحهولاً جهالة نوع ونعّى نه 
أو جهالة حنس وقد قيل له: اشترٍ ما تَحتارُ وإلآ فللمشتري كما تقدّم””" في الوكالق لكنّ 
ظاهرٌ المتون: أنه لربَ المالل» وربحُةُ على حستب الشَرطِ ويعترٌ في الصّمْيّ ما لا يُعتفرٌ 
في الصريح)) اه. 

[6]] (قولة: ماله) متعلَّق بكلٌ من ((قصرٌ)) و((مّل)). 


)١‏ في "د": (روئإذ». 

)١(‏ الواو من الشرح في "و". 

(5) "ط": كتاب المضاربة 7786/7 باختصار. 

(4) "حاشية الشلبي على التبيين": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ه/؟/ إهامش "تبيين الحقائق”). 
(0) في "الأصل" و"ر” و"7": ((الحكمين))؛ وهو تحريف. 

() في *ر" و"؟": ((وإذا))؛ وهي موافقة لنسحة "د" من "الدر". 

(9) في النسخ جميعها: ((مالجما))» وما أثبعناه من القهستاني: ومرحع الضمير في ((مالها)) المضارية. 

(8) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ؟/141ء وفيه: ((على ما شرطا)). 

(9) في "ب" و"م": ((قال: والريح) بزيادة ((قال)). 

)لكك "در" 
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ذلك فهو متطْوَعٌ)؛ لأنّه لا عِلِكُ الاستدانة بمذه المقالق ولا قال: بالماء لأنّه لو 
قصر*' بالنّشَاءٍ فحكمة كصَيْغ (وإثْ صبَعَهُ أحرّ فشريكٌ بما زاة) الصّبعٌ» ودعل في: 
اعم برأَيكَ كالخلط» (و) كان (له” حِصّة) قيمةٍ (صبغِه إِنْ يبع وحِصّة الثُوب) 
أبيض (في مايها)» ولو لم يقل اعمل برأيك لم يك شريكاً بل غاصباً. ولا قال: 
وأحن لما م95 أنَّ العواد نقصٌ عند "الإمام"» فلا يدح في: اعملك برأيك» 


[لامحلا] (قولة: ذلك) أي: اعمّل برأيكٌ. 

[ه85؟] (قولة: بمذه المقالق وهي: اعمَل برأيك. قلتُ: والمرادُ ب ((الاستدانةة) نحؤ 
ما قدّمناة”؟ عن "القهستاي"؛ فهذا يلِكْهُ إذا نصء أمَا لو استدان نُقُودً فالظَاهر أنه لا يصح؛ 
أنه توكيلٌ بالاستقراض» وهو باط كما مي" في الوكالة. 

وفي "الخانيّة"7"© من فصل شركة العنان: ((ولا تملِكُ الاستدانة على صاحيهء ويَرجع 
المُقرِضُ عليهء لا على صاحيه؛ لأنَّ التوكيل بالاستدانة توكيلٌ بالاستقراض» وهو باطل؛ 
أنه توكيل بالنّكَدَيء إلآ أنْ يقول الوكيل للمُقرض: إِنَّ فلاناً يستقرضٌ مِنكَ كذاء فحيئيزٍ 
يكوثٌ على المُوَكُلٍ لا الوكيل)) اه أي: لأنّهِ رسالةٌ لا وكالة والظَاهرٌ أنَّ المضاربة كذلك كما 


قلنا. قكدعإب 


)١(‏ في "د": ((قصره)). 

(؟) ((له)) من الشرح في "و". 

4٠٠١.991 )(‏ "در" واتظر المقولة ]١915[‏ قوله: (إلافاً ل"الداني”)). 

(4) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضارية يدقع المال إلخ 11/19؟ بتصرف. 
(ه) المقولة [ 818 1] قوله: ((وإن استدان)). 

0ه 

(7) "الخائية": كناب الشركة . فصل ف شركة العنان 4/5 71 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم العاملات مما سم كتابٌ المضارية 


(ولا) عِلِكُ أيضاً (تحاورٌ بلَدِء أو سلعة؛ أو وقتء أو شخخص عيّئهُ المالك)؛ لأنّ 
المُضارَبة تقب التَقييدَ المُفِيدَ ولو بعد العَقدٍ ما لم ير المالّ عَرْضاً؛ لأنّه حيكئز 
لا يملِكُ عَرْلَهُ فلا يمك تخصيصّة كما سيجي("2» هيدنا بالمُفيدٍ لأنَّ غير المُفيدٍ 

يُعنبرُ أصلاًكتهيه عن تيع الحال» وأمنا الُفي0" في الجملة كموق يمن مصر: فإن 


1 (قولُّ: ولو بعدّ العَقدِ) بأنْ كان رأمع المالي بحالهء أو اشترى به متاعاً ثم باعَة 


وقبض قَنهُ دراهع أو دنانين "س"9©, 

مطلبٌ: التُقيبدُ بعد العقدٍ في المُصْارَبةٍ بعد أن صار المالّ عَرْضاً لا يُقب:9» 

(فرعٌ | 

قال في الهامش: ((لو نمى ربب المال المُضارت بعد أن صار الما عرضاً عن ابيع 
بالنّسيئةٍ قبل أنْ تُباعَ ويصيرٌ الما ناضّا”© لا يصح مُه وأما قبل العمل» أو بعدّ العمل وصار 
المالُ ناضًا يصحٌ نمبة؛ أنه مَك عَزْلَهُ في هذه الحالة دون الحالةٍ الأولى, "منح"”7) اه. 

[:10] (قولة: عن بَبع الحالٌ) [«/ى.؟/ب] يعني: ثم باعَهُ بالحالٌ بسعر ما يَُاعٌ بالمؤكلٍ 
كما في "العي"7", "سائحان". 


)١(‏ صكاةك "در" 

() في "و": ((القيدع). 

(1) قوله: ((أو اشترى به متاعاً ثم باعهُ قيض نه دراهم أو دنانين "س")) ليس في "ب" و'م". 

(؛) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(5) قال في "القاموس النحيط": ((والنض: الإظهار. ومكروه الأمرء والدرهم والدينار, كالناض فيهماء أو إنما يسمّى ناضاً 
إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً)). "القاموس”": مادة ((نضض)). 

(5) "للنح": كتاب المضاربة 7/ق 7١1ب‏ بتصرف. 

(7) "رمز الحقائق": كتاب المضاربة 5/؟/ا1. 
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بالنّههى صك وإلآً لا. (فإنُ فعل ضيِن) بالمُخالّفة (وكان ذلك الشراءُ لم» ولو لم 
يتصرف فيه حيّ عاد للوفاقٍ عادّتٍ المُضاربة وكذا لو عاد في البعض اعتباراً للخزو 
بالكلٌ. (ولا) يلك ( تزويج قِنّْ من ماياء ولا شراءً من يَعِتِقُ على ربت المالٍ ملعمل 


[لكحم] (قولة: بالتّهي) مثل: لا تَبِعْ في سوق كذا. 

[ككحى)] (قولة: اشر له) وله رِبْحُهُ وعليه مسراثة» ولكن يتصدّفٌ بالرّبح عندهماء وعند 
"أبي يوسف": يطيبُ له. أَصِلُْ المُودمٌ إذا تصرّف فيها وربح» "إتقاي". 

[سححه؟] (قولة: ولو لم يتصئفْ) أشارٌ إلى أنَّ أصل العّْمانٍ واحبثُ بنفس المُخالفة" 2 
لكنّه غير قارٌ إلا بالشراء فإنّه على عَرَضْيةِالزُوالٍ بالوفاق» وفي رواية "اللمامع””": ((أنّه لا يضمن 
إلآ إذا اشترى))» والأول هو الصّحيخ كما في "الحداية"27, "فهستاي"0. 

قلث: والظَاهرٌ أن كُرنهُ فيما لو هلّكَ بعد الإخراج قبل الشّراء يَضْمَنُ على الأول لا على 
الثاني. 

[فكدى] (قولة: حيّ عاد إلخ) يَظهَرُ ف عُنالّفته في المكانء تأكل. 

[41] (قولة: وكذا لو إل) قال "الإتقاوة": ((فإن اشترى ببعضِه في غير الكوفة ثم بها بق 
في الكُوفةٍ فهو مالف في الأول وما اشتاة بالحُوفة فهو على المٌضارية؛ لأنَّ دليل الخلافب وُجد في 
بعضِه دون بعضة)). : 

[155ى] (قولة: عاد في البعض) أي: تعود المُضاربةٌ لكن في ذلك البعض خاصةٌ قال 
"الإتقاية" ما تقد 


(قولة: يَظهرٌ ني مالف ي المكان) وكذا يظهرٌ في غيره أيضاً. 


)١(‏ عبارة "جامع الرموز": ((المجاوزة عنه)) بدل ((المخالفة)). 

(1) لم نعثر على للسألة في مظانما من مطبوعتي "الجامع الصغير" و"الخامع الكبير" اللتين بين أيديناء 
(؟) "الحداية": كتاب المضارية 4/9 50 

(4) "جامع الرموز": كتاب المضارية ؟/11415. 

(0) ((ما تقدم)) ليست في "الأصل" و"7"» وانظر المقولة السابقة. 


قسم المعاملات اس لا سسسب كتابٌ المضارية 


بقَرابةٍ أو عينٍء بخلافب الوكيل بالشراء) فإنّه يلك ذلك (عند عدم القَرينة) المُقيْدةٍ 
للؤكالة ك: اشئرٍ لي عبداً أبيعة» أو أستحدقة أو جارية أطُؤُهاء (ولا من يَعتِقْ عليه) 
أي: المّضارب (إِنْ كان22 في المالٍ رِبْحٌ) هو هنا أنْ تكونَ قيمةٌ هذا العبدٍ أكثرٌ من 
كلٌ رأسٍ المالء كما بِسَطَهُ "العيوئ" تلحقظ. (فإن فعَلَ) شراءً من يعتِق على واحلر 
منهما (وقع الشْراءُ لتفسدء وإن لم يكُنْ) ربِح كما ذكرنا (صحٌ) للمُضاربق (فإن 
ظهر) لَب (بزيادة قبميه بعد الشراء عمق حظّة وم يضمن نصيب المالكِ) بعتقه 
لا بصْنْعِهء (وسعى) العبدٌ (المُعنَقُ في قيمة نصيب ربٌ المال» 00 


1 (قولة: أو عين) بأنْ قال: إِنْ ملكنةُ فهو حْدٌ 

71 (قولة”: فإ مَلِكُ ذلك) ولقَرِقُ: أنَّ الوكالة بالسراء مُطلقة وي المُضاربة 
مُعيّدةٌ بم يَظهرٌ الريُ فيه بالبَيع» فإذا اشكرة رَى ما لا يَقَدِرٌ على بَيْعِهِ خالف. 

[554م] (قولة: كما بِسَطَهٌ "العيي") عبارية": ((إذا كان رأسن المالي ألفاً وصار 
عشَرةَ آلافب درهي» ثم اشتّرى المُضارب من يَعتِقُ عليه وقيمئّة ألف أو أقلُ لا يَعتِقْ عليه 
وكذا لو كان له ثلاث أولاجٍ أو أكثرٌ وقيمةٌ كل واحدٍ ألفّ أو أقلٌ فاشئراهم لا يَعتِقُ منهم 
شيء؛ لأنّ كل واحدٍ مشغولٌ برأس المال؛ ولا مَلِكُ المُضارِب منهم شيئاً حتّى تزيد 
قيمةٌ كلّ عَبْنِ على رأسٍ المالٍ على حِدَةٍ من غير ضْمْدِ إلى آخر)) "عيي". كذا 
في الهامش 

[5كها] (قولة: رِبْحٌ) أي: في الصُّورة القانية. 
)١(‏ في "د" و'و”: ((إذا كان)). 


0 “م 


(؟) ((قوله)) ليست في "ب" 
(؟)”رمز الحقائق": كتاب المضارية 1177/9 
(5) ((عيني)) مشطوب عليها ف "ر" 


حاشية ابن عابدين ارق الجمزء النامن عشر 


ولو اشترى الشَّريكُ من يَعتِقْ على شريكه؛ أو الأب أو الوصييٌ من يَعتِقُ على الصّغير 
نقَذّ على العاقد)؛ إِذْ لا نظر فيه للصّغير. (والمأذوثٌ إذا اشترى من يَعَتِقْ على المولى 
صحٌ وعتّق عليه إِنْ لم يَكُنْ مُستغرّقاً بالدّينِ» وإلآ ل) حلافاً لهماء "زيلَعن"0". 
(مُصارِبٌ معّه ألفّ بالنّصفبٍ اشترى به" أمَدٌ فولّدَتْ) ولد (مُساوياً 6 
أي: للألني, (فادّعاُ مُوسِر فصارث قيمتّة) أي: الولدٍ وحدّهٌ كما ذكْنا (ألفاً ونصمّة) 
أي: حمسمائة نَقَدَّتْ دعوُةُ؛ لؤحودٍ الملكِ بظّهور البح المذكور فعبّق» (سى لرب 
المالٍ في الألفي وتبعه) إِنْ شاءً المالكُ» 00 غ15 


2871] (قولة: للصّغير) عِلة قاصررٌء الله في الشريكِ هي المذكورهٌ في المُضارب من 
قد الاسيترباح» "ط"0", 

[ (قولة: بالنّصفي) مُتعلّقٌ ب ((مُضارب)). كذا في الهامش. ق3عم؛/أ 

[5احل؟] (قولة: أَمَة) فوطِقهاء "ملتقى "0 كذا في الهامش, 

[4107؟] (قولة: موسر أنه ضمانٌ عِنْق» “ليس بقيد لازع؛ بل لبفهع أنه لا يضمن 
لو مُعبيراً بالأولى كما نه عليه "مسكينٌ”©. 

[6 (قولة: كما ذْكرنا/) أي: في قوله: ((مساوياً ل)» فالكاف ‏ بمعنى مثل - غير 
صار» و((الفأ) يدل منهء أو ((ألفا)) هو الخين والجدارٌ والمجرورٌ قبلةُ حال منه. 

[4] (قولة: سَعَى) الأولى: وسَعى عَطَفاً على ((نقَدسْ)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة 01/0 بتصرف. 

(1) ((به)) ليست في "د" و'و". 

(©) "ط": كتاب المضارية 53//9. 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب المضاربة 0318/5 وفيه أصل المسألة دون تصريح بالوطء. 
(5) الواو ليست في "الأصل" و"7". 

(7) "شرح منلا مسكين على الكتر": كتاب المضاربة صء 58 


قسم المعاملات سس تب اسح كتابُ المضارية 


0 ألقَهُ) من الولدٍ (تضمينٌ المدّعي) 


ولو مُعسراً؛ لأنَّه ضمانٌ مَل (نصف قيمتها) أي: الأمة؛ لظّهور تُمُوذٍ دِعوته فيهاء 
وِيحَمَك على”" أنه تزقكها ثم اش شتراها حُبْلَى منهء ولو صارث قيميّها ألفاً ونصقّة 


(أو أعتَقّهُ) إِنّْ شاق (ولريت المالٍ بعد قَبِضِه 


الفنديةا (قولة: المُدّعي) وهو المُّضَاربٌ. 

[لاحم] (قولة: مَنْنِ) بخلافٍ ضمانٍ الولدِ؛ لأنّه ضمانٌ عِنْق؛ وهو يَعتمِدُ التّعدّي» وم 

[ماحم] (قولة: لهو ر) أي: لؤقوج دعوته صحيحةٌ ظاهراً. 

[حم»] (قولة: حُبْلَى منه) تتارّع فيه كك من ((تزقكها)) و((اشتراها/), أي”": حلاً 
لأمو على الصّلاح» لكن لا تسد هذه الدعوى لعَدَم الملكِء وهو شرطٌ فيها؛ إذ كل واحلٍ 
من الحارية وولّديها مَسْفُولٌ برأس الماليء فلا يَظهرٌ الرِّخْ فيه؛ لما غرف أن مال المُضاربة إذا 
صار أجناساً مُحْتِفةٌ كل واحدٍ منها لا يزيدُ على رأسٍ المال لا يَظهَرٌ الرَبخُ عندّنا؛ لأنّ 
بعضّها لبس بأولى به من البعض» فحيئثلر لم يكن للمُضارب نصيبٌ في الأمَةٍ ولا في الولّي 
وَإنا القابثُ له جَُدُ حَقّ النُصيْفء فلا تنقّدُ دعويُك فإذا زادث قيمئُّ وصارت ألفاً وخسمائة 
ظهْرٌ الرّبِحُ وملّكَ المُضاربُ منه نِصِف اراد فتَقَدّت دِعوثهُ السشابقة؛ لؤحودٍ شَرطِهاء وهو 
الملكُ قصار ابنَهُ وعتّق بِقّدْرٍ نصيبه منه وهو رَبعْهُ ولم يَضْمَنْ حِصّة رب الما من الولّد؛ 
لأنَّ التق ثبت بالملكِ والنَّسَبِء فصارتٍ العلَّةُ ذات وجهينٍ والملكُ آخبهما وُحوداً فيْضافُ 


)١(‏ في *د": ((قبض)). 

(؟) ((على) ليست في *د". 

(5) (لأي)) ليست في "الأصل". 

(؛) في "ب" و"م": ((عنده))؛ وما أثيتناه من "الأصل" وار" و"1" موافق لما في "التبيين" و"التكملة" . المقولة [4703] 
قرله: ((ويحمل على أنه تزوحها إلح)). 


حاشية اين عابدين للستت الجزء الثامن عشر 


وضْمِن للمالكِ ألفاً وبعَةُ لو موسر فلو مُعسراً فلا سعاية عليها؛ لأنَّ أمّ الولد 
لا تسعىء وتمامة في "البحر”"”"", واللة أعلّم. 


العتق إليه؛ ولا صّنعَ له ف الملكِ فلا ضمات؛ لعَدَم التّعدّي فإذا اتارٌ الاستسعاءً استسعاة 
ف ألفٍ رأس ماله وفي رُبعِهِ نصبيه من الج؛ فاذا قيض الألف صار مُستوفياً لرأُسٍ ماله وظهَرٌ 
أن الأمٌ كلّها رنْحٌ يتهما نصفَينِء وقد فيها دعوةٌ الُضاربء وصار”" كلّها أمّ وو له؛ لأنّ 
الاستيلاد إذا صادف عاد يحعِ لتقل لا يحلا إجماعا ويب نِصفُ قيمتها َرَت المالل» فإن 
قيل: خ لا”" مجعَلٌ المقيُوضٌ من [/5503/] الولّد من الربح؟ قُلنا: لأنّه من جنس رأسٍ ماله» 
وهو مُقَدّمٌ على ايج فكان أَؤْلى بحعله منهء "زيلعي ”29 مُلخصاً. 

1141 (قولة: وضّمِنَ للمالك) لأا لَمَا زادّثْ قيميّها ظهَرٌ فيها الرّبحُ وملّك 
العُصْارِبُ بعض الربحء فنمَدََثْ دعوثّة فيهاء فَيَجِبُ عليه لربّ المال رأ ماله ونصيبّةٌ من 


الرّبح» فإذا وصّل إليه ألفٌ استوقٌ رأ ماله وصار الودُ كله ريا فِيَملِكُ المُضارِبُ منه نصفَّةُ 
فيَعِيِقُ عليهء وما لم يَصِلْ إليه الألفُ فالولّدُ رقي على حالِهِ على نحو ما ذكرنا" في الأم. 


.575/9/ انظر "البحر": كتاب المضارية‎ )١( 

(0) في "م": ((صارت)). 

© في "ب" و"م": (( 8))» وما أنبتناه من ”الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "التبيين". 
(4) "تبيين الحقائق”: كتاب المضارية 31/9 38. 


(0) في القولة السابقة. 


قسم المعاملاث سس 049 سس" باتٍَالُضارِبِيُضَارِبُ 


«إباب المُضارب يُضارِب» 
لَمَا قدّمَ المُفرّدةٌ شرّعَ في العُركْبةَ فقال: (ضارّب المُصَارِبُ) آعرَ 
(بلا إذْنِ) المالكِ (لم يضمَئ بالدّفع ما لم يعمل الثاني ربح) الثاني (أؤ لا) على 
الظاهر؛ لأنّ الدّفعَ إيداعٌ وهو عِلِكُهُ فإذا عمل تبيّنَ أنه مُضارَبتَ فيضْمَنٌ إلا إذا 
كانت الثّانيةٌ فاسدةٌ فلا ضمانً وإِنْ ربح؛ بل للثّاني أجْرُ مغله على المُضارب 
الأول وللأولٍ الرْبيحْ المشروط؛ (فإنْ ضاع) المال (من يدو) أي7©: يد الثاني 
(قبل العَمَلِ) المُوبٍ للصّمانٍ (فلا ضمانَ) على أحدرء (وكذا) لا ضمادٌ (لو 


غُْصِب المال من القاني )36 00 


طبابُ المُضارب يُصاربُ #4 
3 (قولة: على الظَّاهر) أي: ظاهر الُواية عن "الإمام", وهو قولماء "منح 
[45] (قولهُ: فاسدةٌ) قال في "البحر””©: ((وإنْ كانت إحداهما فاسدةٌ أو كلاهما فلا 
ضمانٌ على واحدٍ منهماء وللعاملٍ أَخْرٌ المثلٍ على المُضارب الأول وترحمٌ به الأول 
على رب المال والوضيعةٌ على رب المال» والرّبح بن الأول ورب المالي على الشّرطٍ بعد أخل 
الثاني أُجربةُ إذا كانت المُضاربةٌ الأولى صحيحةٌ وإلآ فللأَولٍ أَجْرُ مثله) اه. 


فق 


اب المضارب يضار 
(قولة: وهو قوهّما) وعليه الفتوى» كما نقلَهُ "عبد الحليم" عن "المنصوريّة" معزياً ل "قاضيخان". 
(قول "الشّارح": بل للثاني أخرٌ مثله على المُضارب الأوْلِ) وترجمٌ به على رب المال. 


)١(‏ (لأي)) ليست في "د". 
(5) "المتح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 103/7 1/١‏ 
(") "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 755/97. 
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حاشية ابن عابدين ل د 345 الجزء الشامن عشر 
نا (السّمانُ على الغاصب فقطء ولو استهلكة الثاني أو ومَبَهُ فالضّمانُ عليه خاصّةٌ 


فإِنْ عيل) حي ضيه (مُيّرَ ربب المال: إِنْ شاء ضمّن) المُضارب (الأوْلَ 7 
ماله؛ وإنْ شاءً ضِمَّن القاي), 2010000 


[؟دام”] (قولة: حاصّة) والأشهَدُ الخيال فُيَضْدّنٌ أيّهما شاق كما في "الاختيار "00 
"سائحاي”. 

[4] (قولة: ير رَبتُ المالي) فإنْ ضَعْنَ الأول صكّتٍ الخضاربة بينّهُ وبينَ الاني» وكان 
الوب على ما شَرّطاء 0 اربخ 
بيتّهماء وطاب للقاني ما رَبِحَ دون الأول "بحر”". وفيه”: ((ولو دقَعَ الثاني مُضاربةٌ إلى ثالث 
ورّبح القالتُ أو وضّعَ: فَإِنْ قال الأول للقاني: اعمَل فيه 5 فلرَبٌ المالٍ أَنْ يُضْمّنَ أي الثلائة 
شاءء ويَرجمٌ القَالثُ على القانيء والقاني على الأَوّلِء والأولُ لا يرجم على أحدٍ إذا ضْعْئهُ رب 
المال» وإلآ لا ضمانَ على الأول وضّمِن الثَّانِ والقاللث, كذا في "المحيط")). 

41م ] (قولة: ضَعْنَ القَاي) فيه إشعارٌ بأنّهِ إذا ضَمِنَ يرجح على الأول» وتطليب الربخ 
له دون الْأوَل؛ لأنّه مَلّكَ مُستيداء "فهستاي"27) "سائحاي". 


(قولة: والأشهرٌ الخيارٌ) يظهَرٌ على قول "زفر" من أنَّ المُضارب الأول يكونُ متعدّياً مد الدنْم 
بدون تو على العمل» وقال "السشنديي": ((لا يتقث إلى ما في "الاحتيار": ين أن اماد على الأزل»ء 
ولعله سب قلم؛ لأنَّ الثّاي في مُباشرة هذا الفعلي مالف لما أمره به الحُصاربُ الأول مَعتصِر حكمة 
عليه؛ بخلافي ما إذا عمل بالمال) لأنّه في مُباشرة العمل تن أمرّ المُصَارب الأول فلذاكان لربٌ المالٍ 
أن يُضْمّنَ أيّهما شاء)) اه. ونمّلَ الحكم كذلك ف "الهنديّة" عن "المبسوط". 


.78/7 "الاعتيار”: كتاب المضاربة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 755/397. 

(5) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ١1/7‏ باختصارء وفيه: ((ويطلب)) بدل ((ويطيب))» والصواب ما أثبتناه كما في 
"الحدلية": /ا 1 


قسم المعاملات ل 74# لس" بات الْضارِبٍيِضارِبٌ 


وإِن”" اتارٌ أَخدّ البح ولا يُضْمْنَ ليس له ذلك؛ "بحر””". (فإنْ أن المالك (بالدّفع» 
ودقع بِالثّثِ وقد قيل) للأول: (ما ررّقَ الله فبينا نِصفانٍ فللمالكِ النَصفُْ) عَمَلاً بشرطه» 
(وللأولٍ اسمن الباقي» وللتّاني اللتُ) المشروط؛ (ولو قيل: ما ررَقَكَ الله بكافي 
الخيطاب) والمسالةُ بحايها (فللئاني تله لباقي بين الأول والمالكِ نصفات) باعتبارٍ 
الخطاب7© فيكونٌ لكل لت (ومثلة: ما ريخت من شيي شع اد و م 2 


اكد (قولة: ليس له إلخ) لأنَّ المالّ بالعمل صار غَصْبا وليس للمالك9؟ إلا تضمينٌ 
البدّلٍ عند ذهاب العَينٍ المغصُّوبة» وليس له أنْ يأَحْدّ البح مِن الغاصبء كذا ظهَرٌ لي "ط"0, 
[4140)] (قولة: فإِنْ أَذْنَ) مفهومٌ قوله: ((بلا إذنِ)). 53م؛/ب 
[ححتمل] (قولة: عَمَلا شَرْطِه) لأنّه رط يِصفّ جميع اربج له. 
[4ةه] (قولة: الباقي) الأولى إسقاطة "حلي"”. والباقي هو الفاضه9 عَمَا اشترطة 
للقاني؛ لأنَّ ما أُوحِبَه الأول ل2© يَنصرفُ إلى نصييه حاصة؛ إذ ليس له أَنْ يُوحب شيئاً لغيرو 
من نصيب المالك» وحيث أَوحَب للّاني اثلث مِن نصيبهِ وهو النَصِفُ يَبقَى له الشدسئ. قال 
في "البحر"””©: ((وطات الربحْ للجميع؛ لأنَّ عمل الثاني عمَلٌ عن المُضارب؛ كالأجير 
المشتركِ إذا استأجرٌ آعرٌ بأقلٌ ينا استُؤجرٌ)). 
)١(‏ في "د": («ولو)). 
)١(‏ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 577/17 بتصرف» نقلاً عن "الميسوط". 
(؟) في "د" و"و”: ((الكاف)) بدل «(المقطاب)). 
(؛) في "الأصل" و"ر" و"1": ((للغاصب)) بدل ((للمالك))» وما أثبتناه من "ب" و"م” هو الموافق لعبارة "ط". 
(0) "ط": كتاب المضاربة . ياب المضارب يضارب 551//5- 754, 
(7) "ح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 57533ب 
(1) في "الأصل" و"7": ((أي: الفاضل)) بدل ((والباقي هو الفاضل)). 
(8) في "ب": ((44)» وهي ساقطة من "1" و"م". 
(9) “البحر”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 53753/97. 


حاشية أبن عابدين كتصتجك خخ مان يعست الجزء الثامن عشر 


أو ما كان لك فيه من ربح) ونحو ذلك» وكذا لو شرط للقاني أكثرُ من الثّلثِ أو أقلٌ 
فالباقي بينَ المالكِ والأولِء (ولو قال له: ما رضت بيئنا"'" نِصفانٍ ودقع بالنُصفٍ 
فللاني النَصفُء واستويا فيما بقِي)؛ لأنّه لم يربخ سواه (ولو قيل: ما ررّقَ الله فلي 
نِصفّة أو ما كان من مضل الله فبيتما تصفانِء فدقع بالنْصفِ فللمالكِ النُصفُ» 
وللثّان كذلك؛ ولا شيء للأول)؛ عله ماله للانيء (ولو شرَط) الأول (للقاني ثلئيم 
والمسألةٌ بحايها (ضين الأول0" للثّاني سُدساً) بالتّسمية؛ لأنّهِ التَرم سّلامة التْلئِنِ) 
(وَإنْ شرّط) المُصِارِبُ (للمالك ثُلنَهُ و) شرَطً (لعبدٍ المالكِ و 21 


01 (قولةُ: لعبدٍ المالك) قد بعيدٍ رَبّ المالي22 لأنَّ عبد المٌضارب لو شرط له 
شيءٌ من الرّبح وم يُشترط عمَلَهُ لا يجُورُ ويكونُ ما شُرط له”© لوبت المالي إذا كان على العيلد 
دَيْنّ وإلآ لا" يَصِح سواءً شط مَل أؤ لاء ويكوتٌ للمُضارب» "بحر"20, 

ويد بكون”" العاقدٍ الول لأنّه لو د المأذوثُ فسياي©. 

ومْمْلَ قولّة: ((لعبد”) ما لو شْرط للمكاتب بعض ليبح نه يَصِحٌ وكذا لو كان 
مُكاتب المُضارب لكن بشرط أنْ يُشتَط عمَلّهُ فيهماء وكان المشروطٌ للمكاتب له لا لمَولاهُ 
وإنْ لم يُشترط عمَلْهٌ لا يجوز وعلى هذا غيره من الأجانب فَتَصِحٌ المُضاربة وتكونُ لَب المالي» 


)١(‏ ((بيننا)») من الشرج في "و" 

(؟) «الأول)) ليست في “ط". 

(9) عبارة "البحر”: ((قيد برب للال)). 

(5) ((لهع) ساقطة من "الأصل" و"ر" و"7” و"ب"؛ وما أثبتناه موافق لعبارة "البحو". 
(5) ((لا) ساقطة من "م". 

(1) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 7519/97 

(7) في "ب": ((وقد يكون))؛ وهو خطأ. 

(8) ص4 . "در". 


م مامسم 


(5) في "الأصل" و"ر” و"7": ((العبد)». 


قسم المعاملات لمسس هىف؟ لس" بِبَالْضَارِبِيْضارِبُ 


لقم وقولة: (على أنْ يعمل معه) علديةٌ وليس بِقَيدِء (و) شرط (لفسِه ثلقة صح) 
وصار كأئّه اشترّط للمول ثلنتي البح كذا في عائةٍ الكتبء» وفي سخ "المت" 
و"الشّرح" هنا عَلْطٌ فاحتيية .................. 0 


ويَِطُّنْ الشَرطٌ» "بحر"”". وسيأق الكلامٌ فيه", والمرأة والولّدُ كالأحانب هناء كذا في 
"التّهاية" "بحر"9, 

وقيّدَ باشتراطٍ عمل العبدٍ احترازاً عن عمَلٍ ربب المالى مع المُضاربء فإنّهِ مُفسِدٌ كما 
يا 

كديا (قولة: للمَولّ) لكنّ الول لا يأعْذُ ثلث العبدٍ مُطلقاً؛ لما في "التبيين"2: 
(( إن لم يكن على العبدٍ دَيْنّ فهو للمول» سواءٌ شُرط فيها عمل العَبدٍ أؤ لا» وإِنْ كان عليه 
دَيْنٌّ فهو لعُرّمائو"" إِنْ شرط ععَلَة؛ لأنّه صار مُضارباً في مال مولاة» فيكونٌ كنيةُ ل فيأَحْدَهُ 
عُرَْاؤةُ؛ وإنْ لم يُشترط عمَلَهُ فهو أجنيعٌ عن العَقَدِء فكان كالمسكوت عنه» فيكونُ للمول؛ 
أنه مَاءُ مِلكهِ؛ إذ لا يُشترطٌ بيانُ نصييه» بل نصيب المُضارب؛ لكونه كالأجير)) اه مُلخّصاً. 

[ككدى8] (قولة: وف تُسمخ "المقن" إل) أما المقنُ فقد 1؟/013*اب] رأيثُ في تُسححةٍ منه: 
((ولو شرّط للقاني ليه ولعبدٍ المالك ثُلقَهُ على أن يَعَمَلَ معه ولنفسه ثُلنَهُ صح)) اه. وهو 
فاسدٌ كما تَرَى. 

وأا الشّرحٌ فنصّة: ((وقولة: على أنْ يَعمَلَ معه عاد وليس بقيد))؛ بل يِصِحٌ الرط 
ويكونٌ لسيِّدِوء وإنْ لم يتشترط عمَلَه لا يحور "ح"7". كذا في الهامش. 


.571//9 "البحر": كتاب المضاربة . باب للضارب يضارب‎ )١( 

(5) صلا1 518.5 "در". 

(؟) "البحر”: كتاب المضارية . باب المضارب يضارب 771//7. 

(4) في الصحيفة الآثية "در". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ه/56. 

(7) في "ب” و"م": ((كغرمائه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7"موافق لما في "التبيين". 
(7) "ح": كتاب لمضاربة . ياب المضارب يضارب 5923؟/ب. 


حاشية أبن هابدين م ل ا ا لتب 0 الجزء الثامن عشر 


(ولو عمّدَها المأذوثٌ مع أحنيئ» وشرّط المأذونٌ عَمَلَ مولاه لم يصِحٌ إن لم يكُن) 
المأذوثُ (عليه دينٌ)؛ لأنّه كاشتراط0" العَمَلٍ على المالك» (وإلاً صحّ)؛ لأنّه حيككل 
ايلك كسبَة. (واشتراطٌ عَمَلٍ رب الما مع المُضارب مُفِسِدٌ) للعقد؛ لأنّهِ متعْ التُلية 
فيمبَعُ الصّحَة (وكذا اشتراطً عَمَلٍ المُضارب مع مُصَاريدء أو عَمَلِ ربب المال مع) 
المُضارِبٍ (لثَّانِ)» بخلاف مكائب شرّط عَمَلَ مَولاةُ كما لو ضارّب مولاة. (ولو شرَط 
بعضٌ اربج للمساكين» أو للحي أو قي الرقاب)» أو لامرأة المُضارب» أو مكائيه صحّ 
اعد و(لم يصح) الشّرط”"» (ويكونٌ) المشروط (لربتٌ المالي» ولو شرّط البعض لِمَن 
شاءً المُضارِبُ فإِنْ شاءَة9" لنَفسِهٍ أو لربٌ المالٍ صحٌ) 0 


11ه] (قولة: واشتراطً) هذه المسألةٌ كالتعليلٍ لما قبلّهاء فكان الأولى تقديمها وتفريع 
الأولى عليها. 

لكححمم] (قولة: بخلافب مكاتب) أي: إذا دفَعَ مالّ مُضاربة لآعر. 

[5ه] (قولة: مولاه) أي: فإنّه لا يَفَسْدُ مُطلقاء فإِنْ عجر قبل العمل ولا دَيْنَ عليه 
فسَدَتْء "بحر"20. قعيع/أ 

1م (قولة: أو في الثقاب) أي: فَكهاء وفسادٌ الشَّرطٍ في الثّلاثِ لُعَدّم اشتراطٍ العمل 
كما سيظه. ْ 

0/1 (قولة: ول يِصِحّ الشّرطٌ) وما في 'الستراجيّة"”؟ من المواز تحمولٌ على حواز العَقدٍ 


)١١(‏ في "د": و(اشتراط)). 

(؟) ((الشرط) من المتن في "و". 

(5) في "ط": (إشاء». 

(4) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 371//9؟. 

(0) "الغتاوى السراحية”: كتاب المضاربة . باب ما يجوز من المضاربة وما لا يجوز 44/5 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 


41/ 


قسم المعاملات نسم 98ج _لللسسس "باب الْضارِبِيُضارِبُ 


الشَّرطء (وإلآ) بأنْ شاءة”" لأحنيئ (لا) يصِحٌ. ومتى شرّط البعض لأحنهع: إن شرّط 
عليه عَمَلَهُ صحٌ وال" لا. 
قلث: لكن في "الفهستاي"9: ((أنه صك”" مُطلقا 000 


لا الشَّرطِء "منح"9. فلا يُحتاجُ إلى ما قيل: إِنَّ المسألةٌ خلافيّقٌ لكن عَدَعْ صكة الشرطٍ في 
هذين إذا دلي عَمَلْهما كما سيُشيرٌ إليه بقوله'": ((ومتى شط لأجنهي إل)). ومو(" عن 
"الثهاية”: ((أنَّ المرأة والولّد كالأجنبيٌ هنا)). وني "الّبيين"9: ((ولو شرط بعض اربج 
لمكاتب ربت المالٍ أو المُضارب: إِنّْ شط عَمَلهُ حارّ وكان المُشروطٌ له؛ لأنّه صار مُضَارباً 
وال فلا؛ لأنَّ هذا ليس بمضاربة» وإنّا المشروط هبةٌ موعودةٌ فلا يلرّمُ وعلى هذا غير من 
الأحانب إِنْ شرط له بعضُ الربح وشرط عَمَلهُ عليه صحٌ» وإلآ فلا)) اه. 

لمككهىم] (تولة: لا يَصِح) لأنّه م يشترط عَمْلةُ. 

[فححى] (قولة: صعٌ) أي: الاشتراط» كالعَقدٍ. 

(قولة: لكن في "المهستاي") لا خَخَلّ للاستدراك؛ لأنَّ قولة: ((صك"© 
مُطلقا))» أي: عَفْدُ الخضاربة صحيحٌ؛ سواءٌ شرط عَمَلْ الأحنهّ أؤ لا غير أنه إن شرط عَمَلَهُ 
فالمشروطٌ له؛ وإلآ فلربٌ المالل؛ لأنّه بمنزلة المسكوتٍ عنه؛ ولو كان الجُراد أنَّ الاشتراط 
صحيحٌ مُطلَقاً نان قولّةُ: ((وإلآ))» أي: وإِنْ لم يَشترط عَمَلَهُ ((فللمالك)). 


000 


(0) في د واو: ((شاء). 

() ف "و": ((صِمٌ الشرط» وإلا)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ١414/5‏ بتصرف. 

(4) في "ب" و"ط" و"و": ((يصع)) وما أثبتناه من "د" هو الموافق لعبارة القهستاني. 
(5) "المنح": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب ١83/7١١/أ‏ بتصرف. 

() في هذه الصحيفة "در". 

(7) المقولة [ 875.٠‏ 5] قوله: ((لعبد المالكُ)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب 35/9 


لد م امار 


(5) في "ب" و"م": ((يصح))؛ وما أنبتناه من "الأصل" و"ر” و”7" هو الموافق لعبارة القهستاني. 


حاشية ابن عابدين 1 الله الجزء الثامن عشر 


والمشروط للأجنيي إِنْ شرَط عَمَلَهُ وإلآ فللمالكِ أيضاً))» وعراةٌ ل "الدّحيرة": خلافاً 
ل "الونحندي" وغيروء فتنبّة. ولو شرّط البعض لقضاءٍ دَينٍ المُضارِبٍ أو دين المالكِ 
جازء ويكوثٌ للمشروط له قضاء ذَيهِ ولا يلم دقعو لشرمائو» "بحر" 

(وتبطل) الخضاربةٌ رموتٍ أحدها؛ لكَونما وكالة وكذا قله وحخرٍ يطرأ على 
أحدهماء وينونٍ أحدها مُطيقاء "مهستاي”7". وفي "البرازية"”2: ((ماث المُضارب 


والمال عروضٌ باعها وصيّة 000 517 


13م (قولةُ: ويكونٌ) أي: البعضٌ. 
اننا (قولة: قضاءً) نائبُ فاعلٍ المشروط. 
]17١1‏ (قولة: "بحر') عباربة”": ((ولا يُبرُ على دَفْهِ لمُرّمائه)) اه. كذا في الهامش. 


(قول "الشارح": ماث المُضَارِبُ والمال عُروض باعّها وصيةُ إلح) في "الفتاوى الأنقروية”: ((مات 
مُضارِبٌ والمالُ عُرُوضٌ فولاية البيع لوصيّد لا لربت المالي؛ لأا له في حياته» فلمن قامْ مقامة بعدّهه 
بخلافي عَذْلِ ماث في باب اومن فإنه ليس لوصيّهِ حق البَبعء وقيل: ولاية البَبع لوصيّه ولرب المال» وهو 
الأصحٌ؛ إذ الحقُ للمضارب» والملك لربٌ المالي» فكائُما شريكان» "جامع الفصولين" في أواخر الفصلي 
الأولِ)) اه. ثم ذكرَ عن "مبسوط السترحسي": ((أنّ الذي يلي البَيعَ هو وصيئم الحُضاربء وأنّه في 
المُضارب الصّعغيرٍ يَِيعُها وصيمٌ الميتٍ ورب المالي» رأنَّ ما ذُكرَ هنا أصحٌ؛ لأنَّ الوصيئع قائمٌ مَقامَ 
المُوصي» وكان للخوصي أنْ يتفرد بتَيهاء فكذلك لوصيّه؛ وهذا لأنَّ ربت المال لو أرادٌ بيعها بنفسِهٍ لم 
لِك فلا معنى لاشتراطٍ انضمام رأيه إلى رأي الوصيّ)) اه. وما ذَكَرَةُ في "الفصولين" حرى عليه في "نور 
العين"» فالمسألةٌ فيها اختلافٌ النُصحيح. 


)١(‏ "حامع الرموز": كتاب المضارية ١44/5‏ نقلاً عن "النظم"؛ دون قوله: ((لكوتها وكالة)). 

(0) "البزازية": كتاب المضاربة . الفصل الثاني فيما يملك المضارب وما لا كلك . نوع فيما له أن يعمله /41. باختصار 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(9) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 51//97؟. 


قسم المعاملات مسد 9هي؟ لس" باب ٍالُضارِب يُضَارِبُ 


لوعت ررك المالٍ والمال تقد تبط في حقّ التُصدُْفٍِ» ولو عَرْضاً تبطّل في حقٌ 
المُسائرة لا النَصرُفِء فله يَبعْهُ بعَْض وتْقلٍ. (و) بالحكم (بنْحوقٍ المالكِ مُرتدأء فإنْ 
عاد بعدّ لوقه مسلماً فالمُضارَبةٌ على حايها) حُكِمَ بِلَحاقِهِ أم لاء "عناية"0©. 
(بخلافي الوكيل)؛ أنه لا حقّ له بخلافي المُضاربء (ولو ارتَدّ المُضارِبُ فهي 
على حاليماء فإِنْ ماتء أو قُيِل أو ليق بدارٍ الخرب وحْكِمَ بلحاقه بِطَلَتْ)؛ وما 
تصرف نافد وعُهدتُهُ على المالكِ عند "الإمام"؛ "بحر””". (ولو ربد المالك 0 


م[ (قولة: المُسائرة) أي: إلى غيرٍ بلدٍ رب المالء "220 عن "البتازية "0 

[0.به] (قولة: إِنْ عاد إلخ) ينبغي أنْ يكونَ هذا إذا لم يُحَكَمْ بلّحاقه, أمَا إذا حْكِمَ 
بلْحاقه” فلا تعودٌُ المُضاربةٌ؛ لأتا بطلت كما هو ظاهرٌ عبارةٍ "الإتقاي" في "غاية البيان", 
لكنْ في "العناية””: ((أنَ المُضاربة تعو سواءٌ حْكِمَ بلّحاقِه أم ل))؛ فتأئل "رملي". 

1 3 (قولة: بخلاف الوكيل) أي: لو اربدٌ مُوكلهُ وق م عاد فلا تَبقَى الوكالةٌ على 
حايماء ولمَرْقُ أنَّ عحَلَ التَصيْفٍ رج عن مِلكِ المُوكُلٍ ولم يَتعلّق به حَقٌّ الوكيلء فلذا قال: 
(الأثه إل)»» "س". 

1 (قولة: بخلافي المُضارب) فإنَّ له حَمَأ فإذا عادّ المالك فهي على حاليها. 
ه0] (قولة: ولو ارند) حر قوله: ((وبتخوق0)). 


)١(‏ "العناية": كتاب المضاربة : فصل في العزل والقسمة 476/97 يتصرف (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(؟) "البحر"”: كتاب المضارية . باب المضارب يضارب 774/7 بتصرف. 

() "ط": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب 739/8 بتصرفء 

(4) "البزازية”: كتاب للضاربة ‏ الفصل الثاني فيما يعلك المضارب وما لا يحلك ‏ نوع فيما له أن يعمله 41/5 بتصرفٌ* 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((بلحوقه). 

(7) "العناية": كتاب المضاربة . فصل في العزل والقسمة 40/٠‏ بتصرف (هامش ”تكملة فتح القدير"). 

في "الأصل" و"ر" و"1": ((وباللحوق)). 


حاشية ابن عابدين نكا اليزء الثامن عشر 


فقط) أي: لم يلحق (نتصِرُقُةُ) أي: المُضارب (موقوفت)» وردةُ المرأوا"؟ غير 
مؤثرة("©. (ويتعزلُ بعزله) لأنّه وكيك (إنْ عَلِم به) بير رحلينٍ مُطلقاء أو مُضول 
عَدلِ أو رسول مير (وإلآم يعلَمْ (لا) ينعزل؛ (فإن عَلِم) بالعَزل ولو حكماً 
كموت المالكِ ولو كما (والمالُ غروض) هو هنا ما كان خلاف حنس رأس 


[. (قولة: فقط) على هذا لا فَرِقَ بينَ المالك والمُضارب» فلو قال: وبِلْحُوقٍ 
أحيهماء ثم قال: ولو اريّدٌ أحدّهما فقط إل لكان أحصرٌ وأظهر تأمّل. لكل القَرقَ أنه إذا اريك 
المضارب فَتَصئقُةُ نافل. 

]240٠[‏ (قولة: غير موه سواءٌ كانت هي صاحبة المالٍ أو المُضاربة إلآ أن تموت 
أو تلحق بدار الحربء فَيِحكُمٌُ بلحاقِها؛ لأنّ ردَتَا لا تور ني أملاكهاء فكذا في تصيفاتاء 
"منح '7". 4843|ب 

3 (قولة: ولو حكما) أي: ولو العَزلُ كما فلا يَتعزلٌ في المكمي إلآ بالعلم» 
بخلافي الوكيل حيثٌ يتعِلُ في الحكميّ وإنْ ل يَعلَم كذا قالوا. 

فإِن قلت: ما المَرقٌ بيتهما؟ 

قلت: قد ذَكُرُوا أنَّ القَرقَّ بيتهما أنه لا حَقٌّ له بخلاف المضارب» "مبح”29, 

71 (قولُ: ولو حكماً) أي: كارتدادو”© مع الكو" بلحاق "س". 


)١(‏ في "و" زيادة: ((لأنما لا تقتل فلم ينعقد بسبب التلف في حقّها))» من الشرح. 
(5) ((ويدة المأ غود مؤرق)) من المان في "و". 

(5) "المنيج”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ؟/ق8١١/أ‏ نقلاً عن "اطبوهرة". 
(4) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ؟/ق8١1١/].‏ 

(ه) ((أي: كارتداده)) ليست في "الأصل" و"ر"» والمقولة ساقطة من "1". 

(7) في "الأصل” و"ر": ((بالحكم)) بدل ((مع الحكم)). 


قسم المعاملات لسمسسش- انع الس" بابَالْضارِب يُضَارِبُ 


قالدّراهمٌ والدّنانيدٌُ هنا جنسانٍء (باعّها) ولو تُسيئة وإِنْ تََاهُ عنهاء (ثم لا يتصرف في 
تَنِها/). ولا ني تَقَدٍ من جنس رأس ماله ويِبدّلُ حلاف به استحساناً؛ 07 ظظ 


[دم] (قولة: فالدّراهمٌ) الترِيعُ غيدُ ظاهرٍ ؛ فالأولى الواو كما في "البحر””2 و"المنح"9©. 

[فحامم] 2 جنسان) فإِنْ كان رأ المال دراهم وعَزّلُّ ومعه دنانيك له بَئِعُها 
بالدٌراهم. استحسانأء "منح7©. وانظز ما مَرٌ في الي الفاسد9» عند قول "المصنّف": 
((والدّراهمٌ. والدّنانير «جنسٌ)). 

[6لام]] (قولة: باغها) أي: له بَيْعْهاء ولا عه لعل من ذلك» "إتقاي". 

النفاضا (قولة: عنها) أي: عن النُسيئق» كما لا يَصِح نه نَهَيْهُ عن المُسائرة في الرُواياتِ 

» وكما لا مَلِكُ عَزْلَُ لا مَلِكُ تخصيصن الإذن؛ لأَّه عَزْلٌ من وحب "بحر"”© عن 

0 0 

[«دمم] (قولة: ويُبَدلُ) لا حاجة إليه؛ لقَهْمِهِ ينا قبل حيث بين الحُراد من العُرُوضٍ هنا 
قريب" وأنَّ الدّراهمَ والدَّنانيرَ جنسانٍ. 

[+اه)] (قولة: حلاقة به) أي: له أنْ يبدل لاف رأُسٍ المالٍ من الثْقدٍ برأ 
[/ن؟/] المال. قال في "البحر"”): ((وإنْ كان رأ المالٍ دراهم وعَزّلّةُ ومعه دنانيرُ يبِيعُها 
بالدٌراهم استحساناً)), "مدي" 


.774/9 "البحر": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب‎ )١( 

-أ/١183/؟ "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب‎ )١( 

(5) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 48:3/7١١/أ»‏ وليس فيه قوله: ((بالكراهم استحسانا)). 
(4) المقولة [112407] قوله: ((والدُراهمٌ والدّنانيدُ نس واحدٌ)). 

(5) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 754/19. 

(3) ص6ه 31 "در" 

(7) في الصحيقة السابعة "در”. 

(8) "البحر": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب 78/19 ؟. 


حاشية ابن عابدين اا حتت 1 بحبح الجزء الثامن عشر 


لؤؤحوب رٌّ جحتسية) وليظهَرَ الربخ» 1102999000100 223310011011111 


3 (قولة: لوؤحوب إل) أي: إن امتقع المالك من أذ" خلاف الحنسٍ كما 

يُفِيدُةٌ ما قدّمنا9© عن "الإتقاي". 
مطلب: أعطاةٌ دنائيرٌ مُضاربةٌ ثم تقاسّما له أنْ يحل دنائير9© 
«فرغ) 

قال في "القنية"9؟ مِن المُضاربة: ((أعطاةٌ دنانيرٌ مُضْاربةٌ ثم أرادٌ القسمة له أنّْ يستوق 
دنانيرك وله أَنْ يحل ين المال بقيمتهاء ويُعتبَرُ قيمتّها يوم القسمةٍ لا يوم الدّفع)) اه 

وفي "شرح الطّحاويّ” من المضاربة: ((ويَضْمَنٌ لبت المال مثل ماله وقت الخلاي))» 
"بير" في بحث القول في َنٍ المثل. 

وهذه قائدةٌ طاكما توقّمتُ فيهاء فإنَّ َب المالي يدقع دنائيرٌ مثلاً بعدجٍ عخصُوصء ثم 
تغلُو قيممّها ويُريدُ أَحْدّها عدداً لا بالقيمة» تأمل. 

والذي يَظَهَدٌ من هذا: أنه لو عَلِمَ عدّة التدموع ونوعَة فله أَحْدّةُ ولو أراد أنْ يعد قيمتة 
من نوع آخَرٌ يأحْدَةُ بالقيمةٍ الواقعة يوم الخلافيء أي: يوم الترعَ والحتْصام» وكذا إذا لم يَعلَمْ نوم 
المَدفُوِع كما بقع كثراً في زمازناء حيثُ يددع أنواعاً م بم فيضك إلى أل قيميهاه لمهاليهاء 
فيأعدٌ بالقيمةٍ يومّ الخصامء والله أعلّم» تأمل. 


(قولة: كما يُفيدُةُ ما قدّمنا عن "الإتقاق”) ليس فيما فدّمَهُ عن "الإتقاق" ما يفيدٌُ ما قاله. 
(قولة: فيأحُدُ بالقيمة يوم الختصام) فيه: أنه مع عدم العلّم بتوع المدفوع لا كن القول بأخْذٍ قيمته 
يوم الخنصام؛ إذ هو فرعٌ معرفة نوعه. 


."1" ((أحذ)) ليست في "ب" و"م” والمقولة ساقطة من‎ )١( 

(؟) في "الأصل": ((قدمناد»): وانظر لمقولة [2 ١‏ 1487] قوله: ((قإنْ عاد إل)): وانظر "التقريرات". 
(7) هذا المطلب من "ر". 

(4) "القنية”: كتاب المضاربة . باب ما يصح من المضارية ق71١/أ.‏ 

(0) "عمد ذوي البصائر": الفن الثالث: اللجمع والفرق ‏ القول في ثمن للثل ق١80؟/ب.‏ 


14 5/ 


قسم المعاملات عستت 888 يتتحشكبب : بان ُِالْمَارِبَ جمارب 


(ولا لك المالك مُسكها في هذه الحالق» بل ولا تخصيصّ لذي لأنّهِ عَزْلُ من وحد: 
"نماية". (بخلافي أحدٍ الشّريكينٍ إذا فسَحٌ الشركة ومالًا أمتِعةٌ) صحّ 

(افترقا وني المالي دُيونٌ ريح يُجبرُ الْمُضارِب على اقتضاءِ 5 إذْ حيتي 
يعمل بالأجرق» (وإلاً) رئح (لا) جَبْرَء لأنّه حيتذٍ متبرعٌ (و) يؤمَرٌ بأنْ 25276 


[ +8 (قولُ: في هذه الحالة) أي: حالة كونٍ المال عُيُوضاً؛ لأنَّ للمٌُضارب حَمّاً 

فق البح بر" 

11] (قولة: صعّ) أي: الفسحُ. 

1 (قولة: على اقنضاء الدّيون) أي: طُليها من أربايها. 

[207] (قولة: إذ حيئك) عبارة "البح ر"©: ((لأنّه كالأجير» والرّيخح كالأحرة» وطْلث 
الدَّينٍ من مام تكمِلَة العَمَلٍ فيِحِبَرُ عليه)). 

[4كلم] (قولة: بالأحرق» و””أظاهيُهُ ولو كان الرّبحُ قليلاً. قال في "شرح الملتقى"©: 
((ومفادة: أنَّ نفقة الطّلبٍ على المُضاربء وهذا لو الدَّينُ في المِصْرِء وإلاً ففي مال 
المُضاربة)). قال في "الهنديّة"2)9: ((وإِنْ طالّ سَمَرُ المُضارب وُمُقَامُهُ حتّى أَنَتِ التفقة في © 
جميع البدّين: فإِنْ فضّلَ على الدّينِ حُسِب له التَفقةٌ مقدارٌ الدّينِ وما زادّ على ذلك يكونثٌ 
7 المُضارب» كذا في "المحيط"9))» "ط"9, 


.774/9 "البحر": كتاب للضاربة . باب لضارب يضارب‎ )١( 

(5) الواو ليست في "ب" وكم". 

(5) "الدر المنتقى”: كتاب المضاربة . باب للضارب يضارب 75/7؟» نقلاً عن القهستاني (هامش "بجمع الأثمر"). 

(5) "الفتاوى الفندية": كتاب المضاربة . الباب الثامن عشر في عزل المضارب وامتناعه عن التقاضي ا 

(5) في "الحندية” و"انحيط": ((على)) بدل ((ف)). 

(5) "حيط البرهاني”: كتاب المضاربة . الفصل الثالث عشر في المضارب وتنع عن البيع وعن التقاضي حتى يجد ربحاً 
له 

(7) "ط": أكتاب المضارية . باب المضارب يضارب ١/9‏ 897 


حاشية ابن عابدين م الجزء الثامن عشر 


(يوكُلَ المالك عليم؛ أنه غيرُ العاقدي» (و) حيئدلي ف(" (الوكيلٌ بالبّيع والمُستبضغ 
كالمُضارب) يؤترانٍ بالتوكيل؛ (والكمسار جر على التٌقاضي)» وكذا الدّلآلُ؛ لأتمما 
يعمّلانٍ بالأحرة. 
(فرع) 
استُوجرٌ على أن يبيع ويشتري لم يِجْزْ؛ لعدم قُدرتِهِ عليه والحيلة: أن يستأجرة مذ 
للحدمة ويستعيلةٌ في البّيع» 'رْلَعن”". (وما هلك يمن مال المضاربة يُصرَفُ إلى 
الربج)؛ أنه ب تبَعٌ (فإنْ زادّ الهالكُ على البح م يُضْمَنْ) . ولو فاسدةٌ . من عَمَلِهِ 35 


61 (قولة: والمتمسار) هو المُتوسّط بين لايع والمشتري بأَخرٍ من غير أنْ يُستأكرٌ. 

كنم (قولة: 'رَبلَعيَ'") وتام كلايه": ((وإنًا حارّت هذه الحيلُ لأنَّ الَقدّ يَتناولُ 
المنفعة» وهي معلومة ببيانٍ قَدْرٍ المُدَّة وهو قادرٌ على تسليم نفسِو'" في المُدُةْ ولو عَمِلَ من غير 
شرط وأعطاةٌ شيئاً لا بأ به؛ لأنّه عَمِلَ معه حسنةٌ فجازاُ حيرا ويذلك جرتٍ العادة وما رآه 
المسلمُونٌ حسئاً فهو عند الله خسة9)), 

(قولة: ولو فاسدةٌ) أي: سواءٌ كانت الجُضاربةٌ صحيحةٌ أو فاسدةٌء وسوامٌ كان 
الهلاكُ من عَمَلِهِ أؤ لا "ح"0, 

[804] (قولة: , من عَمَلهِ) يعني: : المُسلّطٌ عليه عند التَجَارِ وأمَا التَعدّي فَِظِهَرُ أله 


ف سو #5 


يضمن سائحاي". 


)١(‏ ((حيتهذ ذ)) من المتن في "و". 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 707/9 بتصرف. 
(؟) عبارة الزيلعي: ((وهو قادر على تسليمه بتسليم نفسم)). 

(4) قوله: ((ما رآه المسلمون الح) تقَدّم تخريجه 581/5 و 1459/١8‏ 

(6) "ح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 51053 /ب. 


قسم المعاملات لسلس هه الل سس" بِابَالْصارِبٍيُضارِبُ 


لأنّه أمينّ» (وإنْ تُسِمَ الربحُ وبقِيتٍ المُضارَبك م هلَكَ المالُ أو بعضّة ترادًا الربح؛ 
ليأخْدٌ 0 '©؛ وما فضّلَ فهو بيتهماء وإنْ ننَصَ لم يَضْمَنْ)؛ لِما مرّ. 

تم ذكْرَ مفهوم قوله: ((وبقِيتٍ المُضارَبةٌ)) فقال: (وإن كُسِمَ الربخ ودْسِحَتٍ المُضاربة 
والمال في يد تساي م عمّداها فهلّك المالُ لم يترادًا وبقِيَتِ المُضَارَبةٌ)؛ لأنّه 
عَقَدٌ حديدٌ» وهي الحيلةٌ التافعةٌ للمُضارب ا 1 


15م ؟] (قوله: فهو بيتهما) أي: : بعد دفعا © التفقة. 

[.«ام!] (قولة: لما 95)) أي”: من أنه أمِينٌ فلا يَضْمَنُ. 

عام (قولة: في يد المُضارٍب) معلّة 5 "العزميٌة" عن 0 الشريعة"00, وهو نص 
على الُتومّي» وإلآ فبالأًؤلى إذا دمّعَة لَب المال بعد القسخ ثم استْردةُ وعقدا أخرى. 

[؟ماى)] (قولة: التافعةٌ للمُضارِب) أي: لو حاف أنْ يَسترِدّ منه ربت المالي الوح بعد 
القسمةٍ بسبب هلاك ما بَقِي من رأسٍ المالي, وعَلِمَ ينا مرْ آنفا”" أنه لا يتوقّفُ صحةٌ الحيلة 
على أنْ يُسلّمَ المُضارث رأمن المال إلى رب المالي» وتقييدُ 'الرٌيلعيج"0 به اتّفاقيٌ كما نه 
عليه "يوا كينا 
)١(‏ في "د": ((مالع). 
)١(‏ ((والمال في يد المضارب) من المان في "و”. 
١م‏ في "الأصل" و"ر" و"؟": (إرقع) بالراء المهملة, 
(4) في الصحيفة نفسها "در". 


(5) (لأي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7” 

(5) "شرح الوقاية": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ١78/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(7) في المقولة السابقة, 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المشاربة ‏ باب المضارب يضارب 58/0. 

(9) "فتح المعين": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب 2154/1 وقال في تماية المسألة: ((ومثله في "حواشي عزمي 
زاده” عن "صدر الشريعة")). 


حاشية ابن عابدين 1 الجزء الثامن عشر 


«إفصل في المتفرّقات» 
(المُضارَبةٌ لا تفسْدُ بدَفْع كل المالي أو بعضِه)» تقييدٌ "الحداية"2017 بالبعض 
تهات "عناية"”" (إلى المالك يضاعدٌ؛ لا مُضْارَبةٌ)؛ لِما مرّ. 00 


فصل في المتفؤقات» 

[0م0م] (قولة: لا مُصْارَبم) أي: فَإِئًا تَفْسْدُ وقد تَبِعَ "الرّيلع "("©. ومفهوقة: أنه لو 
دنَعَُ مُضاربة تَمْسْدُ الأولى» مع أَنَّ الذي يَفْسْدُ هو" القانيةٌ لا الأول كما في "المداية"7©. 
قال في "البحر”©: ((وتقييدُةُ بالبضاعة اتّمَاِيٌ؛ لأنّه لو دقَعَ المالّ إلى رَبت الما مُصاربةٌ 
لا تبطُلٌ الأولى بل القانية؛ لأنَّ المُضاربة تَنعقِدُ شِركة على مال ربب المالٍ وعَمَلٍ المُضاربء 
ولا مال هناء فلو حوزناةُ يودي إلى تَلْبٍ الموضوع» وإذا لم يَصِعٌ بَقِيَ عَمَلُ رب المالي بأمر 
المُضاربء قلا تَبِطُلْ الأول» كذا في "الحداية"". وبه عْلِمَ ا بضاعة وإِنْ سميّت مُضاربة؛ لأنّ 
اماد باليضاعةٍ هنا الاستعانة؛ لأنَّ الإبضاعَ الحقيقيَ لا يَأنّى هناء وهو أَنّْ يكونٌ المال 
للمُبضِع والعَمَلُ من الآحَرٍ ولا ربح للعامل» وفْهمَ من مسألةٍ الكتاب جوارٌ الإبضاع مع 
الأحنبيّ بالأولى)) اه. 

[4م)] (قولة: ليما م9) أي7"): ين أنَّ الشّيءِ لا يضمن مثلة. 


.7511/9 "الحداية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 4147/1 يتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصلٌ: اعلم أن ما يفعله للضارب إخ ولق 

(4) ((هو) ليست في "ب" و"م". 

(0) "الحداية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 511/6 

(1) "البحر": كتاب المضاربة . باب للضارب يضارب . فصلّ: ولا تفسد المضاربة بدقع الملل إلم 735/17 
(7) "الحداية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله للضارب 711/5. 

١‏ .0ن كدر" 

(5) ((أي)) ليست في "الأصل" وثر" و"1". 


قسم المعاملات سلس #مخ ‏ س2 قصلقٌفيالحقرّقات 


(وإنْ أُحَدَّةُ) أي: المالكُ المالّ (بغير أمرٍ المُضارب وباع. واشترى بطلث إِنْ كان رأمن 
المالٍ تقدا)؛ لأنّه عامل لنَفْسِهء (وإن صار عَرْضاً لا)؛ لأنّ النقض الصصريح حيتئل 
لا يعمله فهذا أولى» "عناية"7". ثم إن باع بض بِقِيَتْء وإنْ تقد بطَلَث؛ لما مَرٌ 


ه00 ؟] (قولة: ون أحَدَُّ) («اد::اب] رد قوله: ((بتفع)). حهةلا 

1 (قولة: إن صار عَرْضْأ) أي: في يد المُضارب. 

[0ى)] (قولة: ثم إن باع) 3 ها صار عَرْضاً. 

امم (قولة: ل مك09 أي0 : من أنه عامل لنفسِه. 

قال في الهامش: ((فلو باعَ ‏ أي: رب المالٍ ‏ العْرُوض بَِقْدِء ثم اشئرى غُرُوضاً كان 
للمُضارب حصّة*؟ من رح العرُوضٍ الأولى لا الثانية؛ أنه نا باع العُرُوضٌ وصار المالُ ندا في 
دِهو كان ذلك تَقْضاً للمُضاربة» فشراؤة به" بعد ذلك يكونُ”" لنفسوء فلو باع العُرُوض بعُرُوض 


فصل في المتغرّقات» 
(قولُ "المصتّفي": وباعٌ واشترى) الواو بمعنى ((أو)) كما يفيدٌةُ ما في "السشندي” 
(قول 'الممئي" : وإنْ صار عَرْضاً لا) قال "الستندييٌ" نقلاً عن "الرّمليَ": ((استُفِيدَ يمن هذا جواز 
بع ربب المالي عُرُوضَ المُضارَبق وهي واقعةٌ الفتوى)) اه. ثم رأيثُ في "الكفاية" من باب الحُرايحةٍ 
ما نمثة: ((لو صار مال المُضَارَبةٍ جارية ليس لرب المال أنْ يطأها وإنْ لم يكن قيها ربخ لأنَّ للمُضارِب 
حقٌ التُصربِ فيهاء ألا تر: ترى أنَّ رب المالي لا بلِكُ بَيعه!))؛ وأحالَة إلى "الإيضاح”, فتأئل. 


)١(‏ "العناية": كتاب المضاربة . فصل فيما يقعله المضارب 4141/19 (هامش "تكملة فنح القدير"). 
)١(‏ لي الصحيفة نفسها "در". 

() (لأي) ليست في ”الأصل” و"ر": والمقولة ساقطة من "7. 

() في "ب" و"م": ((جصتم). 

(5) ((به)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(7) ((يكون)) ليست في "الأصل" و"ر" 
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(وإذا سائرٌ) ولو يوماً (فطعامة وشرائة, وكسوثة وكوئة) ‏ بفتح الَا: ما يركب - ولو 
بكروء (وكك ما(" بحتاجة عادةٌ) أي: في عادةٍ النُجَار" بالمعروفب (في مايا لو 
صحيحةٌ لا فاسدةٌ؛ لأنّه أحينٌ فلا نفقةٌ له كمُستبضّع» ووكيل» وشريك» "كافي”2 
وف الأخير خلاف» ا 2 10 01 


منلهاء أو مكيل» أو موزونٍ وربح كان بيتهما9 على ها رطا "ع "لل و"منح ع 
"س1 : "0 

الضفدكةا! (قولة: ولو يوما) لأنَّ العلّة ف وُحوب التَقَقَةِ حَبْسْ نفسِه لأجلهاء فَعْلِمَ أنْ 2 
عضم) 


ليس المراد بِالسَمَرٍ الشّرعيٌ» بل المرادٌ أَنْ لا يمكنَهُ المَبيث في منزله» فإِنْ أُمكّن أنْ يعوة 
إليه في ليليو" فهو كالمِصْرٍ لا نققة له» "بحر'””"©. 

187:1 (قولة: ولو بكراع) بفتح الراءِ ومدّها وكسر الهمزة بعدّها. 

1 (قوثة: لأنّه أحين) أي: في الفاسدة. 

1 (قولة: حلاف) فإنّه صبّع ف "التهاية" بؤحويها في مالي الشركة "منه "17 
وحعَلَةُ في "شرح امجمع" روايةٌ عن "محمّد". وفي "الحامديّة"7”" في كتاب الشركة عن "الرٌمليت” 


)١١(‏ في "د": ((وكلما). 

(؟) ((أي: في عادة التجار)) ساقطة من "د". 

(؟) في هامش "م”: ((قوله: (كان بينهما إلح) لأن رب المال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام الملل عروضاً)) له. 
(4) ”البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ‏ فصلٌ: ولا تفسد المضاربة يدقع المال إل ١75/9‏ بتصرف. 
(0) "المنح": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات ١١83/7‏ ب - 115/أ 

(7) ”مبسوط السرحسي”: كتاب المضارية . ياب عمل رب الملل مع المضارب 20/55 - 7م بتصرف. 

(7) في "ب" و"م": ((أنه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1” مواقق لعبارة "البحر”. 

(8) في "ب" و”م”: ((أنّه يعوذ))» وما أنبتناه من "الأصل”" و"ر" و"7” موافق لعبارة "البحر". 

(9) في "ب" و"م": ((ليلة))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"آ" موافق لعبارة "البحر". 

)١١(‏ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب. يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة يدقع المال إل 5/1 بتصرف. 
)١1(‏ "المنج”: كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات © رق 1/١15‏ 

953/١ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية":‎ )١1( 


قسم المعاملات المي فصل في المتفرّقات 


(وإنْ عمِل في اليصر) سواء وُلِدَ فيه أو اقَدَهُ داراً (ضشقئة في مالم كدوائه 


على الظاهر أن إذا نوى الإقامة يمصر ول يتَحِذُهُ دارا فله التَمَقَشُ "ابن ملّك". 
م ل يأَحْذّ مالاً؛ 0 


على "المنح": ((أقول: ذكر في "التاترحائية" عن "الخانّة"”2: قال "مد" هذا استحسان”" اه 
أي: وُحوبث نَّقتِهِ في مال الشركة وحيث علِمت أنه الاستحساٌ فالعملْ عليه؛ لما علِفت أن 
العمل على الاستحسانٍ إلآ في مسائل ليست هذه ينهاء "خير الدّين" على "المنح')) اه. 

[] (قولة: ما لم يأعْذْ مالأ) يعبي: لو نؤى الإقامة بمصر ولم يتَحِذْهُ داراً فله التَمَقَه 
إلا إذا كان قد أَحَدّ مال المُضِارَبةِ في ذلك المصر فلا نتَقَة له ما دام فيه ولا يحمَى ما فيه من 
الإيجاز المُلِحَتٍ بالإلغاز. قال في "البحر”": ((فلو أَعَدّ مالا بالكوفةٍ وهو من أهل البصرة» 
وكان قدمَ الكوفة مسافراً فلا نقَّقَةَ له في المالي ما دام بالكوفة9»» فإذا خرّج منها مسائراً فله 
لتق حتى يأي البصرةٌ؛ لأنَّ خُروحَة لأجل المال» ولا يُفِقُ من المالي ما دام بالبصرة؛ لأنَّ 
البصرةٌ وطنٌ أصليحٌ له. فكان”/ إقامتُةُ فيه لأحلٍ الوطن لا لأجلٍ المالل» فإذا خرّجَ من البصرة 
له أن يفقَ ين الما إلى أنْ يأ الكوفة؛ لأن شروحة بن البصرر لأحل المالء وله أن يق 
أيضاً ما أقامٌ بالكوفةٍ حتّى يعود إلى البصرة؛ لأنَّ وطتَةُ بالكوفةٍ كان وطن إقامة"”» واه يطل 
بِالسّفَرِء فإذا عاد إليها وليس له بما وطّنٌّ فكان”" إقامثهُ فيها لأحلي المالء كذا في "البدائع"” 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشركة . فصل في شركة العنان 5/9 1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"1": ((استحسانٌ)) بالرفع. 

(؟) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضارية يدفع المال إلم 3775/90 

(4) ني "ب" و"م": ((في الكوفة))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

(5) في "ب" و"م": ((فكانت)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” و"1” موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

(3) في "ب": للأمانة))» وفي ”م": ((إقانة))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الصواب الموافق لما في "البحر" و"البدائع". 
(0) في "ب" و"م": ((كانت))؛ وما أليتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

(8) "البدائع": كتاب المضاربة ‏ فصل: وأما حكم اختلاف المضارب ورب مال 13/5 


ك1 
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لأنَّه لم يحتيسن بمالاء ولو ساق ماله ومالاء أو خلّط بإِذْنِء 523701700 


"لم0 5 2 الظّهيرية"9)) اه. 
منه(" أنه لو كان له وطن بالكوفة”" أيضاً ليس له الإنفاقٌ إلآ في الطريق» ورأيثٌُ 

اللصريع به في 5205 " من الخامس عشرٌ. 

[44م] (قولة: أو حلط إخ) أو بعر شائع كما قدّمنال" أنه لا يضمَنٌ به. تأئن. 

[ه4به؟] (قولة: بِإِذنِ) أي: وتصيد شتكة مِلْكِء فلا ثنافي المُضارَبة» ونظيث ما 

مناة”2: ((لو دقع إليه ألفاً نصمّها قَرضّ ونصفُها مُضارَبةٌ صحٌ» ولكلٌ نصفٍ حكمٌ نفسه)») 
اه مع أنَّ المالّ مشترل شكة مِلْكِء فلم يضر المُضاربة": وبه ظهرَ أنه لا يناف ما قدَّمَهُ 
"الشارخ" عن "الكافي" من ((أنّه ليس للشّريكِ نقَقة))» فافهة". 


.707/12/ "حيط البرهاي": كتاب المضاربة . الفصل الخامس عشر في نفقة المضارب‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب المضاربة . الفصل الثاني فيما يملكه للضارب من التصرفات 7173 إب. 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (ويظهر منه إلخ) نقل "ط" عن "مكي" عن "المبسوط" ما نصه: وإن تزوج امرأة واتخذها وطنا 
زالت نفقته من مالل المضاربة؛ لأن مقامه بما بعد ما تزوج كان لأجل أهله بمنزلة وطنه الأصلي)) اه 

(4) في "الأصل" و"ر” و"7": ((في الكوفة)). 

(ه) المقولة [18745] قوله: ((والخلْطً مالي نفسم)) والتي بعدها. 

(5) المقولة [18714] قوله: ((رهو معلومٌ للعاقديي)). 

0 في "ب" و"م": ((فلم يضمن المضاربة))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” و"؟" قال في هامش "م": ((قوله: (فلم 
يضمن المضاربة) لعل الصواب: (قلم تبطل المضاربة)» تأمل)) اه. 

(2) صره ١‏ "در". 

(9) ف هامش "ر": ((قوله: (قافهم)؛ أشار به ردّاً على "ط” فإنه قال: قوله: أو خلط بإذنء فيه أن الخليط بالإذن 
يصير شريكاً والشريك لا ينفق على نفسه من مال الشركة على الراحح؛ كذا رأيته في بعض الموامش اه. وكتب 
المؤلّف على طيته: الظاهر أن الشركة فيه شركة ملك لا تخرج امال عن كونه مضاربة» فإذا خخلطه ماله أو بمال غيره 
بالإذن وعمل فيهما في سفره لا يكون احتياسه لأحدههما فقط بل لكل منهما فتكون نفقته بالحصة كمالن 
لرَحلْين)) له. 


قسم المعاملات 5١‏ لل ا" فصلّفيالتقرّقات 


أو عالَينٍ لرحلّينٍ أنقق بالحيصق وإذا قم رد ما بقِيء "تجحمع". ويضمَن الزائد 
على المعروفي» ولو أنقَقَ من ماله ليرجمَ في مايا له ذلك» ولو هلك لم يرحغ 
على المالكء (ويخْدُ الماللكُ مَدْرَ ما أنقَقَهُ المُضارِب من رأس المالٍ إِنْ كان تمه 
ِب فإنٍ استوفاة وفضّل(© شيع من الرّبح (اقتسماه) على الشّرطِ؛ لأنّ ما أنققَةُ 
يك كالهالك» والهالك يُصِرَفٌ إلى البح ا 1100 


[4م] (قولة: أو مالّين) أي7©: وإِنْ كان أحدّهها بضاعة ضَمَقتُهُ في مال المُضاربق 
إلآ أن يتفرّعٌ للعملٍ في البضاعةٍ فمن مالي نفسِهٍ دون البضاعةء إلآ إِنْ أذِنَّ له المُستبضِعٌ بالتمْقةٍ 
ينها؛ لأنّه مُتبرْعٌ "تاترحانية" في الخامن عشرٌ عن "المحيط”". وفيها عن "العتَابيّة": 
((ولو رجحع المْضارِبُ من سَفَرهِ بعد موتٍ ربب المالٍ فله أن يَفِقَ من المالٍ على نفسِي؛ وعلى 
لرقيق"»؛ وكذا بعد النمميء ولو كب إليه ينهاهُ وقد صار المالٌ تَقْداً ل يفِق في يخوعه)) اه. 

م] (قولة: ولو هلّكٌ) أي: مافًا. 

[مغبامر] (قولة: ويأخذٌ) أي: من الرُبج. 

1 (قولُ: من رأس) متعلّق ب ((أنقق)). و”*“حاصلٌ المسألة: أنه لو دقع له ألفأً 
مقلاً فأنمّق المُضارِبُ من رأسٍ المالٍ ماثةٌ وربخ ماثةٌ يأحدُ المالكُ المائة الرَبحَ بَدَلَ المائة 
التي أنمَقّها المُصارِبُ ليستوق المالكُ جميعَ رأس ماله فلو كان الربحُ في هذه الصّورة مائتّينٍ 
بأد مائةٌ بَدَلَّ [0/ن/] الْنْمَقَةَ ويقتسمانٍ المائة الثّانية. 
(نولة: وإنْكان أحدّها بضاعة فطتثة في مال الغضازة) لا يظهر حَفَل ججيع لتقو ني مالي 
المُضارَي بل نصمُها فيهء ونصفُها في مالي نفسه. 


)١(‏ في "ط": (زأو فضل)). 

(؟) (أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و""". 

() "احيط البرهاني": كتاب المضاربة . الفصل انامس عشر في نفقة المضارب 37/18 ٠١10/70‏ باحتصار. 
(4) في "ر": («الرفيق)). 

(5) الواو ليست في "الأصل" و"1. 
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كما مك”"2) (وإنْ لم يظهَرُ ربح فلا شيع عليه) أي: المُضارِب. (وإن باع المتاعٌ 
مُرابحَةٌ حسّب ما أنْقَقَ على المتاع من المْمْلانِء وأجرة السّمسارء والمصَّارٍ 
والعبَاغ؛ ونحوو) ينا اعتيد ضعف (ويقول) البائغ: (قام علي بكذاء وكذا يضم إلى 
رأس المال ما يوب زيادةٌ فيه حقيقد» أو لحكماء أو اعتادةُ التّجَانُ) كأحرة 


السّمسار» هذا هو الأصلك» "نماية". (لا) يضح ما أَنقَمَهُ (على تَفْسِد)؛ لعدم الرُيادةٍ 
والعادة. (مُصَارِب بالنُصفٍ شَرَى بألفها بَرَّم أي: ثياباً م ال 1 


1 (قولة: ين الممْلانِ) قال في "ججمع البحرين": ((والخئلانُ ‏ بالعكمٌ : الخفل» 
مصدرٌ حمَلَك والحئلانُ أيضاً: أبجرة"" ما يُحَمل) اه وهو المرات "ط"0©, 

[«لام)] (قولة: حقيقة) كالصيغ. 

01م (قولة: أو حُكُماً) كالقصارة. 

[ه2] (قولّةُ: والعادق) قد سبق في المُرابحة"' أنَّ البرةً في العم لعادة التّجَار””, فإذا 
حرّث يضم ذلك يضق "ل "0 وهموإب 

1ه (قولة: أي: بيابا) قال في "البحر”": ((وقال "محقدٌ" في "السثير"”: البو عند 


(قولُ 'المصئٍّ": أو خكما) معلومٌ من قولهِ سابقاً: ((ونغرهع). 


(1) قوله: ((والحالك يُصرَففٌ إلى الربح كما مرٌ)) ليس في "د" وانظر ص 8؟. "در". 

(5) في "ب" و"م": ررأحر)). 

() "ط": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات 1/5/6 

1١١/16 )4(‏ وما يعدها "در". 

(ه) في "الأصل": ((التحارة»). 

(1) "ط": كتاب المضاربة . فصل ف المتفرقات 8/؟/51. 

(7) "البحر": 'كتاب المضاربة . ياب المضارب يضارب . فصلٌ؛ ولا تفسد المضارية بدفع المال إل لال 


(8) انظر "شرح السير الكبير" للسرحسي: باب الاستثتاء في النقل والخاص منه 77/5 بتصرّف. 


قسم المعاملات لذن فصل في المتفرّقات 


(وباغة بلقي وشرى بمما عبد فضاعا في يدو قبن تقدهما لبائع العبدٍ (غرم 
المُضارِبُ) نْصف الرّبِح (ربعهماء و) غرمَ (المالكُ الباقيء و) يصيرٌ (رُبعُ العبي) 
ملكا (للمُضارب) خارجاً عن المُضاربة؛ لكُونِهِ نضموناً عليه» ومال الْمُضارَبة أمانةٌه 
وبيتهما ثنافب» (وباقيه لها(", ورأسسٌ المالل) جميعٌ ما دمع المالك وهو (ألفانٍ 
وّمسمائق» و7" ) لكنْ (راتخ) المُصارِبُ في بَبع العبدٍ (على ألقّنِ) فقط؛ لأنّه شرا 
بحماء (ولو بِيع) العبدٌ (بضِعفهما) بأربعة آلافٍ ”2ك 


أهلٍ الكوفة: بياب الكتَانٍ أو القْطْنِ» لا بياب المُوفي أو الرٌ كذا ف "الخغرب"50) اه 

[دهلام؟] (قولة: ننصف الربج) أنه ظهَرٌ فيها ربح ألفٍ لَمَا صار الال ند فإذا اشترى 
بالأَلفّينٍ عبداً صار مشتركا بَبعْهُ للمُضارب» والباقي لربٌ الماللء فيكونُ مضموناً عليهما 
باليمتص. 

6 (قولة: الباقي) ولكنٍ الألفانٍ يجبانٍ جميعا للبائع على المُضارب» ثم يرح 
المُضارِبُ على رببٌ المال بألفٍ وخسمائة؛ لأنَّ المُضارِبَ هو الْمُباشِرٌ للعقلدِء وأحكامُ العْقلد 
َرحمٌ إليه» "إتقالي". 

01 (قولة: لكُونه) عله لقوله: ((خارح)). 

61 (قولةُ: وبيهما) أي: بين المضمونٍ والأمانة"». 

[ (قولة: لهام لأنَّ ضمانّ رب المالٍ لا يناي المُضاربة "س". 

1 (قول: ولو ببع) أي: والمسألةٌ بحانها. 


)١(‏ في "و": ((همم). 

(5) الواو من الشرح في "و". 

(5) "المغرب": مادة ((بزز))- 

(؛) في "ب" و"م": ((أي: بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة)). 
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(فحِصتها ثلاث آلافي)؛ لأنَّ رُبِعَهُ للمُضاريء (والبّبِحُ منها نيصف الألفٍ بينّهما)؛ 
لأنَّ رأس المال ألفانٍ وحمسمائة. (ولو شَرَى من رب المال بألفٍ عبداً ل ل 


41 (قولة: فحعكتها) أي: المُضاربة. : 

3 (قولة: لأنَّ رُبعَةم) أي: ربع العبدٍ مِلْكٌ للمضارب كما تقدّم”©. وفي الهامش: 
((قولة: يبع وهو الألفُ) اه. 

[عكاى] (قولة: بيتهما) أي: والألفٌ يختصٌ يما المُضارِبُ كما 0 

[854] (قولُّ: عبداً) أي: قيمثّهُ ألفء فالتّمَنٌ والقيمدٌ سوابٌ» وإنا قلنا ذلك 
لأنّه لو كان فيهما فَضَلٌ ‏ بأن اشترى ربُ المال عبداً بأل قيمتٌة ألفانء ثمّ باعَهُ 
من العُضارب بألقَينٍ بعدّما ربح المُصارِبُ ألفاً ‏ فإنّه يرابح على أل وخمسمائة 
وكذا لو الفَضلٌ في قيمة المَبيع دون الثَّمَنِ بأن كان العبدٌ يساوي ألف وحمسسمائةٍ 
فاشتراةٌ ربب المالي بألفٍ وباعَهُ من المُضارِ بأل فإنه يراب على أل ومائئينٍ وخسينَ» 


(قولة: لأنّه لوكان فيهما مُضْل) أي: على رأ الماليء "بحر". 

(قولة: فإ يرابح على ألفٍ وحميمائةع لأنا تعترد اللمَنَ الأول وذلك ألفْ في حقٌّ رب الماليه 
وحصّةٌ المُضارب من الرّبح وذلك خمسمائة» فيبيعٌة مُرابحة على ألفٍ وخمسمائة. بيائة: أنَّ الألف خمريج عن 
ِلْكِ ربت المال في أن العبدء فيُعبَرٌ في بيع المُرابحق ونصفف الألفٍ التي هي اربخ ملك رب المال قبل 
البيع وبعده فلا يُعتبَرُ أمَا النَصفُ الذي هو حصّة المُصاربِ من البح وهو خشمائة درهم خرّج عن 
مِلّْكِ ربت المالٍ إلى مِلْكِ المُضارب حقيقة بإزاء هذا العبدء فيُعمبمُ. اه "غاية البيان". وفي "الهندية": 
((المُضَارِثُ إذا اشترى من رب المالي؛ أو ربب المالي اشترى من المُضارب وأراد أن يبع مُرابحةٌ فإنّه يبيغ 
مُرابحة على أقَل التمََينٍ وحصّةٍ المُضارب من الربح)) اه. 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 
)١(‏ في المقولة السابقة. 


قسم المعاملات هة 5‏ لبل-2 صقف الحفرّقات 


وكذا عكسشٌة بِأنْ شرَى عبداً قيمُهُ ألفٌ بألفٍ فباعَة منه بألفين20 فالمسألةٌ رباعيّةٌ: قسمانٍ 
لا يُرابخُ فيهما إلآ على ما اشترى ربت المليء وقسمانٍ راي فيهما(" عليه وعلى حصّةٍ 
المُضارِبء وهذا إذا كان البائعٌ رب المال» فلو كان المُضارِب فهو على أربعة أقسام أيضاًكما 
يأي”"» وتامُهُ في "البحر"29 عن "المحيط". ٠‏ 


(قولة: وكذا عكمة) عبارةٌ "البحر": ((وأما إذاكان في القْمَنِ مَضْلٌ على رأس المالي» ولا فضْل في 
قيمة المبيع» بأن اشترى ربُ الما عبداً بألٍ قب قيميُهُ ألفٌّ باعَهُ مِن المُضارب بألمّنٍ فإنّه يبيعُُ مُرابحة على 
ألفنٍ؛ فهو كمسألة "الكتاب ")). 

(قولّةُ: بأن شرى عبداً قيمتُّ ألفّ إل) حكمٌ هذه الصُورةِ كمسألةٍ 'المصنّفٍ". 

(قولة: وقامة في "البحر" عن 'المحيط') عبارةٌ "المحيط”: ((بابُ الحُراتحةٍ بينَ رب المالي 
والحُضارب: أصلّة: أنَّ المُضارب إِنا بيع المشتري مُرابحة على اللْمَنٍ الذي استتمٌ زوالةُ عن مِلْكِ ربك 
المالي والمُضارب» فأما ما هو زائلٌ من وجه دونٌ وج فلا يُعتبرٌ زائلا في المُرابحَةٍ احتياطأء والرايحةٌ مبيةٌ 
على الأمانة» منفيّةٌ عن العَدْرٍ والخيانة» كالمُكاتب إذا اشترى شيئاً بألفٍ ثم باعَهُ من المولى بألقَينِ فإنه 
به مُرابحةٌ على الألف؛ أن الألف الأرى لم يَستمٌ زوالا عن مِلْكِ المولى والكائبء فإ بقي للمولى 
فيها حق مِلْكِء فلم يبَر زائلاً في بيع الخرايئحة. 

ثم المسائلٌ على قسمَينٍ: ا أن كان المشتري في البيع النَانٍ هو المٌضارِب» أو ربت المالي» وكل 
قسي على أربعة أُوجه: إا أن كان في القَمَنٍ الثاني / أو" في التبيع مض أو لا قَضْلَ في كليهماء أو كان 
في أحليها َل في البيع دون المرء أوي الثمن قط دوق المبيم. 0 


(1) في النسخ جميعها: ((بألف)). وما أثبتناه من "البحر” هو الصواب» والله أعلم؛ وركحه في هامش "م". 
)1١(‏ ((فيهما)) ليست في "الأصل" و"ر” و”5. 

(5) المقولة 47/7107 5] قوله: (زوكذا عكشة)). 

(4) انظر "البحر": كتاب المضاربة . ياب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضارية يدنع المال إخ 10/1119 
(ه) نقول: سياق العبارة يقتضي أن تكون بالواو: ((وني للبيع قضلٌ)). 
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أما القسمٌ الأول لو اشتزى ربب المال عبداً بخمسمائةٍ وباعَةُ من المُضاربب بألف المٌُضاربةٍ ولا مضل 
في المبيع والكّمَنِء بأنْ كان قيمةٌ العبدٍ ألفاً ورأس المال ألفأء فإِنْ باعَهُ مُساومةٌ باعَهُ كيف شاءء وإنّ باعَة 
مُرابحةٌ باعَهُ على حمسمالة؛ لأنَّ حمسمائة من الكْمَنِ لم يستتمٌ زوالّة باعتبار العَقدَين؛ لأنه إن ال عن مِلْكِ 
المُضاربي ل يَيُلْ عن مِلْكِ رب المالل» فإنّه كان ملكا له قبل السراء من المُضارب» وإا خرّج ين مِلْكِ 
رب المال في كَنِ العبدٍ حمسْمائةٍ ف الببع الأول فيبيعة مُرابحَة على ما حرج عن مِلْكِي ولو اشتراةٌ بأل 
وقيميٌة ألفٌ وباعَهُ من المُضاربٍ بخمسمائةٍ ومالُّ الُضارب ألفٌ فَإنّهِ عه مُرايَةٌ على خمسمائق وأمَا إذا 
كان في الثّمَنِ والمبيع هْضْلٌ على رأسٍ الماليء بأنِ اشترى ربت المالٍ عبداً بألفٍ يميه ألفانٍ ثم باعَهُ ين 
المُضارب بألمَينِ بعدّما عيل المُضارِبٌ في ألفٍ المُضارَبة وربح فيها ألفاً فَإنّه يبعهُ مُرايَةٌ على أل 
وخمسمائة؛ لأنّ ألفآ حريحث عن مِلْكِ ربتٌ المالِ بالبَيع الأول فلا بد مِن اعتبارهاء وخمسمائة من الألٍ 
الريح» فحصّة رب المال ل تَرُلُ عن يِلكد؛ لأا كانث يلكا له قبل الشراء من المُضارِب» فيحب 
طرخهاء بقي مسمائة أخرى حصّةٌ الُضارب من البح لا بدٌّ من اعتبارها؛ لألّه َع عن مِلكِ المُضارب 
إلى ربت المالٍ رقبة وتصرّفاء فيحب اعتباهاء فيحث ضع هذه الخمسمائةٍ إلى الألفٍ الخارحة عن مِلّْكِ 
رب المالي بالبيع الأول فصار ألفأ وخمسّمائةء فيبيعٌهُ مُرابحَةٌ على الألفٍ؛ لأنّه حرج عن مِلْكِ رب المالٍ 
في كيه خسشمائق» فاعثرث في الخرليحق» وخمشمائة حصّةٌ المُضارب من الرّبح خرّحث عن مِلَكِهٍ إلى مِلْكِ 
رب الماللء وملّكَ المُضارِبُ بإزائها رُِعَ العبدء فوب اعتبارُهاء وما زا عليها . وهو ألفّ. مِلْكُ رب 
المال قبل البيعء وبعده خمشمالة رأ ماله وخمسشمائةٍ ربخ لم يرج عن مِلّْكِ أحرٍ فلم يُعتبزء فبقي 
المُعتبِرٌ ألفأ فيبيعهُ مُرابحةٌ على ألفي» فأما إذا كان في الّمَنِ عَضْلٌ على رأسٍ المال ولا مَضْلَ على رأس 
المال» ولا قَضْلَ في المبيع بأنِ اشترى ربب المال عبداً يألفٍ قيمنّهُ ألفٌ باعَةٌ من المٌضارب بألمَينٍ فإنّه 
يية مرح على ألي؟ لآنألف زا عن بذك رب المالي وعن الغضارب رقبةٌ وتصئفاء فاسعم زول باعتبار 
التِّينِء فلا بدّ من اعتبارهاء وخمسمائة من الألفٍ الباقية حصّة ربت المال لم يستتمٌ زوافًا عن ملكه؛ لأا 
كانت ملكا له قبل الشراء وبعده رقب وخسشمائة أخرى حصّةٌ الٌضارب إن حركحث عن بِلَكه إلا اله 
م تَلِكْ بإزائها شيئاً من رقبةٍ العبيء فإن جميع العبدٍ مشغولٌ برس المالٍ لا مَضْلَ فيهء وإمّا استفادة بإزائها 
مِلْك التَصيُفٍء وإذا لم لِك المُضارِبت بحصّيه شيئاً يبن العبد لا تعر حصئة في الغرنتحق. وخيل كأكًا ترِيث - 


قسم المعاملات سمت 88# اسيتتستب :فل ؤلفزيك 


> كمّن اشترى عبداً وزاد الأجنوخ للبائع حمسمائةٍ وسلْمَها إلى البائع فالمشتري بيع مُرايحة على ألفٍ» 
ولا يبغ مُراتحة على ألفٍ وخميسمائة؛ لأنه لم مَلِكْ بتلك الخميسمائة شيا يبن العبلدء ولو اشتراةُ ربب المالي 
بخمسمائة فباعَةُ من المُضارب بلقن يبعٌةُ مُراَة على حميسائة؛ لأنّ حسسمائةٍ حربحث عن مِلْكِ رب 
الماليء فلا بدّ من اعتبارهاء وبقي ألفّ وحمسمائة» فألف كانت مِلْكَ ربت الماللء وحمسمائة بين رأس 
المالء وحمسُْمائةٍ رِبْحٌ إِنْ زال عن مِلّْكِ المُضاربء إلآ أنه لم يَستفِذ. بإزائها شيثاً من رقبةٍ العيدء 
يُعتبرُ فأما إذا كان في المبيع مَضْلٌ دون 0 أن كان العبدٌ يساوي ألفاً وخمسمائة» فاشتراةٌ ربك 
المال بألفٍ فباعَةُ من المُصَارِبٍ بألفٍ يِيعٌةُ المُضارِبُ مُرابحةٌ على ألبٍ ومالتينٍ وحمسِين؛ لأنّ ألفاً 
حبكت عن مِلْكِ ربب المالي لم يَزُلْ عن مِلْكِهٍ فلم يُعتبن وخمسمائة حصّةٌ العُضارب من الربح فلم لِك 
بها إلا مائَينٍ وحميِين؛ لأن نصفف الربح في العبدٍ مائتانٍ ومو فاعمُر ذلك القدْرٌ مع ألفي. 
وأقا القسمٌ الثني: فالوجة الأول بنه ‏ وهو ما إذا لم يكن مُضْل في المبيع ومن . بأ اشترى 
العُضارِبُ عبداً بخمسمائةٍ قيميّهُ ألفٌ فباعَة من ربٌ المال بألفي فإنه يع مُرابحَة على خسمائة؛ لأنّ 
الخمسمائةٍ التي نقدّها المُضارِبب الأجنهي خرحت عن مِلْكِ رب المال والُضارب» وخمشمائةٍ أخرى 
ل َرْلْ عن مِلّكِ رب المالي رقب فلم يَسعِمْ زوافًا عن مِلْكِد» فلم تُعتبز زائلة وإنْ فيهما مُضْلٌ بأنِ اشترى 
المُصْارِبٌ عبداً يُساوي أَلمَينٍِ بألفٍ وباعَةٌ من ربٌ المال بألقينٍ فإنّه ييعْهُ مُرابحَةُ على ألفٍ وحمسمائة؛ 
لأنّه ١‏ ستتمٌ زول ألفنٍ وخمسمائةٍ عن مِلْكِ ربٌ المال بشِراء المُضارب وِنَقْدِها الأجديئ: ألف من رأس 
المال وخمسشمائة حصّة المُضارِبٍ ين الرُبح؛ ؛ لأنّه استفادٌ بإزائها يُبعاً من رقبة العبد» بِقِيَتْ خمشمائة حصّةٌ 
ربت المالٍ من البح لكا له رقبة وصار كما لو كان المشتري هو المُضارِب من ربٌ المالل» وإنْ كان 
المَضْلُ ف النّمَنِ دون المبيع بأنٍ اشترى المُصْارِبُ عبداً بألفٍ قيمتّةُ ألفٌ فباعَهُ من رب المالي بألفَينِ 
ييعْهُ مُرابحةٌ بألفٍ وخمسمائة؛ لأنّه زال عن مِلْكِ رب المالٍ ألفٌ وحسمائة: ألفٌ بشراء المُضارب 
وخمسمائةٍ بشرائه؛ وهو حصّةٌ المُضارِبٍ من الرّبح وقد ملك بإزائها عبداً رقب وتصرُقأء إلآ أنه مك الرقبة 
بشراء المُضارِبٍ ‏ وشراؤة كشرائه بنفسه! لأنّه وكيلةُ ‏ وملّك التَصرْفَ بشرائه من المُضارِب. ولو اشتراة 
المحُضَارِبُ بخميمائة فاع رب المال0"" بألفي درهي باعَهُ ربب الال مُرابحةٌ على ألفء ويرَحُهُ على نحو - 


)١(‏ نقول: سياق العبارة يقتضي أن تكون بإضافة ((من)): ((فباعه من رب المال)). 
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شَراه) ربب الما (بنصفه راح ينصفِو)» وكذا عكسشة؛ لأنّه وكيلك ومنه عْلِمَ جوارٌ 
شراع المالك من المُضارِب وعكسه. ومموووعوو يروو موووووممم ميو مرو يوم مر رمو و زر رن 


[0ى)] (قولّة: سَرامُ) صفةٌ ((عبد). 

[5/؟] (قولة: راتح) واب ((لو)). 

71 (قولّةُ: وكذا عكشة) وهو ما لو كان البائعٌ المُضارب والمسألة بحايهاء بأنْ 
شرى ربت المالي بألفٍ عبداً شراةٌ المُضارِبُ بنصفِهِ رأ المالي ألففٌ» فإنَّه يرابح بنصفهء وهذا 
إذا كانث7" قيمئّةُ كالئّمَنٍ لا قَضْلٌ فيهماء ومئلّهُ لو المَضْل في القيمةٍ فقطء أمَا لو كان فيهما 


- ما مرّء وإنْ كان القَضْلْ في البيع دون الكّمَنٍ بأن اشترى عبداً بأل قيميُهُ ألفانٍ ثم باعَهُ بألفٍ من رب 
المالٍ فإنّه ييعٌهُ مُراتحٌَ على أل؛ لأنَّ الئل عن مِلْكِهِ هذا القَدْرُ كما لو كان المشتري هو الُضارت. 

فالحاصلٌ في هذه المسائل: أَنّه متى كان شرع المُضارب بأقلٌ من القَمنَنِ إن كان للمُضارِب 
حصّةٌ ضمّها إلى أقلٌ النْمَنينِء ومتى اشترى رب المال باعَهُ على أقلٌ النَمَنْينِ ويضمٌ إليه حصّة الحُضارب» 
ولو ملَكَ رب المالٍ بغير شيءٍ فباعَةٌ من الْمُضاربٍ لا يبيعٌةُ مُرابحة حيّ مُبيْنَ أنه اشتراه من ربت المالي؛ 
لأنّ المُضارِت ييعٌةُ لربٌ الماليء وربتُ الال لا مَلِكُ بيعَهُ مُرايحَة وكذا المُضارب؛ وذلك لأنَّ اللَم إن 
زال عن مِلْكِ المُضارب ل يَزُلْ عن مِلْكِ رب الماليء فلا يبر زائلاً احتياطاً. 

اشترى العُصارِبُ عبداً بألفٍ وياعٌَ من رب المالي بلقن ثم باعَهُ ربت المالٍ من أجنيي مساوّمة 
بثلاثة آلافي: ثم اشتراةٌ المُضارِبُ من الأجتيٌ بألقَينِ ل يَِعْهُ مُرابحَةَ عند "أبي حنيفة”, وعندها: يريع 
مُرابحَةٌ بألقَينِء وهذا بناءً على أنه يَطرَحُ الرّي الحاصل للمشتري الآخرٍ من الكّمَنٍ الآخرٍ في العَقدٍ المتوسّط 
عندّه» وعندّهما لا يطرخ كما في مسألةٍ مرّث في البُيوع» وهي: ما إذا اشترى ثوباً بعشرة وباعَهُ بعشرين» 4 
اشتراة بعشرةٍ فإنه لا يبيعةُ عند "أبي حتيفة"» وعندهما: يبيعٌة مُرابحةٌ على عشرة؛ لأنَّ عنده إذا طرخ الربخ 
ين هذا الكْمَنٍ لم يَبْقَ شيءٌ من تنِ وعندهها لا يُطرَحُ الربح)) انتهى. 

(قولة: ومثلة لو الَضل في القيمة إل) لعلّه: في الَمِء وقولة: ((أو في القّمنِ)) حمّة: أو ني القيمق 
وعبارةٌ "البحر” كما ذكَرَهُ. 


(0) في "الأصل" و'ر" و"7": ((كان). 


لت 


قسم المعاملات ههه فصل في امتفرّقات 


(ولو شَرَى بألفها عبد قيمتّة ألفانِ فقمل العبدٌُ رجلاً خطأً فثلائة أرباع الفِداءٍ على 
المالك؛ وُبعُهُ على المُضارب) على قَدْرٍ ملكهماء (والعبدٌ يِخدُمٌ المالك ثلاثة أيام 
والمُضارِب يوماً)؛ روح عن المُضَارَبة بالفداء؛ للتّنافي 0 


قَطْلٌ» أو في التّمَنٍ فقط فإنّه يايحُ على ما اشترى به المُصارِبُ وحصّةٍ المُضارب» وبه عُلِمَ 
أن المسألةٌ رباعيّة أيضاًء وَتَامُةُ في 'البحر "0 

41م )] (قولة: ولو شرى) أي: من معه ألفّ بالنّصفي كما قيْدَ به في "الكنز"”". 

[>م] (قولة: بالفداء) لأنّهِ لَنَا صار المالّ عيناً واحداً ظهْرٌ الربخ وهو ألففّ بينهما 
وألفٌ لربٌ المال. فإذا فياه حرج عن المُضاربة؛ لأنّ نصيب المُضارب صار مضموناً عليه 
ونصيب ربب المالٍ صار له بقضاءٍ القاضي بالفداءٍ عليهماء وإذا عبج عنها بالتّفع أو بالفداء 
يدُمهما"؟ على قَدْرٍ يلكهماء اال 

والفرقٌ بين هذا وبين ما مر”"؟ حيث لا يرج هناك ما ححص ربت المال عن المضارَبة 
وهنا يخرْجُ: أن الواحب هتاك ضمانُ النُحارة وهو لا يناف المُضارَبة وهنا ضمانُ المينايق» وهو 
ليس من التّجارة في شي؛ فلا يَبِقَى على المُضاربق "كفاية"©, 


(قولة: وإذا خيج عنها بالدّفُ أو بالفداء عْرما إل) عبارةٌ "البحر": ((يحدُمُهما إل))» ولا معبى لقوله: 
«بالدفع). 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . قصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدقع المال إلح 571/9 . 2/5 
تقلا عن "الخيط". 
(5) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 178/5 


« مام الكل 


(5) في "ب" و"م": ((غرما)) بدل ((يخدمهما))؛ وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الصواب الموافق لعبارة "البحر"» 
وقد نيّه عليه الرافعي رحمه الل وهو الذي رححه في هامش "م". 

(4) نقول: ما قي "البحر” منقولٌ عن الزيلعي بتصرفء ولتراجع العبارة في "تبيين الحقائق": 27/9 وانظر "البحر": كتاب 
المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل /1/3/9, 

(6) ص5 ؟. وما بعدها "در". 

(7) "الكفاية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 447/7 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين .اظم ل - 2 الجزّءالثامن مشر 


كما مرّ. ولو اختارٌ المالكُ الدَّفعَ والمُضارِبُ الفداءَ فله ذلك؛ لتومّم البح حيتكلر. 
(اشترى بألفها عبداً وهلّكٌ النّمَنْ قبل التَّدِ) للبائع لم يضمَن؛ لأنّه أمينٌء بل (دقَع 
المالكُ) للمُضارب (ألفاً أخرى» م م( أي: كلّما هلك دقُع أعوسى 000 إلى غير 
تحاية» (ورأس المالٍ جَمِيعُ ما دقَعَ)» اك اماه لس ور م الما سما 


0 


1 (قولة: كما م”") أي: قريباً مِن أنَّ ضمانٌ المُضاربٍ يُناف المُصَارَبة "س”. 

1 (قولّةُ: ولو اتار المالكُ الدَّفْعَ إلح) قال في "البحر"”: ((دَ بقوله: قيمثةُ 
ألفانٍ لأنّه لو كانث قيميّهُ ألفاً فتدبرئ الجناية إلى رب المال؛ لأنَّ البقبةَ على مِلْكِهِ لا مِلْكَ 
للمُضارِبِ فيهاء فإن اختار ربت المالٍ الدَّفعَ والْمُصارِبُ الفداء مع ذلك فله ذلك؛ 
[/ن؟!ب] لأنّه يستيقي بالفداء مالّ المُضاربق. وله ذلك؛ لأنَّ الرّبح يَوَمَمُ كذا في 
"الإيضاح") اهء ووه في "غاية البيان". 

ولا يحقَى أن الرّبح في مسألة "المتن" مني بخلاف هذه. فقد علّلٌ لغيرٍ مذكورء على 
أنَّ الظاهر أنه في مسألةٍ "المتن" لا يتفردٌ أحدها بالخيار؛ لكُونٍ العبدٍ مشتركاء يدل عليه"» 
ما في "غاية البيان”: ((ويكوثُ اليازٌ لما جميعاً إِنْ شاءا"؟ فدياء وإِنّْ شاءا""2 دقّعا))؛ فتأمل. 

1 (قولة: ما دئّع) فلا يظهرٌ الربحْ إلا بعدّ استيفاء المالكِ الكلٌ؛ لكنٌّ المُضارت 
لا يرابح إلآ على أُلٍْ كما م22 


(قولة: إِنْ شاءا فدياء ون شاءا دقعاء فتأمل) قال "الستندعي": ((وقال في "البدائع" في مسأل 
"المصِتّفي": فإن اختار أحدهما الدَّفعَ والآحَرٌ الفداءَ لهما ذلك)). 


(0) في "د": (راحر». 

(5) سا3 "در". 

(©) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة يدفع امال إلح 17/1/9. 
(؛) في "ب” و”م": ((له)) بدل ((عليم). 

(ه) في "الأصل" وكر” و"7”: ((شاء)). 

() المقولة [10/74] قوله: ((عبداً))» وانظر "تقريرات الرافعي" عليها. 


قسم المعاملات للسسس الا لس" قصل في التفرّقات 


مخلافي الوكيل؛ لأنَّ بِدَهُ ثانياً يدُ استيفاءٍ لا أمانٍ. (معه ألفانٍ فقالم للمالك: 
دقعت إل ألفا ويْتُ ألفأء وقال المالكُ: دَمَعْتُ أُلقَينِ فالقول للمُضاري)؛ لأنَّ 
القول في مقدارٍ المقبوض للقابض أمينا أو"© ضميناء كما لو أَنكرة أصلً. (ولُو كان 
الاحتلافٌ مع ذلك97© في مقدار الربج. فالقولٌ لربٌ المالى في مقدار البح م أنه 
يُستفادٌ من جهته (وأيّهما أقامَ بيّنةَ تيك وإِنْ أقاماها 1 و ا 0 


[0بام2] (قولة: بخلاف الوكيلي) أي: إذا كان الثَمَنُ مدفوعاً إليه قبل الشّرلي ثم هلّكَ 
فَإنّهِ لا يرجح إلآ مرة. 

[4بالامث] (قولة: لأنَّ يدَهُ ثانياً إلخ) الضميرُ فيه للوكيل» بيائة: أنَّ المالّ في يد المُضارب 
” أمانق ولا كن حَْلهُ على الاستيفاو؛ شف إلا بَِنْضٍ مضمونٍ» فكلٌ ما فض يكون 
أمانة» وقَبْضُ الوكيلٍ ثانياً استيفاء؛ لأنَّه وحب له على الحُوَكُلٍ مث ما وبحب عليه للبائع» فإذا 

َبَضّهُ صارٌ مُستوؤياً له فصّار””© مضموناً 5 َيِهلِكُ عليه بخلافي ما إذا لم يكن مدفوعاً 
إليه إلآ بعد الشراء حي لا يرجم أصلاً؛ لأنّه ثبت له حق الحوع بنفس الشّراوء فيل 
مُستوفياً بالقَبِضٍ بعده؛ أ(" المدفوع إليه قبلّه أمانةٌ وهو قائع” على الأمانة بعدّه فلم يِصِرْ 
مُستوفياً فإذا هلّكَ يَرِجِعٌ مرَدٌ فقط لِما قلنا. قحم؛/| 

1 (قولةُ: مع ذلك) أي: مع الاختلافب في رأسٍ المالي. 

يم ؟] (قولة: التبح) صورئة: قال رت المال: رأ المال ألفان وَسْرَطْتُ لك ثلث 
الرّبح؛ وقال المُضارِب: رأسنُ المالٍ ألفٌ وشرَطت لي النّصفَ. 

[بابابام»] (قولة: فقط) لا في رأس المالل» بل القولٌ فيه للمُضاربٍ كما عَلِمت©. 


)١(‏ في "ط": ((أمينأكان أو». 

(5) ((مع ذلك)) من الشرح في "ط". 

(5) في "ب" و"م": ((فإذا صار مستوفياً له صار)) 

() في "ب" ر"م": ((ف)). 

(5) في "الأصل": ((قبله أمانة حكماء وهو قائم)) بزيادة لفظة: ((حكماً)). 
(7) في هذه الصحيفة "در". 


حاشية أبن عابدين تفف 8 الجزء الثامن عشر 


فالبيّنةُ بيّنهُ رب المال في دعواه الريادةَ في رأسٍ المالء و) بينَه1'" (المُضارب في 
دعواٌ الرُيادةً في الربح) قيْدَ يد الاحتلاف بكونه في المقدارٍ لأنّه لو كان في الصّفة 
فالقولٌ لربٌ المال» فلذا قال: (معّه ألفٌ فقال: هو مُضَارَبة بالنّصفٍ وقد ربح ألفأء 
وقال المالك: هو يضاعةٌ فالقولُ للمالكِ)؛ لأنَّه مُنكرُ (وكذا لو قال) المُضارِب: 
(هي قَرْض؛ وقال ربب المالي: هي بضاعة» أو وديعةٌ أو مُضْارَبةٌ فالقول لربٌ المال» 
والبّنةُ بيّنةُ المُضارب)؛ لأنّه يدّعي عليه التَّملِيكَ والمالكُ يَُكرْ. (و) أ" (لو 
اذَّعَى المالكُ القٌرضَّء والمُضِارِبُ المُضاربة 0001 1211100 


الف (قولة: فالبينةٌ 4 أن بيّنةَ رب المال في زيادةٍ رأس المالي أكنك إثبات ويه 
المُضاربٍ في زيادة الرّبح أكثرٌ إثباتً كما في "الريلعي "0. 

ويؤِحَذُ من هذا ومن الاختلافي في الصّفة أنَّ رب المالٍ لو اذّعَى المُضاربة وادّعَى من 
ف يده المالُ أَتا عنان وله في المال كذاء وأقاما اليه فييّنةُ ذي اليدٍ أول؛ لأنا أَببَتْ حصّة 
من المالي» وأثبتّت ثبت الْصّفة» "سائحاي". 

[7 (قول: فالقول للمالكِ) لأنَّ الغضارب يدّعي عليه تقوُمَ عمله؛ أو شرطاً يبن 
جهته أو يدّعي الشركة وهو يكز "من" 

[خخام] (قولة: المُضارِبُ) الأولى: ذو اليد. 

[حملام؟] (قولة: هي قَرْض) ليكونٌ كل الرّبح له. 

(قولة: ويوْحَدُ من هذا إل) فيه: أنَّ مُقتضّى كونٍ مُدّعي الُضاربة خارجاً أنْ تُمَدُمَ بيه على أنَّ 
جميع ما في يد المُدّعَى عليه مالُ مُضاربة. 


(1) ((شَةُ)) من لان ف "و". 

(1) ((وللالك يُدكر وأمً)) من المتن في "و" 

(؟) "قببين الحقائق": كتاب المضاربة . فصلٌ: اعلم أن ما يفعله المضارب إل 9/هلا. 
(4) "للنح": كتاب المضاربة . قصل في لمتفرقات ؟/ق115/ب. 


قسم المعاملات لسلس تلام السسسس3 2 فصلٌفي التفراقات 


فالقول للمُضاربي)؛ لأنّه يْكِمْ الصضّمانً» وأيّهما أقامَ البيّنة”" مُبِلَثْ. (وإنْ أقاما "© 
فييْنةُ ربب المال أولى)؛ لأتا أكثر إثباتء وأمًا الاختلاف في النُوع: فإن ادعَى 
المُضاربُ العُمومَ أو الإطلاق» وادّعَى المالكُ الخُصوص فالقولُ للمُضارِب؛ لتمسطكه 


. 10851 (قولة: فالقول للمُضاربي) مثله في "الخانية'”" و"غاية البيان" و"الؤيلع ”9 
و"البحر”7, ونقَلَةُ "ابن الشّحنة"”2 عن "الثّهاية" و"شرح التُحريد": وحكى "ابن وهبان" 
في "نظمه"9" قولَينِ» وفي "بجموعة منلا علي" عن "جموعة الأنقروي" عن "حيط السرحسي": 
((لو قال رب المالل: هو كَرْضَ» والقابضٌ: مُضارَبة: إن بعدّما تصئف فالقولُ لربٌ المال 
والييّنةُ بِيْهُ أيضاء والحُضارب ضامنٌ» وإنْ قبلهُ فالقولٌ قولة ولا ضمانَ عليه . أي: القابض - 
لأتُما تصادقا على أنَّ القّضَ كان بِاِذْنِ رب المالي» ول يَنيْتِ القَرضُ لإنكارٍ القابض اه. 
ونقل فيها عن "الذّخيرة" من الزابع عشْرَّ مثلك ومثلة في كتاب "القولُ لِمن"0©؟ عن "غائم 
البغدادمي" عن "الوجيز"» ومثله أفتى "عل أفندي"9 مفتي الممالك العثمانيّة» وكذا قال في 
"فتاوى ابن حيم""2: القولٌ لربٌ المال. ومكِنٌ أنْ يقال: إِنَّ ما في "الخانية" و"التنوير" فيما 
إذا كان قبل التصِيْفٍ حَنْلاً للمُطلقٍ على الحُقيّدِ؛ اتاد الحادثة والحكيء وبالله التُوفيق))» من 
مجموعة "منلا علي" ملخّصاً. 


)١(‏ في اد : ((بينة) 

)1١(‏ (إبينة)) شاقطة من "و”. 

(3) "الخائية": كتاب المضاربة ١78/7‏ (هامش "الفتاوى المندية”). 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب المضارية . فصل: اعلم أن ما يفعله نلضارب إخ ه/ه/. 

(ه) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بذفع نكال إل 717/15/19 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 43/9 . 

(/) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص؟الا. (هامش "المنظومة امحبية"). 

(8) "القول الحسن في جواب القول لمن": كتاب المضارية صك ..١‏ 

(9) "فتاوى علي أفتدي": كتاب المضاربة . في الاختلاف صوء 0.. 


)٠١(‏ "فتاوى ابن بحيم”: كتاب المضاربة صاده .١‏ (هامش "الفتاوى الغيائيةة). 


1/4 
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بالأصل» ولو ادَعَى كلل نوعاً فالقولٌ للمالك والبيّنةُ للُضاربء فيُقيمها ١‏ على صِكة 
تصرّفه ويلرَمُها َف العّمانٍ» ولو وَقَتَ البيّتان قضّى بالمتأخكّرة» وإلاّ ف فبِيّنةٌ المالك. 


1 (قولة: بالأصل) لأنَّ الأصل في المُضارَبةِ الشمومٌ؛ إذ المقصودٌ منها الاسترباح: 
والعُمومٌ والإطلاقٌ يُناسبانهء وهذا إذا تنارّعا بعد تصيفب المُضاربء فلو قبله فالقولُ للمالكِ كما 
إذا ادعَى المالكٌ بعد التَصبفي العُمومَ والمُضارِبُ الخُصوص فالقولُ للمالك» "در منتقئا"9©. 

[عحبم] (قولة: كل نوعا) بأنْ قال أحدها: ف بَرّ وقال الآعد: في 94, 

[74+)] (قولة: فالقولٌ للمالكِ) لأتُما انََّّقا على الخُصوصء فكان القولُ قول من 
يُستفادٌ من جهته الإذْنُ؛ "س" 

[حدياه؟] (قولة: فيتيئها) ل البينة. 

[اميام] (قولة: على صِحَةٍ إلخ) يعني: أنَّ البينهُ [«/ن:/] تكو حيئئل على صحّة 
تصف لا على تفي الصمان حقى تكو على الثّفي فلا تُقبَل. 

[م»] (قولة: ولو وَقْتَ) ف بعض النُسَح”": ((ولو وتّقت)). 

51 (قولة: البيّمَانِ) فاع ((وَقّتَ)) والمسألةٌ بحانها بأنْ قال رب المال: أدَينُه9» 
إليكَ مُضَارَبة أن تعمل في بَرْ في رمضان» وقال المُصَارِبُ: دمّغت إل لأعمل ني طعام في 
شوال» وأقاما البيّن. 

[نحباى] (قولة: : قضّى بالمتاخّرة(”) لأنَّ آجر الشّرطَينٍ ينسّخ”" أُوهُما. 

اللفْديذا (قولة: وإلأ أي: إِنْ ُ يُوقّناء أو وَقَعَتْ إحداها دون نّ الأرى. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 57/5 بتصرف (هامش "ججمع الأغمر”). 
)ف "ب" وكم": ررب 

5) كما في "و". 

(؛) في "الأصل”: ((أديت)). 

(ه) في "ر": (المتأحر))» وفي "آ": ((بالمستأحر)). 

(2) في "الأصل" و"ر" و"1": ((يفسخ)). 


قسم المعاملات للش ول سس ١‏ فصلٌفيلتقراقات 


«فروع) 
دنّعَ الوصيع مال الصّغيرٍ إلى تَسِهٍ مُصَارَبةٌ حال و7(ا"مُدَهُ "الطرسُوسي”2 بأنْ 
لا يحل الوصيم لنَفْسِه من الرّبح أكثر ينا يحل لأمثاله: وتقامة في "شرح الؤهبائية"0©. 
وفيها"»: ((مات الحُصَارِبُ وم يود مال المُضارَبة فيما خلّف عاد كينا في تركيد)). 


1 (قولة: إلى نْقسو) العٌميرُ راحعٌ إلى ((الوصيل)). 
5-5 (قولة: و”"'مدَهُ "الطرسُوسيَ”) أي: بحثا ينه وردَةُ "ابن وهبان”00: ((بأنه تقبيدٌ 
لإطلاقهم برأيه مع قيام الدَّلِيلِ على الإطلاق))» واستظهرٌ "ابن الشّحنة"9" ما قالَهُ 
: أقول: لكن ني "جامع الفصولين"© عن "الملتقط”": ((ليس للوصئّ في هذا اليّمِانٍ 
أعْذ مالي اليتيم مُضارَبةً)) فهذا يفيدُ المَتع مطلقاً. 
1 (قولة: ني تركيد) لأنّه صار بالتّحهِيلٍ مُستهلكاء وسيأتي تمامةُ في الوديعة”" إِنْ 
شاء الله تعالى» وأفتى به في "الحامدية"7' قائلاً: ((وبه أفتى "قارع الهداية"359)). قحمو/اب 


)١(‏ الولو ليست في "د". 

(5) لم تعثر على المسألة في كتابه "أنفع الوسائل" ولعلّها في مول آخر له. 

(؟) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 40/9 . 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 47/5 . 

(5) الوا ليست في "ر" و"1"؛ وهو الموافق لا في نسخحة ”د” من "الدر". 

(5) أي: في شرحه لمنظومته كما نقل ذلك عنه ابن الشحنة في "تفصيل عقد الفرائد": ؟/40. 
(7) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟/148. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل ؟/8١-‏ 
(5) "الملتقط": مطلب: تلوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة صاه ؟.. 

)٠١(‏ المقولة [8 885 1] قوله: ((فإنّه يضمَئ)). 

)١1(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب المضاربة 70/1 بتصرف. 
)١١(‏ "فتاوى قارئ الحداية": صاى. 
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مطلب: دقع المُضارِبُ أو الوصئٌ شيا للعاشر("» 
وف "الاتستيار "20 («دقع المُصارِبُ شيئاً للعاشر ليكُفٌ عنه ضمِنٌ؛ لأَنّه ليس 
من أمورٍ التُجارة)). لكن صرّع ف "ممع الفتاوى" بعدم الصّمانٍ في زمائناء قال: 
((وكذا الوصيئُ 2؛ لأما9» يقصِدانٍ الإصلاح)). وسيجيغ آخرٌ الوديعة”». وفيه: ((لو 
شَرى بماها متاعاً فقال: أنا أمسِكة حقٌ أجد نحأ كثيرأء وأراد المالك بَيعَهُ فإ في 
المالٍ رِنْحٌ م أحير على بَيعِه؟ لَعَمَلو”؟ بأحر كما م95" إلا أن يقولٌ للمالكِ: أعطيكٌ 
رأ المالٍ وحِصتَكَ من الرّبح» فيُحِبَرُ المالك على قَبُولٍ ذلك. وفي "اليزازية"0©: 
((دقَعَ إليه ألفاً نِصِمّها هيةٌ ونِصمُها مُضْارَبةٌ فهلَكَتْ يضمن 0 


مطلب: فسخ المضاربة وفي اليد متاع"© 
[ميم] (قولة: وفيه: لو شَرَى إلخ) الكلامٌ هنا في موضِعَين: الأولُ: حقٌ إمساك 
العُضارب المَتاعَ من غيرٍ رضًا رببٌ الماليء والثّاني: إحبارٌ المُضارب على البيع حيثٌ لا حقٌّ له 
ف الإمسالكء أما الأول فلا حقٌ له فيهء سواءٌ كان في المال ربح أؤ لاء إلآ أن يُعطِي لربث 
المالي رأ المالٍ فقط إِنْ م ترتخ أو مع حطبيه ين الربح؛ فحيتل له حق الإمسالدء وأمَا الثاني 
وهو إحبارة على البيع - - فهو أنه إِنّْ كان في المال رح م أحير على البيع» إل أن يدمَع للمالك 
رأ ماله مع حصته”" ين البح وان لم يكن في المالٍ رِنْحٌ لا يبَر ولكنْ له أنْ يدقع للمالكِ 


)١(‏ هذا المطلب من "د". 

(1) "الاختيار”: كتاب المضاربة . فصلٌ: ونفقة المضارب ف مال المضاربة */0؟ بتصرف. 

5 ف "ر": ولاغمام». 

(4) صكمى "در". 

(ه) ف "و": ((لعلمه)). 

(3) صعه 3 "در" 

(7) "البزازية”: "كتاب الهبة . مسائل الشيوع والحبة في المرض وغيره 4/7 ١‏ (هامش "الفتارى الحندية"). 

(8) هذا المطلب من "الأصل". 

(9) في النسخ جميعها: ((من حصّيه))؛ وصواب العبارة ما أنبتناه» وانظر "التكملة" . المقولة [4484] قوله: ((وفيه: لو 
شَرَى إلخ)). 


قسم المعاملات يفف فصل في المتفرقات 


حِصّة الطبة)) اه. 

قلث: والمفيّ به أنه لا ضمانّ مُطلقاً لا في المُضاربة . لأتا أمانةٌ . ولا في الهبة؛ 
لأتما فاسدةٌ وهي مُلَكُ بِالقّبضٍ على المعتمّد”" الف به كما سيجي2"4, فلا 
ضمان فيها. 

وبه يضعُفُ قول "الؤهباية"29: 


وأُودَعَهُ عَشْراً على أنَّ حمس له هبةٌ فاستهلك الخمس يْسَرُ 


رأ مالهء أو يدقّع له المتاع برأس ماله هذا حاصل ما فَهِمْتُةُ من عبارة "المنح" عن 
"الذّحيرة'؛ وهي عبارةٌ معمّدة وقد راجَعْتُ عبارةٌ "الذّحيرة" فوحَدْتا كما في "المنح". 

وبقي ما إذا0” أراد المالكُ أنْ يْسِكَ المَتاعَ والمُضارب يُريدُ بيع وهو حادثةٌ الفتوى؛ 
ويعلّمْ جواتما يا مر قُبَيلَ الفصل": ((ين أنه لو عزْلَُ وعلِمَ به والمالُ عُرُوضُ باعها وإنْ نما 
المالك» ولا لِك المالكُ مسْنها ولا تخصيص الإذْنِ؛ لأنّه عَزْلُ من وحو)). 

51 (قولّةُ: حِصّة الحبة) لأنَّ هبةٌ المُشاع الذي يَقبلُ القسمة غير صحيحة» فيكونٌ 
في ضمانه. 

[ىام] (قولة: وهي إلخ) ونقّلّها "الفتَالُ" عن "المندية"0© 

[4هم) (قولُّ: مُلَكُ بالقبض) أقول: لا ثَناقٍ بين المِلْكِ بالقّيضٍ والصّمانِء 


)١(‏ (المعتمد)) ليست في "د". 

(0) صحوى "در". 

(9؟) "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص؟لا. (هامش "المنظومة المحبية"). 
(4) "للنح": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات ١/ق١5١/أء‏ نقلاً عن "الذخيرة" و"المحيط". 
(5) في "م": ((ماذا))؛ وهو خخطأ طباعي. 

(5) صء 55 وما بعدها "در". 

(7) "الفتاوى المندية": كتاب الحبة . الباب الثاني فيما يجوز من افية وما لا يجوز 51/5/14 
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أقول: نص عليه .في "جامع الفصولين”” حيتُ قال رامزاً ل "فتاوى الفضلي": (الهبة 
الفاسدةٌ تُفِيدٌ المِلْكَ بالقّبض» وبه يُفئّ م إذا هلكث أفيتُ باليُحوع للواهب هبةٌ فاسدةٌ 
لذي رحِم غَْرَمِ منه؛ إِذِ الفاسدةُ مضمونةٌ فإذا كانث مضمونةٌ بالقيمة بعد الهلاك كانث 
مُستحَمّة اليد قبل الملاك)) اه فتبّة. 

«فروغ) 

سثل فيما إذا مات المُضْارِبُ وعليه ذَينٌ وكان مال المُضارَبةِ معروفاً فهل يكونٌُ ربت 
الما أحق برأسٍ ماله وحصّيه من الرّبح؟ اللموابك: نعم كما صرح به في "المخائية"9"© و"الدّخيرة 
البرهانيّة", "حامديّة"”", وفيها29 عن "قارئ الهداية" من باب القضاء في "فتاواة"9؟: ((إذا 
ادْعَى أحدُ الشريكينٍ جيانة في كَدْرٍ معلوم» وأنكر حُلّفَ عليه فإنْ حلّف برئ» وإن نكل نيت 
ما ادّعاة» وإِنْ لم يُعيّنْ مقداراً فكذا الحكم» لكنْ إذا نكل عن اليمينٍ لزمَهُ أنْ يُعيّنَ مقدار 
ما ان فيه والقولُ ل في مقداره مع بعينه؛ لأنَّ نُكُولهُ كالإقرار" بشيء تحهول» 35 ف 
مقداره إلى الحُقِرٌ مع عينه» إلا أَنْ يقيمَ حصحُة بِيْندٌ على أكثر) اه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة رأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحيس وما 
لايكون 41/9. 

(؟) "الخانية": كتاب المضاربة ١7/‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة ؟58/1. 

(4) انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب المضارية 74/5 

(ه) "فتاوى قارئ المداية": مسألة في المضاربة صلاك.. 


(0) ف كر" و"7” وكب" و"م": ((كبقرار)»). 


قسم المعاملات حمست 1 سكسسس كتابٌ الإيدام 


وكاب الإيداع» 

لا حَفاءَ في اشتراكه مع ما قبله في الحكم وهو الأمانة. (هو) لغةٌ: من الذع» 

أي: الرِكِ. وشرعاً: (تسليطٌ الغير على حِفْظٍ ماله صريحاً أو دلالة)» كأن ؛ انف 3 

رحل فأَعَدَّهُ رحلٌ بعيبةِ مالك م ترك ضمِن؛ لأنْه بهذا الأحذ لتم حِفْظَهُ دلالد» 
"بحر"27. (والوديعةٌ: ما ثُترَك0" عند الأمين)؛ وهي أخصنٌ من 5 كما حَمَّقَهُ 

"المصئّف "29 وغيزة. عش 1ط و ور ا لحو 1 


لإكاث الإبداع» 

81 ]] (قولة: بقيبةٍ إل) يّدَ به لأنَّ المالكَ لو كان 0 يضمَن. 

اليه كما حمَّقَهُ "المصنّفْ") انظر "اليعقوبيّة”. قال في "المنح"9: ((إنَّ 
الأمانة: علّمٌ لما هو غير مضمونٍ» [+/ف؛:+اب] فشمِل جميعَ الصو 0 لا ضمانَ فيها كالعارية 
والمستأجرة والمُوصّى بخدمته في يد المُوصّى له بما. والوديعة: ما وْضِعٌ للأمانة ا 
والقبُولء فكانا متغايرَين))» واختازة صاحبٌ "الثّهاية". وفي "البحر”9©: ((وحكمهما”" مختليت 
في بعض الصُور؛ لأنّه في الوديعة يبرا عن الصضّمان إذا عاد إلى الوفاق» وف الأمانة لا بير عن 
الما يعد الخلاف)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 7717/1 بتصرف» نقلاً عن "النحيط". 
(0) في "د": (زويترك)). 

6 "الممح": كتاب الوديعة ؟ لق ١؟١١/أ‏ وما بعدها. 

(4) ((قؤله)) ليست في "ب" و"م" 

(5) "المنح": كتاب الوديعة 90 

(5) "البحر": كتاب الوديعة 710/14/19 


() عبارة "لمنح": ((وحكمها)). 
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(وركثها الإيجاث صريحاً) 5 أُودّعتُكَ (أو كنايةٌ) كقوله لرحل: أعطني ألفٌ درهي» أو 


أعطني هذا الثُوبَ مكلاًء فقال: أعطيئك كان وديعقٌ "بحر"("؛ 0 


(نكتةٌ) ذكرها في الهامش 
((رُوي أنَّ "يخا" لما ابتلِيّتْ بالفقر وابيضّث عيناها من الحزنٍ على يوسف اننظ حلست 
على قارعة الطريق في ري الفقراو» فمءٌ بما يوسن الكتتاء فقاتث ثُنادي: أيّها المَلِكُ» امقغ 
كلامي؛ فوقف يوسفُ اتتق, فقالت: الأمانةٌ أقامَتٍ المملوكٌ مُقامّ المُلوكِ» والخيانة أقامتٍ 
الملوكَ مُقامَ المملوك. فسأل عنهاء فقيل: إنا "زليخا"؛ فتروبجها رحمة عليها"») اه "زيل ". 
1 (قولة: أو كنايةٌ) المرادُ بما: ما قابل الصّريح مثل كنايات الطّلاقي» لا البياتيّة. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 701/1 يتصرف» نقلاً عن "اضيط". 
(؟) لم أحده بهذا اللفظ الخاص بالأمانة؛ إلا ما روى الفضيلُ بن عياض قال: ((وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى 
مر يوسفء فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكأ بطاعته؛ وحعل الملوك عبيداً معصيته)). دون لفظ ((الأمانة 
واللخيانة)) بل عموم الطاعة وللعصية. أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 8/ .55 (/الا0 »)١1‏ وابن المنذر في "تفسيره" 
كما في "الدر المتقور" 4/4 69. 
وروى ابن إسحاق: ((أنّْ أطيفير هلك في تلك الليالي» وأن الملك الرّيان زج يوسف امرأة أطبفير ‏ راعيل ‏ وأنما 
حين أدحعلت عليه؛ قال: أليس هذا خبراً ما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنما قالت: أيها الصديق؛ لا تلمني؟ فإي 
كنت امرأة كما ترى حسناء جملا ناعمةٌ في ملك ودثياء وكان صاحبي لا يأني النساءء وكنت كما جعلك الله في 
حسنك وهيئتك؛ فغلبتني نفسي على ما رأيت» فيزعمون أنه وحدها عذراع, فأصاما فولدت له رحلين)). 
أخرحه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 590/8 .)١١0710(‏ وذكره القرطبي في "تفسيره" 518/4 وابن كثير 4815/5 
[يوسف/15]؛ والسيوطي في "الدر المنثور" 47/4 [يوسف/51] وغيرهم. 
وقال وهب بن منبه رحمه الله: ((أصابت امرأة العزيز حاحة فقيل لها: لو أنيتِ يوسف بن يعقوب فسأليه 
فاستشارت الناس في ذلك فقالوا: لا تفعلي فإنا نخاف عليك. قالت: كلاء إني لا أخماف ممن يخقاف الله. فدحلت 
عليه فرأته في ملكه. فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته» ثم نظرت إلى نفسها فقالت: الحمد لله الذي 
جعل اللوك عبيداً بمعصيته» فقضى لا جميع حوائجهاء ثم تزوجها فوجدها بكرأ فقال لها: ألبس هذا أجمل ثما أردت؟ 
قالت: يا ني الله إني ابتليت فيك بأريع: كنت أجمل الئاس كلهم وكنت أنا أجمل أهل زماني» وكنت بكراًء وكان 
زوحي عِنّينا)). أخحرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" في الأصل السابع والأربعين والمائة ؟/181؛ والأصل الرابع 
عشر والماثتين» كما في "الدر المشور" 45/4 [يوسف/ 95]. 
(©) "تبيين الحقائق": كتاب الوديعة 5/8لا. 


القت 


قسم المعاملات ا اس 5493 سسسب كتابٌ الإيداع 


لأنّ الإعطاء يتحتول الحبة» لكنٌ الوديعة أدق وهو متيقّنُ فصار كنايةٌ (أو فِعلاً) كما 
لو وضع تُوبَهُ بينَ يدي رحل ول يقل ميرم ةرمو ةنو يرففا م رة يم ةم ريام وو م م يورم زر ير ريرم 


1 (قوثة: لأنّ إل) التُعليلٌ في "البحر "07 أيضاً. 
1م (قولة: وم يقل إلخ) فلو قال: لا أقبَلٌ الوديعة لا يضمَق؛ إذ المَبُولُ عُرْفاً لا يشت 
عند اليدّ صريحاً. قال صاحبُ "جامع الفصولين"": ((أقول: دل هذا على" أنَّ البثَارَ 
لا يصيرُ مُودعاً في بقرة من بعقها إليه فقال البقّارٌ للرّسول: اذهب بها إلى رما إن لا أقبلهاء 
فدهب بماء فينبغي أنْ لا يضمن البقّالُ وقد مر حلاقة)). 
يقول الحقير: قولُ: ((ينبغي)) لا ينبغي؛ إِذ الرُسولٌ لَمَا أَنّى يما إليه حرج عن حكم 
الرَسالةَء وصار أحنبيَاً فلمَا قال البقّارٌ: رُدها على مالكها صارَ كأئّه ردّها إلى أجنيئٌ؛ أو ردها 
مع أحني؛ فلذا يضْمَنُ بخلاف مسألة التُوبء "نور العين"29؟2» وتمامُة فيه. 
وفيه”” أيضاً عن "الدّحيرة””©: ((ولو قال: م أقبن حّ لم يَصِرْ مُودعاً وترك الوب 
رّهُ وذهب» فرفَعَهُ من ل يَقبَل وأدخَلَة بيِتَهُ يبغي أنْ يضمن؛ لأنّه لَمَا ل ييْتٍ الإيداعٌ صار 
غاصباً برَفْعِهِ. يقول الحقير: فيه إشكالٌ» وهو أنَّ المَصْب إزالةٌ يدٍ المالك ولم يُوحَذ9", 


كاب الإبداع» 
(قول "الشارح": لأنَّ الإعطاء يحتمل الهبة) فيه: أنَّ احتمالٌ الوديعة ف مثلى هذه العبارة بعيدٌ جدًا لغ 
وغُرفء فلماذا عدَنُوا عن المتبادر إلى غيرو؟ اه "ط". 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الوديعة باطلا؟. 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة 

(5) ((على) ليست ني "الأصل" و"ر" و"7"؛ وليست في "جامع الفصولين" أيضاً. 

() "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إلح. ضمان المودع وعدم ضمانه 553 .]/١‏ 

(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها لم ضمان المودع وعدم ضمانه 
ق49 ١/أ‏ باختصار. 

(7) "الذعيرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث فيما يكون إيداعاً وما لا يكون ؟//ق79١1.‏ 


00000 


(/) في "ب" و"م": ((توجد) بالمثناة الفوقية. 


وكيفياتها إل ؟/8١٠‏ بتصرف. 


ات ا لت الجزء الثامن عشر 


شيئا فهو إيداعٌ (والمبُولُ من الموّع صربحً) ك: قبِلْتُ؛ (أو دلالة) كما لو سكت 
عند وَضعِهِ فإنّه بول دِلالةٌ كوضع ثيابه في حَمَام عرأى 1 1 1 2711 


ورفمة الوب لد افع لا المررء بل تَْكُ المالكِ ثوتة إيداعٌ ثالٍء ورف من لم يقب قبُول0؟ 
ضخناء فالظَاهرٌ أنه لا يضِمَنٌ والله تعالى أعلم)) اه. قلام4/ا 

[.٠هم؟]‏ (قول: شيع فلو قال: لا أقبَل لا يكونُ مُودعاً؛ لأنَّ الدّلالة لم وحن "بحر "0 

وفيه”"2 عن "الخلاصة”””: ((لو وضّعَ كتابَةٌ عند قوم فذَهَبُوا وتركُوة ضمِمُوا إذا ضاع؛ وإنَ 
قامُوا واحداً بعد واحدٍ ضمِن الأخر؛ لأنّه تعيّنَ للحفظء نتعيّنَ للضّمانِ)) اهء فكلٌ من 
الإيجاب ولول فيه غيد صربح كمسألةٍ الخاية الآنبةٍ قريبال. 

«فرعٌ 

في "جامع الفصولين"”2: ((لو أدعل دابَتَهُ دار غبرو وأخركها ربب الدَارٍ لم يضْمَئْ؛ لأنًا 
تضرٌ بالدَارِء ولو جد دابةٌ في مرطِه ذأخركها ضمن)) "سائحاي". 

1 (قولَةُ: كما لو سكّت) أي: فإنّه تَبُولُ وبعدَ أنْ ذكْرَ هذا في "الهندية"29 قال: 
((وضّع شيعاً في بيته بغير أمره فلم يحم" حيّى ضاعَ لا يَضْمَنُ؛ لعدم التزام الحفظ. وضّعْ عند 
آخرٌ شيئاً وقال: احمّظ”» فضاع لا يَضْمَنْ؛ لعدم التزام الحفظ)) اه. ويمكن التُوقِيقٌ بالقرينة 
الدَالَِّ على الرّضًا وعديوء "سائحاقي". 


)١(‏ أي: ((للوديعة)) كما في "نور العين". 

(؟) "البحر": كتاب الوديعة /17/1؟. 

(؟) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ق47؟/أ باحتصار؛ نقلاً عن غصب "الفتاوى". 

(1) في الصحيفة الآنية "در". 

(ه) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل 67/9 باختصارء نقلاً عن "فقظ"؛ أي: 
"فتاوى القاضي ظهير الدين". * 

(1) "الفتاوى الحندية": كتاب الوديعة ‏ الباب الأول في تفسير الإيداع والوديعة وركنها وشرائطها وحكمها 782/4 
باختصار نقلاً عن "الوجيز" للكردري معرّياً إلى "امحيط". 

(7) في "ب" و"م": ((فلم يعلم))» وني "الهندية”: ((قلم يحفظه)). 

(8) عبارة "الحندية": ((وقال: احفظه؛ فصاح بأعلى صوته وقال: لا أحفظه فضاع إل)). 


قسم المعاملات جتحت حتت :د اث استح سد كتابٌ الإيداع 


من اقبي وكقوله لربٌّ الخان: أينَ أربطّها؟ فقال: هتاك» كان إيداعا "عائية"0. 
وهذا في حقٌ وُحوب الميفظ» وأمَا في حقٌّ الأمانة فتتمٌ بالإيحاب وحدّةٌ حيّ لو قال 
للغاصب: أُودَعتّكَ المغصوب برئٌ عن الصّمانٍ وإِنْ لم يقبن "احتيار"7". 0 


مطلب: بتركه السْؤالٌ والتفخص يَصْمَن ©" 

1 (قولُ: من التّْيايي) ولا يكونُ الحاميئ مُودَعاً ما دام النيابيعٌ حاضراًء فإنْ كان 
غائباً فالحاميم مومع "عر "00 

وفيه22 عن إجارات "الخلاصة"”: ((لّبس ثوباً فظن اللاي أنه ثوثة, فإذا هو ثوب الغيرٍ 
ضْمِنّ» هو الأصح)) انتهى7", أي: لأنْه بتَكد"" السْؤالٌ والتفخْص يكون مُفرّطأء فلا يُناني ما 
يأق”): من أنَّ اشتراط الصكمانٍ على الأمينٍ باط» أفادَةٌ "أبو الشعود"9, 

[5هم0 (قوله: وهذا) أي: اشتراط المَبُولٍ أيضاً. 

0 (قولة: وإنْ لم يقبَل) قد م" أن القبُول صريحٌ ودلالة فيه '؟ هنا بمعنى 
اليد أما لو سكت فهو فَبُولٌ دلالة تأكل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصلك: ما يكون إيداعاً وما لا يكون 15/6 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"”). 
)١(‏ "الاحتيار": كتاب الوديعة 0/1" بتصرف. 

(5) هذا المطلب من "ر". 

(4) "البحر": كتاب الوديعة /578/9. 

(ه) 'الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمانات ‏ المنس الرايع في الحمامي ١613‏ /رب» نقلاً عن "الأصل". 
(7) ((انتهى)) ليست في "ب" وكم". 

() في "ب" و"م': ((بترك)): وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "فتح المعين". 

() صتخم لم5 "در", 

(9) "فتح المعين": كتاب الوديعة 73١5/5‏ 

)٠١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 


)1١(‏ في "ب" و"م": ((فلمله)). 


حاشية ابن عابدين تتح بحي 0813 سسحت يحمت الجزء الثامن عشر 


(وشَرطُها كونٌ المال قابلاً لإثباتٍ اليدٍ عليه)» فلو أوقعَ الآبق أو الطيرَ في المواء 
م يضمَن؛ (وَكونُ المودع مُكلّفاً سَرطٌ لؤحوب الحفظٍ عليهم» فلو أودع صا 
فاستهلكها م يضمَن؛ ولو عبداً تحجوراً ضمِن بعد عِنْقِه. 117101011101010 


[ذحدى] (قولة: لإثباتٍ اليدِ) قال بعضٌ الفضلاء”"©: فيه تسامحٌ؛ إِذِ المرادٌ إثباثُ اليد 
بالفعل» ولا يكفي قَبُولُ الإثباتٍ كما أشارٌ إليه في وللاينن بقوله: ((وحفظ شيع [لق 1/5 
بدونٍ إثباتٍ اليد عليه َال تأئن)): "فتّال". وأجحاب عنه "أبو اللشعود"9©, 

[.حم] (قولة: فلو أُودّعَ صبيّ) قال "ايمل" في حاشية "المنح" : ((ويُستدى من إبداع 
اليج ما إذا أودع صخ محجورٌ مثلةُ وهي مِلْكُ غيرهماء فللمالكِ تضمينٌ الدّافع والآخذِء كذا 

في "الفوائد الزينيّة'))» "مدي". وانظر "حاشية الفتّال". 
لديا (قولة: ضمِن بعد عِنْقِه) أي: لو بالغاًء وإلآ فلا ضمانٌ. 
(فرغ) 

قال في الهامش: ((لو احتاج إلى تَقْلٍ العيال» أو لم يكن له عِيالٌ فسائرٌ يما لم يضْمَئْ» 

(قولة: وأحاب عنه "أبو السُعود') بقوله: ((أقول: ليس المراد من جَعْلٍ القابلّة شرطاً عدم اشتراط 
إثبات اليلد بالفعلٍ بدليل التُعليلٍ والتفربع اللّدَينِ ذكرها 'الشَارح”)). 

(قول "الشارح": فلو أُودعٌ صبيا فاستهلكها لم يضمن إ) لأن الصّييٌ بن عادته تضبيعٌ الأموالل» 
فإذا سلّمَه إليه مع علْمِه بمذه العادة فكأئّه رضي بالإتلافب» بخلافف العبدٍ البالغ» فإنّه ليس من عادتِه ذلك 
وهو تحجورٌ عليه في الأقوال في حقّ سيَدِوء والمالكُ لَمَا سلطَهُ على الحفظ وقيلَُ العبدٌ كان ذلك ين قبل 
الأقواليء فإذا عمق ظهَرٌ الصّمانُ في حقّه؛ لتمام رأيه. 
)١(‏ هو الحمويء كما في "فتح المعين"؛ ولم نعثر على المسألة في مظاتحا من كتابه "غمز عيون البصائر". 


(5) "الدرر والغرر”: كتاب الوديعة ؟/7148. 
(5) انظر "فتح المعين”: كتاب الوديعة 7١/87‏ 


قسم المعاملات دس سد ا “78 حب متي كتابٌ الإيداع 


(وهي أمانة) هذا حُكْمّها مع وُحوب اليفظٍ والأذاءِ عند الطُلّب؛ واستحباب قَبُوياء 
(فلا تُضِْمَنٌ بالهلاك) إلا إذا كانتٍ الوديعةٌ بأجرء ا 


وهذا لو عيّنَ المكا» فلو لم يُعينْ بأن قالّ: احمّظ هذا ولم يقل: في مكانٍ كذاء فسائَرٌ به: فلو 
كان الطَريقُ عَحُوفاً ضمِنَ بالإجماعء وإلآ لا عندّناء كالب أو الوصي لو سافرٌ مال الصوم0"©, 
وهذا إذا لم يكن حَتْلٌ ومؤونةٌ, 58 الفصولين"0", 

فلو كان”" لها حَتنَ ومؤونةٌ وقد ثُّمِرَ باليفظٍ مطلقاً: فلو كان لا بد له ين السَفْرٍ وقد عجَرٌ عن 
حفظه ني المصر الذي أودعة" فيه لم يضمن بالإجماع: فلو له بد مِن الكمَرٍ فكذلك عند "أبي 
حنيفة" رحمه الله قربياً أو بعيداء وعن "أبي يوسف" رجه الله: ضْمِنَ لو بعيداً لا لو قريبأ وعن 
"محمّدِ": ضمِنّ في الحالّينِ» "جامع الفصولين "0 

المُودَعٌ بأحر ليس له أن يُسافِرَ يما؛ لتعيينٍ مكانٍ العَقَدٍ للحفظ؛ "جامع الفصولين"0)). 

73 (قولة: عند الطّلب) إلآ في مسائل ستأق©. 

[1لحد؟] (قولة: بأحر) سيأتي": أنَّ الأجير المشتزلكٌ لا يضِمَنٌ وإنْ شُرط عليه امات 
وأيضاً قولُ "المتن" هنا: ((واشتراطٌ إل)) يرد عليه وهذا مع الشَّرطٍ فكي مع عديه؟ 
وف "البرّازّة": ((دمُعَ إلى صاحب الحمام واستأجرةُ وشرّط عليه الضَّمانَ إذا تلِفَ قد ذكرنا 


)١(‏ تتمة عبارة "جامع الفصولين": ((والطريق مخوف ضمن وإلا لا0). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أتواع الضمانات الواجية وكيفياتها إل ٠١5/7‏ يتصرف. 
(5) ((كان)) ليست ف "الأصل". 

(4) في "الأصل” و"ر": ((أوعِدَه)): وما أثبتتاه من "ب" و"م” موافق لما في "جامع الفصولين". 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضماتات الواحبة وكيفياتما إل ؟/1١1.‏ 

(7) صاة؟. وما بعدها "در". 

(0) انظر "الدر” عند المقولة [53575] قوله: ((ولا يضمن إلخ)). 

(8) "البزازية”: كتاب الإجارات ‏ القصل السادس في الضمان ‏ نوع في الحمامي 90/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ا 000 المزء الثامن عشر 


"أشباه"277 معزياً ل "الرَلَعِيَ”"2» (مُطلق) سواءٌ أمكن الَحِرُر"© أم لاء هلك معها 
شيةٌ أم لا0)؛ لحديث "الدَارقطيّ": ((ليس على المُستوقع غير المُغٌِ ضمانٌ))©. 
(واشتراطٌ الضَّمانٍ على الأمين) كالحمّاميٌ والخاي 2001111 


أنه لا أثرَ له فيما عليه الفتوى))» "سائحاق". وانظر "حاشية الفتّال". وقد يُعَدّقُ بأنّه هنا 
مستأجرٌ على الحفظٍ قصدا بخلاف الأجيرٍ المشتزك» فإنّه مستأجرٌ على العمل؛ تأمّل. 

[«؟حدد] (قولة: ل "الريلَعِيَ") ومثله في "التّهاية" و "الكفاية"”2 وكثيرٍ من الكتب» "رماي" 
على "المنح". 

[41] (قولة: غير المُغِل) أي: الخائن. كذا في الهامش. 

[4410)] (قولة: كالحماميّ) أي: مُعلّم الحتام» وأما من جرى العُزفُ بأنّه يأَحدٌ في 
مُقابَلةِ حفظِو أجرةٌ يَضْمَئ؛ لأنّه وديعٌ بأحرقء لكنّ الفتوى على عَدَم "سائحاني". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صلم 6 بتصرف, 

.١0/ه "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة  باب ضمان الأجير‎ )١( 

() في "و”؛ ((التحرز عنه)). 

() في "د" و"و": (أو ل 

(5) أرجه الدارقطني في "السنن" 41/7  )١78(‏ وعنه البيهقي ني "الكيرى" 941/5 عن عمرو بن عبد الجبار عن 
عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يِل قال: ((ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا 
على المستودع غير المغل ضمان)). 
قال الدارقطبي: عمرو وعبيدة ضعيفان» وإنما يروى عن شريح القاضي» غير مرفوع. 
رواه أبوب وقتادة وهشام بن حسان وعوف وحبيب ويونس عن أبن سيرين عن شريح من قوله. 
أنجريحه عبد الرزاق في "للصنف" 178/8 )١1785(‏ و(1478). والدارقطني 41/7 :)17٠١(‏ والبيهتي في 
"الكبرى” 41/7. قال البيهقي: هذا هو امحفوظ عن شُريح القاضي من قوله. 

(7) "الكفاية": كتاب الإجارات ‏ ياب ضمان الأحير (ذيل "تكملة فتح القدير'). 
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(باطل به يُفتى)» "خلاصة”27 و"صدر الشريعة"7". (وللموقع حفْظها بتَفسِه وعياله(”) 

كمالِه (وهم من سكن مقه حقيقةٌ أو كما لا من مُونة)؛ فلو دئْعها ا المُميّرٍ 
أو زوجيو(" ولا يسن مهما ولا يفِقْ عليهما لم يضمَن» "حلاصة"”". وكذا لو دنَعنْها 
لزوجها؛ لأنَّ العبرةٌ للمُساكنة لا للْمَقَقَ وقيل: يُعتبرانٍ معأ "عيزم'”©. (وشرط كوثة) 


لين 


أي: من في عيالِهِ (أمينا)» فلو عَلِمَ جيانتةُ ضمِن» "خلاصة 0 


[دحدى] (قولة: فلو دمْعها) تفريعٌ على قوله: ((أو حكما)). 

[ (قولة: لولدو المُميّر) بشرطٍ أنْ يكونٌ قادراً على الحفظ؛ "بمر"9» عن 
"اللخلاصية"20, 

[حححه؟] (قولة: ضمِن) أي: بِدَفْعِها له وكذا لو نرّكهُ في بِتِهِ الذي فيه ودائحُ الناسٍ 
وذهَبَ فضاعَْتْ ضمِنٌ» 00 عن "الخلاصة"0000, 


(1) "الخلاصة": كتاب الإحارات . الفصل السادس في الضمان . الحنس الرابع في الحمامي 073١/أ:‏ بإيضاح من الحصكفي رمه 
الله تعالى. 

(1) "شرح الوقاية": كتتاب الإجارات ‏ باب ضمان الأجير ١71/9‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(1) جاء تفسير ((العيال)) في "الخلاصة" نقلاً عن "شرح الطحاوي" ق97؟/ب - 1417/أ: ((هو الذي يسكن معه وجري 
عليه نفقته)). 

(4) في "د" و"و": ((وزوحته)). 

(ه) "الخلاصة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ‏ نوع منه في عيال المودع ق91؟/] بتصرفء نقلاً عن 
"شرح الطحاوي" و"شرح اللتامع الكبير". 

(7) "رمز الحقائق": كتاب الوديعة 779/9 بتصرف. 

() "الخلاصة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ‏ نوع منه في عيال المودع ق907"/) بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الوديعة 51/4/97 

(4) "المخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ‏ نوع منه في عيال المودع 59193 /أ» نقلاً عن "شرح 
الخامع الكبير”. 

)1١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 0320/4/7 نقلاً عن "الخلاصة" و"النهاية" أيضاً. 

)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدقع إلى الغير - نوع منه في عيال المودع 59173 /أ بتصرف 
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(و) جارٌ (لِمن في عيالِه الدَّفعُ لِمَن في عالِهء ولو نماهُ عن الدّفع إلى بعضٍ من 
في عيالِهِ فدقع إِنْ وحَدَّ بدا منه) بِأنْ كان له عيالٌ غير "ابن مَلَّك" (ضمِن؛ وإلآ لاء 
وإ حفظها بغيرهم ضمِن)»؛ وعن "ممكد": إِنْ حفِظها بن يحمّظٌ مالَّهُ كركيله» 
ومأذونه» وشريكه مُفَاوَضْةٌ وعناناً جانٌ 1111[ 1[ 000111 


0 (قولّة: في عِبالِه) المورُ في ((عياله)) الأخير يصحٌ أنْ يرع للعيال 0 0 
صرّح "الشّرنبلالي "200 ويصحٌ أنْ يرحعَ إلى الجُودع» وبه صيّح "المقدسييٌ"؛ وفية: ((لا يُشتر 
في الأبوين كوتما في عِيالك وبه يُفئ)). 

ولو أودعٌ غبرَ اله وأجارٌ المالكُ خرّجَ من البَنٍ. ولو وضّعْ في حَرْزٍ غيره بلا استفجارٍ 
يضكرن. 

ولو آجَرٌ بيتا بن داره ودمّعها ‏ أي: الوديعة ‏ إلى المستأجر: إن كان لكل منهما عَلَقّ 
على حِدَةٍ يضْمَنٌ» وإن لم يكن وكلٌ منهما يدخُلٌ على صاحه من غير حِشْمةٍ لم يضْمَنْ؛ وف 
سُكوتّهم عن الدّفْع لعيال الُودع إشارةٌ إلى أنه لا يَلِكُة ونقل شيخنا اتلافاً وترجيح الصّمانِء 


"سائحاي". 
(فائدة] 
وأراد +: ((شيكنا)) "أيا السٌعود"”"2. 
(فرع) 
لو قال: ادقّغْها لِمَن شئت يُوصِلْها إل فدمعها إلى أمينٍ فضاعّث قيل: يضْمَنُ؛ وقيل: 


لا يضْمَنٌ» "تاترحانيّة"2 ا 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الوديعة 40/5 ١‏ (هامش "الدرر والغير"). 
(1) "فنح للعين”: كتاب الوديعة 25١5/7‏ ونقل الاختلاف عن "الشرتبلالية" عن "الخانية"؛ ونقلَ ترحيح رواية الضمان عن 
الحموي عن "حواشي صدر الشريعة" للحفيد ‏ تقدمت ترجمته صده5 ١‏ - عن "الذخيرة". 
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وعليه الفتوى» "ابن مَلَك" واعِتِمَدَةٌ "ابن الكمال" وغيرك وأَبَهُ "المصنّف". (الا إذا 
خحاف الحرَقَ أو العَرْقَ وكان غالبا حيطاً) فلو غير مط ضمِت؛ (فسلّمَها إلى جاره أو) 


إلى (مُلّكِ آخرَ) إلآ إذا أمكتة دَفْعُها لِمَن في عياله» 0 
(فرغ 


حضْرَتًا الوفاةٌ فدمَعَتٍ الوديعة إلى جارتها فهلككث7" عند الحارة قال "البَلْخيه"29: ((إن 
لم يكن بحضريا عند الوفاةٍ أحدّ يمن يكونُ في عيالها"" لا تضمَ) كما لو وقَمَ الحريق في دار 
الُودع له دَفْعْها لأحنيع)). "حانيّة"0. قارواب 
[4850] (قولة: وعليه الفتوى) ونقَلةُ في "البحر”© عن "التّهاية" وقال”© قبله: 
((وظاهرٌ المتون: أنَّ كون الغير في عِيالِهِ شرطٌ))» وامتازة في "الخلاصة"9©. 
1 (قولةُ: وكان غالباً ُحيط) وف "التاترحاتة" عن "التمَة": ((وسكل "حميد0؟ الوتريع" 
عن مُووج وقَع الحريق بيت" ول يَقلٍ الوديعة [:اده»+اب] إلى مكانٍ آخر؟ إِنْ مع تمكُيد ينه فتكها 


حقّ احترقث ضمِن)) اه. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((فهلك)). 

(؟) أي: الشيخ أبو بكر البلخي رحمه الله تعالىه كما في "الخانية”» وتقدمت ترجمته 1١4/6‏ 

(؟) في النسخ جميعها: ((عياله)) وما أثيتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الخانية” /8/©» وكذا نقلها ني "التكملة" ‏ المقولة 
[4545] قوله: ((وإن حفِظها بغيرهم ضمن))» فرع. 

(4) في "ب" و"م": ((لا يضمن)). 

(ه) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ قصل فيما يعد تضبيعاً للوديعة ؟/0/5؟ يتصرف (هامش "الفتاوى المندية”). 

(5) "البحر": كتاب الوديعة 774/97 

(7) انظر "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ‏ نوع منه ف عيال المودع ق507؟/أ» وعبارتها: 
((والأيوان كالأجنبي حتى يشترط كونهما في عياله)). 

(8) كذا في التسخ جميعهاء وتقدمت ترجمته :017/١‏ وفي اسمه اختلاف فقيل: خميرء وقيل: خبيرء ولم نعثر في مصادر 
ترجمته على من ماه ب: حميد. 


(9) في "الأصل" و"ر" و"آ”: ((احترق بيته)) بدل ((وقع الحريق ببيته)). 
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أو ألقاها فومَعَت في البحر ابتدائء أو بالنّدحرُج ضين "يلع "210 (فإنٍ ادعام أي: 
الدّفع لجاره أو قُلْكِ آخَرَ (صِدَّقَ إن عُلِمَ وُقوعٌه) أي: الحرقٍ (سيته) أي: بدارٍ 
الموّع؛ (وإلآً) يُعلَمْ وقوع الخرق'" في دارو (لا) يُصِدَّقْ (إلآّ بيق: فحصّل بن 
كلامتي "الخلاصة" و"الهداية" التُوفِيقٌ» وبالله التُوفيق. 

(ولو منّعَة الوديعة ظُلْماً بعد طليو) لردٌ وديعته: فلو للها إليه لم يضمنء "ابن 
مَلّك". (ينفسِة)) ولو حُكُماً .......... ا ا 2 


ومثلةُ ما لو تيكها حتّى أكلها العّثُ0" كما أي" ف النّظم. 

كر "مد" في حريت وقَعَ في دار المُوقعٍ فدّتها إلى أحنيي لم يضمن فلو خترع ين ذلك ولم 
يسترِدّها ضِمِن» وتمامُة في "نور العين"0©. 

وفي "جواهر الفتاوى": ((وإذا دمع الوديعة لآخرَ لعُذْرٍ فلم يَستردٌ عَقِب زواله فهلكُتْ عند 
لقان لا ضعٌ؛ لأنّ الود يضعَنٌ بالدّْم ولا لم يضمن به للعْذْرٍ لا يضمن بالتلكء يدل عليه: 
لو سلّمتها إلى عياله"" وتركها عنتهم لا يضمئ؛ للإذْنِء وكذا ادق هنا مأذونٌ فيه») اه ملكصاً. 

[55ىى؟] (قولة: أو ألقاها) أي: ف الكفينة. 

[0كهه؟] (قولة: كلامي "الخلاصة" إلخ) نص "الخلاصة”": ((إذا عُلِمَ أنه وقَعَ الحريقُ في 
بيته كيل قولة وإلآ فلا))» وعبارةٌ 'الحداية"2: ((أنّه لا يُصِدَّقُ إل ببسة "0 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوديعة ٠/1/0‏ بتصرف. 

(9) في "د": («الخريق)). 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((الععث) بالتاءء وما أثبتناه من "1" هو الصواب. وانظر "لسان العرب" ((عدث)). 
(14) صه ,ا "در". 

(5) انظر "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلم 493 ١ب‏ - .!/١5٠١‏ 
(5) في "م": ((عيلمم). 

(/) "الحداية": كتاب الوديعة “آره 151 


0 


(8) عبارة "ح": ((إلا بيمينه)). 
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كوكيلهء بخلاف رسوله ولو بعلامة منه على الظَاهرِء (قادراً على تسلبيها ضْمِنٌ» 
وإلآ) بأنْ كان عاجز("2 أو حاف على نَفْسِهٍ أو ماله بأنْ كان مدفوناً مغهاء ا 


قال في "المنح"”': ((يمكن حَتلُ كلام "الهداية" على ما إذا لم َم يؤقوع الحريي في بيته؛ ويه 
يحصّل التُوفيق» ومن ثم عونا عليه في "المختص "9 ), "ح "9 ' 

[ككمدع (قولة: كوكيله) في "الخلاصة"9: («المالك إذا طلّب الوديعة ققال الحُودع: 
لاجكتُني أنْ أُحَضِر”" الساعق» فتركها وذهب: إِنّْ تيكها عن رضا فهلكّث لا يضمقٌ؛ لأَّه لَمَا 
ذقب فقد أنشأً الوديعة» وإن كان عن غير رضاً يَضْمَُء ولو كان الذي طلب الوديعة وكين 
المالكِ يَضْمَنٌ؛ لأنّه ليس له إنشاغ الوديعق بخلافي المالك)) اه. 

وهذا صريح في أنه يضْمَنٌ بعدم الدَّفْ إلى وكيلٍ المالكِ كما لا يخْقّى. وف "الفصول 
العماديّة" معزياً إلى "الظّهيريّة"”"©: ((ورسولٌ المُودع إذا طلّب الوديعة فقال: لا أدمَعُ إلآ للذي 


جاءً بما وم يدمْعْ إلى الرّسول حتّى هلك ضمن)). 


(قول "الشارح": كوكيلهء بخلافب رسوله) التَفرقةٌ بين الوكيل والرُسولٍ غير مناسبق فإنّ ظاهرٌ 
المذهب: أنه لا يضْمَنٌ بالمنع لهماء ومقابله: أنه يضمن فيهماء والترقَةُ بيتهما تلفيقٌ بينهماء ثم رأيثُ 
"السّندي" نَقَلَ عن 'فتاوى نسي" ف فروع الوديعة عند قوله: ((ليس لليّدٍ أذ وديعة العبد)): 
أن يضمَنٌ بالمنع عن الرُسول. 
)١(‏ في "د": (ركان عجر)) بدل ((بأن كان عاجرا) 
(5) "المنح”: كتاب الوديعة 513/5 ١/أ.‏ 
)١(‏ أي: "تنوير الأبصار"؛ وهو معن "الدر المختار". 
(4) "ح": كتاب الإيداع ق.*5/ا. 
(0) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الرابع في طلب الوديعة ق/591/أ. 
(7) في "ب" و"م": (لأحضرها))ء وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "الخلاصة". 
(7) "الظهيرية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير إل ١853‏ /ب. 
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"ابن مَلّك". (لا) يضْمَنُ كطلبٍ الظّالم» (فلو كانت الوديعةٌ سيفاً أراد صاحبّةُ 
أنْ يأَحْدّةُ؛ ليضرب به رجلاً فله المَنعُ من الدّفع) إلى أنْ يعلّم أنه ترك الرأي الأول 
وأنَّه ينتفِحٌ به على وَحَهٍ مبا "جواهر” وال ا ااه تنه االو د عمو 


وذكر في "فتاوى القاضي”؟ ظهير الدّين'”" هذه المسألق وأحاب "نحم الدّين"”: ((أنّه 
يضمَنٌ))» وفيه نظرٌ”» بدليل أنَّ الحُودعَ إذا صِدَّق مَن اتْعَى أنه وكيلٌ قيض الوديعة» فإنه قال في 
الوكالة: لا يُْمَرُ دع الوديعة إليه. 

ولكن لقائل أن يُنقَ بينَ الركيل والئسول؛ لأنّ السو ينطق على لسانٍ الثريلي» 
ولا كذلك الوكيل؛ ألا ترى أنه لو عرّلٌ الوكيل قبل علْم الوكيل بالعزْلٍ لا يصخٌ» ولو رَحَعَ عن 
الرسالةٍ قبل علّم الرَسولٍ صعٌء كذا ف "فتاواه”. اه "منح"0. 

قال ّيه "ملع" في حاشية "البحر": (إظاهرٌ ما في 'الفصول” أله لا يضمن في مسأةٍ الوكيلء 
فهو حالف ل "الخلاصة"» ويترادى لي التويقُ حمْلٍ ما في "الخلاصة" على ما إذا قصّدّ الوك إنشاءً الوديعةٍ 
عند المُودَع بعد مَنْعِه يدهع له في وقتٍ آخخر» وما في "الفصول" و"النُجنيس" على ما إذا مع ليؤدي إلى 
الموج تفيوه ولذا قال في جوابه: لا أدمَعٌ إلا للذي جاءً بحا))» وتمامه فيها. 

[ (قولة: كطلب الظالم) الظَاهرٌ أنَّ المراد بالظّالم هنا المالكُ؛ لأنَّ الكلام في طلبه 
هو فما بعدّه مُفيعٌ عليهء أعني: قولة: ((فلو كانث إ): يدل عليه قولُ "المصئّنٍ" و 
"المنح””: ((ليما فيه ين الإعانة على الظّل). 


(قولة: ولكن لقائل أنْ يُرقَ إلح) هذا الفرق واو. 


قِ 


)١(‏ في "الأصل": ((قاضي)) بدون أل التعريف. 

(؟) "الظهيرية”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير خخ 1853١ب‏ 
(©) أي: عمر النسفي كما في "الظهيرية"» وتقدمت ترجمته 970/7 

(4) هذا النظر من كلام القاضي ظهير الدين. 

2 "للنح”: كتاب الوديعة *أرق١15١1/ب.‏ 

(0) "المنح": كتاب الوديعة »رق 717١‏ 
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قسم المعاملات ا كتابٌُ الإيداع 


(كما لو أودَعَتِ7") امرأةٌ (كتاباً فيه إقرارٌ متها للرّوجٍ بال أو بِميضٍ مَهْرها منه) فله 
َنعٌهُ منها؛ لئلاً يذهب حقٌ لوج "خائيّة"7", (ومنه) أي: ين المنع ظُلماً (موثّة) 
أي: موت الموتع دع هال [ 1[ 1 0701 1ط 000021 


ذكْرَهِ في الهامش: ((مرضّت" الذَابَهُ الوديعة فأمر المُودَعٌ إنساناً فعابتّها ضِمّنٌ 
المالكُ أيُهما شاءًء فلو ضِكَن المُودَعَ لا يرجع على المُعالِج» ولو ضْمّنَ المُعاليِج يرع 

على المُوّع عم نا للخ أو 3 إلا إن قال الشوقة: ليسث ليء أو: لم آمُرْهُ بذلك؛ فحينئلر 
لا يحم كذا في "جامع الفصولين"”)). 

القنيضة (قولة: المُودّع) بالفتج. 


اي (قولة: حي 0 بتجهيل المالكِ فلا ضمانَ؛ والقولٌ للمُودج بيميئة 


(قولة: لم نا للغيرٍ أؤ لا) مُقتضّى ما يأتي آخرّ الغصب: أنه لا يُجوع للمأمور مع عله أَنَا للغير» 
انظ عبارةٌ "الفصولين”؛ وستأي هذه المسألةٌ في الوديعة» فانظزها فيهاء وقد أالٌ الإشكال عنها في 
"التُكملة". 

(قولة: أما بتحهيل المالكِ فلا ضمانٌ إل) عبارةٌ "لثمل" كما في "المتندي": ((وهذا كله موتٍ 
المُودع ‏ بالفتح ‏ وأما موت المووع ‏ بالكسرٍ ‏ جُهلاً فلا ضمان إل)). 


)١(‏ في "ط*: (رادعت)). 

)١(‏ "الخائية": كتاب الوديعة ‏ فصل في هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها 78٠/5‏ بتصرفء نقلاً عن الفقيه 
أبي بكر البلخي (هامش "الفتاوى الهندية"). 

©) في "الأصل” و"ر": ((مرض)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلح 7/ه١٠ء‏ نقلاً عن "ذ"» أي: 
"الذخيرة البرهانية” عن "من" أي: "بجموع النوازل" لأحمد بن موسى الكشي. 

(5) ((أما)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين -59400 الجزء الثامن عشر 
فإنّه يضمَنُ) فتصيز دَينأ في تَركَته مخ طن مل الامج م اا 


قال "الحانويه": ((وهل من ذلك الرَائدُ في اليَفْنٍ على قَدْرٍ الدّينِ؟)) اه. 

أقول: الظَاهِرٌ أنه منه؛ لقويهم: ما تُصْمَنُ0" به الوديعةٌ يُضْمَنٌ به الَمْنْء فإذا مات جَُهّلاً 
يَضْمَنٌ ما زاد وقد أفتَيتُ بهء "رمل "9" ملكصاً. 

[64هه] (قولة: فإنه يضمَنئ) قال في "مجمع الفتاوى": ((المُودعٌ أو لطر 
أو المُستعيرُ أو المُستبضِع وك من كان المال بدو أمانةٌ إذا مات قبل البّيان ولا(" تُعره 
الأمانةٌ بعينها فإنّه يكونُ ديناً عليه في تركتِه؛ أنه صارٌ مُستهلكاً للوديعة بالتُجهيل» ومعنى موته 
جُهّلاً: أن لا يُِينَ حال الأمانة كما في "الأشباه"”»» وقد سبل الشَّيخُ "عمرٌ ؛ 60 عمًا 
لو قال المريض: عندي”" ورقة في الحانوتٍ لفلانٍ ضِمْتها دراهمٌ لا أعرفٌ كَدْرَها فمات ولم 
تُوحَد؟ فأحاب: بأنّه من التُجهيل؛ لقوله ف "البدائع": هو أنْ يموث قبل البيانٍ ولم تُعرٍَ0 
الأمانةٌ بعينها)) اه. قال بعضُ الفضلاء”»: ((وفيه تأجإه0)), "فتّال" ملخّصاً. 


(نولُّ: قال بعضٌ الفضلاء: وفيه تأمُل) لم يظهَز وحهّة كما في "التُكملة". 
)١(‏ في "م": ((يضمن)). 
(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الرهن 141/5. 
5 في "ب" وكم": ««و)). 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص 1,.. 
(5) لعله في مؤلفه "إحابة السائل باختصار أنفع الوسائل"؛ وليس بين أيدينا. 
(3) في "الأصل": ((عند)). 
(7) "البدائع": كتاب المضاربة ‏ فصلٌ: وأما بيان ما ييطل به عقد المضارية 118/5 
(8) في "الأصل": ((ولم يعرف))» وعبارة "البدائع": ((ولا تعرف)). 
(5) هو الحو كما لي "التكملة" ‏ المقولة [4571] قوله: ((أي: موث الموقع)). 
)٠١(‏ قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ المقولة [4371] قوله: ((أي: عوث المودّع)): (إقال سيّدي الوالد رحمه الله 
تعالى: ولينظر: ما وحه التأمل؟)). 


قسم المعاملات لاس 25887 لماحم كتابٌ الإيداع 


إل إذا عل" أنَّ وارنّةُ يعلّمُّها فلا ضمانٌ» ولو قال الواريث: أنا عِلِمْتُها وأنكر الطالب» إِنْ 
يها وقال: هي كذا وأنا علِمتُهاء وهلّكث صُدَّقَء هذا وما لو كانت عندّه سوك إلا في 
مسألق» وهي: أنَّ الوارث إذا دل السَارقٌ على الوديعة 0 


[كمدم] (قولة: إلآ إذا عل أ أي: المُجِهل. وإذا قال الوارثٌ: ردّها في حياته أو تلِفَتْ 
في حياتهِ [/13:/] الم يُصِدَّقْ بلا بِيَنقٍ ولو بَرن أنَّ المُودعٌ قال في حياته: ردَدْتا يُقَبّك 
"سائحاني". 

[ذعمد؟" (قولة: عندتم) أي: عند الودج بالفتح وادّعَى المُودَع9؟ هلاكهاء 
والمقصوة: أنَّ الوارت كالمُووع ‏ بالفتح ‏ فيْقبلُ قله ني الهلاكِ إذا فسرهاء فهو مئلة © إلا أنه 
حالف في مسألة: قال ريُا: مات الوق جلا وقال ورئثة: كانت قائمةً يوم موته ومعروفة 4 
هلكث بعد موه صُدّقَ ربا هو المكحيخ»؛ إِذِ الوديعةٌ صارث ذيناً في التركة في الظّاه 0 
فلا يُصدّقٌ 3 لوث ولو قال ورَبيهُ: رَدّها في حياته أو تلِمَّتْ ف حياته لا يصدَقُونَ بلا بِينةِ؟ لموته 
يلد فتقرّرٌ الصّمانُ في التكه ولو بَرمَئُوا أنَّ المودع قال في حياته: ردَدْتمَا تُقبَ؛ إذِ القابث 
ين كثابت7 بعيانِ» "جامع الفصولين"”؟ عن "التّيرة'"0. ويممءلا 


)١(‏ قال الطحطاوي رحمه الله /57/8: ((قوله: (إلا إذا عَلِمَ) بالبتاء للفاعل» وضميره للموقع بالفتح)). 
)١(‏ في "م": (وطالك) بدل (لمودع)). وهو عطأء لأنَّ امالك يدّعي التجهيل رهو بالاستهلاك في التركة لا الملاك. 


5 في "ر": «(غلة)). 
(5) في هامش "م”: ((قوله: صُدَّقَ رثُما هو الصحيح)) أي: إذا لم يقسروا الورثة الوديعة أما إذا فسروا فيصدقون 
ولا ضمان عليهم اه. 


(5) عبارة "جامع الفصولين": ((في الظاهر في التركة)). 

(7) في "ب" و"م": ((كالثايت))» وما أثبتناة من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "جامع الفصولين". 
() "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أتواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ١١4/5‏ 
(8) "الفيرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث عشر في الاختلاف في الوديعة ؟/ق19/4. 


حجية ابو ادي > حتت 835 حيتت الجزء الثامن عشر 


لا يضمَنُ» والمودعٌ إذا دلَّ ضمِئ» "خلاصة"”") إلا إذا منَعَةُ من الأخذٍ حال الأز, 
(كما في سائرٍ الأمانات)» فإتَا تنقلِث مضمونةٌ بالموتٍ 200000 


[:هى] (قولة: إلآ إذا 0 استنناءٌ من قوله: ((والمُودمٌ إذا دل ضمِن)). قال "ط "27 
عن "الخلاصة'””: ((المُودعٌ إِنَا يضْمَنٌ إذا دل السارق على الوديعةٍ إذا لم جَعْةُ من الأخلر 
حال الأخذء فإنْ منَعَهُ لم يضِمَنْ)). 

[81هم)] (قولة: منَعة) أي: الخودعٌ السَارق فاعدّ كزها "فصولين"0. 

[14885] (قولة: سائرٍ الأمانات) ومنها: الرَّهْنُ إذا ماث المُركِنُ يَُهّلاً يضمن قيمة الَفْنٍ 
في تركته كما في 'الأنْقِرَوِي"؛ أي: يضْمَنٌ الرَائَدَ كما قدّمناه'"» عن "اليُملئَ"» وكذا الوكيلٌ إذا 
مات ل ما قبَضَّهُ كما يُوْحَذُ با هناء وبه أفتى "الحامديغ"29 بعد "الخيروي"”27) وف إحارة 
"البرّازية'"2"0: ((المستأجرٌ يضْمَنٌ بالموتٍ جُهلا))» "سائحاي". 

[6هم؟] (قولة: بالموت) ويكونُ أسوةٌ للمُرماو؛ "بيرت" على "الأشباه"”©. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضيبعاً وفيما لا يكون ق50؟/أ بتصرف» نقلاً عن "الأحناس". 

1/8/2 "ط": كتاب الإيداع‎ ١ 

(5) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاتي فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون ق595/أ بتصرف»ء نقلاً عن قضايا 
"الجامع" للإمام جواهر زاده. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلخ ٠١5/7‏ بتصرف» نقلاً عن "ذ", 
أي: "الذعيرة البرهانية". 

(5) المقولة [88510؟] قوله: ((جحهلا)). 

(7) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوديعة ؟/؟/. 

(7) "الفتاوى الخخيرية": كتاب الوكالة 1/15 

(8) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخحها ‏ مسائل موت أحد المتعاقدين ١١4/0‏ (هامش "الفتاوى 
الحندية”). 

(9) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ق54١/أ-‏ 


قسم المعاملات لكك ست ور ١‏ لهاك ل كتابٌ الإيداع 


عن تحهيل كشريك ومُفاوض”", (إلآ في7) عَشْرٍ على ما في "الأشباه". بمنها: (ناظرٌ 


[«مى] (قولة: ومُفاوض) وكمُرئجن» "أنقِروي". كذا في الهامش. 

[ه+ده] (قولُ: على ما في "الأشباه") وعبارش 0 («الوصيغخ29؟ إذا مات جلا 
فلا ضمانٌ عليه كما في "جامع الفصولين"”*, والأبُ إذا مات جَُهّلاً مال ابنه والوارثُ إذا 
مات جَُهلاً ما أوِع عند مُوييه وإذا ماث مهلا ليما أله الرْيحُ في بيتدء أو لما وضْعَةُ مالكة في 
بيته بغير علْيِو وإذا ماث العم جُهلاً ما أوِع عنده تحجورا") اه ملئصاً فهي سبعة", 

[8] (قولة: أودع) عبارةٌ "الدُرر””©: ((قبض))» وهي أولى» تأئل. 


(قولة: فهي سبع إلح) الذي تفده عبارةٌ "المنح": ((أنَّ "الأشباه" ذكرَ عَشْرَ صُوَرِء ينها أربعة 
معلومةٌ ذكرَها غيرة بجموعة» وزاد سنّةٌ مُفرّقةٌ من كتب) اه. وهكذا رأيتُهُ في "الأشباه" ذكرَ أؤلاً بالتّلفِيقٍ: ما 
إذا مات التاظر جُجَهُلاَ أو القاضي» أو السُلطان؛ أو أحدٌ المتفاوضينء ثم ذكرٌ السَمَةُ التي ذكرها عنه 


"المحشي". 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وكمرتمن)). 

(5) ((في») من الشرح في "و". 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص 90.. 

(4) في "م": ((لوصي)). وهو خطأ. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل 51/7 

(1) هذه المسائل الثلاث نقلها في "الأشباه" عن "تلخيص الحامع الكبير" للجلاطئ. 

(7) ((قوله: فهي سبعة)) فيه: أن الذي ذكره ستة فقطء فلِيحرّرُ ذلك بمرجعة "الأشياه" اه مصحّحا "ب" و"م". 


(8) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة 45/7 25 وعبارة مطبوعتها التي بين أندينا ((أعذ)). 


حاشية ابن عابدين لك د الجزء الثامن عشر 


غلآتٍ الوقفٍ ثم مات جُهّلاً) فلا يضِمَنُ 00 


الصددم (قولة: غلآتِ الوّقفٍ) أقول: هكذا وقَعَ مطلقاً في "الولوابجيّة" 29 
و"البّازيّة"27, وقيْدَةُ "قاضي خحان"”" ب ((مُتول المسجدٍ إذا أَعَدٌّ غلآتٍ المسجدٍ ومات ين 
غير بيان)) اه. 
أقول: أما إذا كانت الغلَهُ مستحقَّة لقوم بالشّرطٍ فيضمَن9؟ مطلقاً بدليل اثفاق 
كلمتهم فيما إذا كانتٍ الدَارٌ وَقْفاً على أوينٍ غات أحدّهها وقبَضّ الحاضر”” غلتها 
تسع سنينٌو. ثم مات الحاضرٌ وترَكٌ وصيّ ثم حضيرٌ الغائبث وطالب الوصيّ بنصبيه يمن 
الغْلَِه قال الفقيه "أبو جعفر": ((إذا كان الحاضرٌ الذي قبضّ الغلة هو القيّمَ على هذا 
الؤقفٍ كان للغائب أن يرجع في تركة المبتٍ بحصيه من الغلةء وإنْ لم يكن هو القيّم" إلآّ 
أن الأينٍ آجرًا جميعاً فكذلك؛ وإنْ آجَرٌ الحاضرٌ كانت الغلهُ كلها له في الحكي؛ ولا يطيثك 
له)) اه كلامة. 


(قولة: هو القيّمَ إلا أن الأعوينٍ إلخ) فيه سَقلٌ وأصلَُ: هو اليم على هذا الؤقفٍ كان للغائب أن 
يرج في تركةٍ المبتٍ بحصتته من الغلَة» وإن لم يكن الحاضرٌ الذي قبَض الله هو القيّمَ على هذا الوتبٍ إلا 


أ د الأحؤين اخ. 


(1) "الولوالحية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المسجد والوقف على المسحد إلى آخبره 55/9 
(؟) "البزازية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون إضاعة ١91/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(©) "الخائية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً الح كمه ؟ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(4) في "م": ((قيضمن))؛ وهو خطأ طباعي. 


(0) ني "ب" وكم": ((الآحر)). 
(3) من ((على هذا) إلى ((هو القيم)) ساقطٌ من "ب" و"م”؛ وقد أشير إلى هذا السقط في هامش "م". 


قسم المعاملات ملسست كتابٌُ الإيداع 
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أقول: ويُلحَقُ بغلّة المسجدٍ م(" إذا شرّط تَرْكَ شيءٍ في يدٍ الَاظر للعمارة» الله تعالى 
أعلم "بيريج"00© على "الأشباه”. 

قال الحقير: وهذا مُستفادٌ من قولم: ((غلآتٍ الؤقفٍ)): وما قُيِضَ في يد الوكيل ليس 
لَه الؤقفي» بل هو مال المستحمّينَ بالشّرطء قال في "الأشباه”" من القولٍ في الِلّك وغلَةٍ 
الؤقفٍ: (دمَلِكُّها الموقوفُ عليه وإنْ لم يَقبَل)) اه ملحّصاً من بمجموعةٍ "منلا علي" آخرٌ كتاب 
الؤقفٍء نقَّلَ ذلك حيثُ سكل عن وكيلٍ المتون إذا ماث جَُهّلاً: هل يضمرنئ؟ 

قلت: وقد ذكرٌ في "البحر"9) في باب َعْوى الحلين: ((أنَّ دغوى الغلَِ من قبل 
دغوى المِلْكِ الخطلق”)))» فراجغة. أشنا إليه 6" فْراحِعْة وبه عُلِمَ أن إطلاقٌ "المصئفي" 


0 


و "الشّارج" في عل النَقِييدِه ويفيدّة عبارة "أنفع الوسائل” الآتية”) قتيّة. 


(قولة: وبه عُلِمَ أن إطلاق "المصنّفٍ" و"الشارح" ف عل التمييدٍ إل) الذي تَميْرَ لنا في هذه 
المسألةٍ اعتمادٌ إطلاق عباراتجم في عدم الضّمانِء ولو لل غير المسجدٍ كما يظهَرُ ذلك بالاطّلاع على 
أطرافي كلماتجم» وقد أفتى "ابن عبد العال" شيخٌ صاحب "البحر" في ناظرٍ على وَقَفٍ غلتُةُ مستحقّة لقوم 
معلومينَ بعدم ضمانه بموته جَُهَلاَء وليس في قويهم: ((غلآت الؤقفٍ))» ولا في عبار "أنفع الوسائل" ما يفي 
لٌقييدَ؛ بل ما فيها يدل على أن الوقف على مستحقين. 


)1١(‏ ((ما)) ليست في "الأصل” و"ر" و"0”7 وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "عمدة ذوي البصائر". 

(؟) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الغوائد _ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ق86 9١ب‏ 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الدمع والفرق ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ‏ القول في الملك ص5 ١‏ 4.. 
(4) "البحر": كتاب الدعوى 7714/97 

(5) (المطلق)) ليست في "ب" و"م". 

(5) المقولة [1785] قوله: ((ولو برهن ارحان)). 

(7) المقولة [1.61841؟] قوله: ((ني "أنفع الوسائل”"))- 


حاشية ابن عابدين لحخحححيي 1 : الجبزء الثامن عشر 


قيدَ بالغلّة"" لأنّ التَاظر لو مات جُجَهّلاً لمالي البدَل١"‏ صمِتَف "أشباه"”". أي: لثمن 
ا المُستبدلة. قلثُ: فلعَينٍ الؤقنٍ الأرل ااه الموقوفة على القول يحوازه» 
قَالَهُ "المصف"29, وأَيَهُ ابه في "الزواهر"؛ وقيّدَ موثة يتا بِالقَحْأقٍء فلو عرض ونحوه 


00 م م 


حو الاي واااو اااي ابورا اوناع 
الوسائل"2 فتنبة فتنة. مامتو حو حل جو اتامغة وده تسو عاق اسح 03 اله لامر عه 


[معدى] (قولة: "المصئف') أي: في "المنح". 

[دسعدى] (قولة: ابة) الشيخٌ "صالح". 

[عدد؟] (قولة: بالنخأق) 6 ىه 4 من البّيانِ فلم يكن حابساً ظلْماً. 

قلت: هذا ُسلَمٌ لو مات فجأةٌ عَتِب القَبْضٍء تأمل. [«اد<«اب] 

1 (قولة: في "أنفع الوسئل 00 من أنه إن حصّل طلَبُ المستحقٌّين” وأهْرَ 
حيّى مات جَُهلاً ضيِن وإنْ لم يطلَيُو": فإِنْ محموداً معروفاً بالأمانة"© لا يَضْمَنء وإلآ 
وم يُعولهم بلا مانع شرعيٌ ضمن. 


)1١(‏ أي: بتجهيل الغلّة كما في "الأشباه". 

)١(‏ قال العلأمة ابن عابدين رمه الله تعالى في "نزهة النواظر" على "الأشباه والنظائر" ص 70.: ((قوله: (ججمَهُلاُ لمال البدل) 
أي: ثمن أرض الوقف إذا باعها لمسوغ الاستبدال)) (هامش "الأشباه والنظائر"). 

( "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها صا ؟ “ا نقلاً عن "الخانية". 

(4) "المنح": كتاب الوديعة ؟/ق513١/ب.‏ 

(0) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الثامنة والعشرون: إذا قبض متوثٍي الوقف مال الوقف ومات ممهلا صده1. 
بتصرف. 

(1) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((منه المال)). 

(7) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((ومات مهلا فينبغي أن يقال أيضأ)». 

(8) تمام عبارة ”أنفع الوسائل": ((إن كان محموداً بين الناس معروفاً بالديانة والأمانة)). 


1 


قسم المعاملات #لكقتتثككتكت115 الأو لتك كتابٌ الإيدام 


(و) منها: (قاضٍ مات مهلا لأموالٍ اليتاتى)» زا في "الأشباه””"2: ((عند من 
أُودَعَها))» ولا بدّ منه؛ لأنّه لو وضعها ف بيه ومات جَُهلاً ضمِن؛ لأنّه مودعٌ مفلاب 
ما لو أودّعَ غيرة؛ لأنَّ للقاضي ولايد إبداع مالي اليتيع على المعتَمَدٍ كما في(" "تنوير 
البصائر"7", فَليْحئَظ 00 


وحاضل اليد أنّه محَالِفٌ لما عليه أهل المذهب من الصّمانٍ©) مطلقاً محموداً أؤ لو, 
و" أفتى في "الإسماعيليّة”؟ بضمانٍ التاظر إذا مات بعدّما طلّب المستحقٌ استحقاقَةُ فمئَعَةُ 
بنه ظُلْمأ ووحهّةُ ظاهرٌ؛ لأنَّ الأمانة تُضِْمَنٌ بالمَنْع. 

همم] (قولة: ومنها: قاض) لو قال القاضي في حياته: ضاعٌ مال اليتيم عندي» 
أو قال: أَنْقَقْتْها على اليتيم لا ضمان عليه ولو مات قبل أنْ يقولٌ شيثاً كان ضامناء 
"حائيّة”9 في الوقي. كذا في الهامش. 

41 (قولة: ضين) لعل وجة الصّمانٍ كوا لا تتخطى الورثة» فَالعُرْمٌ بالعُنْم» ويظهَرٌ 
من هذا أنَّ الوصئ إذا وضع مال اليتيم في بيتِهِ ومات جحلا يضْمَئٌ؛ لأنَّ ولاييَهُ قد تكوثٌ 
مُستمَدٌَةٌ من القاضي أو الأبء فضمائه بالأولى. وفي "الخيرية"”": ((وفٍ الوصيّ قولٌ 
بالضّمانِ)): "سائحاي". 


..537 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص‎ )١( 

(؟) ((كما في)) ليست في "د". 

(©) "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد كناب الأمانات والوديعة ق917/أء دون قوله: ((على المعتمد)) نقلاً عن "العمادية". 
(4) في هامش ”م”: ((قوله: من الضمان إلخ)) مب على كلام البيري» أي: إطلاق ضمانٍ غير المسجد» وقد علمت خملافه له. 
(ه) في "1" زيادة: ((أنتروي)). 

(5) الواو ليست في "الأصل". 

(/) "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الوقف ‏ مطلب: لا يكون الناظر ممهلا إذا تكرر الطلب قه؟/ب بتصرف. 

(8) عبارة "اخاتية": ((أنفقته). 

(9) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً إل 594/9 - 19؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

1١١8/5 "الفتاوى الخيرية": كتاب الوديعة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين سسصح تن “لس مي بي لي المزء الثامن عشر 


(و) منها: (سُلطانٌ أُودَعَ بعض العَيمةٍ عند غاز ثم مات جُمهّلا)» وليس منها 
مسألةٌ أحد المُتفاوضَّينٍ على المعتمد؛ لما نقَلّهُ "المصنّف”" هناء وفي الشركة 9 
عن وَقٍْ "الخانيّة"”": ((أنّ الصّوات27 أنه يضمن نصيب شريكه هوته جُهّلاَ 
وحلاثة غَلَطٌ”)). قلث: وأقئهُ مُحشُوها0, فبقِي المستثق تسعد فَليحقْظ. وزاد 
"الشُرمْلائيَ" في "شرجِه للوهبائيّة" على العشرة تسعة: الحدٌ؛ ووصيّةُء ووصيمٌ القاضي» 
وسنَّةٌ من المحجورين؛ لأنَّ الحخر يشمَلٌ سبعة ا مو و 0 


مم (قولة: وأقّهُ) أي: الصواب. 

[عمدم] (قولة: عُسُوها) أي: "الأشباو". 

[444] (قولة: تسعمٌ) بإخخراج أحد المفاوضينٍ. 

491 (قولّة: ووصيّةُ إلح) داحلٌ في قول "الأشباه"”": ((الوصي)): إلآ أنْ يقال: حمَلَهُ 
على وصيّ الأب لبانٍ التفصيلٍ قَضْداً للإيضاح, تأملٌ. 

[فغدة؟] (قولة: وسنّة مِن المحجورين) وهم ماعدا الصغي0 ونا أسقَطَة لأنّه مذكور 
في "الأشباه””"2: ومرادة الرّيادةٌ على ما في "الأشباه"؛ فافهم. 

1 (قولة: يسْمَلٌ سبعة) ليُنظر الخاريج من السبعة حت صارث سنّة. 


)١(‏ "للنح": كتاب الوديعة ؟/ق51١/أ-‏ ب 

(5) "للنح": كتاب الشركة ]/257/١‏ بتصرف. 

(؟) 'الخانية”: كتاب الوقف - باب الرجل يجعل داره مسحداً إل 794/1 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) عبارة "الخانية”: ((بل الصحيح)): وفي "المنح" نقلاً عن "الخانية": ((هذا هو للذهب)). 

(6) العبارة بنضّها ني كتاب الوديعة من "امتح" 

() انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثافي: الفوائد _كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها 9ه 4 1. 
(7) "الأشباه والنظائر": الف الثاي: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص؟؟.. 

(8) في "الأصل": ((الصغر)). 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد -كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها 525.. 


اقسم المعاملات جلبلتلبليية 1 ك2 كتابٌ الإيداع 


فإنّه لصِمْر» ورف وحُنونء وَعَفْلٍ ودين» وسَفَو وعَتّدِ. والمعتوة كصيي؛ وإنْ بلع م 
ماثت. لا يضمن إلآ أن يشهدرا أنا كانت في يده بعد بُلوغِهِ؛ لزوالي المانع 
وهو الصتباء نان كان المهع والمعتوة مأذون لمما 2 ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضيناء 
كذا في "شرح الجامع"7" "الوجيز"؛ قال: فبلَعّ تسعة عشرّء ونظمٌ عاطفاً على بيقي 
"الؤهبائية"”" بكينِ» وهي”©: [طويل] 


[عحهى] (قولة: فَإنّه لصِعْرٍ) مسألةٌ الصّغر؟ من ن العشرة التي في "الأشباه"» إلآ أن يقالّ: 
عدَّها هنا باعتبارٍ قوله: ((وإنْ بِلَعّ ثم مات لا يضمئ)» تأمّل. ثم ظهرٌ لي أنَّ مراكة جد 
عد المَحجوريئ سبع وأنَّ مرادةٌ بسنّةِ منهم ما عدا الصّغير”) لألّه مذكورٌ في "الأشباه" 
ولذا قال: ((وسئّةٌ من المحجورين)). 

[حعدى] (قولة: ودينٍ) بفتح الدَالٍ وسكون الياء. 

1 (قولة: كصيع) لعلَّهُ قصّدَ بهذا التشبيهِ الإشارةً إلى ما يي" عن "الوحيز"» تأكل. 
قال في "تلخيص الجامع": 3 صبياً تحجوراً يَعقِلُ ابن اثنتي عشْرةٌ سنةٌ ومات قبل بُلُوغِدِ ُْلاً 
لا يحب الضّمانُ)): "س" 

[«مممع (قوله: وإِنْ بل أي: الصَّئ. قده؛إب 


)١(‏ أي: "الكبير”, وقوله: (ل“الوحيز”)) بدل من ((شرح))» فإ اسمه "الوحيز" كما في "التكملة" ‏ اللقولة [5011] قوله: 
(("شرح اللدامع'))» وهو شرح قاضي القضاة أبي الفضل ‏ وقيل: أبو الربيع - سليمان بن أبي العز وهب - وقيل: وهيب - 
صدر الدين الأذرعي الدمشقي (ت/3177ه). ("كشف الظنون" ٠.1/9‏ ؟0 "الجواهر للضية" 70//5؟ء "الفوائد البهية" 
ص١‏ ه)» وتقدمت ترجمته أيضاً 101/١‏ 

(5) "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة صلا لا. (هامش "المنظومة المحبية"). 

(1) (لأي: الآبياث الأربعة؛ الأولانِ لاين وهبان)) كما في "التكملة” ‏ المقولة ]0٠1[‏ قوله: ((وهي)). 

() في "ب" و"م": ((الصغير)). 

(ه) في ”الأصل": ((الصغر)). 

(7) في الصحيفة نفسها "در". 


حاشية ابن عابدين | كن الجزء الثامن عشر 


وكل أمينٍ هات والعَينَ يحصرٌُ وما وُحِدَتْ غيناً فديناً تُصيّد 
سوى مُتولي لوقف ثم مُفاوض ومُودع مالي العُلم وهو المؤمر 
وصاحب دار ألقتِ الريخ مثل ما لو القَاهُ مُلأكٌ بما ليس يشعك 
كذا والدٌّ حدٌّ و ا لل ا 


1 (قولة: يحصر) أي: يَفَظُ مفعولة: ((العَينَ)) قبلة. 

[#محد] (قولة: 0 تصيّرٌ) بالبداءٍ للمجهول. 

[دمحى؟] (قولة: : مُفاوضي) حلاف المعتمّدٍ كما قدَّمَه9". 

0 (قولة: ومووع) بكسر الدَالِء و((المؤتر)) بتشديد الميم القانية. 
[حدحد] (قولة: لوَ المَاهُ) بفتح الواوء ووضّلها باللكم7", 

[دهحد؟] (قولة: بما) أي: بالدار. 

[4060] (قولة: يشعر) تيع فيه صاحب "الأشباه'”" حيثُ قال: ((بغير علْمه))؛ 
واعترضة "الحموع”” ب: ((أنّ الصواب: بغير أثرو كما في "شرح الجامع"؛ إذ يستحيل بهي ما 
لا يعلَمُة)) اه فكان عليه أنْ يقولّ في النُم: ليس يأمر©. 

1 (قولة: كذا والدٌ) برفعِه وتنوينه ك ((حدٌ)). 

وي كر 

)١(‏ في "ر": ((بألقى)) بدل ((باللام)) وف "الأصل”" ضبطها بالشكل. 

(؟) "الأشياه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص ؟5.. 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها 143/9 

(0) في هامش "ر": ((كتب "”ط": قوله: (يما ليس يشعر) لو قال: وهو ليس يأمر يضم الهاء من هو لكان أول! لا سبق اه 
واعترضه ع.ب [أي: ابن عابدين رحمه الله] بقوله: زيادةٌ ((رهو)) تخ النظي فكان عليه أن يقول: لو أبدل ليسن يشعرٌ بقوله: 
ليمن يأمرٌ لكان أولى إل)) اه. 


قسم المعاملات لايس 82:غهث# الللسسسشمم كتابٌ الإيداع 


ا 0 7 000 
ممم ةمل ةي وقاض وصيهم جميعاً وتحجودٌ فوارثُ يُسطرٌ 


1 (قولة: وقاض) بره وتنوينه”". 


[عحمدى] (قولة: وصيّهم) برفعه. 

[ككحهى] (قولة: وتحجورٌ) إِنْ كان المرادٌ مِن المحجورٍ سنَّةٌ كما قَدَّمَه29 يكون 
الموجودٌ في النُظم سبعة عشي تأمل. 

[88] (قولّة: فوارثُ) إذا ماث جُحَهّلاً يما أخحبَرةٌ المُورتُ به من الوديعة. 

1 (قولة: وكذا لو خلطها) ولو خلّط المتوثي ماله مالل الوق لم يضْمَنء وفي 
"المبلاصة"20: ((ضمِن؛ وطريقٌ تحروجه من العّمانٍ الصف ف حاحةٍ المسجدء أو ادقع 
إلى الحاكم)). 

"منتقي””2: القاضي لو علط مال صيمٌ بماله لم يضْمَنء وكذا بْسارٌ خلط مال رحلٍ 
مال آخير ولو بماله ضمِن» وينبغي أن يكونَ المتول كذلك» ولا يضمن الوصئ بموته مهلا 
ولو خلّط اله ضمن. 


(قولة: إن كان المرادٌ من التحجور ست إلح) بل المرادٌُ جميع أقسام المحجور المكبعق» وعلى تقديرٍ 
أن المراد سن يكونٌ ما في النَظم ممانية عش تأمن. 
)١(‏ في "ب” و"م": ((حذف يائه وتنوينه)) 
١‏ صكال "قرا 
) في "ب" و"م": ((يكن)) نقول: الشرط إذاكان ماضياً جاز في جوابه وجهان وجه الجمزم وهو بين ووحه الرفع 
وذلك على تقديرات ذكرها التحويون» كما في قوله تعالل: ط وَمنيَسمَل لسلست وَعُوَمويرت هادا كُ لذ 
وَلَاهَضْما 409 [طه ‏ ؟١1]»‏ رقول زهير: 
وإن أتامُ ليل يوم مسشغبةٍ يقولٌ لا غاب مالي ولا حرم 
(4) "الخلاصة": كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع في المسحد 1/6513 
(0) عبارة "المخلاصة": (لأو الرفع)) بالراء. 
(3) المراد هنا أن المسألة التي سيذكرها منقولة عن "المنتقى": كما هي عادة صاحب "الفصولين" و"القنية". وغيرها في تقدم 
المصادر على المسائل» ويؤكد هذا قوله الآتي: ((وقد مرّ نقلاً عن "المنتقى")). 


حاشية ابن عابدين لسلسل اا مم المزء الثامن مشر 


يحنسها أو بغيرو (ماله) أو مال آعَرَء "اين كمال".. (بغير إِذْنِ) المالكِ (محيث لا تتميّز) 


يقول الحقير: وقد مرٌ نقْلاً عن "المنتقى" أيضاً: أنَّ الوصيع لو خلط ماله مال اليتبم لم 
يضمَن. وف "الوجيز" أيضاً: قال "أبو يوسف": إذا حلط الوصيئٌ مال اليتيم بماله فضاعٌ 
لا يضمٌَ» "نور العين"20 من7" أواعحر السسادس والعشرِينَ» وبخطٌ "الستائحالج" عن "الخيرية"70©: 
((وفي الوصيئٌ قولٌ بالصّمان)) اه. 

قلت: فأفاد أنَّ المركح عدمُة. والحاصل: أن من لا يَصْمَنْ بِالخْلْطٍ ماله: المتول © 
والقاضي؛ والسّمْسارٌ عمال رحلٍ آخرٌء والوصيئٌ» وينبخي أنَّ الأبت كذلك» يؤيّدُهُ ما في "جامع 
الفصولين””©: ((لا يصررُ الأب غاصباً بِأَحْذٍ مال ولدوء وله أده بلا شيءٍ لو مُتاجأء 
وإلآ فلو أَعَدَّهُ لحفْظِدِ فلا يضْمَنٌ إلآ إذا أَتلَمَهُ يلا حاجة)) اهف بل هو أولى من الوصيئ» تأئن. 
والمرادٌ بقوله: ((ولليو)) الولدٌُ الصّغيرُ كما قيّدَهُ [:إق0/] في "الفصول العمادية"0©, 

1 (قولة: لا تتميّرٌ) فلو كان عكنٌ الؤصولُ إليه على وه اتير كخلْطٍ الخوز 
باللُوزِ: والدّراهم السُودٍ بالبيض فإنّهِ لا ينقطغ حي المالك إجماعأء واسَفِيدَ منه أنَّ المراة يعدم 


(قولة: يويّدُةُ ما في "جامع الفصولين" إلح) ليس فيما نقلَهُ عن "الفصولين" ما يويد أنَّ الأت كالوصي. 


(1) "نور العين": الفصل السادس والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي ولمتولي إلح ق؟١١/]‏ باختصار. 

(1) ((من)) ليست في "ب" وكم". 

(؟) "الغتاوى الخيرية": كتاب الوديعة ؟آره .3٠١‏ 

(؟) عبارة "الأصل" و"ر": ((بالخلط المتولي ماله))» و((المتولي)) ساقطة من "5". 

(0) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل ١4/5‏ نقلاً عن 
"شح" أي: "شرح الحيل" للخلواقي والسرحسي. 

(7) نقول: قيّده في "العمادية” في مسألة بيع العقار لا الغصبء انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في 
تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي الخ 4/5 1. 


لاع 


قمالبابلات | مدا #م مخ نام كتابٌ الإيداع 


لاستهلاكه بالخَلطِ لكنْ لا يُبِاحٌ تناوْهًا قبل أداءِ الصّمانِء وص الإبراك ولو حَلَطَةُ 
برديءٍ صَمِئَهُ؛ لأنّه عيَبَةُ وبعكسه شريكٌ؛ وود انطو لوقي الوا يي 


لنيز عدمة على وجو اللّيسير» لا عدم إمكانه مطلقا "بمر"0©. 

[حححم] (قولة: لاستهلاكه) وإذا ضَمئَها ملكهاء ولا تُبَاحُ له قبل أداءٍ الصّمانِء 
ولا سبيل للمالكِ عليها عند "أبي حنيفة"» ولو أبرأة سقط حقّةُ من العَينٍ والدّينِ» "بر"0". 

[فكحى] (قولة: ولو0© خلطة) أي: الميّد. 

[فكهى]" (قولة: صَمِنَة 292 أي: 0 

1 (قولة: شريكٌ) نفل نوه "المصنّفُ"© عن 'المحتى". ولع ذلك" في غيرٍ 
الوديع» أو قولٌ مقايلٌ ليما سببق من أنَّ اخلط في الوديعةٍ يحب الصّمانَ مطلقاً إذا كان لا يتم 
باللبالة 


(قول "الشارح": قبل أداء المانٍ) أو الإبراء أو الحكم عليه به. 

(قولة: ولع ذلك في غير الوديعةٍ إلح) وقال "السندي": ((ولا يخفى أن صاحب "المحتى" ذكر أزلا 
أنَّ حلط الوديعة بمالِه حتّى لا تتميّرٌ يضمَثهاء ولا سبيلٌ للمُودع عليها عند "أبي حنيفة”؛ وعندها شركة إلى 
أنْ ذكرٌ: ولو صب اليديءِ على جيّدٍ يضمَنُ مثل الميّدِ» وف عكسه كان شريكا فقد فيعَهُ على قويهما بأنّ 
اخلط سبب, ثم استثق ينها ما إذا خط اليّديءِ بالميّدِه وهو صحيمٌ؛ وأما ذَكْرْ 'الشارح” له هنا مع 
اقتصاره على قوله فلا معنى له؛ لأنّه إذا خلطة ملَكّةُ ووحب ضمائة) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 1/3/97؟. 

(1) ((ولو)) ليست في "ب" و'م". 

(؟) هذه المقولة ساقطة من ”ب” و"م". 

(4) ((أي: ضين مثل الجيّد)) كما ف "التكملة" ‏ المقولة ]0٠55[‏ قوله: ((ضّمنة)). 

5 "المتتع": كتاب الوديعة ؟ /ق١1؟5١/ب‏ 

(7) في هامش "م": ((قوله: ولعلٌ ذلك إلخ) قال شيخنا: هو قولهما في الوديعة وغيرهاء قالا: إن الخلطٌ موحبٌ للشركة ما 
لم يوحب عيبا في الأمانة إه. 

(7) "ط": كتاب الإيداع عرولام. 


حاشية ابن عابدين ا الجمزء الثامن عشر 


لعديهء "مُحتى". (وإِنْ بإِذْنِهِ اشتركا) شتكة أملاك» (كما لو اختلطّث بغيرٍ صُنْعِه) كأن 
انشّقٌّ الكين؛ لعدم التّعَدَيء ولو خلّطها غيدُ المودع ضّمِنَ الخالطٌ ولو صغيرا 
ولا يَضْمَنٌْ أبوةُ "حلاصة”"). (ولو أنقَقَ بعضّها فرد”" مثلّةُ فخلّطة بالباقي) عَلْطاً 


لا يتميّرٌ معه (ضّمِنّ) الاو لي ا ماد واف جا ع ووس وو دن مو م 1 وو 


[دحددع] (قولة: لعديه) أي: التَعيّبٍ المفهوع من ((ع:2))4. 

[؟هد:] (قولة: بغير ْدْعِه) فإنْ هلّكَ بعضّها9» هلك مِن مالهما جميعاء ويْقِسَمْ الباقي 
بيتهما على تَدْرٍ ماكان لكل واحدٍ منهما كالمال المشتزك» "بحر "07. 

[107] (قولة: غير المودع) سراءٌ كان أحنياً أو من في عِيال "بحر" عن 
"المخلاصة"29. 

جمدم (قولة: فردٌ مثلّة) “ابن سماعة" عن "محمد" في رحل أودعّ رحلاً ألفٌ درهي 
فاشترى بما ودّعها ثم استردّها بمبةٍ أو شراء وردّها إلى موضعها فضاعّث ل يَصْمَنْء ورُوي عن 
"محمّد": أو قضاها غَرمَةك بأمرٍ صاحب الوديعة» فوحَدها زيوفاً فردّها على المُودع فهلكث 


- 5 بل "تاترتحانية". 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الأول في حفظ الوديعة ق94؟/ب بتصرفء نقلاً عن "الأصل”. 

() في “ط": ((شاب)) بدل ((فرة)). 

(؟) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(4) ((بعضّها)) ليست في "ب” و"م". 

(ه) "البحر": كتاب الوديعة 59/3/97 

(5) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الأول في حفظ الوديعة ق1914/بء نقلاً عن "الأصل". 

في "الأصلل" وثر” و”7” و"ب*: ((غرم))» وما أثيتناه من "م” هو الصواب المواقق لما في "التكملة" . المقولة [407 10٠‏ 
قوله: ((قردً مثلة)). 

(8) في هامش "م'": ((قوله: ضّمِنَ إل)) قال شيخنا: وجهه أنه لما قضاها غرعّة بأمرٍ صاحيها صار مستقرضاً لهاء وحرحت 
عن ملك صاحبهاء واتتقل الحقٌ إلى الذمة» وبردّها لا يعود الحق فيها اه. 


قسم المعاملات ع كتابُ الإبداع 


الكلّ؛ خْنْطٍ ماله بماء فلو تأتّى التَمِينُ أو أنقق ول يرك أو أُووع وديعتينٍ فأنقق 
إحداهما ضّمِنَ ما أَنقَقَ فقط» "مُحتى". وهذا إذا لم يَضْرَهُ ايض (وإذا تعدّى عليها) 
فلس نُوتمَاء أو ركب دابّتهاء أو أَحَدّ بعضّهاء (ثم) رد عَينهُ إلى يدِو حي (زالَ التّعدّي 
زالَ) ما يؤدّي إلى (الصَّمانٍ) إذا يكُنْ من نيه العَؤْدٌ إليه» الدطو ةو ام ا 22 


[ه/اهه] (قولة: الكلّ) البعض بالإنفاقء والبعض بالخلط "بحر"0, "لى"0. 

[هد»] (قولة: التَميين) أي©: كحَلْطٍ الدّراهم الود بالييْض» أو الدّراهم بالدنائير» 
فَإنّه لا يقطّعٌ حقّ المالكِ بالإجماع» "مسكين"0 "لس" 1 

[لااهه؟] (قولة: وم يرد عحديد الذالٍ. 

لدعحد؟] (قولة: أو أوون» يضم الهمزة. 

[دم] (قرلة: وهذا) مرتبطٌ بقوله: ((أو أنقَقَ ولم ييْدٌ)) كما في "البحر""”. قال 
"ط"0: ((ولم أ رّ فيما إذا فعَلَّ ذلك فيما يضِرَّه الَبِعيضُ هل يضْمَنٌ الجميع» أو ما أَحَدّ 
ونقصالٌ ما بقى؟ فيحرٌ:”)). 

[.ححه] (قولة: المعيضُ) كالدّراهم والدّنائيرٍ والمكيل والموزون. 


(قول "الشارج" : وهذا إذا لم يَضْرَهُ التبَعيضٌ) ظاهرة: أله لو أنقَقَ بعض الوديعة يما يضْدّة التَبعيضُ 4 
هلّكَ الباقي أنه يضْمَنٌ الجميع» » أو يضْمَنٌ ما أَحَدّ ونقصانَ ما بقي. اه "سِنْديَ". 


(1) "البحر": كتاب الوديعة 230/17 نقلاً عن "الخلاصة". 

(؟) نقول: وردت "س" في التسخ قبل "البحر": وهو خلاف المعهود» فقد مر كثياً بجيء “س" بعد "البحر" والزبلعي 
والحموي و"الشرنبلاليّة". وانظر تعليقنا على "س” 15/107 

() ««أي)) ليست في ”الأصل" و"ر" و"7". 

(4) "شرح منلا مسكين": كتاب الوديعة ص51 

(ه) "البحر": كتاب الوديعة 71/10/97 

(3) "ط": كتاب الإيداع ؟/ولا. 

(1) انظر تحريره في "التكملة" ‏ المقولة [51 ١‏ 5] قوله: ((وهذا إذا لم يَعره الَعيض)). 


حاشية ابن عابدين خسنت 7ع المزه الثامن عشر 


"أشباه" من شروطٍ اليد (بخلافي المستعير والمستأجر)» فلو أزالاة لم يبرا لعَمَلهما 


[حححه؟] (قولة: "أشباه") عبارتًا("©: ((إنّ المُودَعَ إذا تعدّى ثم زال0" التّعدّي ومن نتته 
أَنْ يعو إليه لا يزولُ التّعدّي)) اه. كذا في الهامش. 

['حده] (قولة: من شروطٍ التْبَه وذكَرهُ هنا في "البحر"29 عن "الظهيرية"ي 
قال: ((حتّ لو نرْعَ ثوب الوديعة ليلا وبن عَرْيِهِ أن يَلبسَهُ مار م سْرِقَ ليلا .لا يرأ عن 
الضّمانٍ)). 1 
[حمد] (قولة: والمستأجر) مستاجرٌ الدَابَةِ أو المستعيدُ لو نؤى أن لا يَرْدّها ثم نلم: 
لو كان سائراً عند النْيّةَ ضّمِنَ لو هلَكّتْ بعد النَيَده أُمَا لو كان واقفاً إذا ترك نيّةَ الخلافي عاد 
أمين "جامع الفصولين"0©, 

[كحدى؟] (قولة: فلو أزالائ) أي: التّعدّي. قحم؛/ا 

[«هدد»] (قولة: بخلاي مُووع إل) ولو مأموراً حفظٍ شهر» فمضى شهرٌ ثم استعملهاء 
ثم تلك الاستعمالٌ وعاد إلى الحفظٍ ضوِئ؛ إذ9© عاد والأمرٌ بالحفظٍ قد زال» "جامع 
الفصولين"0©, 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها . المبحث العاشر في شروط النية 
صؤه.؛ نقلاًٌ عن "الفتاوى الظهيرية". 

(؟) عبارة "الأشباه": ((ثم أزال»). 

(©) "البحر": كتاب الوديعة /9//ا/ا1؟. 

(4) "الظهيرية”: كتاب المج الفصل الرابع في الإحصار والجنايات - النوع الأول فيما يحب يلبس المخبيط وإزالة التفث 
153 /ب بتصرف. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ٠١1/5‏ بتصرف. 

(ى في "1" وكم": (زإذ)»). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلح ٠١7/5‏ بتصرف. 


قسم المعاملات 992 ششحم كتابٌُ الإيداع 


ووكيلٍ تبج أو حفظ أو إجارة» / استئجار» ومُضارِب» ومُستبزع» ؛ وشريك 
عِنان20, أو مُفَاوَضة) ومستعير لرهن1”, 00 


[حمم؟] (قولة: 7 لحا بأنْ وكُلَهُ لوجر أو يستأجرٌ له داه فرويها ثم نرَكٌ. 

[محدى] (قولة: أو مُفاوضة) أمَا شريكٌ المِلْكِ فإنّه إذا تعتّى ثم أزالَ التّعدّي لا دول 
الصّمانٌ كما هو ظَاهرٌ؛ لما تقوّرٌ أنه أحنيعٌ في حصّةٍ شريكه, فلو أعارٌ دابَة الشركة فتعدّى ثم 
أزالٌ التَعدّي لا يزولٌ الصّمانُ؛ ولو كانت في نويته على وجه الحفظ فتعدّى 2 أزالة 7 
العمانٌ. وهي واقعةٌ الفتوى» سئلتُ عنها فأحبتُ بما ذكَرْتُ ون م أيها في كلايهم؛ للعلم يما 
ينا ذُكرَ؛ إذ هو مُودَعٌ في هذه الحالق وأمنا استعماكًا بلا إذْنِ الريك فهي مسالةٌ مقرةٌ مشهورةٌ 
عندهم بالضّمان» ويصيرُ غاصباًء "رملي" على "المنح". 

[هدم] (قولة: ومستعير لرهن”) أي: إذا استعار عبداً ليقتَُ أو دابية0» فاستخدمٌ 
العبد وركب التَابَة قبل أنْ يركتها ثم رقئها بالل بمثل” القيمة ثم قضّى المالّ ولم يقبضها 
حيّى هلكّث عند المريّنٍ لا ضمانً على الرَاهن؛ لأنّه قد برى عن الصكمانٍ حين” رمتّهاء 


(قولة: وم يقبضظها حى هلكث عند العرئنٍ لا ضمان على الرَاهنِ) أي: ضمانً التعدّي لا ضمال 
قضاء الدّينِ؛ لأنَ الزاه بعدّما قضى الدّينَ يرجمُ بما أَذّى؛ لأنَّ الرْن لَمَا هلك في يد المُرينٍ صارٌ مستوفياً 
حقّةُ من مال اَن فيرجمٌ المُعيرٌ على الراهنٍ ما وقَعَ به الإيفاغ كما يأتي له في اليهْنِ عن "الكفاية". 


)١(‏ قي "د" و"و": ((عناتا))» وف "الأشباه": ((والشريك عنان». 


(؟) في "د": ((رهن))» وفي "الأشباه": ((ومستعير الرهن)). 


5ف كر" و1" ا رهن))؛ وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر”. 

(؛) في "الأصل" و"7”: (لأي: إذا استعار دابةٌ ليرعنها أو عبداً إل)) ١‏ وما أثبتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق لما في 
"البحر" و"لمنح". 

(5) في "ر" و"1" و'ب" و"م": ((مثل))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في "البحر" و"المنح". 

)في 7 و"ر" و"1": ((حيث))؛ وما أثيتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "البحر" و"للنح". 


حاشية ابن عابدين لض اللمزء الثامن عشر 


"أشياه"7). والحاصل: أنَّ الأمينَ إذا تعدّى ثم أزالّهُ لا يزولٌ الصمّمانُ إلآّ في هذه 
العشرة؛ لأنَّ يدك" كيدٍ المالك؛ ولو كدَّبَهُ في عَوْدِه للوفاق فالقول له» وقيل: للمودع» 
"عماديّة". (و) بخلافي (إقراره بعد لجحودو) أي: جحودٍ الإيداع. حيٌّ لو اذْعَى هبةٌ 


"منح"”"2) وهذه المسألةٌ مستثناةً من قوله: ((جخلافي المستعير)) كما في "البح" 

[تححد] (قولة: ثم أزالة) أي: التَعدي. 

411 (قولة: في عَوْدِهِ للوفاق إل) عبارةٌ "نور العين"*0© عن "مجمع الفتاوى": 
[؟ك!ب] ((وكل أمينٍ ححالّف ثم عاد إلى الوفاق عاد أميناًكما كان إل المستعيرٌ والمستأجرٌ 
فإهما بقيًا ضامئينِ)) اه وهي أولى» تديّز. 

['ححد] (قولّة: لمم أي: للمالك. 

551 (قولّة: للمُودّع) بفتح الدَال؛ لألّهِ ينفي لمان عنه. 

[»حمد»] (قولة: حب إلح) أي: أنه وكبها ينهء أو باغها له. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص/10؟. بتصرف» ثقلاً عن 
"الفصول" إلا قوله: ((ومستعير لرهن)) فعن "المبسوط". 

(0) ف "د": وإيدهم)). 

(5) "المنح": كتاب الوديعة ؟/ق117/أ. 

(4) "البحر": كتاب الوديعة لاإلالا؟. 

(5) "تور العين": الفصل الثاني والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيقياتما إل ما يصدق فيه المودع 
وما لا يصدق فيه ق.5١/ب.‏ 

(7) في هامش "م": ((قوله: عبارة "نور العين" إلح)) محل هذه العيارة عندّ قول "الشارح": ((والحاصل: أن الأمين إ)). 
وقولة: ((وهي أرلل)) لأنّ قول "الشارح": (ؤ أزال التعدي)) فيه شيعء؛ لأله بعد ُضئ الزمن الذي تمدق فبه يستحيل 
الث وأما قو صاحب "مجمع الفتاوى”: ((ثم عاد إلى الوفاق)) لا شيء فيهء فكان أولى اه. 


قسم المعاملات ل-سلتتصد 7535 كتابٌ الإيدام 


"خلاصة”". وقيّدَ بقوله: (بعدّ طَلّب) را (ردّها) فلو سألَهُ عن حايا فجحَدما 
357 ثْ لم يضمن شمن "بعر "0 ويد بقوله: (ونقّلّها من مكانما وقنت الإنكار) 3 


[ (قولة: بعد طلّب) متعلّقٌّ ب ((جححودو)). 

هه (قولة: رمام و”"أفاد في "الخانية”9: ((أنّ طَلّب امرأةٍ الغائب وجيرانٍ اليتيم ين 
الوص ليُنفِقَ عليه من ماله كذلك))» "سائحاي" ومثلةُ في "التاترحائية". 

1 (قول: وقت الإنكار) ظاهرة: أنه 1 اركلي» وهو مُستبعَدُ الوقوع» 
وعبارة 'الخلاصة"”©: ((وني غضب "الأجناس": إِنَا يضْمَنْ إذا نقلها عن موضيها الذي 
كانت فيه حال المتحودء وإنْ لم ينقلها وهلكّث لا يضِمَنُ) اه وهو ظاهرٌء وعليه فهو 
متلق بقوله: ((مكانما»)» وفي "المنتقى": ((لو كانتٍ العارية ينا يحول يَضْمَنٌ بالإنكار ون 
لم يموذ). 

وذكر "شيشنا"”2 عن "الشرنبلالية””": ((لّه لو جحدّها ضمِن ولو لم تُولُ))؛ يويْده 
قول "البدائع"”): ((إنَّ العَقَدَ ينفسِحٌ بطَلبٍ المالك؛ لأنّ لَمَا طليّها فقد عرْلّهُ عن الحفظ) أو 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون ق40؟/ب بتصرفء نقلاً عن "المنتقى". 

(1) "البحر": كتاب الوديعة 2717/19 بتصرف» نقلاً عن "الخلاصة" معزياً إلى "الأحناس". 

(5) الواو ليست في "ب” و"م". 

() "الخائية”: كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة 9/8/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() “الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون ‏ جنس آخر في الححود 1903ب 
بتصرف» وفيها: ((عن "الفتاوى”)) لا ((عن غصب "الأجناس")). ١‏ 

(7) أي: شيخ السائحاني؛ إذ النقلى عن السائحاني» وشيخه هو أبو السعود. انظر ص88 1. من هذا الحزء؛ وسيأتي في 
المقولة 48771 ؟] قوله: ((ولو أرحره إخ)). 

(01) "الشرنبلالية": كتاب الوديعة 747/7 بتصرف» نقلاً عن "جامع الفصولين" (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "البدائع": كتاب الوديعة ‏ فصلٌ: وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه 7١1/7‏ بتصرف. 


كت 


حاشية اين عابدين تحس و مش كت ٠‏ 14 سيد المزء الثامن عشر 


أي: حال لجخحودو”" لأنّه لو لم ينقُلها وقَهُ فهلكّثْ لم يضمَنء "خلاصة". وقيّدَ بقوله: 
(وكانت) الوديعةٌ (منقول) ايليل و ا لوا وقوه جارد ا وام و 211 
لَمَا ححَدَهٌ المُودَعٌ بحَضْرة المالكِ!" فقد عرّلَ نفسَةُ عن الحفظ» فبقي مال الغيرٍ في يده بغيرٍ 
ذه فيكونُ مضموناء فإذا هلّكَ تقيّرَ الضّمانُ)) "سائحاق". 

وف "التّاترحانيّة" عن "الخانيّة”7": ((ذْكْرَ "التاطفيئ": إذا ححَدّ المُودَعٌ الوديعة مخضرة 
صاحبها يكونُ ذلك مَسْخاً للوديعة» حيّ لو نقّلّها المُودَعٌ من المكانٍ الذي كان9 فيه حالة 
الممحُودٍ يَصْمَنُء وإنْ لم يَنقُلْها عن ذلك المكانٍ بعد الحُحُودٍ فلكت لا يَضْمَن)) اى 

[دعهه] (قولة: "خلاصة') لم يقتصرز في 'الخلاصة" على هذاء بل نقّلّه عن 
غُصْبٍ "الأجناس””"2, ثم قال بعده": وف "المنتقى": ((إذا كانت الوديعةٌ والعاريةٌ ينا 
حول يض يضمن بابشخود ون لم مُوَلا) اه. وذكرَ "اليّملن": («الظاهرٌ أنه أي: ما في 
"الأحناس" ‏ قولٌ لم يظهَرُ لأصحاب المتون صكَتُة: فلم ينظرُوا إليهء فراجع المطوّلاتٍ يظهز 
لك ذلك)). 


)١(‏ في "د": ((الفحود)). 

(1) قوله: ((لأنه لما طلبها فقد عزله عن الحفظ أو لما ححده المودع بحضرة المالك)) ليس في "ب" و"م”"» وما ألبتتاه من 
"الأصل" و”ر" و"7" موافق لما في "البدائع". 

(7) "الخانية”: كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع 77/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) في "ب" و"م”: ((كانت)). 

(5) في "ب" و"م": ((من))» وما ألبتناه من "الأصل” و"ر" و"1" موافق لا في "الخانية". 

(1) انظر تعليقنا رقم (0) في الصحيفة السابقة. 

(7) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون . جتس آععر في الجحود ق98؟1/ب. 


قسم المعاملات بتة تباكتب: كتابٌ الإيداع 


لأنّ العَقارَ لا يُضْمَنٌ بابفحودٍ عندهماء خلافاً ل "تحَدِ"" في الأصحٌ» غَصِبُ 
"ليلع "0 

وقيّدَ بقوله: (ولم يكُنْ هناك من يُخافٌُ منه غليها) فلو كان لم يضمن لله 
من باب الحفظ» وقيّدَ بقوله: (ولم يُحضِيها بعد 1 أنه 1 حَحَدّها 
ثم أحضرّها فقال له رتًا: دَعْها وديعةٌ: فإِنْ أمكتة أخدها لم يضمَئ؛ لأنّه إيداعٌ 
حديدٌ؛ وإلآ ضيتها؛ لأنّه لم يتم اليد "احتيار"29». وقيّدَ بقوله: (لمالكها) لأنّه 
لو ححدّها لغيرو ل يض 00 
إلا بعقلِ جديو ولم يوحَدذ. (ولو ححدها ثم اذّعَى ردّها بعد ذلك وِبَرَمَنَ عليه 


1 (قولة: لمالكها) أو وكيله كما في "التاترحائّة", 
[كم]] (قولة: ولو جحَدّها إلخ) ولو قال: ليس له علعَ) شيىٌ ثم ادع البَدٌ 
6 “اير ال(0) 


أو الحلاكَ يُصِدَّقُء ولو قال: لم يَستودغنيء ثم اذَعَى اليد أو الحلاك لا يُصِدَّف "بحر 
وكأنَ وحة الأول أنَّ ((عليَ)) للدّينء فلم يكن مُكرا للوديعق تأئكن. 


(قولٌ "الشارج": أن العقارٌ لا يُضْمَنُ بالجحودٍ عندها خلافاً ل "محمد" في الأصحّ) مقابلة ما يوي 
عن "الإمام” من ضمان العَقارٍ بابتحودٍ كالمنقول. 


7514/8 وهو أيضاً قول زفر والشافعيء وقول أبي يوسف أَولآء رحمهم الله تعالى جميعاً. كذا في "التبيين":‎ )١( 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 14/5 7؟ بتصرف.‎ 

(5) في "د": ((ححدهم). 

(؟) "الاعتيار": كتاب الوديعة //70 يتصرف. 

(5) في "الأصل": ((عندي)) بدل ((علي)). 

(7) "البحر": كتاب الوديعة 77/17 بتصرف» نقلاً عن "الخلاصة”. 


حاشية ابن عابدين مسحب يبينه 2017 الجزء الثامن مشر 


مطلب: طلَبَها فقال: غداًء وفي الغدٍ قال: تلِمّتْ قبِلَ قولي: غداً ضمِن؛ لنتناقضه("» 

وفي "امع الفصولين"”©: ((طلبّها ريماء فقال: اطلبْها غداًء فقال في الغد: تلقث قبل 
قولي: اطلْبّها غداً ضرئ؛ لتناقضه: لا بعده. طلبها فقال: أعطيتُكهاء ثم قال: لم أُعطِكهاء 
ولكن تلقث ضمِن وم يُصدَّق؛ للتََائضٍ)). 

مطلبٌ: كل فعل يَعرَمُ به المُودعٌ يَعرَمُ به اممُرتهن””"» 

ثم قال”©: ((وكلٌ فعلى يَغْرَمٌ به المودعٌ يعرم به الخرئن)). 

31 (قولُ: كما لو بَرمَنَ إل) هكذا نقلَهُ ني "الخائيّة"”؟ و"الخلاصة"”2 ونقّلٌ 
في "البحر””؟ عن "الخلاصة"0: ((أنه لا يُصدَّق))) لكن في عبارته سَقْطٌ ويدلٌ عليه أنَّ الكلامّ 

(قولة: ونقل في "البحر" عن "الخلاصة": أنه لا يُصدَقٌ) عبارةٌ 'المخلاصة" من الفصل القاني: ((وإن 
أقام البيّنة أنه ردّها قبل المتحودٍ وقال: غلِطْثُ ف الحُحُودِء أو نسِيت» أو ظَدَنْتُ أي دقَميُةُ فأنا صادقٌ في 
قولي: لم يستووغني قيلت بِيئهُ أيضأ في قياس 'أبي حنيفة" و"أبي يوسف"))» وفي "الأقضية": ((لو قال: لم 
يستووغني» © اذَعَى الرْدُ أو الهلاك لم يُصدّق)). 


)١(‏ هذا المطلب من "ر". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضماتات الواحبة وكيفياتها إل ٠١17/5‏ بتصرف. 

(؟) هذا المطلب من "ر". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ١114/9‏ 

(5) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع /0/1؟ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(7) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ‏ جنس آخر في الجحود ق50؟/ب. 
(9) "البحر": كتاب الوديعة /8/19/ا؟. 

(8) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضبيعاً وقيما لا يكون ‏ جنس آخر في اللمحود 7403 إب, 


قسم المعاملات ‏ ع -10 يي يرت كتابٌ الإيداع 


أله ردّها قبل المتحودٍ وقال: عَلِطْتُ في التحود» أو نسِيتُ» أو ظندث أي دقَعتّها) 
قُبْلَ برهائك ولو ادّعَى هلاكها قبل ججحودو(2 حُلّفَ المالكُ ما يعلّمْ ذلك؛ فإنُ حلفت 
. ضَمتَة وإنْ نكل برعم وكذا العاريةٌ؛ "منهاج". ويضْمَنٌ قيمئها يوم المحود إِنْ عُلِمَ 


في اليب لا”" في جُمودٍ الدّعوى حتّى يقال: لا يُصدَّقٌ: وقد راحغث "الخلاصة" وكتزّث السَقط ”© 
على هامش "البح "فل فتئئة, 

1 (قولّة: أي دفمّها) بفتح همزة ((أنْ)) وكسر نونما مشدّدة أي: عند الإيداع. 
3 ]ب 


دما (قولة: ِنْ عُلِم) الأصوبُ: عُلِمَتْء أي: القيمة"". ونقلَ في "المنح"9© قبلّه 


(قول "الشارح": حلفت المالك ما يعلّمْ ذلك) محل التُحليفيٍ إذا لم يكز أصلّ الإيداع لتناقضه 
حينئل بخلاف ما لو أُنكرٌ الوديعة فإنّه يحل حينئزٍ؛ لعدم تناقضه» كذا تفيدهُ عبارةُ "المندية" الني ثلّها 
"ط"؛ وحينتذر لا فرق في كلام "الشارح" بين ما إذا أقامَ المالك بين على الإيداع أو أَقْْ المُودمٌ بعد 
جحوده الوديعة؛ تأمّن. نعم لو أُنكرٌ الإيداع» ثم ادّعى الرَدٌ قبل امْتَحُودٍ وقال: غلطت في الجحود» أو: 
نسيث؛ أو: ظننث أي دفعتهاء وعجر عن البرهانٍ على الرْدٌ يلف حينعز المالكُ؟ لارتفاع تناقض المووع 
)١(‏ في "و": ((جحودها)). 
(؟) ((لا)) ساقطة من "الأصل" و"ر" و"7". 
(؟) نقول: وني المكقط الذي كتبه ابن عابدين رحمه الله في "محته" سقط أيضاً وهو: ((قبلت بينته أيضأ في قياس "أبي 

حنيفة" و"أبي يوسف")). انظر تقريرات الرافعي في الصحيفة السابقة. 

(1) انظر "حاشية مئحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة /7178/10. 
(ه) في "ب" و"م": ((القسمة)). 
0( "المنح": كتاب الوديعة ؟/ق15١/ب.‏ 


حاشية اين عابدين الن الجزء الثامن عشر 


وإلآ فيومٌ الإيداع» "عماديّة"”". بخلافٍ مُضارب ححَدّ ثم اشترى لم -يضْمَن» 


"حاة"0, ا اا 00 


عن "الخلاصة'”' ضمانَ القيمةٍ يوم الإيداع بدونٍ تفصيل, لكنّه مُتايعٌ في لتقل عن "الخلاصة" 
لصاحب "البحر "”'», وفيما نقَلَهُ سَقْطٌ0"» فإِنَّ ما أي في "الخلاصة" موافقٌ لِما في "العماديّة", 


فتكة. 


8١47‏ (قولهُ: فيوم) بنصيه مُضافاً ل ((الإيداع)). 

موه (قولة: ححد) أي: قال لربٌ المال: لم تدقغ 31 شيقاً. 

[90ى)] (قوله: اشترى) م بعدّما أقرْ ورحَعَ عن الحودٍ بأن قال: بلى؛ قد دمَعْتَ 
إل بخلافي ما لو أقرٌ بعد الشّراء فيضْمَن والمَمَاع29 له "مننح"9© عن "الخانتة"00. 


(قولة: فإنّ ما رأينُهُ في "الخلاصة" موافق إل) عبارتًا عل ما في حاشية "البحر" ‏ : ((قضّى عليه 
بقيمته يوم المتحود فإِنْ قال الشّهودٌ: لا نعلمُ قيمَهُ يوم الخحودء لكن قيممُةُ يوم الإيداع كذا قضّى عليه 
بقيمته يوم الإيداج)). 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلانون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إل ٠١9/9‏ بتصرف. 

(1) "الخانية”: كتاب المضاربة - فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز 173/7 نقلاً عن الناطفي (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(1) "المخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون ‏ حنس آخر في الجحود ق960؟/ب» 
تقلا عن كفالة "الأصل”. 

(4) "البحر": كتاب الوديعة 710/48/10 

(0) نقول: ولي مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا سقط في هذا الموضع أيضأء وقد أشار العلأمة ابن عابدين رحمه الله إلى هذا 
في حاشيته ”منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب الوديعة /0/م/0؟. 

(7) في "ب" و'م": ((المبتاع)): وما أثبتناه من "الأصل” و"ر” و”7" موافق لما في "المنح" و"الخانية". 

(7) "المنس": كتاب الوديعة 3/7 5؟١/ب‏ بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب المضاربة - فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز 175/9 نقلاً عن الناطفي (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 
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(و) المودعٌ (له السقرٌ بمام ولو لا عَثْلٌ؛ "درر”" (عندَ عدم تمي المالكِ و) 
عدم (الخوفٍ عليها) بالإخراج؛ فلو تاه أو خحاف: فإنْ له بدّ ين السَفَرِ ضمِن» وإلا: 
إن سار بِنَفسِهِ ضمِن» وبأهله لاء "اتعتيار”7"). 

(ولو أودعا شيئاً) مثليّا أو قِيميّاً (4) يَجْرْ أن (يدقع ممم ف ممه ةمه فم مل 

2 (قولة: فإنْ له) بتسكين الثونٍ. 

1 (قولة: وبأهله لام وأجتعوا على أنه لو سائرٌ بما في البحر يضمن لله "الإسبيحاين”, 
كذا في 'العيي 7" "مدي". 

5 (قولة: مغلا أو فِيميَا) وخلاثهما في الأول قبن" على الدَّينٍ المشترك» 
لله 

[.فوع (قولة: م يِْرْ) 8:41 قَدَّرَهُ بناءً على ما سيأني9: من أنه لو دقع 
م يضمن» فلم يق المراذً يتفي الدع إلآ عدم اللنواز» وسيأني”” ما فيه. 


(قول "الشارح": وبأهيه لا) أي: ولا بد مِن السَفَرٍ يهم كما يفيدٌهُ ما قالوة. 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الوديعة 17/6 لاء وعبارته: ((وإن كان ها حمل ومؤنة)). 

(؟) نقول: أصل المسألة في "المختار" لا في "الاتيار”. والمسألة كاملةٌ مذكورة في “الغتاوى الهندية" عن "الفتاوى العتابية" 
و"التاترحانية" انظر "الفتاوى الهندية”: كتاب الوديعة . الباب الثالث في شروط يجب اعتبارها في الوديعة ولا يجب 
4 ؟ بتصرف»ء و"الاحتيار": كتاب الوديعة //1؟» وانظر أيضاً "التكملة" ‏ المقولة [/91171] قوله: ((فإنٌ سائر 
بنفسِه ضبن وبأهله ل)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوديعة 9080/7. 

(4) (لأو قِيمت)) ليست في "ر". 

(ه) في "الأصل": ((قياسا)). 

(7) "البحر": كتاب الوديعة 10/8/97 7. 

(7) في الصحيفة الآتية وما بعدها "در". 

(8) المقولة [4 1811] قوله: ((هو المختار)). 


حاشية ابن عابدين يق الجزء الثامن عشر 
المودمٌ إلى أحدرهما حظه في غَيبةِ صاحيه)» ولو ددع هل يضْمَنٌ؟ في "الدُرَر'”": ((تعن))؛ 


وني 'البحر””: ((وأشاز بقوله: لم يدغ إلى أنه لا يجوز له ذلك» حتّى لا يأمرهُ القاضي بتع 
نصيبه إليه في قولي "أبي حنيفة"2 وإلى7" أنه لو دقّة”؟؟ لا يكونُ قسمة تماق حتّى إذا هلّك الباقي* 
رَحَعٌ صَاحيةُ على الآخل بحصيه, وإلى أنَّ لأحدها أنْ يأخُلّ حصتّة منها إذا ظفِرٌ يما)). 

[ننفي] (قولة: المودئ)”© يفتح الدّالٍ. 

[4] (قولة: إلى أحدهما) أي: أحدٍ المُودِعَينِء بكسر الدَالٍ. 

[عدحم] (قرلة: في غيب صاحبه) عند 'أبي حنيفة" رمه الله وهو مرو عن "علرخ ' 0" 
وقالا: له ذلك؛ لأنّه طلّب نصيبَهُ كما لو حضراء وبه قالتٍ "القّلائة"9 » وإِنْ كانت الوديعة 
من غير ذُواتٍ الأمثال ليس له ذلك إجماعا قالّه"العيي"”” 2 


1715/5 "الدرر والغرر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الوديعة 7/4/9 ياختصار. 

() في "7" و"ب" و"م": ((وأما))» وما أثبتناه من ”الأصل” و"ر" موافق لما في "البحر" وهو ما يقنضيه السياق. 

(4) عبارة "البحر": ((لو دقع إليه». 

(ه) في هامش "م": ((قوله: حتى إذا هلك الباقي إلخ)) وأما لو هلك ما في يد الآخحذ ليس له أن يشارك الغائب فيما بقي» 
"غاية البيان" اه "ط". 

(7) هذه المقولة واللتان بعدها ليسث في "1". 

(0) روى عطاء بن السائب عن زادان قال: (استودع رحلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها لواحد منا حتى بجتمع عندكء 
ثم انطلقا فغاباء فجاء أحدها إليها فقال: أعطيني وديعتي فإِنَّ صاحبي قد ماتء فأبت حتى كثر اختلاثه إليها ث# 
أعطتهء فجاء الآخخر بعد تقال: هاني وديعتي! فقالت: قد جاء صاحبك فذكر أنك قد مت فأخذ وديعتكما متي! 
فارتفعا إلى عمر ده قلما قصًا عليه القصة قال لحا عمر ضف: ما أرأك إلا قذ ضمنتء قالت الخرأة: يا أمير المؤمنين! 
اجعل علي يبني وبينه» وقال تعليَ: اقض بينهما يا عليء قال علي: هذه الوديعة عتدي وقد أمرناها ألا تُدقع إلى واحد 
مدكما حتى تجتمعا عندهاء فأت بصاحبك» فلم يُضّمّتها. قال: فرأُوا أنما أرادا أن يذهها بمال للمأة). أخرحه ابن أبي 
شيبة في "اللصدف" 1١9/8‏ (15171) في البيوع ‏ في الرجلين يودعان الشيء. 

(8) نقول: وعلى قوهما - أي: ف التغريق بين لمثلي والقيمي في الوديعة - حرى "شرح بحلّة الأحكام العدلية” للأناسي 
م5 للادة لحوم. 

(1) انظر "تحفة انحتاج": كتاب الوديعة 7/+ ١5‏ و"المبدع”: كتاب الوديعة 45/8 5 

141/75 "رمز الحقائق”: كتاب الوديعة‎ )٠١( 


قسم المعاملات مصسسوحيتة له "وبتكت كتابٌ الإيداع 


وف "الدّرر'”©: ((قيل: الخلافٌ في المِثليَاتٍ والقِئِميَاتٍ معأء والمكحيخ أنه في المثْليَاتٍ 
فقط)) اه. فتبيّنَ أنَّ ما في "المتن" و"الشرح" غيرُ المتّحيحج المُجمّع عليه؛ قاله؟ شيغنا 
القاضي "عبد المنعم””") "مدي". 
قال جامعة الفقير "محمد البَيُطار"”: («أظنُ”" أنَّ هذه المقولة”؟ رَحَعَ عنها 
"المؤلّف"؛ لأنّه شطب عليها شطباً لا يظهَرٌ جدأء ورأيني أي لا أكتيُهاء لكنْ وقَعَ في قلبي 
شيع فأحيَبِتُ كتابئها والتّبِية عليهاء فاعلّمْه بالمراجعة)). 
وفي الهامش: ((وفي "الدّرٌ المنتقى”: لو ددَعَ المُودع إلى الحاضرٍ نصقّها ثم هلك ما 
ِقِيَ؛ وحضرٌ الغائبُ قال "أبو يوسف" رحمة الله عليه: إِنْ كان الدّفعُ بقضاءٍ فلا ضمانٌ على 
أحدء وإنْ كان بغيرٍ قضاء فإِنّ الذي حضرٌ يتبغ"" الدّافع بنصفٍ ما دقع ويَرجِمٌ به الدّافعُ 


(قولة: فتبيّنَ أن ما في "المتن" و"الشرح" غيرُ المتحيج المُجمع عليه) نعل أصل هذه العبارة: 
((على المُجمع عليه على الصّحيح))» تأَمّلْء لكنّ المناست حذفُ قوله: ((و'الشارج")). 

(قولة: يتب الدافع بنصفي ما دقع إلح) ف "أبو يوسف" وإِنْ قال بحواز دَنْع الُوّع حصّة الحاضر 
وصحتة هذه القيمة: لكن يَسْترِطٌ سلامة الباقي للحاضرء فإذا لم يَسلّمْ لا ينتفي الصكمانٌَ عنه. 


7145/1 "الدرر والغرر”: كتاب الوديعة‎ )١( 

(1) ((قاله)) ليست في "7" و"ب" و'م". 

(1) هو عبد المنعم بن محمد بن عبد ألمحسن بن سالم القلعي المكّيَ (ت4 ١7‏ ١ه‏ ("الأعلام” 78/14 01). 

(4) ((جامعه)) ليست في "1" و'ب” وثم”. 

(0) نقول: هذا هو الموضع الوحيد الذي ذْكِرَ فيه اسمٌ ((محمد البتُطار)) في نسحي "ب" و"م”» مما يويّدُ ما رشحناه من 
اعتماد حريد الشيخ محمد البَيُطار لهذا القسم من "الحخاشية”: وانظر مقدمتنا في امخحزء السابع عشر. 

(7) في "ب" و”م": ((وأظن) بزيادة واو. 

في "ب" و"م": («القولةه). 

(8) نقول: صرايه: ((وفي "لمنتقى")) كما في "الفتاوى الحندية": على أتنا ل نعثر على المسألة في مظائما من "الدر المنتقى". 


(5) في "الأصل" و"ر": (اتبع))ء وكذا في "المندية". 


حاشية ابن عابدين ا ا ال ا ا ا الجزء الثامن عشر 


في "البحر”©: ((الاستحسانٌ لا))» فكان هو المختار. (فإِنْ أُودّعَ رحلٌ عند رحلينٍ 

ما يُقَسَمْ اقتسماٌ وحفظ كل نِصلَّة)» كمرعَئنِ ومُستبضكين» ووصيَّنِ» وعَدلُ رهن 
لل شراء؛ (ولو دَدَعَمُم أحدهها (إلى صاحيه ضين) الدَافمٌ» (يخلافب 
ما لا يُقِسَمْ)!؛ لمواز حفظٍ أحدهما بإذْنٍ الآخرٍ. (ولو قال: لا تدقَمْ إلى عيالِك» 
أو احمّظ”" في هذا البيتِ فدقعها إلى ا 200 


على القابض» وَإنّْ شاء أعدٌ من القابضٍ نصف ما قبَضَّ» كذا في "الدّخيرة 6" "فتاوى الحندية"20 


من الباب القامن” في الوديعة. فأفادَ أنَّ المُودَعَ لو دع الكل لأحدهما بلا قضاءٍ وضكّبّةُ الآحر 
حصّتَهُ من ذلك فله اليْحوعٌ بما ضمنَهُ على القابض)) اه. 
641 (قولُ: هو المختان) قال "المقدسيع": ((مُخاليِفٌ لما عليه الأثمةُ الأعيانه)؛ بل 
غالب المتونٍ عليه متّفَقُوَه وقال "الشّيخ قاسم 0 : اعحتارٌ 'النسَفيع" قولّ "الإمام" و"المحبوية"20 
صِدرٌ الشريعة"20 "أبو الشعود"”" عن "الجمويي". 
[مركى] 0 ضين الدَاف) أي: النّصفَ فقط كما في "الإصلاح". وقولة: ((التافم)) 


(قولُ: قال "المقدسيئ": مَُالِفَ لما عليه الأئمَةُ الأعيانُ) رأيضاً قدّمَ قل "الإمام" في "الخائية", 


وتقديمة يفيدُ احتيارة. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 718/7 باحتصار؛ وفيه أنه قول أبي يوسف (أي: بعدم الضمان). 

(؟) في *د": ((احفظ)). 

(؟) "الذهيرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني عشر فيما إن كان صاحب الوديعة غير واحد ؟ق107. 

(4) "الفتاوى الحندية": كتاب الوديعة ‏ الباب الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد 08/4" 
(0) في "7" و"ب" و"م": ((الثاني))؛ وما أثبنناه من "الأصل" و"ر" هو الصواب الموافق لما في "المندية". 

(7) "التصحيمح والترجحيح": كتاب الوديعة صا الد. 

(7) أي: تاج الشريعة؛ وتقدمت ترجمته 5976/5 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الوديعة ١47/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) *فتح المعين”: كتاب الوديعة ١١8/6‏ بتصرف. 
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ما لا بدّ من أو حفظها في بيت آخَرٌ من الدّارٍ: فإِنْ كانث بِيوتُ الدَّارٍ مستويةٌ 
في اليفظ) أو أحرّرٌ (لم يضمئ؛ وإلآ ضمن)؛ لأنَّ اليد مُفيدٌ. (ولا يضمن موك 
المودّع) فيضْمَن الأول فقط إِنّْ هلكّث”" بعد مُفارقيِهء وإنْ قبلّها لا ضمان» 
ولو قال المالكُ: هلكث عند الثاني وقال: بل ردّها وهلكثْ عندي 0 
أي: لا القابض؛ لأنه مُودَعُ الُوقع» "بحر "7 

31 (قولة: 20 ةم أشارٌ إلى أنه لا بدّ أنْ تكون الوديعةٌ ينا يحْمَظُ في يد من 
عه حيّى لو كانث فرساً مئَعة) من ذَفْعِها إلى امرأته. أو عِقْدَ جوهر مئّعَة29 ين دَفْيِهِ إلى 
غلامِه فدقعَ مق "عر "07 

7 (قولةُ: وإلآ ضمِن) كما إذا كان ظهْرٌ البيتٍ ‏ المنهئّ عنه ‏ إلى السك 
"00 

[1وى؟] (قولة: نقط) أي: في إيداج قَصْدي قال في "جامع الفصولين"9": ((دعلٌ 
الحمَامٌ ووضّعٌ دراهم الوديعة مع ثيابه بينَ يدي اياي قال "خ"20: : ضمِئ؛ لإيداع المُودع» 
وقال "صط"2"0: 


ا 


(قولٌ "الشارح": أو أحرّرٌ) يعني: أو كان البيث الذي حفظها فيه حر "سندعي". 
(0) في "د": ررملك)). 
(5) "البحر": كتاب الوديعة /079/1؟ بتصرف. 
(؟) ((لا)) ليست في "ر". 
(4) عبارة "البحر": ((فمنعه)). 
(ه) "البحر”: كتاب الوديعة 9/9/9 . 
(3) "البحر": كتاب الوديعة 7774/9 بإيضاح من العلأمة ابن عابدين رمه الله تعالى. 
(/) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيقياتها إل ١١7/7‏ بتصرف. 
() هو رمز تقاضيخان: كما في "جامع الفصولين". 
(4) هو رمز لصاحب "المحيط"؛ كما في "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين دك 72 المزء الثامن مشر 


0 يُصِدَّق» وق الْعَصٍِ ب منه يُصدَّقُ؛ أنه أ 00 5 "القجمه ". 


((القصّارُ إذا غلِطٌ فدقع توب رحل لغيرى فقطَعَةُ فكلاهما ضامنٌ» وعن 'حُحْمّد": 
أصاب الوديعة شيةٌ» فأمَرَ المودعٌ رحلاً لِيُعالجها فعطِبّث من ذلك فلرعًا تضمينُ من 


شاء؛ لكن إِنّْ ضمَّن المُعالِج رَحَعَ ا ا ا 

لا يَضْمَى؛ لاله إيد/2" ضمرة يضمن يضْمَنٌ بإبداع مدي اه ولو أَودعَ بلا إِذْنِ ثم أحازٌ 
المالك عمج الأول ين البَنِء 00 "0" عن "الخلاصة"200, 

61نتم؟] (قولة: 0 يُصِدَّقْ) أنه أقك كَرّ بوحوب الصَّمانِ عليه» ثم اذَّعَى البراءةٌ فلا يُصدَّقٌ 


إلا ببيّنة "بن مع الفصولين" © 


[440)] (قولة: وف العٌصب إل) أي: إذا عْصِبَتْ من الؤديع فاذّعى الوديعٌ الردّ يُصدَّق؛ 
إذ 0 يَفعَلٍ الوديعٌ ما يُوحبٌ ب الضّمان» فهو على ما كان, ) ارين عند العدّ وقبلّه وبعدّه» بخلافي 
ذَفْعِهِ للأحنيّ؛ لأنّه مُوحِبٌ للصّمانِء "سائحاي". 


(قولة: أي: إذا عُْصِبَتْ من الوديع إخ) الظاهرٌ أن المُودعَ يُصِدَّقُ؛ لبَرَاءةٍ نفسِهء لا لنفي الصّمانٍ 

عن الغاصب إذا أرادٌ المالكُ تضميئة تأمّلْ. 

)١(‏ في "د": ((تاجية))؛ وني "و”: ((صرتاحية))؛ وهو تحريف» ولم نعثر على المسألة في مظاتما من مطبوعة "السراجية” التي 
بين أيديناء ونقلها الطحطاري +/5812؟ عن "المنح": ونقلها صاحب "المنح" ؟/ق77١/ب‏ عن "الصيرفية"» وثقلها 
أيضاً السيّد علاء الدين ف "تكملته" ‏ المقولة ١[‏ 114 قوله: ((وفي العٌصبٍ فيه يُصِدَّقُ)) عن السائحاني. 

(5) في "ب" وكم": ((لأن الإبداع))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” موافق لما في "جامع الفصولين". 

(9) "البحر": كتاب الوديعة 51714/17. 

(4) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير 97 /ب بتصرف. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل 1١١/9‏ 

(0) في "الأصل” و"ر” و"7": ((أمينا)) بالنصب. 


قسم المعاملات ا 98 سس كتابُ الإيداع 


«فرعٌ 

دقع إلى بحل ألفَ درهي وقال: ادمّغها إلى فلانٍ باليَي: فمات الدَّافمٌ» فدقَعَ المُودمٌ 
المالّ إلى رجل يدقع إلى فلانٍ بالري» فَأَحدٌ في الطريق لا يَضْمَنُ الموقع؛ لأنّه وصئ 
الميت”"2) فلو كان الدّافمٌ حيّاً ضمن المُودغٌ؛ لأنّه وكيل؛ إلآّ [«اددءاب] أن يكونّ الآخْرٌ في 
عِيالِهِء فلا يضمن حيئكل» "عحانية"0, 

بَرهَنَ عليه أله دقُمَ إليه عشرةٌ» فقال: دفعتةُ إل لأدنّعَهُ إلى فلانٍ فدتغثُ يصمح الدّفْمُ 
'برّزيّة"”” من الدّعوى. 

[ (قولةُ: على الأولِ) ف "جامع الفصولين"”©: ((ولو ضمَن المُعايج رحَع 
الشوقع علِم أنَا للغير أ لاء إلآ إن قال المُودع: ليست لي ول أُومَزْ بذلك, فحيئكل لا ترحغ) اه 


تأئل. 
(قولة: لا يع الُوم؛ لأنّه وصيئ الميت) فيه تمه فإنَ الوم وكيل» وليس في الكلام ما يدل 
على أنه جعلَةُ وصيًا. 


(قولة: ب يِصِحْ الدّفْمٌ) فإذا بَرِهَنَ على هذا الدفْع انتَفّى الْصمانٌ عنه. 
(قولة: في 'جامع الفصولين”: ولو ضِمّنَ المُعالِج إلخ) ما ذكرَه "الشَار" يوافِقُ ما يأ ْلَهُ 
عن "المّهستاني" وغيرو» وما في "الدّرر" يُوافِقُ ما في "الفصولين" وهو المُرجُحٌ للتعبيرٍ عنه بالظاهر. 


(1) في هامش "م': ((فولة: لألّه وصمئم الميت)) قالى "شيشنا": ((صريثة: أن الوكيل ير وصيّأ موت امكل ولو لم يقل 
الحُوكل: في حياتي وبعد وفاق» وهو مخالفٌ لما تقدّمَ في الوكالة: من أنه لا يصيرُ وصيّاً إلآ بالمقالةٍ المدكورة» فَليْحرَر هذا 
الفرغ)) اه. 

(؟) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يعد تضبيعاً للوديعة 04/5 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(1) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر: في يقية مسائل الدفع والتناقض إل نوعٌ في الدين 517/0 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل ؟/١21‏ نقلاً عن "من" أي 
"ججموع النوازل" لأحمد بن موسى الكاشي. 


حاشية اين عابدين لسنشت 83955 الجزء الثامن عشر 


ولو قال: وَضَّعْتّها بِينَ يدي وقّمْتُ ونسِيُْها فضاعَث يضْمَنٌ» ولو قال: وضَعْمّها بين يدي 
في داري والمسألة بحايها: إنْ يما لا يحم في عَرْصة الدارٍ كصيرة”" التقْدَين يضْمَنُ» ولو كان يا 
الكاطيل عَرْصِنُها حصنا له لا يضمَنُ» 'برّازيّة ل و"خلاصة للزلا ٠»‏ و"فصولين "0 و"خعيرة"ل 
و"نحائيّة"29 وظاهرة: أنه يحب حفْظ كل شيءٍ في جِرْزٍ مثله, تأمّلْ لكن تقدَّم في المكرقة0 
أنَّ ظاهرٌ 0 كل ما كان جززاً لنوع فهو حِزرٌ لكلّ الأنواع, فيْقطُحٌ يسرقة لؤلؤٍ من 
إصطبل؛ تأئل. ١‏ 

وقد يُفرّقُ بين از في السترقةٍ واليرزٍ في الوديعقء وذلك أنَّ المعتير في قُطْع السارق 
مك7" الرْزِء وذلك لا يتفاوثُ باعتبارٍ المُحرّزاتٍ7” "© والمعترٌ في ضمانٍ الشوقع لصي 


0١‏ في كم": (ركسرة»). 

0 ف "" و"ب" وثم": ((تعل». 

(5) "البزازية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون إضاعة ٠٠٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ق95؟/ب بتصرف. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث «الثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ؟/١٠‏ بتصرف» نقلاً عن 
"صه"؛ وهو رمز ل"المخلاصة". 

(1) "الذخيرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل التاسع فيما يرحع إلى فعل المستودع ؟ 1153 

(/) "الخانية”: كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع 710/17 بتصرف (هاعش "الفتاوى الحندية'). 

( احلية؟ "در" 

(9) في "ر" و7" و"ب": ((بتلك))» وفي "م": ((بتك)): وعبارة "التكملة" ‏ المقولة [0155] قوله: ((لم يضمئ)): 
(رهثك)». 

)٠١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((الخحروزات)). 


قسم المعاملات تلجع 7111 عبج مت كتابٌ الإيدام 


إن لم يَعلَمْ أتما لغيروء وإلا لم يرحجم) اه. (بخلافٍ مودع الغاصب) فَيِضِمُنٌ أي شاي 
وإذا ضمّنَ المودعٌ رجَعٌ على الغاصب وإِنْ عَلِمَ على الظّاضرٍء "درر”0© 00000 


في الميفظء ألا ترى أن لو وضعها في داره امخصينة فخرّج”' وكانث زوجيُة غير أمينةٍ يضِمَنُ؟ ولو 
أحدٌ سرقها يضم”"! لأنَّ الَارّ جزرٌء وإنّا ضّمِنَ للتقصير في الحفظ ولو وضّعها في الدَارٍ 
وخرّج والباث مفتوحٌ ولم يكن في الدَارٍ أحدٌ أو في الحمّام» أو المسجدء أو الطّريق» أو نحو 
ذلك وغاب يضْمَنٌ مع أنه لا يُقطّمٌُ سارقهاء ونظائا هذا كثيرةٌ فإذا اعتبرنا هنا الرْرٌ المُعتبر 
في الكرقة لزِمَ أن لا يَضْمَنَ في هذه المسائلٍ ونحوهاء فيلرَمُ مُالَفَةٌ ما أطبَقُوا عليه في هذا الباب» 
فظهرٌ يقيناً صحّةٌ ما قلنا مِن الفرق» واللهُ أعلمُ. 

وبه. ظهَرٌ حواث حادثة» وهي: أن مُودعاً وضع بُفْحة شال غالية التّمَنِ في إصطبلٍ الخيل» 
فسُرقت»“وابلحواب: أنه يَضْمَنْ وإنْ قُطِعَ سارقهاء والله تعالى أعلم. 5.3)/ا 

[341] (قولة: بخلاف مُودّع الغاصب) والفرقٌ بيتهما على قولٍ "أبي حنيفة": أن مُووَعَ 
الغاصب غاصبٌ؛ لعدم إِذْنِ المالك ايتداءٌ وَبَقَاءٌ. 


[«ندى؟] (قولة: "درر") وحِرّم به في الب 


(قولة: ولو أحدٌ سرقها يضمن) عبارئة في "لتنقيج”: ((ولو سرقها سارقٌ يُقطم إ). 
(قولُ: ولو وضّعها في الدَارٍ إلح) لا دخل لها فيما نحن فيه. ولا ما بعدّها أيضاًء فإِنٌ الضمان 
للتقصير» وعدم القطع لعدم الور 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ؟/47 7 بتصرفء نقلاً عن "النهاية". 

(0) ني "ب" وكم": ((وخرج)). 

(9) في "الأصل": ((يقطع)) بدل ((يضمن). وكذا في "التكملة" ‏ المقولة [0175] قوله: ((لم يضمن))» وانظر 
"التقررات". 

(؛) "اليحر": كتاب الوديعة 10/9/19 


حاشية ابن عابدين الل ال ال الجزء الثامن عشر 


حلافاً ليما نقَلَهُ "المُهستاة"7" و"الباقاي؛" و"اليريحنديٌ" وغيثهم فتتبّة. 

(معه ألفٌ اذَّعَى رجلانٍ كلك منهما أنه له أُودَعَهُ إِيَاه فنكل عن الِب هما 
فهو لحماء وعليه ألفٌ آخَرُ بيئهما)» ولو حلّفَ لأحدهما ونكلَ للآعْر فالألفُ لمن 
نكل له. 

(دمَعَ إلى رحلى ألفاً وقال: ادها اليوم إلى فلانٍ» فلم يدفغها حبّى ضاعث لم 
يضْمَنْ)؛ إِذْ لا يلرُّهُ ذلك؛ (كما لو قال له: احمِل إلِي الوديعة» لظ 


61 (قولةُ: فنكل عن الخَلِفٍ) صُوَرُ هذه المسألةٍ سبّة: أقّ لهماء نكل هماء حلّفٌ 
لحماء أقرٌّ لأحدهها وتكل للآحرء أو حلّف, نكل لأحدهما وحلّفّ للآخرء "سائحاقي". 

61 (قوله: ولو حَلَّفَ إلخ) أشار إلى أنَّ المودع يَحْلِفٌ إذا أنكرٌ الإيداع كما إذا 
ادّعى الردّ أو الحلاكَ إما لنفي التهمة أو لإنكاره الصَّماَ» وإلى أنه لو حَلّفَ لا شيء عليه 
لحماء وإلى أنَّ للقاضي أَنْ يبدأ بأيّهما شاءء والأولى امعد وإلى أنه لو نكل للأولٍ يلف للقاني 
ولا يُقضّى بالدُكُول بخلافٍ ما إذا أ لأحدهاة لأنَّ الإقرارز حكَةٌ بشيب وقامهُ في 
اال 

[تتترل] (قولة: ونكل للآحَر) في التََحلِيفٍ للتاني يقولُ: بالل ما هذه العَينُ له 
ولا قيمثّها؛ لأنّه لَمَا أقرّ بما للأولٍ ثبَت9 الحقٌ فيهاء فلا يفيدُ إقرايُُ بما0"© للتّانيء فلو اقعصر 
على الأَوَلٍ لكان صادقاء "عر "29 , 
)١(‏ عبارة القهستاني: ((وإنما يرجع على الغاصب إذا لم يَعلم أنه غعصب)» انظر "جامع الرموز": كتاب الوديعة ؟ رقم 

نقلاً عن العمادي رحمه الله تعالى . 

(؟) ((عن الحلف) من الشرج في "و". 


(7) انظر "البحر": كتاب الوديعة 9/97/ا1؟. 
(4) في "ب" و"م": (إنبت له)) بزيادة ((له))» وما أثبتناه من ”الأصل" و"ر" و"7" موافق لحا في "البحر" 


م« م عاب «امم بدو 


(0) في "ب" و"م”: ((فيها))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر” و"7” موافق لا في "البحر". 
(5) "البحر": كتاب الوديعة /9ل/1/9؟. 


قسم المعاملات سس اا كتابٌ الإبداع 


فقال: أفْعَل» وم يفعَل حيٌٌّ مضّى اليوم) وهلكت لي يضِمَنٌ؛ لأنّ الواجبت عليه 
التُحلِيةٌ "عماديّة””". (قال) ربب الوديعة (للمودع: ادقّع الوديعة إلى فلانٍء فقال: 
دئغث وكذَّي في الدّفع (فلانٌ؛ وضاعّت) الوديعةٌ (صدَّقَ المودّغٌ مع يمينه)؛ ف 


له على رحل دَينٌ فأَرسَلَ الدَائنُ إلى مديونه رجلاً ليَقبضّة فقال المديوتٌ: دقَغتُّ إلى 
الرسول» وقال: دمَعيُة إلى الدّائنِ» وأنكره”" الدّائ فالقول قولُ الرسول'" مع ينه, و9 الذي 
في "نور العين"””: ((فالقولٌ للمْرسِلٍ بيمينه»» تأكل. 

قال الدَائنُ: ابعَثِ الدَّينَ مع فلانٍء فضاعٌ من يد الرُسولٍ ضاعٌ من المديون» 
"بتازية"00, 

[لاككى] (قولة: وضاعّت) يعني: غابّت ولم تظهّز ولا حاجة إليه؛ "شيخنا" 9 

(قولة: فالقولُ قولُ الرسول إل) أي: في براءةٍ نفسهِ فقطء فلا يان ما في "نور العين": ((من أن 
القولّ للمُرسِلٍ))» أي: في عدم سُقوطٍ حم تائل. 

(قولة: ضاعٌ من المديون) لأنّ أمرّ المُداين لم يصحٌ؛ إذ دَينْهُ في الذَّمَةٍ لا في العَينِء بخلاف 


الوديعة. 


.٠١1// انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل‎ )١( 

0) في "ب" و"م": ((وأنكر). 

(5) في هامش "م": ((قوله: فالقولٌ قولُ الرسول)) أي: في حق براءة نفسه لا في براءة ذمة المديون؛ إذ لو قبلنا قوله حتى في 
براءة ذمة المديون لزم إِيحابُ دين على الدائن بمحردٍ قول الرسول؛ لما أن الديون تقضى بأمثالهاء وقوله: ((فالقول 
للمرسل)) أي: في بقاء دينه على الدائن» ومثل هذا كثيرٌ في الفروع اه. 

(4) الواو ليست في "الأصل" و"ر". 

(0) "نور العين": الفصل الثاي والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إل ق 0١6١ب‏ 

(7) "البزازية": كتاب الوديعة ‏ الفصل السادس ف المتفرقات ١5/7‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(/) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى. 


حاشية ابن عابدين | الللس-اة #98 الل سشسد المزء الثامن عشر 


لأنّه أمينٌ "سراكة"20, فل المودعٌ ابتداي9©: : (لا أدري كيف ذَهَبَتْ؟ لا يضْمَنٌ 
على الأصحٌ كما لو قال: ذَهَبَتْ ولا أدري كيف ذهَبَثْ؟) فإِنَّ القول قولة بخلافي 
قوله: لا أدري أضاعَث أم 58 أو: لا أدري وضَّعْتّها أو دقنتُها ممه ةمل م ةلله 


[دحدى] (قولة: على الأصحٌ) مقتضاه: أَنَّ الأحير المشتركٌ لا يضمَنُء لكن أفئّ "الخيك 
الرَمليغ "9 بالضكمانٍ”'», وعزاه في "حاشية الفصولين"7" إلى "البرازية””" مُعللاً: ((بأنّه نضييعٌ في 
زماينا)» تأمئن. 

[4كود؟] (قولة: يلاف إلخ) هذا مُخالِفٌ لما في "جامع الفصولين" و "نور العين "00 
وغيرهما ين أنه لا يَضْمَنُ» وهكذا ينه في نسحتي "المنح'”©) لكنّ لفظة ((لا)) ملحقةٌ بين 
الأسطر”*", وكأتًا ساقطةٌ يمن الخ فنقلّها "الشارخ" هكذاء فتيّة. 


(فولة: من أنه لا يَضْمَئٌ) لكثّه بُومرْ بالبحثٍ عنها في مسال “الشّايع" الأولى: "ط". 


)١(‏ "السراحية": كتاب الوديعة ‏ فصل: المودع إذا وضع الوديعة في الحانوت إل 74/5 بإيضاح من الحصكفي 
رحمه الله تعالى (هامش "قتاوى قاضيضحان"). 

(؟) ((ابتداء)) من المثن في "و". 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأحير 9/9 1. 

(4) أي: ((على قولهما)) كما ف "الخيرية". 

(5) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ١٠١1/9‏ (هامش 
"جامع الفصولين"). 

(5) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ نوع في المتفرقات 14/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل .1١1/9‏ 

(8) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إل 183١/ب.‏ 

(9) "النح": كتاب الوديعة 553 .!/١‏ 

)٠١(‏ لفظة ((لا)) ملحقة أيضاً بين الأسطر في عقطوطة "المنح" التي بين أيدينا 


قسم المعاملات ب حك كتابٌ الإيداع 


في داري أو موضع آخترء فَإنه يَضْمَنُ. ولو لم يُِيّنْ مكان الدَّفنٍ لكنّه قال: سُرِقتْ من 
المكانٍ المدفونٍ فيه لا يَضْمَنُ وتمامُةُ في "العماديّة"0, 0000 


فرع 

في الهامش: ((وفي "التُوازل": مرّ بمالٍ اليتيم على ظالم واف إِنْ لم مُهْدِ [ك/ق:/1 إليه 
هدي أن يعد" كله لا يَضْمَنُ وكذا المُضارب؛ والمشايخ أَحَدُوا بهذا القول» "أنقروي". 

مطلبٌ: أنقَق الوصيئُ على باب القاضي إلخ0© 

ون "فتاوى النّسَفِيَ": أنققَ الوصئٌ على باب القاضي يَضْمَنُ ما أعطّى على وجه الرَشْوق 
لا على وجه الإجارة إذا لم يَردَ95) على أخْرٍ المثلء "أنقِرَوي")) اه. 

[:*124 (قولة: فإنّه يَضْمٌَ) "قاضي خحان"7: ((قال: وَضْعْتُّها في داري فنسِيتُ 
المكانٌ لا يضِمَن"2» ولو قال: وضْعْتُها في مكانٍ خصين فنسِيثُ الموضع ضَِنْ؛ لأنّه حهّل 
الأمانة كما لو ماث جَهّلا)). 

"صع”"”": وقيل: لا يَضْمَنٌ كقوله: ذَهَبَتْ ولا أدري كيف ذَهَبَتْ؟ ولو قال: دَنْتُ 
في داري» أو في موضع آغرَ صَمِنَء ولو لم ُيّنْ مكانٌ الدَهْنِ ولكنّه قال: سْرِقّتْ من مكانٍ 

"غُدّة"0: لو دئّتها في الأرض يرأ لو حمل هنالك علامةٌ, وإلآ فلاء وني التفازة ضّمِن 


١١/6 انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل‎ )١( 
في "الأصل": ((يأعذ)).‎ )5( 

() هذا المطلب من "ر". 

(9) في "ب" و"م": ((تيذ)). 

(0) "الخانية”: كتاب الوديعة ‏ فصل قيما يضمن المودع /. 77 بتصرف (هامش ”الفتاوى الحندية”). 
(7) نقل هذه المسألة قاضيخحات عن الفقيه أبي الليث رحمهما الله تعالى. 


(0) هو رمز ل”فصول العلأمي” حفيد صاحب "المداية". 
(0) (ر”عدة") ليست في "ب" و"م” وهو رمز ل“عدة المفتين" للتسفي. 


حاشية ابن عابدين 5 هه لش » الل ا تتشت ته المزء الثامن عشر 


(فروغ) 
هُدّدَ المودعٌ أو الوص على دَفْ بعض المالي: إِنْ حاف تَلَْف نَفسِهِ أو عضوو 
فدقْعَ لم يَضْمَنْ» ون خحاف الحبسس أو اليد ضَمِنَ) ون حَشِيَ أخدّ ماله كله فهو عَذْرٌ 
كما لو كان الحابك هو الآحدّ بتَفْسِهِ فلا ضمانٌ» "عمادية"20, 
ييف على الوديعةٍ القسادُ ُفِعَ الأمرٌ للحاكم ليبيعة ولو لم يُرقُعْ حي فسَدَ فلا 


مطلقأء ولو دمَتها في الكرم يرأ لو خصيناً بأنْ كان له بابٌ مغلَقٌ ولو وضّعها بلا دَهْنٍ بر لو 
موطيع”"" لا يدخُل فيه أحدٌ بلا إذْنِ. 
توحهتٍ اللُصوصُ نحوه في مفازة فدقتها حدّراً فلا ركع لم يظفز محل كفيه: لو أنكئة 
أنْ يجعَلَ فيه علامةٌ ولم يفعل ضّمِنَ» وكذا لو أمكنة العَؤدُ قربي بعدّ زوالل الخوفي فلم يَعُدْ ثم جاء ولم 
يجذْها لا لو دقتها بإِذْنِ رنها. 
"فظه"””: وضّعها ف زمانٍ الفتنة في بيتِ خراب ضُمِنَ لو وضّعها”"» على الأرض» 
لا لو دفتها, 2 العيت "00 
ممم (قولة: ماله كله أمَا لو حاف أَحْد ماله ويَبِقَى قَذْرُ الكفاية يَضْمَنُْ» 
"فصولين"20, ق490/ب 
)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١7/6‏ بتصرفاء 
(1) عبارة "نور العين": ((لو موضعها)). 
(5) في "ب" و'م': ((فظاهر))» وما أثيتناه من 'الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "نور العين", و"فظه" رمرٌ ل: "فوائد ظهير 
الدين"؛ وقال مصحّحا "ب" و"م": ((قوله: (فظاهر), هكذا في النسخة المجموع منهاء ولعلّ صوابه: فضاعتء تأمل. اه)). 
() لي "الأصل" و"ر" و"ب": ((وقعها)) وما أثبتناه من "1" و"م" هو الأنسب والموافق لما في "نور العين". 
(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إل ضمان المودع وعدم ضمانه 
1483/ب بتصرف. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ٠١07/1‏ بتصرف. 


قسم المعاملات 1483 بردويئ3-._ الكت كتابٌ الإيدام 


ولو أنقَقَ عليها بلا أمرٍ قاض فهو متررعٌ. قراً ين مصحضي الوديعة ود اد اث لاك 
حال" القِراءةٍ لا ضمات؛ لأنَّ له ولاية هذا التّصرّفيء "صَيرفيّة". قال: ((وكذا لو 
وضع السراج على المنارة))» وفيها: ((أودعَّ صِبِكا وعكف أداة بعضٍ الحقٌّ ومات 
الطَّالبُ وأنكْرٌ الوارث الأداء حبس المودغ الصّلكٌ أبدا)» وف "الأشباه"9": ((لا يرأ 
مديونٌ المَيْتٍ بتع الدَّينِ إلى الوارثِ وعلى العَيْتٍ ذَينٌ. ممم م ممم م مم ‏ م لة 


[؟#حم] (قولة: ولو أنقَقَ إلح) ولو لم يُفِقْ عليها المُودَعٌ ‏ بالفتح ‏ حقٌ هلكت يَضْمَن» 
لكنْ نقَقنّها على المُووع بالكسر, "ملا علي" عن7" "حاوي الرَاهديي". 

[#مقمع] (قولة: على المنارة) فيما لوكانتٍ المنارة وديعةٌ. 

[نعدى] (قولة: أبدام أي: ما لم يُقِرٌّ الوارث بالأداء. 

[مسعحى] (قولة: إلى الوارث) ظاهيه: سواءٌ كان الدَّينُ مُستغرقاً لما دقع أؤ لاء وسواءٌ 
كان الواررث موك أؤ لا. 


(قولة: ولو لم يق عليها المُومٌ حتّى هلكث يضمن يَظَرٌ الفرقُ بين هذه المسألة حيثٌ قيل بالعكمانٍ 
لو ترك الإنفاق وبينَ ما ذَكَرَةُ من أنه لو خحاف المسادً ولم برقم الأمرّ للقاضي حتّى فَسَدَتْ فلا ضمان» تأمّل. 
م ظهَرَ أنَّ المسألة حلاقة كما ييه ما يأني في مسألة شر الصُوفي. 

(قولة: لكنْ نفقثُها على المووع) أي: يأمرٍ القاضي كما هو ظاهرٌ. 

(قولة: مُستغرقا ليما دقّغة) لعلّه: ((مستخرقاً للّكة))» وما في "ط" ليس فيه هذه الريادهُ وكذلك عبارةٌ 
'الحمويي" مُوايقةٌ يما في "ط” وقولة: ((سواة كان لح)) ليس ف 'الحتوئ"7. 


00 


(0) في "د": (رحال». 

(؟) “الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها صح 75159 باختصار. 

(5) ((عن)) ليست في "ر" و" و'ب” و"م". 

(4) في النسخ جميعها: ((وسواء كان الدَّينُ مستغرقاً)) بدل ((وسواء كان الوارث مومّداً))» وما أئبتناه من "غمز عيون 
البصائر” هو الصواب» ومثله في "التكملة" ‏ المقولة [910] قوله: ((لا بيرأ مديونُ الميتٍ بدَفْع الدّينٍ إلى الوارث)). 

(0) نقول: عبارة الحموي ف مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بين أيدينا موافقة لا في "الحاشية"» وقوله: ((سواء كان إل)) مذكور 
أيضاً ف د ختتنا من "الغمز". 


حاشية ابن عابدين دارفنا الجزء الثامن عشر 
ليس للكيّدِ أَخدُ وديعةٍ العبد. العاملٌ لغيرو أمانةٌ لا أخرٌ له إلا الوصيع”" والتاظر 
إذا عيلا. قلث©: فمْلِمَ ينه أن لا أخرَ للتاظر في السْمفٍ إذا أجل عليه 
العُستحِمُونَ)) فَلمُحمَط. وف "الوهبامّة”": [طويل] 


ودافعٌ ألفي مُقرضاً ومقارضاً ورَبخ القراض الشّرطٌ حار ودر 
وإ يدّعي ذو المالي كَرْضاً وخَصِمُةُ قراضاً فربتٌ المالٍ قد قيل أحدَرٌ 


والظاهرٌ: أنْ يُقيّدَ عدم البراءةٍ بما إذا كان الذَّينُ مُستغرقاً ليما دفَعَهُ والوارثُ غير مُؤمنٍ كما 
دَهُ هما في المووع إذا مع الوديعة للوارث» "حموي 

الشننناا (قولة: وديعةٍ العبد) تاجراً كان أو تحجورلك عليه دين أؤ لاء وهذا إِنّْ 0 يل 
أنَّ الوديعة كش العبلي فلو عَلِمَ فله أَحْذُهاء وكذا لو عَلِمَ كا للقول» "تاترحائية". 

[0دم؟] (قولّةُ: قلثُ) القولٌ لصاحب "الأشباه". قاله في الهامش. 


لبنلفا 
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[حعدم1] (قولة: مُقرضاً أي2): نِصفَّة. 

[ومهى؟] (قولة: ومُقارضاً) أي7: مُضارباً نِصِمَهُ. كذا في الهامش. 
[8440] (قولة: ورح) مضبوطً بالقلّم" بفمح الزاء. 

2 (قوله: قراضاً) أي”": مُضارَبةً. كذا في الهامش. 


(1) ف هامش "م": ((قول "الشارح": إلآ الوصئّ إل) أي: وصئ القاضيء وقد نصبه بأحره وأما وصيئ لليتٍ فلا يستحق الأحر 
كما في "الأشباه" من الجمع والفرق في الكلام على أحرٍ للثل؛ وقد لل "الولوابميئ" عدم صكةٍ الأجرٍ له ولو جمله المتوق له 
لينقدٌ له وصاياه أنه بقبول الوصية صار العمل واجباً عليه: والاستعجارٌ على هذا لا يجورٌ. اه "ط”. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الغن الثاي: الفوائد كتاب الأمانات من العارية والوديعة وغيرها صصح 59 

() "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة صا 8/. يتصرف (هامش "المنظومة الحبية"). 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاي: الفوائد كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهها 1514/9. 

(5) ((اي)) ليست في "الأصل". 

(7) في هامش "ب" و"م": ((قوله: مضبوط بالقلم إلخ)) فيه توقفء فليتأمل اه. 

0 («(أي)) ليست في "الأصل". 


قسم المعاملات انان -َََ كتابُ الإيدام 


وي العكس بعد البح فالقول قولة كذلك في الإبضاع ما يتغيرٌ 


وَإِنَّ قال: قد ضاعَت من البيتِ وحتها يصِحٌ ويُستحلّفْ © فقد يتصوّرٌُ 
وتاركُ في قوم لأمرٍ صحيفة 0 فراحوا وراحث يَضْمَنُ المتأعمؤ 
وتاركُ نَشْرٍ الصو صيفاً فعثٌ 0 يُضْمَّنْ وقَرْضُ الفأرٍ بالعكس نر 
إذا لم يُسَدَّ الثّقبُ من بعد عليه ول يُعلِم المُلآكَ ما هي تَشْرٌ 

قلث: بقِي لو سدَّة0" ميد ففتحة الفأز وأفسَدَف لم يُذَكز وينبغي 00 


[11447] (قولة: فالقول قولة) أي : قولٌ رب المالٍ. 
قال في الهامش: ((وإذا أقاما البيّنة0" فالييّةُ به العامل» إن هلك المال في يد 
المُصارِبٍ بعدّما احتلفا فالعامل ضامنٌ جميعَ ما في يدِو لربٌ المالٍ عَمِلَ أو ل يعمل "شرح 
وهباتية" 0 0 3 تّحنة"7)). 
4 (قولة: يَضْمَنٌ المتأعٌد) مفهوثة: : َعم إذا قامُوا جملة ضْمِئُواء وبه صيّحَ "قاضي 
ان"90»» ويظهَرٌ لي أنَّ كلك ما لا يُقِسَعْ كذلك؛ "سائحاقي". 
قال في الهامش: ((ولو ترك واحدٌ لقوم وديعة وقام الكل ذَفْعةُ وتركوها وم يأعذْها واحدّ 
ينهم يها الك "ابن الشحدة"”). 
الدامةا (قولة: فعثٌ) بالمثلّة. 
4141 (قولة: وم يُعلم إلخ) الواو بمعنى (لأو))» وبضمٌ ياء ((ُعلم)). كذا في الهامش. 
الفلكية (قولة: : وينبغي) البحثٌُ ل "الطّرسو. 0 حيثُ قال: : ((وينبغي أن يكونّ فيها 
)١١(‏ في "و": ((سدها)». 
() في "الأصل": ((بينة»). 
(5؟) "تفصيل عقد الغرائد”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة 287/7 نقلاً عن "الظهيرية". 
(4) "الانية": كتاب الوديعة ‏ قصل: ما يكون إبداعاً وما لا يكون */. /ا؟ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 07/19 بتصرف. 
(7) م تعثر على المسألة ف مظائما من مطبوعة "أنقع الوسائل" التي بين أيدينا. 


احاشية ابن عابدين ف 155 تعبيبحه الجزء الثامن عشر 


تفصيلة كما م20 فتديّر. 


لتفصيل؛ لأنّ الأمرّ دائرٌ بين الإعلام للمووع أو السَدّ بدونه وهو موود وارتضاة "ابن 
الشّحنة"7"» وأقيةُ "الشرنبلاي")). 
«فروع) 

رتطها في طرف كُمْهِ أو عمامته» أو شدّها في منديل ووضّعة في كُمّو" أو ألقاها في جيه 
وم تفخ فيه وهو يظُعٌ كما وتَعتْ فيه لا يتضترئ9». 

رج وترلك البات مفتوحاً ضمِن لو لم يكن في الدَارٍ أحدٌ ولم يكن في مكانٍ يُسمَعٌ حمس 
ادال 0 

حعلها في الكَزْم فلو له حائطٌ بحيثُ لا يَرى الماَةٌ ما في الكرم لا يضْمَنٌ إذا أغلّق البابت» 
وإلآ ضية©, 

سوقيمٌ قامٌ [من ذكانه] " إلى الصلاةٍ وفيه ودائعٌ لم يضْمَنْ؛ إذ جيرائة يحَمَظُوَك وليس 


(قولة: سوقئٌ قامّ إلى الصلاقٍ إل) فيه سَقَعلٌ والأصل: ((سوقيٌ قامّ ين ذَكانهِ إلى الصّلاقٍ إل). 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(1) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة 01/١‏ 

(7) نقلها في "جامع الفصولين” عن ((فقظ))» أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(؛) نقلها ني "جامع الفصولين" عن ((عده))» أي: "عدة المفتين" للنسفي. 

(0) نقلها في "جامع الفصولين" عن ((ن))» أي: "النوازل" لأبي الليث. 

(7) نقلها في "جامع الفصولين" عن ((عده))» أي: "عدة المفتين" للنسفي. 

(؟) قوله: ((من ذكانه)) ساقط من النسخ جميعهاء وهو زيادة من "جامع الفصولين" لابد منها كي تستقيم العبارة؛ ويهذا 
التحرير يندفع ما أشكل على مصححي "ب" و"م" في هذه العبارة حيث قالا: ((قوله: (وفيه ودائع) هكذا ف 
"الأصل"؛ ولعله: (وعنده ودائع) أو (وقي حاتوته) مثلاء وليحرر)) له. 


قسم المعاملات كنسس مخ تيك لي ع تح كتابٌ الإيداع 


بإيداع المودع» لكنّه مُودعٌ لم يُضيّم0", وذكر”" "مش”20 ما يدل على الصَّمانِء فَليْتَأَمَنُ عند 
الفتوى» "جامع الفصولين"7»» وف [إقه؟“اب] "البرازية"9"»: ((والحاصل أنَّ العبرة للغزفب)) اه. 

غاب ربت الوديعة ولا يُدرى أحيع هو0" أم ميث بُسِكُها حتّى يَعلَم موئة ولا يتصدّقٌ بماء 
بخلافي اللُقَطتِء وإ أنقق عليها بلا أمر القاضي فهو صر ويسألُ القاضي انه على كونما 
وديعةٌ عندّه؛ وعلى كونٍ المالكِ غائبا فإِنْ بتركن: فلو يما يُؤْحَدْ ويفَقُ عليها من عَلَتِها أمرَهُ به 
وإلأ"" يأميهُ بالإنفاقي يوماً أو يومينٍ أو ثلاثةٌ رَحاءَ أنْ يحضرٌ المالكُ لا أكثر ٠‏ بل يأمر بالبيع 
وإمسالكِ الثّمنِ؛ وإنْ أمرَهُ بالبيع ابتداء فلصاحبها اليُحوحٌ عليه به إذا حضرء لكن في الذَابةِ يرح 
بنَدْرٍ القيمة لا بالرّادةِ وني العبد بالرّيادةٍ على القيمة بالغةٌ ما بلَمْتُْء ولو اجتمع من ألبايما شيءٌ 
كنيد أو كانث أرضاً فَأْرتْ ونحاف فسا فباعة بلا أمر القاضي: فلو في المصرٍ أو في موضيع 
توصل إلى القاضي قبل أنْ سد ذلك ضمِنَ» "تاترنحانية" من العاشر في المتفرّقات. 

(نتمةٌ) في ضمانٍ المُودِع ‏ بالكسر - 
في "قاضي خمان"©: ((موقع حقل في ثياب الوديعة ثوبأ لنفسه, فدفعها إلى رتها وني 


)١(‏ نقلها في "جامع الفصولين" عن ((قظ))» أي: القاضي ظهير الدين المحتسب. 

(؟) نقلها ني "جامع الفصولين" عن ((ذ))» أي: "الذيرة البرهانية". 

(7) كذا في "الأصل" و"ر" و"7"؛ وهو رمرٌ ل:"منهاج الشريعة"؛ ولي "ب" و"م": ((الشارح)) بدل ((مش))» ورمرٌ للمسألة 
في "جامع الفصولين" ب:((جس))» وهو رمز ل"التجنيس"؛ ولي هامش "م": ((قوله: وذكر الشارح إلخ؛ صوابه: 
وذكر (("صش") وهو رمز للصدر الشهيد تأئل)) اه. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيقياتما إل ؟/4 ٠١‏ بتصرف. 

(5) "البزازية”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الأول في حفظها 197/8 (هامش "الفناوى الندية"). 

() في "ب" و"م": (رأهو حي)). 

© في "ب" وكم": رار ل0)). 

(8) "الخانية”: كتاب الإجارات ‏ فصل في القصار 710/5 بتصرفء نقلاً عن "المنتقى" (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عابدين لكا 7 المزء الثامن عشر 


ُوبَهُ فيها فضاع عندّه ضْمِئَة؛ لأنه أُحَذَ ثوب الغيرٍ بلا إِذْنهء والجهل فيه لا يكونٌ عُذْراً. قال 
في "نور العين"0©: ينبغي أنْ تقيّدَ المسألةٌ بما لو كان غير عالِمء ثم عَلِمَ بذلك وضاعً عندهء 
وإلآ فلا سبب للصّمانٍ أصلاً فالظاهد أنَّ قولة: والجهئ فيه لا يكوثُ عُذْراً' ليس 
على إطلاقة, والله أعلم)) اه ملخّصاً. 


- "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلح  ضمان المووع  يكسر الدال‎ )١( 
.ب/١45ق أي! رب الوديعة‎ 


قسم المعاملات سسبب تت "ل حو سمييت كتابُ العارية 


«إكتابُ العارية» 
أَخرَها عن الوديعة" لأنَّ فيها تمليكاً وإن اشتركا في الأمانة. وحَاسِئُها التّيابةٌ عن 
الله تعالى في إحابة المُضط؛ لأتا لا تكونُ إلا لمُحتاج كالٌرض» فلذا كانت 


20-2 


العكٌدَقةٌ بعشرة, والقَرضُ يثمانية عشَرا 


إكتابُ العارية# 
م1] (قولة: مشَدّدةً) كائًا منسوبة إلى العار؟ أن طلبها عارٌ وعَيِْبٌ؛ 
"صحاح””". وردّةُ في "التّهاية"2: ((بأنّه يل باشَرٌ الاستعارةٌ فلو كان العارٌ في طليها لّما 


)١(‏ ((عن الوديعة)) ليست في "د”. 

(1) روأه هشام بن خالد حدئنا خخالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله و: ((أيت 
ليلة أسري بي على باب ابلدنة مكتويا الصدقة بعشر أمثالها. والفرض بشمانية عشر. فقلت: ياحبريل ما بال القرض 
أقضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرضُ إلا من حاحة)). , 
أخرحه ابن ماجه (1171) في الصدقات؛ باب القرضء وابن عدي في "الكامل” 211/5 وابن حبان في "المجروحين" 
و٠507‏ والطبراني في "الأوسط" (7715): وفي "مسند الشاميين" :)١715(‏ والبيهقي في "شعب الإعان" 
(7274). قال ابن حيان: وليس بصحيح. 
خمالد ين يزيد: ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو رُرعة والدارقطني وغيرهم. قال أبن حبان: كان صدوقاً 
في الرواية ولكنّه كان يخطئ كثيراً وفي حديثه مناكيرٌ لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انقرد عن أبيه» وما أُقرتَه في نفسه 
إلى التعديل» وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه. 
قال البوصيري في "الزوائد”: إسناد حسن يعمل به في الترغيب والترهيب. 
ورواه حعفر بن الزبير وعتبة بن ميد ويحبى بن الحارث الذَّمَاري عن القاسم مولى يزيد بن معاوية عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ي: ((أنطلق برحل إلى باب الحنة فرفع رأسه فإذا على اللهنة مكتوب الصدقة بعشرة أمثاهاء والقرض 
الواحد بثمانية عشر؛ لأن صاحب القرض لا يأنيك إلا وهو محتاج؛ وإنّ الصدقة رما وُضعت في غني)). أخرجه الطبالسي 
في "مسنده" )1١41(‏ رأبو القاسم البغوي في "جزئه" (50)» والطواتي في "الكبير" 49/8؟ (074077: والببهقي في 
"شعب الإمان” (7570) والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول” 258١/7‏ وإبن عساكر في "تاريخ دمشق" 5/15. 
جعفر بن الزبر كذّبه شعبة؛ وقال البخاري: تركوه: وعتبة بن ميد وثّقة اب حبان وغيره وفيه ضعفُ. ومسلمة بن على 
متروك عن يحبى بن الحارث. 

(1) "الصحاس": مادة ((عور)). 

(4) لعلها "النهاية" للسغناقي شرح "الحداية" للمرغيناي» وليس المراد "النهاية" لابن الأثير؛ أنه ذهب إلى ما ذهب إليه 
الموهري في "الصحاح"» ولفظه كلفظه. انظر "النهاية”: مادة ((عور)) 53/7 


حاشية ابن عابدين تت الل لت المزء الثامن عشر 


م 0 
مف .: إعارة الشّييئ "قاموس"0". وشرعاً: 011000 


باشرها))”2» وعؤل" على ما في "المغرب"”: ((ين أنَّا اسم يبن الإعارق» وأخدّها ين العارء 
اليب خحطأ)) اه. وني "المبسوط””: ((من التعاوْرِء وهو التَنَاوْ)) كما في "البحر"0©. 
91 (قوله”": وَتْقفُ) قال "الجوهري"9: ((منسوبةٌ إلى العار)»» وردَهُ 
"الراغث"”" ((بأنّ العار يانيّ والعارية واوتي)): وني "المبسوط"7”©: ((أتمَا بن العرقة: تمليكِ 
الشّمارٍ بلا عِّضٍ))» وررَةُ "المُطرزويُ”7٠"‏ ((لأنه يقالٌ: استعارة منه فأعارةُ, واستعارة الشَّيءَ على 


)1١(‏ "القاموس": مادة ((عور)) بتصرف. 

(؟) تقدّم حديث استعارة النبي 4 يوم حُنين أَدْرعاً من صفوان بن أمية: 579/1 

(؟) في "ب" و"م": ((وقوله)) بدل ((وعؤل))؛ وقال مصحححا “ب" و"م”: قوله: ((وقوله: (على ما في "المغرب" إل لم 
يظهر لي مرحم الضمير, على أن العبارةً كلّها لا تخلو عن نظر؛ فالأوضحٌ عبارة "المصباح"؛ ونضّه بعد أن قال: 
(وتعاوروا الشيء واعتّوروه: تداولوه): (والعاريةٌ من ذلك والأصل فُعَلية بفتح العين» قال الأزهريي: نسبة إلى العارقه 
وهي اسم من الإعارة» يقال: أعربةٌ الشيءَ إعارةٌ وعارةٌء مثل: أطعتّة إطاعةٌ وطاعة» وأجبتُةُ إحابةٌ وجابدٌ: .وقال 
"الليث": سبيت عاريةٌ لأنما عارٌ على طليها. وقال "الموهرين" مثلة وبعضّهم يقول: مأوذة من: عار الفرِسُ إذا 
ذقت من صاحبه؛ لخروجها من يد صاحبها رهما غلطٌ؛ لأنَّ العاريّة من الواو؛ لأنَّ العرب يقولون: هم يتعاورون 
العواري ويتعورونما ‏ بالواو ‏ إذا أعار بعضّهم بعضاء والعارٌ وعارٌ الفرسئ من الياءء فالصحيحٌ ما قال الأزهري. وقد 
تُحْنَفُ العاريةٌ في الشّعرِء واللدمغ القؤاري بالتخفيف وبالتشديد على الأصل) انتهت عبارثة)). اه. 

(4) "المغرب": مادة ((عور)) بتصرف. 

(0) "مبسوط السرئحسي": كتاب العارية 177/91 

(7) "البحر”: كتاب العارية .58٠0/1/‏ 

() ((قوله)) ليست في "ب" و"م". 

(م) "الصحاح”: مادة ((عور)). 

(9) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((عور)) بتصرف. 

)٠١(‏ "مبسوط السرحسي": كتاب العارية ١١7/1١‏ بتصرف. 


)١١(‏ "للغرب": مادة ((عور)) بتصرف. 


قسم المعاملات يتح عن ا ع يي تي كتابٌ العارية 


ليك المنافع جخانأ) أفاة بالتّمليكِ تُروم الإيجاب والقبُولٍ ولو فعلاً: وحكمّها: كوتًا 
أمانةً. وشرطها: ابي الُستعار للانتفاع, وليُها عن شرط العوض؛ لأتَا تصيرُ إحارة 


حَذْفٍِ مِنْ)). والصواب أن المنسوب إليه العارة"'؟ اسمٌ من الإعارق» ويجورٌ أن تكون من 
التَّعَاوُرٍ التّداوْبِ» "قهستاي"”" مُلخصاً. ق1و؛/ 

[معقمم (قولة: تمليك) فيه رَدٌ على "لكر" القائلٍ عا إباحةٌ وليسث بتمليك» 
ويَشهَدُ له انعقادها بلفظٍ التّملِيكِ» وجَوارٌ أن يُعِيرَ ما لا يختلِفُ بالمُستعيل» والباح له 
لا ييح لغيروء وانعقادُها بلفظ الإباحة؛ لأنّه اسُوِيرَ للتّمليك» "بحر"7", 

1 (قولّة: ولو فعلا) أي: كالتّعاطي كما في "القهستاي"”', وهذا مبالغةٌ على المبُول» 
وأمَا الإيجابث فلا يَصِح به وعليه يتفرع ما سيأني قريبا؟© من قَولٍ الول: عُذهُ واستحينة 
والظَّاهرٌ أنَّ هذا هو الحرادُ بما تُقِلَ عن 'الحنديّة"9©: ((كثها”": الإيجابث بن المُعِيرٍ وأما 
القّبُولٌ من المُستعير فليس بشرط عند أصحاينا اللاثة”))) اه. أي: القَبُولُ صريحاً غير شرط 


إكتاب العارية» 
(فولة: وانعقاذها بلفظٍ الإباحة إلح) سائة في "البحر" تفريعاً على المذهب. 
(قولة: وأا الإيحابُ فلا يَصِحُ به) عَحَلْ تأفملء فإنَّ البيع والهية يَصِحَانٍ بالتّعاطي فالعارية كذلك 
بالأول. 


)١(‏ عبارة "جامع الرموز”: ((العارية))؛ وهو خلاف عبارة المُطرّزِي. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب العارية 87/7: نقلاً عن الزاهدي وصدر الشريعة. 

(5) "البحر": كتاب العارية 58٠١/0‏ باختصار. 

(4) "جامع الرموز": كتاب العارية 45/7. 

(ه) ص38 د "در" 

(7) "الفتاوى المندية": كتاب العارية ‏ الباب الأول في تفسيرها وركتها وشرائطها وأتواعها وحكمها ؛/521. 
9) في "م": ((وركنها)). 

(8) أي: استحسانأ كما في "الهندية". 


حاشية ابن عايدين 47 ال اده الجزء الثامن عشر 


وصيّح في "العمادية" يحواز إعارة المشاع وإيداعه وتبعِء يعني لأنَّ جهالة العَينٍ لا ثفضي 


بخلافي الإيجاب» وهذا قال في "التاترحاتية": ((إنَّ الإعارة لا تتبث بالشكُوت) اه وإلآ لز 
أنْ لا يكونّ أَحْدها فَبُولاً. 
[مطلب في جواز إعارة المُشاع وإبداعِه وتيعد] 

0 (قولة: بحواز إعارة المُشاع) إعارةٌ اثزو الشّائع نْصِحٌ كيّما كان في التي تعمل 
التقْمة أو لا تَحِلهاء من شريكِ أو أحنيي» وكذا إعارة الشّيءٍ مِن اثنينٍ أجمل أو فصل 
بالتّنصيفي أو بالأثلاث» "قنية"00, 

1 (قرلة: وتبعد) وكذا إقراضّة كما مر"» وكذا إيجاره من الشَرِيكِ لا: الأحنبي» 
وكذا وَقْقُهُ عند "أبي يوسف", حلافاً ل "محمد" فيما يحتيِل القِسْمق وإلآ فجائرٌ اثفاق"": وتمامةُ 
في أوائل هبة 'البحر "9" فراحفة. 

1 (قولة: لأنَّ كهالة إح) أقاد أنَّ التهالة لا تُُسِدُهاء قال في "البحر””© ((والخرادٌ 
بالمجهالة: جهالةٌ المنافع المُملّكةٍ, لا جهالُ العَينٍ المستعارة» بدليل ما في "الخلاصة””: لو استعاز 
من آخرَ جماراً [/د.+/] فقال ذلك البْحلن: لي جمارانٍ في الإمنطبل فد أده واذقب» فأحدٌ 
أَحَدّهما وذقب به يَضِمَنُ إذا هلَكَء ولو قال له”": ل أحدها أَيَهُما شِْتَ لا يَضْمَنٌ)). 

(فول "الشَارح": وصيّح في "العمادية" بحواز إعارةٍ المشاع إلح) هذا أورة جواباً عن سوال مقر 
تقديرة: أن العارية لو كانث تمليكا للمفعةٍ كيف صحُت إعارة المشاعء فإنّه بَهُولٌ العين؟ فأجاب بقوله: 
((يعني: أن إل))» لكن قولة: ((لعدم ثرويها)) لا حاحة إليه؛ لأنّ جهالة العنٍ ي اللازع لا مَتَهُ "سندي". 


)١(‏ "القنية": كتاب العارية ‏ باب في الألفاظ الي تكون إعارة ق84/ب. 

(1) المقولة [18758] قوله: ((وهو معلومٌ للعاقدينٍ)». 

(5) ((اتفاقا) ليست في "ب" و"م"» وأثبتعاها من "الأصل" و"ر" و"1" موافقة لما في "البحر". 
(4) انظر "البحر": كتاب الهية 287/97؟. 

(0) "البحر": كتاب العارية /0/19.م/؟. 

(7) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب ق599/). 

(9) ((لهم) ليست في "ب" و"م". 


قسم المعاملات جتبيج كد ا111 سكت كتابٌ العارية 


للجهالة؛ لعدم تُرويهاء وقالوا: عَلَفُ الدَابَةِ على المُستعير. وكذا تَفَقَةٌ العبدء أما 
نُهُ فعلى المُعيرِ» وهذا إذا طلّب الاستعارةٌ» فلو قال المَولَ: عُدهُ واستخدمةٌ من 
غيرٍ أنْ يستعيزة فَتَفْقئْهُ على المولّ أيضا؛ لأنّه وديعةٌ. (وَصِح ب: أَعَبئُكَ)؛ لأنه 
صريحٌ؛ (وأطْعَمئُكَ أرضي) أي: عَلْتَها؛ أنه صريح جحازاً بن إطلاقي اسم المحَلٌ 
على الحاله (ومتَخْتٌك) بمعنى أعطَيئُكَ (نّوبي أو جاريتي هذه. حك على دائتي 
هذه إذا لم يُرِدْ بهم ب: متك وَحمَلْئُكَ (لطبة)؛ لأنّه صريحٌ فيُفيدُ العارية بلا ني .. 


[ه0] (قولة: للجهالة) وي بعض التُسَخ”": ((للجناعة). 

[04حى1] (قولة: لأنّه وديعة) أي: أباع له بما الانتفاع. 

[ممحى م (قولة: لأنّه صريح) أي: حقيقةٌ. قال "قاضي زاده'”": ((الصكري عند عُلْمَاءِ 
الأصول”": ما انكشّف المُرادُ منه في نفسيء فيتناول الحقيقة غير المهجورة» والمجارٌ 
المتعارّف)) اه. فالألٌ: عَرْنُكَ؛ والاني : أَطْعَمتُكَ أرضي» "ط"9, 

[حمهم] (قولة: لأنّه صريحٌ) هذا ظاهرٌ في: مِنَحْتُك» أما: لَك فقال "الرٌيلعي "00 
((إنّه مُستعمّل فيهماء يقالُ: حمل فلانٌ فلاناً على دائيه يراد به الحبةٌ تارم والعاريةٌ أعحرى, فإذا 
نؤى أحدّهما صكث نُك وإِن لم تكن له نيةٌ حمْلَ على الأد؛ كيلا يلْمَه الأعلى بالشّلٌ)) اه. 
وهذا يدل على أنه يمن المشتك” بينهما”"» لكن إِا أيدَ به العاريٌ عند التّحيُدٍ عن اليْة؛ لعلة 


(0) كما في "د" واو" 

)١(‏ "تكملة فتح القدير": كتاب العارية 471//1» وفيه: ((الغير المهجورة)) +: أل في ((غم)). 

(1) انظر "أصول السرحسي”: 21817/١‏ "شرح التلويح على التنقيح": 1/١‏ 

(؛) "ط": كتاب العارية 8/9م7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب العارية 814/9. 

(7) في "الأصل" و"ر” و"7": ((مشترك)) بدل ((من المشترك))» وما أثيتناه من "ب” و"م” موافق لما في "ط". 
(/) عبارة "ط": ((فيهما)) بدل ((بيتهما)). 
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والمبة بحا أي: بار (وأحدَمتْكَ عبدي) وآجَربكَ داري شهرا ان (وداري) مبعداً 
(لك) حيدٌ (شكن) تمي أي بطري السك (و) داري لك (ِمُمْرى) مفعول مُطَلَقٌ» 
أي: أعمَركًا لك غخرى (سكنى) تييثة يعني(": جِعَلْتُ سكناها لك مده عُمرك. 
(و) لعدع نُزويمها (يَرجمٌ المُعيدُ متى شاء)» ذ زز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 0 1000111 


يلرَمَهُ الأعلى بالضّّكٌ "ط"”". وانظر ماكتئناة على "البحر "9 عن "الكفاية"27) ففيه الكفايةٌ. 
[9ه45] (قولة: بمام أي: بالثيّة. 
[دمكم؟] (قولة: شهرا فلو لم يقن: شهراً لا يكون إعارة "بحر””*© عن "الخامة"9©. أي: 
بل إحارةٌ فاسدةً. وقد قيل بخلافيء "تاترحانية". وينبغي هذا؛ لأنّه إذا لم يُصِرْعْ بالمدّةٍ ولا 
بابهوض فول أن يكونٌ إعارةٌ من جَعْلِهِ إعارةٌ مع التُصريح بالمدَة دون اليوضء "شيخنا". 
ونقَلَ "امل" في "حاشية البحر" عن إحارة "البرزية””": ((لا تَتعقدُ الإعارة بالإجارة0, حتّى لو 
قال: آجَربُكَ منافقها سنةٌ بلا عِوَضٍ تكونٌُ إحارةٌ فاسدةٌ لا عاربة) اه. قال0"©: ((فأملة مع هذال). 
(دهدى0] (قولة: يجان أي: بلا عِوضٍ. 
1 (قولة: مدّةٌ عُمرِكٌ) هذا وَحةٌ آحَرُ ذكرُ "القهستار4"”'"©, وه و كن ((عُمرى) ظرفاً. 
(قول "الشّارح”": والهبة بماء أي: جحاز) لا يتأتّى ذلك على ما قالة "الريلعيم" من الاشتراك. 
)١(‏ في "و": ((قييز معى)). 
() "ط": كتاب العارية 524.8/7 
(؟) انظر ”حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب العارية 7897 
(5) "الكفاية": كتاب العارية 471/9 (ذيل "تكملة فتح القدير”). 
(0) "البحر": كتاب العارية /78./1 
(5) "الخانية”: كتاب العارية 741/7 (هامش "الفتاوى المندية"). 
(7) "البزازية": كناب الإجارات ‏ الفصل الثاني ف صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد ١4/8‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(8) في "ب*: ((الإحارة بالإجارة)) بدل ((الإعارة بالإجارة))؛ وهو خط 
(3) أي: الرملي في "حاشيته على البحر". 
)٠١(‏ ”جامع الرموز”: كتاب العارية ؟/281. 


3200 
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ولو مؤْقََةٌ أو فيه صَررٌ فتبطُلُ وتبقى العَينُ بأخرٍ المثلء كمن استعار أمةٌ لضع ولَدَهُ وصار 
لا بأد إلآ ثديها فله”"© عو المثل إلى الفطام» وتمامة في "الأشباه”". وفيها"" معزي 
ل "القنية": ((تلرَمٌ العاريةٌ فيما إذا استعار جدارٌ غيره لوَضْع جُذُوعِهِ فوضعهاء ثم باع الجعيد 
الوداز ليس للمشتري رَفُغها0"» وقيل: َع إل إذا شرطة و لجيه ”0 


مطلبُ: خُلْفُ الوَعْدٍ مكروةٌ ويُستحَبُ الوفاء بي0© 

[حححم] (قولة: ولو موصم) ) ولكن يُكرَهٌ قبل تمام الوقت؛ لأنَّ فيه خُلْفَ الود "ابن كمال”. 

أقولُ: من هنا تَعلمُ أنَّ خُلْفِ الوغْدٍ مكروة لا حرام وفي 'الذّحيرة": ((يكرة تتزبها؛ لأنه 
خُلْفُ الوَعْدِء ويُستحَبُ الوفاء بِالعَهْدِ))» "سائحاي". 

1 ]| (قولة: فتبطُة) أي: بالرُخوع. 

[450م؟] (قولة: فله أجْرٌ المثل) أي: للمُعيرِ والأولّ: فعليه أي: على المُستعير. 

54م (قولة: ل "القنية") لم أَحِدَهُ في "القنية" في هذا المكل:©, 

متهم (قولة: وقت التبع) أي: إلآ إذا شرّط البائعٌ وقث البَبعِ بَقا امشذُوع» والوارث 
ف هذا بمنزلة المشتريء إلا أنَّ للوارث أن يأمرةُ برقع البناِ على كل حال كما في "الطندية"00, 


(قولة: أن يأمْرَُ برقم البناء على كل حالي) أي: ولو مع شرط القْرار وقت وَطْع التذوع أو -كفر 
السٌرداب» بخلاف المشتري حيثٌ لا يتمكنٌ بن الرَقْ مع هذا الشرط» "أبو الشعود". 
)١(‏ في "و": ((فله)). 
(؟) انظر "الأشياه والتظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص١‏ 01 
(9؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صلا ؟. بتصرف, 
(؛) في "و”: ((دفعها)). 
(0) قال العلأمةٌ ابن عابدين في حاشيته "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" ص58 ((ليس في عبارته . أي: صاحب "القنية" - لزومٌ 
العارية» ولا يستفاد من عبارته لزومها كما لا يخفى على من تمل في عبارة صاحب "القنية")). (هامش "الأشباه والنظائر'). 
(7) هذا المطلب في "ر" 
9) في "الأصل" 22 و"”: («(من)). 
(8) نقول: المسألة ئي "القنية" في كتاب الدعوى ‏ باب الحيطان 1/١493‏ 
(8) "الفتاوى الهندية": كتاب العارية ‏ الباب التاسع في المتفرقات 0/7/4؟؛ نقلاً عن "القصول العمادية”. 
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قلثُ: وبالقيل جرم في "الخلاصة"0© ا د 


ومنه يُعلَمْ أنَّ من أَذْنَ لأحد ورثيه ينم عل في دان م مات فياتي الورثة مُطالبتةُ برفْعِه 
إن لم تقّع التقِسمق أوم ييح في عَفْسٍيه'". وفي "جامع الفصولين”7©: ((استعارٌ دارا فبقى 
فيها بلا أمر المالكِء أو قال له: إيْنِ لنفسِكَء ثم باع الدَّارَ محقوقها يومَرُ الباني بمَدْم بنائه)): 
وإذا ف في اليد بعد الطب مع التمكُن بنه ضيئ» "سائحاي". 

قال في الهامش: ((وسيأتي”» مسألة من بتى في دارٍ زوحته في شئّى الوصايال». وفيه زيادة 
مسألةٍ الستزداب على اتُوع: فقال"©: رجلٌ وضّعَ جُذُوعَهُ على حائطٍ جاره بِإِذْنِ الجا أو حفر 
سزداباً في دارو بِذْنِ الحا م 3 احارٌ دازةٌ وأراد المشتري أن يَرهَعَ جُذُوعَهُ وسزداية كان للمشتري 
ذلك إلآ إذا كان البائغ شرّط في البيع بقاء الشذوع والسّزداب تحت الدَّارٍ فحيئلٍ لا يكوثُ 
للمشتري أن يُطالِبَهُ ات وتمامة في "المخانية"”" في فصل ما يَعَضْيّرُ به اللحارٌ)) اه. 

[1كحى] (قولة: 1 0 وأفئ به في "الخيرية". كذا في الهامش. 

1 (قولُّ: في "الخلاصة") وكذا في "الخانيّة"7) كما قدَّمنا عبارئة قُبَيل دَعْوَى 
النّسَب”” ". قده؛|إب 


(1) "الخلاصة”: كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع الطناح 58823 /أ. 

(5) في "ب" وكم": ((قشيه)). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثو في مسائل الحيطان 1-110/9١؟‏ بتصرفء 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]57١40[‏ قوله: ((عمر دار زوحته ). 

(0) قوله: ((شتى الوصايا)) تور لأن باب ((مسائل شتى)) مستقلٌ لا تابعٌ لكتاب الوصاياء ذكر فيه الحصكفئٌ 
رحمه الله شتيتاً من المسائل من كتاب الطهارة إلى آخر الككتاب. 

(1) قوله: ((وفيه زيادةٌ مسألة السكرذاب على ابمذُوع فقالل)) ليس في “الأصل". 

(0) انظر "الخانية”: كتاب الببوع ‏ باب في قبض للبيع وما يجوز من التصرف إل . فصل في تضرر الحيران والمخاصمة في 
ذلك 585/5 وذكرها أيضاً في كتاب الببوع ‏ باب ما يدعحل في الببع من غير ذكره وما لا يدل 541/1 (هامش 
"الفتاوى الحتدية”) 

(8) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيدينا. 

(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخحل في البيع من غير ذكره وما لا يدل 511/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

)٠١(‏ اللقولة [7/319] قوله: ((”أشباه" من أحكام: السَاقطٌ لا يَعُود). 
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0 0 
يتعفبه أبن 


و"البرّازيٌة""© وغيرهماء واعتمَدَةُ "مُحشيها" في "تنوير البصائر”", ولم يد 
المصنّف"؛ فكأئه ارتضات فَليِحنَظ. 

(ولا تُضْمَن: بالملاك من غير تَعَدٌ)» وشرط الصمانٍ باط كثرط عدمه في 
العن» حلافاً ل "الجوهرة". (ولا تؤجَرٌ ولا ثُرِمَنٌ)؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يَتَضْمَنٌ ما فوقةُ 
(كالوديعة) فعا لا تؤكل ولا رهن بل ولا تود ولا بعال فلاف العارية 0 


[متحمق (قولة: ولا ب تُضْمَنُ) هذا إذا لم يتب نا مُستحمة للغير» فإن ظهَرٌ استحقاقها 
ضمتهاء ولا يُحُوعَ له على المُعير؛ لأنّه مُتبرعٌ وللمُستحقّ أن يُضْمِّنَ المُعِير وإذا ضِمِّنَهُ لا رخو 
له على المُستعِيرء بخلاب لوقع إذا ضيته للستي حيث ترج على الشويع؛ لأنّه عام 
ل سين 

[كتحمع (قولة: بالحلاك) هذا إذا كانث مُطَلْقَةٌ» فلو مُقيّدةٌ . كأنْ يُعيرَةُ يوماً. فلو م يَيدها 55 
مُضِيّه ضمِن إذا هلكّث كما في "شرح المجمع”؛ وهو المختارٌ كما في "العمادية" اه. قال في 
"الشرنبلالية"”'2: ((سواءٌ استعملّها بعدّ الوقتٍ أو ل0): وذكرَ صاحب "المحيط" و"شيخ الإسلام': 
(«(قا يضمن يَضْمَنُ إذا انتفعٌ بعدّ مص الوقت؛ لألّه حي يصيرُ غاصباً))» "أبو الستعود"7©, 

[:27] (قولة: ل "الجوهرة"0) حيثُ جرم فيها بصَيْرورتها مضمونةٌ بشرطٍ الصّمانٍه وم 
يفل: فِ رواية مع أنَّ فيها روايئَينٍ كما يُوَخَلٌ من عبارة "ا رّبع ليزففا "سس" 
)١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع الجناح 41/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "تنوير البصائر" للغرَّ: الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ق 1/85 
(©) "البحر": كتاب العارية 5/85/9. 
(4) "الشرنبلالية”: كتاب العارية 45/9 ؟ زهامش "الدزر والغرر"). 
(ه) "فتح المعين": كتاب العارية /51. 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب العارية 11/5 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب العارية 8 /هم. 
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على المختار. وما المُستأجدٌ فيؤاجل 1111[ [ز[ز[ [ |[ ز[ز ز  [‏ 101 


[ (قولة: على المختار) فإتا تُعارٌ [و/قى.رب] "أشباه"0". قال مُحشّيها9©: 
((إذا كان ينا لا يحتف بالاستعمال كالشكى”” والحملٍ والرّراعةٍ وإنْ شرّط أنْ يمتفْع هو 
بنفسه؛ لأنَّ التقييدَ بما لا يِف غيدٌ مُفيٍ كما في "شروح المجمع"9))): "س". 

وفي "البحر””: ((وله ‏ يعني: المستهير. أنْ يُودِعَ على المفئ بهء وهو المختارٌ 
وصكح بعضّهم عدمه» ويتفرّمٌ عليه ما لو أرسلها على يدٍ أجنييٌ فهلكث ضيِن على الثاني» 
لا الأولِء وسيأي قريبا) اه. 

1 (قولة: وأا المُستجرٌ) في وديعة "البحر"9© عن "الخلاصة"”: ((والوديعة 
لا نود ولا عار ولا توك ولا ثُرمَنُء والمُستاحرٌ يواحَرٌ ويُعارٌ ويُودم» ولم يذكز حكم 
الزن وينبغي أن يُرقن)) اه”". وفي قول "الخلاصة": ((وينبغي إل)) كلامٌ كتبناةُ في هامش 
"البحر ا 


(قولة: والزّراعة) الظَاهرٌ اعتمادُ ما يأتي عن "الريلعيٌ" بن أن يمنا يتل بالاستعمال. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد _كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص/1؟. 

)١(‏ انظر "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ؟/1١‏ بتصرف. 

©) في "الأصل" و"ر" و"1": ((كالسكن))؛ وما أنبنناه من "ب" و"م" موافق لما في "غمز عيون البصائر". 

(4) عبارة "غمز عيون البصائر": ((كما في "المجمع" و"شرحه" لاين لللك)). 

(ه) "البحر”: كتاب العارية 5/81/17. 

(1) "البحر": كتاب الوديعة 7105/1 بتصرف. 

(7) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة ق5594/أ. 

(8) في "ب" و"م': (لوينبغي إل)) من دون قوله: ((أن يقن اه))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما 
في "البحر". 

(94) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة 97/ه17؟. 
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ويُودَعٌ» ويُعارُ ولا يُرهَنُء وأمنا اليمن فكالوديعة. وف "الوهبائيّة" نظُمّ تسعٌ مسائل 
لا يملِكُ فيها تمليكاً لغيرو بدونٍ إِذْنِ سواءً قبض أو لاء فقال7©: 


00 

ومالك -أمرٍ لا جُمُلّكهُ بدو ن أمرٍ وكيلٌ» مستعي ومؤحرٌ 
زكوباً وتُبّساً فيهماء ومُصارِبٌ» ومُرتحنٌ أيضاء وقاض يؤئرء 
ومستودّعٌ) مستبضعٌ) ومُرارعٌ إذا م يكن من عنده البَذْدُ در 


قلثُ: والعاشرةٌ: 
وما للمُساقي أن يُساقي غيرةُ وَإِنْ أذِنَ المولى له ليس ينك 


[44] (قرلة: وبوقم لكن الأحير المشتلة يَضمَن بإيداع ما تحت يرو؛ لقول 
"الفصولين"”©: ((ولو أووع الدَللُ ضمِنَ))» "سائحاي". ْ 

[“»دم]] (قولة: لا جُلَكُهم بتشديدٍ اللآم, وابتداءُ البيتٍ القاني من نونٍ ((دون)). 

[ه087] (قولة: ومؤكرٌ) يفتح الحيم. 

[0هم] (قولة: فيهما) أي: الإعارة والإحارق» وهذا لو كُيدَ لبه وكويه» وإلآ فقد مر 
ويأي: أنه يُعيرُ ما يتف لو ل يُقيّدُ بلابس وراكب» "سائحابي". 

الوكيل لا يوك والمستعيُ للبْسِ أو ركوب ليس له أنْ يُعِرَ لِمَن يختلِفُ استعمالة 
والمستأجرٌ ليس له أنْ يوجر لغيره مركوباً كان أو ملبوساً إل بإذْنٍ. 

050-00 (قولة: ومُستودعٌ) بفتج الدالٍ. 

(قولةُ: لِمَن يِف استعمالة) مُقتضاة: أنه يع لِمَن لا يختلِفُ استعمالة كأنْ كان مُساوياً له مع أله 
لا يُعيرُ مُطَلْقاً مع التقييد. 


)١(‏ "المتظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص4 . (هامش "المنظومة اتنحبية"). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أتواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلح ٠١1/9‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 0# رمي يت تيس الجزء الثامن عشر 


(فإنْ آجرَ) المستعيرٌ (أو رمن فهلكَت ضِكْتَة الحوين للتّعدّي» (ولا يُحوعَ لم 
للمستعير (على أحد؛ لأنّه بالصّمانٍ ظهِر أله آجرَ مِلْكَ تسد ويتصدّق بالأحرقء 
حلافاً ل "الثاني" (أو) ضِمّنَ (المستأجرٌ)» سكت عن الخرئن» 0010 


[احد؟] (قولة: ضمَتَهُ المْرر) بتشديد ميم ((ضكّئ)”" مبناً للفاعل» و((الشعرن)) 
فاعلٌ والضميرُ ف ((ضمّتَة) راحعٌ ل ((المستعين)). 

51 (قولة: على أحلر) عبارةُ "مسكينٍ"”": ((على المستأجر))» وهكذا فكرة9© 
"القهستاية"9 وقال9©: ((فلا فائدةً في التكرة العاتة)). قال "أبو السُعود"”©: ((وتعقّبَة 
"شيكنا"”": بأنَّ سَلْبَ الفائدةٍ ممنوعٌ؛ توا كؤْنٍ قيمةٍ اليَهْنٍ عشرِينَ وكان رفناً بعشرة 
فلا يَرحِعٌ بالزائد على المُرتمن)). 

[] (قولّة: المستأجرٌ) مفعولٌ ((ضحّنْ)) هكذا مضبوطٌ بالقلّم. 

41 (قولة: عن الخُرتين) قال في 'الشرنبلاليّة"”": ((وسكّت عمًا لو ضمّن الخرتهن» 


(قولٌ: قال "أبو الشود": وتعقّبَة "شيشنا": بأنّ سَلْب إل) ما قالهُ عن *شيجه" مدفوعٌ؛ فإنه في 
"من الوقاية" ًا تعرّضَ لما إذا آجَرَ المُستيين ولم يََكُرْ ما إذا رن كما وقَعَ ل 'المصئّفٍ" ول يذكز 
أيضاً في "الكنز" مسألة اليمْن. 
)١(‏ في "ر": ((ميم المعير)), وهو تحريف. 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب العارية 317/5 
(©) في "ب" و"م": ((أقرّه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7"موافق لما في القهستاني. 
(4) "جامع الرموز": كتاب العارية 85/5. 
(0) "فتح المعين": كتاب العارية 7115/6 
(7) أي: والد أبي التُعود كما نص عليه أبو السّعود نفسه في مقدمة كتابه "فح المعين". 
(7) "الشرتبلالية": كتاب العارية 45/5 ؟ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات تا تت و ا الت اه كتابٌ العارية 


وفي "شرح الوهبائيّة”©: (الخامسة: لا لك المُرتنُ أن يرهن فَيَضِمَنُْء وللمالكِ 


فينَظَرٌ حْكْمْة)). قال "شيكنا": ((حْكُمْ المُرتن في هذه الصّورة حُكُمْ الغاصب كما ذكرهُ 
"نوح أفددي"؛ لأنّه قبَضّ مال الغيرٍ بلا إِذْنِهِ ورضاة» فيكونٌ للمُعِيرٍ تضميئُة وبأداءٍ الضّمانٍ 
يكونُ اليَهْنُ هالكاً على مِلْكِ مُرتنهء ولا يُجُوعٌ له على الراهنٍ المُستعيرٍ بما ضيِئٌ؛ لما عيشت 
من كؤنه غاصباً وترجمٌ بِدَيِْه)) اه. وتقبيدٌةُ بقوله: ((ولا يُحُوعَ له على الرَاهنٍ المُستميرٍ)» 
للاحتراز عمًا لو كان الرَاهنُ مُرتهن» فإنّه يَرَحِعُ على الأوَلِء "أبو السعُود"”") وهذا ما ذكَرَهُ 
"الاي" بقوله: ((وني "شرح الؤهبائيّة" إل)؛ فليس يباناً لِما سكت عنه "المصئّف" كنا 
يُوْضُ كلامُةُ بل بان لفائدةٍ أحرى» تأئل. 

1 (قولة: وفي "شرح إلح) ظاهرة أنّه يان ِما سكت عنه "المصنّفُ" مع أنه ليس 
مِن قَبيلِهِ؛ِ لأنّ الكلامٌ في المُستعِيرٍ إذا آجَرَ أو رمَنَ. 

ههه (قولة: أنْ يرن) أي”": بدونٍ إِذْنِ الزأهن» " 


"شرح وهبانيّة"7©. كذا في الهامش. 
(قولة: قال "شيخنا": حَكُمٌ المُرتن في هذه الصّورة إل) ما قالَهُ "أبو السُعُود” عن "شيخه": ((من 
أنه لا يُحُوعَ للمرتمنٍ على الراهنٍ المُستعيرٍ لعلَة كؤنه صارٌ غاصباً)) غير تامٌ؛ أنه وإنْ صارٌ غاصباً بما كر 
فالراهنٌ المُسْشعِيرْ غاصِبٌ أيضاً بِالدّْع إليه» فيكونٌ المُرتنٌ غاصب الغاصبء فتكوبٌ هذه المسأله نظير 
المسألة الخامسة التي نقلّها "الشارخ"؛ إذ لا قَرْقَ بيتهماء ولذا قال "الستنديُ": ((ويُوحَدٌ من جواب 
المسألةٍ الخامسةٍ جوابٌ مسألتنا؛ لأنّ كلاً من المُستير والمُرتينٍ لا يِكانٍ اليَهْنَء فكما أنَّ المرتمن إذا 
رهَنَ يُيّرٌ المالكُ في تضمينٍ أيّهما شاءء ويَرحِعٌ الكَاني على الأوّلٍ إِنْ ضمت وكذلك الَكُمْ في المستعير 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 05/5 بتصرف. 
)١(‏ "قتح المعين": كتاب العارية 771/8 

() («(أي)) ليست في "الأصل". 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 05/5. 


مه 


حاشية ابن عابدين جحجتس هو ' أأف1 الجزء الثامن عشر 


ويرحع القّاني على الأول)) (ورجع) المستأجِرٌ (على المُستعير إذا لم يَعلَمْ بأنّه عاريةٌ 
في يدرو) دَفْعاً لضّرّر العَرَرِ. (وله أنْ يُعيرَ ما اختلّف استعمالة أؤ لا إِنْ ل يُعيْنِ) المُعيه 
(مُنتفِعاً و)» يُعيدُ (ما لا يختلِفْ إِنْ عيّنَ)؛ وإنٍ احتلّف لا؛ للتّفاوؤتٍ» 000 


840 (قولة: ويرجمٌ القاي) أي: إِنْ ضمن؛ وإن ضين الأول لا يرجم على أحدر» 
"ابن الشّشنة”27. كذا في الهامش. 

[«دهد؟] (قولة: إِنْ لم يُعيْنِ) أي: بن نص على الإطلاق كما سنذكيه قرييا”", كما لو 
استعاز داب للكوبب أو ثوبا لنّبْسٍ له أنْ يُعيتماء ويكوثُ ذلك تعبيناً للزاكب واللآبسء فإِنْ 
كِب هو بعد ذلك قال الإمامٌ "علييٌ البزدوييٌ": ((يكونُ ضامناً))؛ وقال "السترحسي"9" 
و"شواهز زاّة": ((لا يضْمَن)). كذا في 'فتاوى قاضي عحان"29 وصحّح الأول في "الكاني", 
"بحر"”2, وسيأني2, 

[445] (قولّةُ: وإنِ احتلف) أي: إِنْ عيّنَ مُنفِعاً واحتلف استعمالة لا يعُِ؛ للتّفاؤت» 


إذا رهَنَ» ومتى ضيِن المُرتهنْ الثاني والمْرتَهِنُ مِن المُستهر رجَعَ كل ينهما بالدّينٍ على الرَاهن)) اه. 
وقال: ((قولة: سكت عن الُرتهن إلخ؛ أي: هل لمر تضميئة أو لا؟ أقول: عبارة "الشربلالية" شور 
بن له تضميئة؛ والمسكوتٌ عنه إنا هو رُجُوعٌ المُرتهنٍ بعد تضمين المُعِرٍ له على المُستعير)). 


(قولُ 'الشارح": وبرجغ الثاني على الأول) ما ضنينة؛ لأله غيةه "ندي". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟/01 بتصرف. 
(؟) للقولة [1813-0] قوله: ((بلا تقييو)). 

(©) "المبسوط": كتاب العارية 14/11١‏ 3. 

(4) "الخانية": كتاب العارية /587 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البحر": كتاب العارية 781//97. 


(0) صوه؟ "در", 


قسم المعاملات تت 1 - الالخققة3م كتابُ العارية 


وعزاة في "زواهر الجواهر" ل "الاحتيار"7". (ومثلةم أي: كالمُعارٍ (المُؤْجَرٌ) وهذا عند 
عدم النّهِيء فلو قال: لا تدمّغ لغيركَ» فدقع فهلّكَ ضَّمِنَ مُطلّقأ "خلاصة"”". (فمن 
استعار دابّةٌ أو استأجرّها مُطلّقا) بلا تقييدٍ ممه مم مه ممم ةمهم ممم م م ةمه فاه 


قالوا: الكُوبُ والنّبِسَ مما احتف استعمال والحمك على الذَابَةِ والاستخدامُ والشَكنى با 
لا يختلِفُ استعمالك "أبو الطّتّب" "مدي". 

[لادحم؟ (قولة: المُوَكرٌ) بالفتح» أي: إذا آجَرَ شيئاً إن يُعيّنْ من يَنتَفِعُ به 
فللمُستأجرٍ أنْ بُِيرةُ سواءٌ احتلّف استعمالُّ أو لاء وإنْ عيّنَ يُعِرْ ما لا يَختلفُ استعمالة لا ما 
احتلّف» "مناح"0. 

[مدهد] (قولهُ: أو استاجرها) فله الئل في أي وقتء وأي توج شاق "باقاي". كذا 

[دههم؟] (قوله: مُطلقا) أقول: الظَاهٌ أنه أرادَ (م/ى:/] بالإطلاق عدم التقيِيدٍ منتيع 
مُعينٍ؛ أنه سيّدكر9) الإطلاق في الوقتٍ والنّوع» وإلا لزع كران تأئن. 

[ (قولة: بلا تقييلو) قال في "التَبيين"””©: ((ينبغي أَنْ يُحَمَلَ هذا الإطلاقٌ الذي 


(قول "الشّارح”: وهذا) أي: التّفصيل الستابق في جواز إعارةٍ المُستعار وار المُستخرٍ وعديه. 
وقولة: ((مُطلق)) أي: سواءٌ كان مما يَختلِفُ بالاستعمال أو لاء عيّنَ أؤ لا. 

(قولة: ينبغي أنْ يحَمَلَ هذا الإطلاقٌ الذي ذَكَرهُ إل) الظَاهِرٌ اعتمادٌ ما هنا 
)١(‏ "الاجتيار": كتاب العارية /87. 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة قر ؟/)؛ وفيه: ((ضمن فيما لا يتغاوت)). 
(©) "المتح": كتاب العارية ؟لق ١74‏ /رب, 
(2) صوه؟ "در" 


(ه) "تبيين الحقائق": كتاب العارية 85/8. 


حاشية ابن عابدين م الجزء الثامن عشر 


(يحمل) ما شاءء (ويُعيرٌ له) للخثل» اتا ا ام 40 موا م ةق الوا 0101 


ذكَرةُ هنا قيما يختلِفُ باختلافي المُستعول كاللبِسٍ الكو والزّراعة على ما إذا قال: على أنْ 
َكِب عليها مَن أشايُ كما حل الإطلاقٌ الذي ذَكرَهُ في الإحارة على هذا) اه وات في 
"الشّرنبلالية"”": فما أُوهَةُ قو "المؤلّفي": ((بلا تقييد)) بِالنَظرِ يما يختلفُ لا يي "طا"”7, 

قلتُ: نعلى هذا يُحَمَلْ قولُ "المصئّفٍ" سابق”": ((إنْ لم يُعيّن)) بالنّسبةٍ للمُختلِفٍ 
على ما إذا نص على الإطلاقي لا على ما يَشْمَلٌ السُكُوت» لكن في "الهداية"9©: ((لو استعاز 
دايةٌ ولم يسم شيعاً له أنْ يحل ويُعِدرَ غيرة لحمل وثركب غير إلخ))؛ فراجفها. ق؟ه؛/أ 

[ (قولة: يحي ما شاء) أي”: مِن أي نوع كان لا الحَمْك فوق طاقتِها كما 
لو سلّكَ طريقاً لا يَسلْكُُ الت ف حاجةٍ إلى ذلك المكانٍ ضَمِنَ؛ إذ مُطَلَقُ الإِذْنِ يتصرف 
إلى المُتعارفبء وليس من المُتعارف المَمْلُ فوق طاقتهاء والنّظيئ" في ذلك والتَعليلٌُ في "جامع 
الفصولين”7"؛ وسيأي في الإجارة مثلهُ في "المتن"0. كذا في الهامش. 


(قولّةُ: كما حُمْلَ الإطلاقٌ الذي ذَكرَُ) يعني: "الكاقي" "شرتبلالية". 
(قولة: لكن في "الهداية": لرٍ استعارٌ داب إل) الظَاهرٌ اعتمادٌ ما في "المداية"؛ لا ما في "الرّيلميَ"؛ 
أنه حثٌ منه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب العارية 412/1 ؟ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "ط": كتاب العارية 25817/7 وليس فيه عبارة: ((وأقيُهُ في "الشرنلالية”)). 

(0) صاه؟ "در" 

(4) “الهداية": كتاب العارية 777/1 بتصرف. 

(5) ((أي)) ليست في "الأصل". 

(7) في "ب" وثم": ((والشّنظين)» وما أنيتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "جامع الفصولين"؛ إذ أنه ذكر نظائر 
للمسألة. 

(7) انظر "حامع الفصوين”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتًا إل 111/5 

(8) انظر "الدر" عند المقولة [99785] قوله: ((أكُثرَ مته)) وما بعدها. 


قسم المعاملات نكن كتابٌ العارية 


(ويركبْ) عَمَلاً بالإطلاق» (وأيً فكل) أوْلاً (تعّ) مُرادأ (وضّمِن بخيرو) إن عَطِبَتْ)» 
حي لو ألبسس أو أركت غير لم يركب بِنَفْسِهِ بعدّهء هو الصّحيح؛ "كافي". (وإن 
أطلّق) المُعيرٌُ أو المؤحرٌ (الانتفاعَ في الوقتٍ والنّوع انتمّعَ ما شاء أعي وقتٍ شاء)؛ 
يما مة”©. (وإن ميم يوفتٍ أو نوع أو بمما وض بالخلافي إلى شر فقطم» لا إلى 
مثل أو ير (وكذا تقبيدٌ الإبحارة بنوع أو قَدْرِ) مثلٌ العارية. (عاريةٌ التمئَينِ» 
والمكيل» والموزون» والمعدود المتقارب) عند الإطلاقي 2000 


1 (قولة: ويركبْ) بفتح أُوْلِهِ وضعو "سائحاي". 

[عددى] (قولة: أولا) بفتح الهمزة وتشديدٍ الواو. 

[4م] (قولة: بغيرو) أي: فيما يَختلِفٌ بالمُستعملٍ كما يُفِيدُةُ السباقٌ”؟ واللّحاقٌ» 
"سائحاي". وقدّمنا"" عن "الرٌيلعي”: أنه ينبغي تقييدُ عدم الصّمانٍ فيما يَخلِفُ بما إذا9» أطلق 
الانتفاع» فافهم. 

[06كى!] (قولة: انتفّعٌ) فلو لم يُسمّ مَوضِعاً ليس له إخراجحها من المصر» "فصولين"00, 

لكحخمم (قولة: أو بمما) فتتقيّدُ من حيثُ الوقث كيمّما كان؛ وكذا من حيثُ الانتفاعٌ 
فيما يَحتِفٌ باحتلافي المُستعمل؛ وفيما لا يَختلِفُ لا تتقيّل"؛ لعدم الفائدةٍ كما موٌ 0 
)١(‏ صكه ا وما يعدها "در". 


)١(‏ في "1" و"ب" و"م": ((السياق)) بالمثناة التحتية. 


() في "الأصل" و'ر” و"1": ((على ما إذا/)» وما أنبتناه من "ب" و”م". 

(ه) في "ب" و"م": ((من "الفصولين")): رانظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة 
وكيفياتا إل 11/5 

(2) في "الأصل" و"ر": ((لا يتفيد)»» وفي "1": ((لا ينمقد)). 


(7) صكه؟ "در" 


حاشية ابن عابدين ميم يي 1 ريسيد الجر ء الثامن عشر 


(مَرْضٌَ) ضرورةٌ استهلاكِ غينهاء (فيضمَنٌ) المُستعيرٌ ربملاكها قبل الانتفاع)؛ لأله 


وم َذكُرِ اليد بالمكانء لكن أشاز إليه "لايم" في الآبرء وذكرة "المصلئ "9" قبل 
قوله: ((ولا تُوْحَرُ)) فقال: ((استعار داب ليها في حاجةٍ إلى ناحية سماهاء فأحرَحّها إلى 
الئَهْرِ ليَسقِيَها وهي غير تلك التاحية ضمِن إذا هلّكث؛ وكذا إذا استعارٌ ترا ليكرت9) 
أَرضّةُ فكربت أرضاً أخرى يَضْمَنُ وكذا إذا قرب بَورٍ أعلى؟ ينه لم جر العاد بمم)» 
وني "البدائع"0©: ((اختلفا في الأيام أو المكانٍ أو ما يَحمِل فالقول للمْعرٍ بيمينه)»» 


استعارها شهراً فهو على المصْرء وكذا في إعارة خادم وإحارته ومُوصى له بخدميه» 
"فصولين"0. 


[لاححى] (قولة: قَرْضٌ) أي: إقراضٌ؛ لأنَّ العارية بمعنى الإعارة كما مر" وهي التّملِيكُ 


وتمامّة في "العزميّة". 
(قولة: لكن أشار إليه "الشارح" إلخ) لم يُوَحَدْ فيما يأتي هذه الإشارة. 


)١(‏ "المنح": كتاب العارية 543/7 1/] بتصرف. 

(5) في "ب" و"م”: ((ن غبر)» وفي "7": ((وإلى غبر)) بدل ((وهي غير))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" موافقٌ لما 
في "المنح". 

(1) («الكَزب: إثارة الأرض للزرع))» انظر "القاموس": مادة ((كريت)). 

(4) في "الأصل" و"ر”: ((أغلى)) بالغين المعجمة» وما أثبتناه من "ب" و”م” موافق لا في "المنح"؛ ومثله في "البحر”: /3281/89. 

() "البدائع": كتاب العارية - فصلٌ: وأما بيان حكم العقد 717/7 بتصرف. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ؟/7١١‏ بتصرفه نقلاً عن 
"فش" أي: "فتاوى رشيد الدين" 

(7) المقولة [41 2185] قوله: ((مُشَدَّدة)). 


قسم المعاملات و كتابٌ العارية 


حيّى لو استعارها ليُعيّرَ الميزانَ أو يُريّنَ الدكَانَ كان عاريدٌ» ولو أعارَهُ مصعة تُريدٍ 
فَفَرْضٌء ولو بيتهما مُباسَطةٌ فإباحةٌ وتصِح عاريةٌ اسه ...يمحن يوام 525006 


41د )] (قولة: حتّى إ) تفريعٌ على مفهوع قولة: ((عند الإطلاق)). 

51 (قولة: لعب بتشديد الياء القانيق» الأصل: عايرء و"الجوهريي"20 نمى أنْ0"© 
يقال: عير "يعقويّة". 

1 (قولة: أو يُرينَ) بتشديد الياءٍ القانية. 

1+ (قولهُ: كان عارية) لأنّه عبت الانتفاع» وإنا تكونُ قرْضاً عند الإطلاق كما 
تقدّة92. 

[+]] (قولة: فمَرْض) فعليه مثلّها أو قيمتهاء "منح"9. 

[009؟] (قولة: وتصِحٌ عارية السّهم) أي: لي يرق دارٌ الحربٍ؛ لأنه يكن الانتفاعٌ به في 
الخال وأنّه يُحتمل عَوْدهُ إليه يني 5 بعد ذلك» "منح"0 عن "الصيرقتة". ونقل عنها 
قبل هذا: ((أنّه إن" استعارٌ سهم”" ليَعْيُوَ دار الحرب لا يصِحٌ» إن استعارٌ َم" ادف 

صح؛ لأنَه في الأول لا جُكِنُ الانتفاغٌ بعينٍ المكهم إلا بالاستهلاكِء وكل عارية كذلك تكوثٌ 

قَرْضاً لا عاريةً)) اه. 


(قولُ: فعليه مثلها أو قيمئّها) لم يَظهَزْ إِيجابُ المفل؛ لأنَّالقّريدَ من القِيميَاتِء ونْحو ما في "المنح" 
في "الخانيّة"2 ولعك ذلك يَخْتلِفُ باختلاف الثّرِيدِ. 


)١(‏ "الصحاح": مادة ((عير)). 

(؟) في "الأصل” و"7”: ((عن أن)). 

)ا صوه؟ "در”. 

(4) "للنح": كتاب العارية ؟/ق 114ب 

(ه) "المنح": كتاب العارية ؟/ق.5؟١/أ-‏ 

(7) ((إن») ليست في "الأصل" ور" و'7" و'ب". 

(1) ((سهما)) ليست في "الأصل" وثر" و"5". 

(8) في "الأصل" و"ر" و"1": ((لرمي))» وفي "المنح”: ((برمي))- 


حاشية ابن عابدين للاساششش #388 الللسشاداتمة الجزء الثامن عشر 


ولا يَضمئ؛ أن الي يجري بحرى الملاك» "صَيرقية". (ولو أعار أرضاً للبناءِ والمرس 
صحٌّ)؛ 4 لليلم بِالمَنقَعةَ» (وله أن يرجم متى شاء)؛ لما تقيرٌ أكا غيذ لازمق (ويكلقة 
تَلْعَهما إلآ إذا كان فيه مَضبَةٌ به بالأرض فيُتركانٍ بالقيمة مَعَلُوعَينِ)؛ 00 


1 (قولة: ولا يَضْمَنُ) عبارة "الصيرفيّة" كما في "المنحج”": ((قال "ه" "ر": 
يَصِحخ”" عارية الشلاح» وذكرٌ ف المسهم أنه يُضْمَنٌ كالمٌزض؛ لأنّ الي يجري بحرَى اطلاك)). 

وهذه النُسحةٌ التي نقَلْتُ منها نسخةٌ مُصكَحةٌ عليها( حُطوطٌ بعضٍ العلماء؛ وكان في 
الأصل مكتوباً ((لا يُضِمَئ)؛ فَحُكٌ ينها لفظة ((لا» ويِدُلُ عليه تنظيرة بقوله 
((كالقض))» ولكن كان الظَاهِرٌ على هذا أَنْ يقال في التَعَليل: لأنّ اليّنَي يجري جحرَى 
الاستهلاك فتعبرث بالهلاك يَقتضي عدم الضّمانء فتأملْ وراجغ. 

كن إن 3 للعلم) تأمن في هذا التعليل. 

استعار لُفْعةٌ يُْقُمْ يما قميصّة أو خَشبةٌ يُدجِلُها في بنال أو آخرَةٌ فهو ضامئ؛ لأّه 
قَرْضٌء إلآ إذا قال: لأَردّها عليكَ فهي عاريقٌ "تاترخانية". 

1 (قولة: مَتَلُوعَينِ) أو يعد المُستيرذ غِراسَةُ وبناءة بلا تضمينٍ المُعيرِء 
هداية"0, 


(قولة: ويل عليه تنظيثة إل) فيه: أله يحل رُخوغة للفي» فلا يذل حيكذٍ على مدّعاة. وقولة: 
((لأنَ الي إل) أي: من غير تعد للإذْنِ فيه فلا يضمئة. 

(قوله تأئل في هذا التُعليل) وحة التَّملٍ: أنَّ العارية لا تتودّفُ صِحَتّها على العِلْم بالمنفعةٍ كما تقدّمٌ 
عن "البحر". ومُقتضّى هذه العلةِ: أنَّ صحَتها لما ذْكِرَ مع أنا صخ مع المتهالق تأْمّلْ. وتعليك "الحداية" 
ظاهرٌ حيثٌ قال ((أننا الحوازٌ فلأتًا منفعةٌ معلومةٌ ُلك بالإجارة فكذا بالإعارة»). 


)١١(‏ "المنح": كتاب العارية ؟/ق158/] 

)١(‏ في ”" و"ب" و'م": (('ه" وتصخ))» و(("ه" "ر")) من رموز "الفتاوى الصيرفية”؛ ولم نقف على المراد متهما. 
© ف "ر": ((عليم). 

(؛) "الداية": كتاب العارية +/717؟ بتصرف. 


0ه 


قسم المعاملات لمكن كتابٌ العارية 


لعل تلفت20 أرضة «اذ وقَتَ) العارية (فريكع قبلهُ) كلنَه كَلْعَهماء (و”"ضِّيِن) 
المُعيرُ للمُستعيرٍ (ما نقّص) البناءٌ والعْرسُ (بالقل بأنْ يُقوم 25000 


وذكرٌ "الحاكج””: ((أنَّ له أنْ يُصْمّنَ المْعِيرَ قيمتّهما قائمَينٍ في الحالي ويكونانٍ له وأنْ 
يَرَفُعهماء إلآ إذا كان الفْعٌ مُضِرًا بالأرض فحيتّيظٍ يكونٌُ المؤيارٌ للمُعِرٍ كما في "الهداية"0)), وفيه 
رمرٌ إلى أنْ لا ضمانٌ في العارية المُطَلْقَة» ار وإلى أنْ لا ضمانٌ في المؤقّتة 
بعد انقضاءٍ الوقء فيَقلْعُ المعِيرُ البناء والمرس» إلآ أنْ يَضْيرٌ القَلْمُ فحيئلٍ يَضْمَنْ قيمئهما 
ملُوعَينِ لا قائمَينٍ كما في [#ق١ماب]‏ "المحيط"”*, "#بيستا"90. كذا في الهامش. 

[] (قولة: ما نقّص البنائ) هذا ما(" مشّى عليه في "الكنز"29 و"الحداية"9) وذْكُرٌ 


(قولة: فحيئئدٍ يكونٌُ الخيارٌ للمُعير كما في "المداية") عبارة "الهداية": ((وإنْ كان ون العارية ورحم 
قبل( ١‏ ص يُحُوعُة» وضمن 0 ما نص من البناء والغزس بالقلع كذا ذكرٌ "المدُوريي". 
(قولٌ "المصئضي": وضّمِن ما تقصه 2009 بالقلع) عِلّنَ الفتَمانَ في "الدَرَر" وغبرها: ((بأنٌ المُستهيز 
صار مغروراً بن جهة الور حيثُ 0 له والظاهرٌ هو الوَفاءٌ بالعَهْدِء فيرجمٌ عليه دَفْعاً للعكرَر عنه)) اه 
لكن في ووب الصّمانٍ بالتّغريرٍ هنا حفاك؛ إِذْ هو لا يُوحبْهُ إلآ في ضِئن عَْدِ المُعاؤضة» ثم رأيث في 
"العناية" و"الكفاية" اللنوات عن ذلك. 
)١(‏ في "و": ((يتلف)). 
)١(‏ الواو من الشرج في "و". 
(5) أي: الحاكم الشهيد (رت174؟م) صاحب "الكاقي". وتقدمت ترجمته .899/١‏ 
(؛) "الهداية": كتاب العارية 157/9؟. 
(0) "انحيط اليرهاني": كتاب العارية ‏ الفصل السابع في استرداد العارية وما يمنع من استردادها 589/6 5140 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب العارية ؟/8.8. 
(0) ((ما)) ليست في "م". 
(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب العارية 1814/5. 
(5) "الحداية": كتاب العارية 7715/9. 
)٠١(‏ أي: قبل الوقت كما في "الهداية". 
)١١(‏ في مطبوعة "التقريرات": ((ما نقله)). وهو خحطأه وما ألبتناه هو الموافق لعبارة “الصدف". 


حاشية ابن عابدين تا ا اللا له الجزء الثامن عشر 


في "البح "27" عن "المحيط”": ((ضمانٌ القيمة قائماً إلآ أن يقلَعَه" المُستعِردُ ولا ضرّرٌ فإنْ 
ضر فضمانَ”2 القيمةٍ مقلوعا)): وعبارةُ "المجمع": ((وارّسناهُ الضّمان» فقيل: ما نقَصّهما 
القع وقيل: قيمتّهما ومَلكُهماء وقيل: إنْ ضر يمر المالكُ؛ يعني: المُعِرُ يمر بينَ ضمانٍ ما 
نقُصَ وضمانٍ القيمة): ومثلة في "درر البحار"””»: و"المواهب"» و"الملتقى "20 وكلّهم قدَمُوا 
الأول وبعضّهم جَرّمَ به وعبّرَ عن غيرو ب ((قيل))» فلذا اختارة "المصنّفُ". وهو”” رواية 
"موري "00 والثّاني روايةٌ "الحاكم الحَّهيدِ" كما ف ور الأفكار "200 


وذكرٌ "الحاكمُ الشّهِيدُ": أنه يَضْمَنُ رببُ الأرض للمستعير قيمة غُرْسِهِ وبنائه ويكونانٍ له إلا أن يشاء 
المُستَعِيدُ أن يرفعهماء ولا يُصّعْتَهُ قيمتهما فيكونٌ له ذلك؛ لأنّهِ مِلْكُف قالوا: إذا كان في القلع ضررٌ 
بالأرض فالخِيارٌ رب الأرض؛ لأنّه صاحبٌ أصلٍ والمُستعِيدُ صاحبُ تع والتٌّرحيح بالأصل)) اه ويعلم 
من هذا أنَّ المُنايب كتابةٌ ما نقَلَهُ "المُحشّي" على الشّقّ الكاني؟ 

(قولة: إن ضرٌ فضمانّ القيمة مقلوعاً) هكذا عباراتُم؛ ومقتضى انر وُحُوبُ قيمة البناءو قائماً إلى 
المدّةَ المحدودةٍ. 

(قولة: يمر بين ضمانٍ ما تمص إل) أي: مع القَلْعء وضمانٍ القيمة بدونه. 


)١(‏ "البحر": كتاب العارية /407/1؟ - 476 بتصرف 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب العارية ‏ الفصل السابع في استرداد العارية» وما عنع من استردادها ,//1779-. 164 بتصرف. 
(5) في "ر": ((يعلقه)). 

(4) في "ر" و"ب": ((فإن ضَمِنَ فضماق)) 

(ه) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب العارية ق 81١ب‏ 

(1) "ملتقى الأر": كتاب العارية 1144/5 

في "ب" و"م": ((وهي)). 

(8) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب العارية 503/5 


(4) "غير الأذكار": كتاب العارية ق 1401ب 


قسم المعاملات  11‏ ببتلل ب كتابٌ العارية 


قائماً إلى المدَّةِ المضروبق وَتُعتبَرٌُ القيمةٌ يوم الاستردادء "حر”2"7. (وإذا استعارها 
ليزعها لم توحَلٌ منه قبل أنْ يُحصّدَ الزَرعٌ ونّتها أؤ لا كرك مر المثل مُراعاةٌ 
للحقَّينِء فلو قال المُعيد: ماطف رجف اوموق الل موس ل ل ا 


[54] (قولة: قائماً) فلو قيميُةُ قائماً في الحالٍ أربعةٌ» وفي المَآلٍ عبرا ضِيِن سم 
"شرح الملتقى”". 5-0 

41 (قولّة: المضروبة) فيَضْمَنُ ما نقصّ عنها. ” 

(قولة: القيمةٌ) أي: ابتداؤها. 

الميهنا (قولة: ونّتها) بتشديدٍ القافي. ش 

1 (قولة: 3 نصيّ في "البرهان" على أن التَرِكَ بأحر استحسادٌ» ثم قال عن 
"المبسوط””": ((ولم ُبيّنْ في "الكناب”9 أن الأرض ثُتزك .ني يد المُستعير إلى وقتٍ إدراكِ 
الع بأجخْرٍ أو بغير أشي ))» قالوا: ((وينبغي أن ُلك بأخر المثلٍ كما لو انتهّث مده الإحارة 
الع َفْلٌ بعدذ)) اه "شرنبلالية"0, 


(قولة: فلو قيميّةُ قائماً في الحال إلخ) عبارة "التكملة": ((مقلوعا))؛ وعبارة "ط": ((مستحكق 
الكلعه)؛ وقال "الريعيُ": ((معنى قوله: ضمِنَ أن يُقَْمَ قائماً غير مقلوع؛ لأنّ القلْع غيرُ مستحق 
عليه قبل الوقتِ)). 

(قولةُ: أي: ابتداؤها) لم يَظهَرُ معئى لهذا التّفَسير. 


)١(‏ "البحر": كتاب العارية ١87/19‏ بتصرف» نقلاً عن "النهاية" و"فتاوى قاضيختان". 
)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب العارية ؟/. 70 (هامش "ججمع الأغر"). 

(*) "مبسوط السرحسي": كتاب العارية 1147/1١‏ 

(4) عت والله أعلم ‏ "لل" الذي شرحةٌ» وهو "الكافي" للحاكم. 

(6) "الشرنبلالية": كتاب العارية 45/5 ؟ (هامش "الدرر والغرر”). 


حاشية ابن عابدين سسحتت ل الجزء الثامن عشر 


أعطيك البَذْرَ وكلْمَْكَ: إِنْ كان لم يََبْثْ لم يَخرْ؛ لأنَّ َبعَ الع قبل تبات باط وبعد 
ات فيه كلام أشارٌ إلى الحواز في "المغني" "تماية". (ومؤونةٌ الردٌ على المُستعير» 
فلو كانت مَؤْقَنةٌ فأمسَكها بعدّه فهلكت ضمئها)؛ 000 ش01 


1.] (قولة: أعطيلة البذْرَ) بضمٌ الحمزة» و((البذْر)) مفعولة. 

[60141] (قولة: وَكُلْقَئَكَ) بضمٌ الكافٍ وتسكينٍ اللآم وفتح الباقي. ق455/ب 

1 ؟] (قولّة: الحواز) وهو المختارٌ كما في "الغيائئة ”00 "مل"0. 

«فروع 

3 (قولة: على المُستعير) علّفُ الدَابَةِ على المستعير مُطلقةٌ أو مُقيّدمٌ ونققةٌ 
العبدٍ كذلك؛ والكسوةٌ على امير" "برّازّة"77, وقدّمَة "الشارخ" أُولَ الترجة0 وآحر 
التفقة© . 

جاءَ رحلٌ إلى مُستعيرٍ وقال: إِيّ اسنَعَرْتُ دابّةٌ عندَكٌ من ١يّما‏ فلانٍ فَأْمَرَقٍ بِنَبْضِهاء 
فصِدَقَةُ ودَعها ثم أنكرٌ المُعررُ أْرهٌ بذلك ضمِنَ المُستعيك ولا يَرِحعّ على القابض إذ"© 
صِدَّقَة فلو كدّبَهُ أو لم يُصِدَفْهُ أو شرَط عليه” الصماتَ» فإنّهِ يرَحمُ. 


(قولة: والكسوةٌ على المُستعير) صواثه: على المُعير. 

)١(‏ في "الأصل" و"ر” و"7": (("العناية”))» وما أثبتناه من "ب" و”م" موافقٌ لما في "ط". وانظر "الفتاوى الغيائية": كتاب 
العارية - نوع قي رد العارية صه 5 .١‏ على أنَنا لم نعثر على المسألة في مظانها من "العناية”. 

(؟) "ط": كتاب العارية 844/5. 

©) في "ر” و"" و"ب" و"م": ((المستعير))» وما أنبتناه من "الأصل" هو الصواب للمواقق لا في "البزازية", ولا قدّمه 
الشارح أُوّل الترجمة وآخخر باب النفقة, ونه عليه الرافعي رحمه الله وأشار إليه في هامش "م". 

(4) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول قي المقدمة 5١١/1‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(0) ص48 3 *درث. 

لمرقلاة "مر" 

(0) في "1" و"ب" وكم": ((إذا))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” مواقق لما في "جامع الفصولين". 

(8) عبارة "جامع الفصولين": ((فلو كدّبه أو لم يصدّقه وم يكدّبه أو صدّقه وشرَط عليه إل)). 


قسم المعاملات عت ل كتابٌ العارية .. 


لأنّ مؤونةٌ الدّ عليه 'نماية". (إلآ إذا استعارها ليرئّها) فتكوثُ كالإحارق: رهن 
"الخائّة””2. (وكذا المُوصّى له بالخدمة مَؤونةٌ البَدٌ عليه وكذا المُؤْحِرُء والغاصث» 
والمرتمن) مَؤونةٌ البَدٌ عليهم؛ -خُصول المنمّعةٍ لمم هذا لظ 


قال: وكل تصويفي هو سببٌ الضّمانٍ لو ادْعَى المُستعي أنه فعلة بدن المعيرٍ فكدّبَه 
ضون المُستعيرُ ما لم يهن "فصولين'”". 

استعاز قِذراً لعَسْلٍ الثّياب ولم يُسَلّمْةُ حتّى شرق ليلاً ضين؛ "بازية"0" تأئن. 

71 (قولة: لأنّ) مُستدرَك بفاو لتفريع . 

[؟] (قولُّ: إلآ إذا استعارها إلخ) فَمَؤُونةٌ الود على المُعيرء والقَرْقُ: ما أشارٌ إليه؛ 
لأنّ هذه إعارةٌ فيها منفعةٌ لصاحبهاء فإًا تصيدُ مضمونةٌ في يد الُرتهن؛ وللمعير أن يرج 
على المُستعيرٍ بقيمتهء فكانت منزلةٍ الإحارة» "حانيّة"9». فقد حصل القَرْقُ بينَ العاربة لليمْن 
وغيرها يمن وحهين: الأول هذاء والثاني ما مر في البابٍ قبلة”؟ عند قوله: ((مخلاب المُستعير 
والمُستأجر) أنه لو حالف ثم عادّ إلى الوفاق برىئ عن الصّمان, أفادة في "البحر"29 , 

1 (قولة: هذا إلح) الأول دكي قبل الغاصب؛ لألَه راحعٌ إلى كونٍ مَؤونة اد على 
المُؤْجرِء يعني: إن تكونٌ عليه إذا أحرحة المُستأجدٌ بإذنهه وإلآ فعلى المُستأجرء فيكو 
كالمستعير, وني "البحر"9© عن "الخلاصة"7): ((الأجيرُ المشتركُ كالحيّاطٍ ونحوو مَؤونة اليد 
عليه: لا على رب النّوب)). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيمن يرهن مال الغير 705/1 (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل 111/37. 
(1) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الرابع في الحل والحرمة 1/1١؟‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيمن يرهن مال الغير ٠/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
31١ )5(‏ "در" 

(7) "البحر”: كتاب العارية 8/97 031 ثقلاً عن "النهاية". 

(/) "البحر": كتاب العارية 581/97 

(8) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة 1/5343 
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لو الإخراج بإِذْنِ رب المال» وإلا فمؤونة رد( مُستأجر ومستعارٍ على الذي أخرحة 
إحارة "البرازية"29. خلا شتكة) ومُضاربق وهبة قْضِيَ بالرُحوع 20 "م "بجت" 
(وإنْ رد المستعيرٌ الدَابَةَ مع عبددو أو أجيره مُشاهرةٌ) 6 ش25 


1 (قولة: لو الإخراج) أي: إلى بد آعرٌ مكلا والظَاهرٌ أنَّ العُراد بالإذْنٍ الإذنُ 
صريحا وإلآ فالإذنُ دلالةً موحودٌ تأمّل. 
فظنا (قولة: بخلافي شركة ال) إن أ ةّ رَدُها على صاحب المالٍ والواهب كما 


في "المنح"00, 
مطلبٌُ: رد المُستعير مع عبد إلخ © 
1 (قولة: مع عبليو) أي: مع من في عِيال المُستعيرء "فهستالي"9". 
قال في الهامش: ((ردّها مع من في عبالِهِ برئ؛ للغرفي”) "جامع الفصولين"9)). 


(قولة: والظَاهرٌ أنَّ المُرادَ بالإذْنٍ إل الظَاهرُ كفايةٌ الإذن دِلالك وموضوعٌ ما نحن فيه: ما إذا 
استأجكرٌ الدَابّ مئلاً للحَمْلٍ عليها في هذا اليوم» وانظر "التكملة". 


)١(‏ ((رة)) ليست في "د". 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات - الفصل السادس في الضمان 45/5 بتصرف ثقلاً عن صاحب "يط" (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "التكملة" ‏ المقولة [504]: ((قوله: (نْضِيَ بالتبحوع) أي: فيها فإئًا على 
الواهب» "منح". والأوى للمؤلّف أن يزيد لفظ: فيها)». ١‏ 

() في "ر”: (ربلام). 

(ه) "للنح": كتاب العارية رق 56١/ب.‏ 

(7) هذا المطلب في "ر"؛ وفي "الأصل": ((مطلب: رد المستعير)). 

(7) "جامع الرموز”: كتاب العارية ؟/84. 

(8) ((للعرف)) ليست في "ر" و"'ب" و"م"؛ وأثبتناها من ”الأصل" موافقة لما في "جامع الفصولين". 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل 117/5 


قسم المعاملات جيني +89 بون لج 2 كتابٌ العارية 


لا مُياوَمةٌ» (أو مع عبدٍ رما مُطلّقا) يقومٌ عليها أو لا في الأصحٌء (أو أجيرو) أي: 
مُشائَرةٌ كما م" فهلكَتْ قبل قُبْضِها (ترئ)؛ لأنّه أتى بالتّسليم المتعارفي", 
(مخلافي تُفيس) كجوهرة": (و بخلافف اليد مع الأحنيئ) أي: (بأنْ كانت العاريةٌ 
مؤقّةً فمضّث مدعا ثم بعتها مع الأحنيئ)؛ لتعدّيه بالإمساك بعد المدَّيٍ (والآً 
فالمُستعيرٌ يملِكُ الإيداع) اا 00 


7 (قولة: لا مُياوَمة) لأنّه ليس في يالك "فهستاي"0. 

1 (قولّ: أو مع عبد إل) أي: مع من في عِيالٍ المُعيرء "فهستان". 

1 (قولّة: يقومُ عليها) أي: يتعاقدُها كالسائس. 

[0 (قولّةُ: مع الأجنيج) قال في الهامش: (المُستأجِرٌ لو رد الدَابَهٌ مع أجني 
صْمَمِنَ؛ "جامع الفصولين")). 

71 + ] (قولةُ: وإلآ فالمستعيدُ إل) إشارةٌ إلى فائدةٍ اشتراطٍ الّوقيت. قال "الريلعيخ "70©: 


(قول "المصئّفٍ": بن كانت العاريٌ مؤقّنة إ) عل العنّمانَ فيما لو رَدٌّ العارية مع أَجنِي 
في "جامع الفصولين": ((بأنَ العارية انتهث بالفراغ عن الانتفاع». فبقِيَ مُودعاً فلا يُودعُ)) اه 
وعلى هذا لا حاجة لتقييدٍ العاربة بما إذا كانث مَؤقَِّةُ كما فل "المصئّفُ" تبعا ل “الريلعي": ويزول 
إشكالٌ هذه المسألة. 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

)١(‏ في "و": (لللتقارن)). 

(5) في "د": ((كجوهر)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب العارية 4/7: نقلاً عن "المداية". 

(ه) "جامع الرموز": كتاب العارية 8.4/7 

(1) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ؟/7١١‏ بتصرف» وعبارته: ((لو 
رد العارية مع أجني ضمن)). 

(/7) "تبيين الحقائق”: كتاب العارية ١/9‏ 5: وانظر “التقريرات”. 
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((وهذا . أي: قولة: بخلافٍ الأحنبّ. يَسْهَدُ لِمَن قال من المشايخ: إِنَّ المُستعير ليس له أن 
يُودِعٌ» وعلى المُختارٍ أنَّ هذه(" المسألة محمولةٌ على ما إذا كانت العاريةٌ مؤقَِّةٌ فمضّث مُدَا 
ثم بها مع الأجني؛ لأنّه بإمساكها بعدُ يَصْمَنُ؛ لتعدّي فكذا إذا تركها في يد الأجني)) اه. 

وفي "البرهان": ((وكذا . يعني: يرا لو رده(" مع أحنيع على الْمُخمَارٍ بناءٌ على ما قال 
مشايحٌ العراق من أنَّ المُستعير كَلِكُ الإيداع» وعليه الفتوى؛ لأنّه لَمَا ملك الإعارة مع أنَّ فيها 
إيداعاً [؟/155:3] وتمليك المنافع فلأ يَلِكَ الإيداع وليس فيه تمليك التنافع أولء وأوْلُوا قولة: 
(روانْ رَدّها مع أجنيئ ضّمِنَ إذا هلكث) بأتما موضوعةٌ فيما إذا كانت العاريةٌ مؤقَّةٌ وقد 
انتهثْ باستيفاء مدّيتماء وحيئّئلٍ يصيرُ المُستعيرُ مدعأ والمُودَعٌ لا يَيِكُ الإيداع بالاتّماق)) اه 
"شرنبلالية'"19. 

قلت: ومثلة في "شروح الهداية"”'» ولكن تقدّمٌ متنا" أله يضمن في المؤّنة. وفي 
"جامع الفصولين””: ((لو كانت العاربة موق فأمسَكّها بعد الوقتٍ مع إمكانٍ اليد ضمِن وإنْ 


(قولة: لأنّه بإمساكها بعدُ يَضْمَنٌ إلح) هنا سقط والأصل: لأنّه بإمساكها بعد مضي المدّةٍ يصيد 
متعدياء حّى إذا هلكث ف يدِهِ ضمِن إلح. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((تكون هذه) بدل ((أن هذه)). 

(1) عبارة "الشرنبلالية": ((لورودها)). 

(2) "الشرنيلالية": كتاب العارية 4/7 4 ؟ (هامش “الدرر والغرر"). 

(4) انظر "الكفاية": كتاب العارية 47/4/19 (هامش "تكملة فتح القدير"): و"البناية": كتاب العارية ‏ أوحه الإعارة إذا 
صدرت مطلقة 1514/9 196. 

(ه4) صااا؟ "در". 


(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضماتات الواجبة وكيفياتها إلح 117/5 


3231 


قسم المعاملات سس ليخ السام كتابٌ العارية 
فيما لِك الإعارّة (من الأجنيئ)» به يُفئ» "زَيلّعي .)١7‏ فتعيّنَ حمل كلايهم ممم 


لم يستعيلها بعد الوقت, هو المحتارٌ سواء توقّتَث”" نصّاً أو دلالةٌ حتّى إِنَّ من استعاز 
قَدُوماً ليكيِرَ خطباً فكسُرةُ فأمسكه” ضّمِنَ ولو لم يُوْقّتْ) اه. فعلى هذا فضمائةٌ ليس 
بالإرسالٍ مع الأجنيئ إلآ أنْ يُحمَلَ على ما إذا لم يمكنة الود تأئل. 

ومع هذا يُِعِدٌ هذا ذا تاريل التَّقِييدُ أَوْلاً بالعبدٍ والأجيرء فَإنّه على هذا لا فَرْقَ بيئهما وبين 
الأحنيح حيثُ لا يضمَنٌ باليدٌ قبل المدّةٍ مع أي من كان؛ ويضْمَنٌ بعدّها كذلك» فهذا دل 
دليل على قولٍ من قال: ليس له أنْ يُووع» وصحّحة في "الثّهاية" كما قله عنه في 
"الاترضاتية". 

1 (قولةُ: فيما علِكُ) وهو ما لا يَخْلِفُء وظاهرة أنه لا29 جَلِكُ الإيداع فيما 
يتِفُ, وليس كذلك,؛ وعبارة "الرّيلعيج"©: ((وهذا لأنَّ الوديعة أَدى حالاً من العاريق فإذا 
كان يلك الإعارةً فيما لا يَختلِفٌ فأُولَ أنْ مَلِكَ الإيداع على ما يتنا ولا يحص بشيءٍ دون 
شيء؛ لأنَّ الكل لا يلف في حق الإبداع» ونا يختيفُ في حقٌ الانتفاع)) اه. اللّهُمٌ إلآ أن 
يقال: ((ما)) عبارةٌ عن الوقتء أي: في وقتٍ يلِكُ الإعارة» وهو قبل مُضيٌ المدّةَ إذا كانث 
موْقشٌ وهو بعيدٌ كما لا يَخمَى تأئل. 


(قولة: فيما يختلِفُء وليس كذلك) لكن ف "الستنْدي" عن "الدّبرة": ((أنّ القول بأنَّ العارية تُودمٌ 
أولا وغ حَلهُ ما إذا كان المُستعيث بلك الإعارة» أمَا فيما لا تلكا لا تَلِكُ الإيداع بالاتَّاقء فتقبيدٌ 
"الشّان رح" مبؤيٌ على ذلك)) اه. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب العارية ©/40 بتصرف. 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"7": ((توقت)). وما ألبتناه من "ب" و"م" موافق لا في “جامع الفصولين". 
©) في "ر" وآ" و"'ب" و"م": ((فأمسك). وما أثبتناه من "الأصل” موافق لما في "جامع الفصولين". 
(4) ((لا)) ساقطة من "م". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب العارية ه/90. 
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على هذاء ويخلافي ردٌّ وديعة ومغصوب إلى دارٍ المالكِء فإنّه ليس بتسليي. (وإذا 
استعارٌ أرضاً) بيضاء (للرّراعة يكتّب المُستعين) أنّك (أطَعَمْمَني أرضَكَ 52000 


22 
في الهامش: ((إذا اختلفت المُعيرُ والمُستعي في الانتفاع بالعاربة» فادْعى المعرن”" الانتفاعٌ 
بفعل”" تخصوص في زم تخصوص» وادّعَى المُستعيدُ الإطلاق القول قولُ المُعيرٍ ف التَقييد؛ لأنّ 
القولٌ له ف أصل الإعارة» فكذا في صِفْتهاء "قارئ الهداية"7”» في "القولُ لِمَن"؟9), 
'04:1] (قولة: على هذا) وهو كونُ العاربة مؤقّةٌ وقد مضّث مدَتها ثم بعكها مع الأحنيئ 
00 يْقَى أنَّ لمان حيككذٍ بسبّب مُضِيٌ المدّةٍ لا من كؤنه بعنّها مع الأحني؛ إِذْ لا هرق 


حيتكل بينّه وبين غيره. 
1 (قولة: وبخلافي) معطوفٌ على قول "المتن"”2: ((بخلاب)): ركان الأول 
كر هناك» تأمل. 


20 (قولة: نه لين لم كذا ف "المداية"لل و"“مسألة الغصب0» حلافيةٌ 


(قولة: ومسألة الغيرٍ خلاقيّة) لعلّه: ((الضب) بِدَلَ (الغير))» وعبارةٌ 'الخلاصة": الغاصك إذا رد إلى 
عبار يقومٌ عليها هل توأ؟ قال "الصّدرٌ الشهيدُ": ((لم يدك هذا في "الأصل"؛ وقال مشاكنا: يحب إلخ)). 


(1) (المعير)) ليست في "الأصل" وار" 

(0 في "ب” و"م": ((بقول))؛ وما ااه من "الأصل" و"ر" موافقٌ لما في "فتاوى قارئ الحداية", ورحح في هامش "م" أن 
يكون الصواب ((بنوع)) بدل ((بقول)). 

(؟) "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في العارية صه لا وفيها: ((صنعها)) بدل ((صفتها)). 

(4) تقدمت ترجمته 010/1) وانظر "القول الحسن في حواب القول لمن”: كتاب العارية صده8١.‏ بتصرف. 

(6) صمامر "در" 

(3) "الحداية": كتاب العارية 7117:/8. 

(7) الواو ليست في "الأصل" و"7" 

(8) في "ب" و"م": («الغير)) رهي ليست في "7" وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق للسياق؛ وأشار إليه الرافعي 
رحمه الله تعالى ‏ 


قسم المعاملات 1ت :81 سجمتتحكص ايت كتابٌ العارية 


لأزرعها)؛ فيخصّصص؛ لثلا يَعُْمّ البناء ونحوةٌ. (العبدٌ المأذونُ يملِكُ الإعارةء 50066ظ2 


2 "الخلاصة””©2: ((قال مشايُنا يحب أن ا قال في "الجامع الصّغير" للإمام "قاضي 
ن"”": السارق والغاصب لا يَبرآنٍ ياليدٌ إلى منزلٍ رثا أو مَربَطِه أو أجيرو أو عبدو ما لم 
يها إلى مالكها0")). 
[النوم] (قولة: لأزيعها) اللآمٌ للتعليل. 
[)] (قولة: فيخصّصٌ) أي: فلا يقول: أَعَرْبني. 
[4*.؟] (قولة: علِكُ الإعارةً) وكذا الصو المأذونُ. وفي "البرّازكة"9): ((استعارٌ من 
صبي مثله كالفَدُوم ونحوه إِنْ مأذوناً وهو ماله لا ضمانَ» وان لغيرٍ الدافع الماذون يكن الأول 


(قولة: وفي "البرّازتة": استعار من صبي مثله إلح) في الفصل الثالث والثلائين”2 من "الفصولين": 
((صيمٌ استعار من صب شيثاً فدئعَةُ هو لغيرٍ الدّافع: فلو كان الدَافُ مأذوناً يرأ الآحدٌ لصِحَةٍ أخزيو 
وضيِن الدافغ التُلَفَ بتسليطهء ولو كان الدَافعُ تححوراً ضمِنَ كل منهما؛ إذ فخ غاصبٌ» والآححدٌ 
غاص الغاصب. أقول: لو أراد بالمأذونٍ 0 في التّحارة لا في هذا الدَفْ ينبغي أن يَضْمَنَ كلك واحد 
منهما كما في المحجور؛ إذَ الدَافعٌ غاصبٌ حيئئذٍ وإِنْ كان مأذوناً في التّحارة؛ لعدم اليك والإِذْنِ في 
الذّفْعه فيصيد الآخدٌ غاصب الغاصبء فينبغي أنْ يضمَن كل منهماء ولو أرادَ الإذْنَ في هذا الدَّفْع أيضاً 
ينبغي أنْ لا يضمن الدّافحُ أيضاً؛ لإذْنِ المالكِ)) اه. وفي "حاشيته للقرماق" بعد نقْلِهِ عبارةٌ "الفصولين" 
ما نصّة: ((أقولٌ: تمل أنْ يكونّ مأذوناً بالاستعمالٍ بنفْسِهٍ فقط» فإذا دنَعَ إلى غير فقد حالف أمر 
المالكِء وهو موب الضّمانَ في حقّ نفسِهٍ دون الآحدٍ منه؛ لأخذو بإذنه) اه. فيكونُ الدَافعٌ المأذوث 
بالاستعمال بعد الفراغ ته مُودعاً على ما تقدَّمَ عن "الفصولين”؛ وليس له الإيداعٌ فِيِضْمَنٌ به» والآخيدٌ 
مُودَعُهُ ولا ضمانٌ عليه» وكذلك يقال في مسألة "البزازية". 

(قولة: ب يضْمَنٌ الأول لا الثّاي) لم يظهَز وجة عدم ضمان النّان. 


)١(‏ "الخلاصة”: كتاب العارية ‏ الفصل الثالث في طلب العارية ق5992/أ بتصرف. 

(؟) المراد "شرحه" كما أشار إليه العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى في مقدّمة هذا السثفر 574/١‏ وانظر "شرح الشامع 
الصغير": كتاب العارية ؟/ق5؟١/أ‏ بتصرف. 

© في "الأصل” و"ر": ((مالكه)). 

(5) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة 5١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) حاء في "التقريرات" رقماً: ((55)). 


حاشية ابن هابدين م الجزء الثامن عشر 


والممحجورٌ إذا استعار واستهلكة(" يضْمَنُ بعد العتق» ولو أعار) عبدٌ تحجورٌ عبداً 
تحجوراً (مثلّة فاستهلكها ضمِن) الثاني (للحال؛ ولو استعار ذهباً فقلّدَة"© صبياً 
فسْرِقٌ) اذهب (منه) أي: من الصو (فإِن كان الصيم تضبط) حفْظ (ما عليه) .. 


لا القاي؛ لأنّه إذا كان مأذوناً صم ينه الدّهْمُ وكان التَلَُ حاصلاً بتسليطيء وإنٍ الدّافم 
تحجوراً يضِمَنٌ هو بالدَّفُم؛ والثّاني بالأحلٍ لأنّه غاص الغاصي)) اه. 

[0.] (قولة: واستهلكة إخ) لأنَّ المعير سلَطَهُ على إتلاف وشرّط عليه الضصّمان» 
فصع تسليطة وبطل الشرطٌ في حقّ المَولَ؛ "درر””". كذا في الهامش. 

401 (قولة: عبد تححورٌ عبداً تحجورً) ذ (رعبدٌ تححون) فاعل («أْعَانَ): وصفةٌ 
فاعله, كما أن «عبدا) مفعولة؛ وموصوفُ (تحجورا)» كذا ضبِطٌ بالقلم. 

[0؟] (قولة: ضمِن القاني) لأنّه ده بغير إذْنِ فكان غاصباً. 

[04.؟] (قولة: للحالي) لأنّ المحجورٌ يضْمَنٌ بإتلافه حالاء "درر". كذا في 
الهامش. 1:53 


(قولٌ "المصنّفٍ": ولو أعار مثلك فاستهلكّها) كذلك الملاك. وقولة: ((ضين لكان للحال)) أي: 
ولا ضمان على الأوّلٍ إنْ كان المدفوع مال سيّدِه وإنْ مال غيره عاريةٌ أو وديعةً فبعدٌ العِتي» وإنْ عُطْباً 
فِيضمَنٌ للحال. 

(قولة: ذ (عبدٌ تححون) فاعلٌ إلح) أي: إن لفظ ((تححون) الأول صفة الفاعلل» والكان صفةُ 
المفعول. 


)١(‏ في "و": ((استهلكها)). 
(؟) في "د" و'و": ((فقلم). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب العارية 4/92 514. 


(4) "الدرر والغرر”: كتاب العارية 44/5 كء وفيه: ((مال)) بدل ((حالا)»). 


قسم المعاملات تسج شيك 1 سيت كتابٌ العارية 


من اللَّبِاسٍ (لم يضّمَنْ)» وإلآ ضّمِتَ؛ أنه إعاردٌ والمستعيئ يملِكُها. (وضّعها/ أي 
العارية (بينٌ يديه فنامَ فضاعَثٌ لم يَضْمَنْ لو نام جالس)؛ لأنّه لا يُعَذّ مُضيّعاً هاء 
(وضّمِنَ لو نام مُضطجعاً)؛ لتَككه اليفظ. 000001 10 
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[..؟] (قولة: لأنّه) عله لقوله: ((لم يضمن)). 

0 (قوله: بمملَكها) أي: الإعارة. 

يلم (قولة: وضّعها) أي: المُستعيث. 

.ىم (قولة: يديه) أي: يدي المُستعير. 

5041 ] (قولة: مُضطجعاً) هذا في الحَضرٍ. قال في "جامع الفصولين"27: ((المُستعيد 
إذا وضع العارية بين يديه ونام مُضطجعاً ضّمِنَ في حَضَرٍ لا في سقّرِ» ولو نام فقطع رحل مِقْودَ 
الدَابةٍ في يده لم يَضْمَنْ في حضر وسفْرِء ولو مد(" المقود من يده ضّمِنَ لو نام مُضطجعاً في 
الحَضّرء وإلآ فلا)) اه, 

وني "البرازية"7: ((نام المستعيرُ في المّغازة ويقودُها ف يدو فقطّعٌ السَارقٌ المقود 
لا يَضْمَنُء وإنْ حذّب المِقُوَدَ من يده وم يَسْعْرُ به يضمَنٌ. قال "الصّدْرُ": هذا إذا نام 
مُضطجعاًء وإِنّْ جالساً لا يضِمَنٌ في الوحهَينء وهذا لا يُناقِضٌ ما ميٌ: أن نوم الُضطجع 

في السَمَرٍ ليس بِنَزِكٍ للحفظ؛ لأنَّ [/3:ب] ذاك في نفس الوم وهذا في أُمرٍ زائدٍ على 
التُوع)) اه. 


(قولة: وهذا لا يناقِض ما مرّ) أي: في كلام "البزازتي"2 ويماقِضُ ما قالهُ في "الفصولين" بقوله: ((وال 
فلا))» فإنّه صادقٌ بعبارة "البرّازّة"» إلآ أن يُخصّصٌ بغيرٍ صورة "البزازوع". 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلح ١١7/5‏ بتصرفء 


)١(‏ في "ب" و"م": ((أحذ)) بدل ((مدٌ)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "جامع الفصولين". 
(©) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب ١١/1‏ بانتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عايدين سي 17171051 الجزء الثامن عشر 


(ليس للأبٍ إعارةٌ مال طفِلو)؛ لعدم البَدَلِ وكذا القاضي والوصئ. (طلج) 
شخصٌ (من رح تور عاريدٌ فقال: أعطيلك”2 غدا فلما كان.الغدٌ ذهب الطّالتِ 
وأَعَدَّهُ بغير إِذْنِهه واستعمَلُ فماث) القّودُ (لا ضمانَ عليمم, "خائيّة"" عن 
إبراهيم بن يوسفت”"؛ لكن في "المُجتبى" وغيرو: ((أنّه يَضْمَنُ)). 0 


وفيها”»: ((استعارٌ منه مز*) للسَفي واضطحّع ونام وحقل المَرٌ تحث رأسِهٍ لا يضمَنٌ؛ 
لأنّه حافظ» ألا يُرى”" أنَّ الستارق يمن تحت رأس الثّائم يُقطَعْ وإنْ كان في المحراءء وهذا في 
غير السَمَرِ وإنْ في السّمَّرٍ لا يضمَنُ نام قاعداً أو مُضطجعاً والمُستعارٌ تحت رأْسِه أو بين يديه 
أو مخواليه يُعَدٌ حافظاً)) اه. 

4 (قولة: أنه يَضْمَن) وبه جِرّم في "البرازية"7©. قال©©: (لأنّه أذ بلا إذنم)» 
وقال0: ((ولو استعارٌ من آخرٌ تَْرَهُ غداًء فقال: نَعَمْ فجاءَ المُستعيدُ غداً فأحدّة”” © نهلك 
لا يضمَئٌ؛ لله استعازةُ ينه غدأء وقال: نَعَمْ فانتقدَتْ الإعارة وفي المسألة الأولى وَعْدٌ 
الإعارة لا غيرُ)). 


(قولة: إلا أنّ الستارق من تحتٍ إلخ) هنا سقط وأصلُة: ألا يُرَى أن الستارق ال؟ 


)١(‏ في "و": ((أعطيتك))» وفي "البزازية": ((أعطيكه)). 

)١(‏ "الخانية”: كتاب العارية 785/1 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) هو الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلئ البلخي المعروف بالماكياي (ت111ه) رقيل: 
(ت75؟ه) من تلامذة الإمام أبي يوسف ("الجواهر المضية" .015//١‏ 

(4) "البزازية”: كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب ١١/3‏ (هامش "الفتاوى المندية؟). 

(5) المرٌ: الممشحاةء وقيل: مَفْيِضٌهاء وكذلك هو المحراث. انظر "النسان": مادة ((مرّر)). 

(7) في "الأصل" و"ر" و"1" و"ب": ((إلا أنَّ السَارقَ))» وما أثتناه من "م" هو الموافق لا في "البزازية"؛ وتبّه عليه الرافعي 
رحه الله تعالى. 

(07) "البزازية”: كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب 1/1١؟‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) نقول: لم نر هذا التعليل في مطبوعة "البزازية” التي بين أيدينا 

(5) أي: في "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب 717/3 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


5 مام مم 


)٠١(‏ في "الأصل” و"ر" و"7”: ((وأخذه)): وما أثبتناه من "ب" و"م" مواقق لما في "البزازية”ر 


قسم المعاملات "لككككتتتكتكتستك14150 لو 4م اتلك كتابٌ العارية 


(جهّرٌ ابمّهُ بما يور به مثلّهاء ثم قال: كنث أُعَرْتًا الأمتعة؛ إن العرفُ مستمي 
بِينَ الناسٍ رأنَّ الأب يدمَعْ ذلك) الجهارٌ (ملكاً لا إعاررً لا يُقبَلٌ قولم: إن إعارة؛ لأنّ 
الظَاهرٌ يكذَيك (وإن لم يكُنٍ) العُرفُ (كذلك» أو تار وتارةً (فالقولٌ له)» به يفت كما 
لوكان أكثر ينا يُجُهَرُ به مثّهاء فإِن القول له تماقا (والأمٌ) ولع المكغيرة (كالأي) فيما 
ذُكِرَ وفيما يدّعيه الأحنينٌ بعدّ الموت لا يُقبَلُ إلا بق "شرح وهبائية"27© 00 


مطلب: جهرٌ ابنقة بما يُجهُرُ به مثلها”» 
[1.4] (قولة: هر ابعَهُ إلح) وفي "الوالوحيّة"”": ((إذا جهّرٌ الأب اب ثم مات9» 
و“بقيّةٌ الورئةٍ يطلبُونَ القسمة منهاء فإنْ كان الأب اشترى لا في سِكْيها أو بعد ما كيرث 


م 


وسلّمَ إليها وذلك في صِحَيِدِ فلا سبيل للورثة عليه"» ويكونٌ للبنت خاصّةٌ)) اه "منح 
كذا في الهامش. 

1+ (قولة: فإنَ القولّ له) ظاهرة أن القول له حيتكذٍ في الجميع؛ لا في الزائل على ججهازٍ 
الجثل» لحز ©. 


(قولٌ "الشّارح": أو تارةٌ وتارةٌ) لا حاجة إليه. 
(قول "المصنّفٍ": فالقول له) أي: الأب فيما زاد على جهاز مثلهاء لا في الكل "سِنْدي". 


)١(‏ "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب العارية والهبة 07/7 بتصرف. 

(1) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(9) "الولوابحية": كتاب الفرائض 41١١/6‏ 

(4) ((مات)) ليست في "الأصل" و“ر" و"ب" و"م"؛ وما أثيتناه من "1" هو الموافق لما في "المنح". 

(5) الولو ليست في "ر" و"ب" و"م"؛ وأثيتناها من "الأصل" موافقةٌ لما في "للنح" وفي "1": ((وقام)) بدل ((وبقيةع). 

(5) ((عليه)) ليست في "الأصل" و"ر” و"7": وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة 'المنح". 

(7) "المنح”: كتاب العارية ؟/ق5؟١/أ:‏ 

(8) قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "تكملته" ‏ المقولة [5401]: ((قوله: (فإنَ القول له) لكن عالفة المي 
بقوله: فإن القول له أي: فيما زاد على ما يجهّز به مئلها اه فتأمل وراحع)). 


حاشية ابن عابدين تكن الجزء الثامن عشر 


وتقدّم في باب المهر”". وفي "الأشباه”": (كلٌ أمينٍ اتعَى إيصال الأمانةٍ إلى مُستحِقّها 
بل قول6 بيمينه (كالمودع إذا ادْعَى اليد والوكيل» والتاظي) إذا ادْعى الصصرفت 
إلى الموقوفي عليه يعني: ين الأولاد ولققراِ وأمثالمماء وأنا إذا ادعى الصثرفت 
إلى وظائفي المررقةٍ فلا َل قولة في حقٌّ أربائب الوظائفب» لكن لا يضمن ما أنكروة له» 
بل يدكغة ثانياً من مال الؤقب؛ كما بسَطة(" في "حاشية أخي زاده" 5577 


1+ (قولة: وأمثالهما) كالعلّماءٍ والأشرافي. قال بعض القْضّلاءِ: ينبغي أن يُقيّدَ بأنْ 
لا يكونّ الَاظرٌ معروفاً بالخيانة كأكثر نُظَارٍ زمائناء بل يج أنْ لا يُنُوا بمذه المسألق 
"يح" “0 

41 (قولة: المُرترق مثل الإمام والمودّنٍ والبوابِ؛ لأنَّ له شبَهاً بالأخرة””2: بخلافي 
الأولادٍ ونحوهم؛ لأنّه صلة خضةٌ. 

1 1] (قولة: "أخي زاده") أي: على "صدر الشريعة"0, 


5٠١/8 01(‏ وما بعدها "در". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص1 ١‏ ]. بتوضيج من الحصكفئ 
رحمه الله تعالى. 

() في "د": ((بسط)). 

(4) في "الأصل" ور" و"7”: ((بل وحب))» وما أنبتناه من "ب” و"م" هو الموافق لما في "الغمز" و”"ط". 

(0) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها 914/5 .190-١‏ 

(1) "ط": كتاب العارية 08.6 

(0) في هامش "م": ((قوله: (لأن له شَبَهاً بالأحرق) شب المولى أبو الُعود بما إذا استأجر شخصاً للبناء في الممامع بأجرة 
معلومة ثم ادعى تسليم الأحرة إليه فإِنه لا يُقبل.قوله)) اه. 

(8) هي حاشية أخي زاده ويعرف بأخي جلبي على "شرح صدر الشريعة الثاني" على "الوقاية". واسمها "ذخيرة العقبى" 
وتقدم الكلام عليها 7٠0/5‏ 


قسم المعاملات ا ال ا كتابٌ العارية 


قلتُ: وقد امن في الوقفي عن المّول "أبي الجُعود” و ستَحِسَئَةُ "المصنْف"(00 
مره ابة» فَليْحمَظْ. (وسواءً كان في حياةٍ مُستحِقّها أو بعد موته إلآ في الوكيل 
مض الدَّينٍ إذا اذى بعد موت الموكل أنه قبَضّةُ ك0 00 


1 (قولة: مُستجِقّها) أي: الأمانات. 

[1ه.ة]] (قولة: إلآ في الوكيلي) أفاد الحرٌ تَبُولَ القول من وكيلٍ البيع» بويد ما في 
وكالة "الأشباه"7©: إذا قال بعد موت الحوكل: بغْثّهُ من فلانٍ بألفٍ درهي وقبضْئُها وهلكث» 
وكذَّينُ الوه في البيع فإنّه لا يُصِدَّقٌ إذا كان المَبيعُ قائماً بعينه» بخلاف ما إذا كان هالكا 
"سائحاي". هاب 

1 (قولةُ: بعد موت المُوكلٍ) مخلافه في حياته. 

(«فروع 

"شحي””: لو ذقب إلى مكانٍ غير المُسئّى ضين ولو أُقصّرٌ ينه وكذا لو أسمكها 
في بيته ولم يذهب إلى المُسعّى ضيِن: "قاضي خان”70؛ لأنّه أعازها للذٌهابٍ لا للإمساكِ 
في البيت. 


(قولة: وييدُةُ ما ني وكالة "الأشباه" إخ) عَلْلَُ في "الولوالحيّة": بأنّ المببع إذا كان قائماً كان ملك 
الور ظاهراً فيه» فالوكيع ذا الإحبارٍ يُريدٌ إزالة بلكهم ظاهرا فلم يِصِمٌ إخبارة أما إذا كان هالكاً 
فالوكيلٌ بهذا الإخبار لا يُريدُ إزالة مِلْكِ الورثة» يل يكير وُجُوت الضّمانٍ بإضافة الببع إلى حالة الحياق» 
والورثة يَدّعُونَ الصضّمانَ بالبيع بعد الموتٍ فيكونٌ القولٌ قولّ المنكر اه 'بيري". 1 


599/180١‏ وما بعدها "در", 

)١(‏ أي: في "فتاواه" كما مد في المقولة [8051١؟]‏ قوله: ((قالٌ المصلْفُ)). 

(©) أي: في "حاشية الأشباه" كما مث 598/18 "در". 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صلم ؟ ؟.. 

(0) ("شحي”) من رموز "نور العين".وهو رمرٌ ل: "شرح الطحاوي". 

(7) "الخانية": كتاب العارية - فصل فيما يضمن المستعير 785/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 


حاشية ابن عايدين لمق .. الجزء الثامن مشر 


يقولُ الحقرد: يَردُ على المسألينٍ إشكالٌ وهو أنَّ المحالفة فيهما إلى خير لا إلى شر 
فكان الظَاهرٌ أَنْ لا يَضْمَنَ فيهماء ولعلَ في المسألة الثانية روايين؛ إذ قد ذكَرٌ في: 

"يد””": لو استأجرٌ قَدُوماً لكر الخطبء فَوضْعَةُ في بيه فتلِفَ بلا تقصيرٍ قيل: ضمِنٌ» 
وقيل: لا. 

"شحي": والمُكْثُ الجعتاة" عَفْو "نور العين"0. 

إذا ماث المُستعيد أو المُعية” ‏ تبطّك الإعارةٌ "عحانية"0©, 

استعارٌ من آخَرٌ شيئاً فددٌعَهُ ولد الصغيرُ الممحجورٌ عليه إلى غيره بطريقٍ العارية فضاعٌ 
يضْمَنٌ الصّيع الدَافعُ» وكذا المدفوع إليه» "تاترانيّة" عن "المحيط'"0©, 

مطلب: استعارّ فضاع فطَلَبَةُ صاحبّةُ فلم يُخيرْةُ ووعَدَهُ لم أخيَرَة”" 

رحل استعار كتاباً فضاعء فحاء صَاحيةُ وطالبَة فلم يبر بالطباع ووعَدَهُ بال 6 
أخبيرةٌ بالصّياع قال في بعضٍ المواضع: إن لم يكن آيساً بن رُحُوعِهِ فلا ضمانَ عليه» وإنْ كان 
آيساً ضّمِنَ لكنْ هذا لاف "ظاهر الرّواية" قال: في الكتاب يَضْمَنٌ؛ لألّه مُتناقِضيٌ» 
"ولواية"”. وفيها"©: ((استعارٌ ذقبا فقلّدَهُ صيياً فشرق: إِنْ كان الصّيع ضبط” © حِفْظّ ما عليه 


)١(‏ (('يد') من رموز "نور العين" وهو رمي ل؛ "التحريد”. 

)١(‏ في "1": (المتعارف)). 

() "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إل ق 4١٠١ب‏ 
(4) في "ب" و"م": ((المعير أو المستعير))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر” و"" موافق لما في "الخانية". 
(5) "الخانية”: كتاب العارية ‏ فصل فيما يضمن المستعير 784/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "حيط البرهاني": كتاب العارية ‏ الفصل التاسع في لمتفرقات 748/4. 

(7) هذا للطلب من "ر". 

(8) "الولوالحية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول فيما يضمن المستعير وما لا يضمن 5/7 79. 

(9) "الولوالحية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول فيما يضمن المستعير وما لا يضمن "١/7‏ بتصرف. 
)٠١(‏ في "ب" و"م": ((يضبط))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لا في "الولواطمية”. 


قسم المعاملات يفتكت ”اا كتابٌ العارية 


ودمّعَةُ له في حياته لم يُقبَل قله إلا بي بخلافي الوكيل بِقَيْضٍ العَينِ)» كوديعة قال: 
بَضْتُها في حياته وهلكث, وأنكرتٍ الورثكُ أو قال: دلَمتُها إليه فإّهِ يُصِدَّق؛ لأنّه 
ينفي الصّمانَ عن تَفسِيء بخلاف الوكيل بِمَبْضٍ الدَّين؛ لأنّه يُوحبُ الصّمانَ على 


لا يضمَئٌ» وإلآ ضمِن)). وقيها(©: ((دحل به بِإذْنهِ فأحدٌ إناء لينظرٌ إليه فوع لا يضْمَنٌ ولو 
أَحَذَّهُ بلا دنه بخلاف ما لو دعل سُؤقاً يُباعٌ فيه الإناءُ يَضمك"2) اه. 

جاء رحلٌ إلى مُستعيرٍ وقال: إِيٍّ استعرث دابّةٌ عندَك0" من رما فلانٍ فأمرَن بِمَبْضِها 
فصِدّقَهُ ودقعهاء ثم أنكُرَ المُعيدُ أمرهُ ضيِن المُستعيك ولا ترحعٌ على القابض؛ فلو كدّبَةُ أو 
لم يُصِدّفْهُ أو شرّط عليه" الضّمانَ فإنّه َرجِمُ. قال: وكلٌ تصَرّفٍ هو سبّبٌ للصّمانٍ ل ادّعَى 
المُستعير أنه فعلُ بِذْنِ المُعيرٍ وكذَّبَهُ المُعيدُ ضمِن المُستعيد ما لم مُبرَهِنْ "فصولين"0. 
وفيه””»: ((استعارة وبع فِنُّ ليأ به ذركبة وِنْهُ فهك به ضمن القُِ”" وياعٌ فيه حالاء مخلافي 
و9" تحجور أُنتلّفَ وديعةً قبلّها بلا إِذْنٍ مولاة)) أه. 

[4.0] (قولة: في حياته) أي: الموكل. 


)١(‏ "الولوالجية”: كتاب العارية ‏ الفصل الثالث في المسائل المتفرقة +/0؟ بتصرف. 

(5) عبارة مخطوطة ومطبوعة "الولوابجية" التي بأيدينا ((لا يضمن)) وسياق المسألة يدل على أن حق العبارة ((يضمن))» 
بدلالة تعليله لذلك بقوله: ((لأنّه غود مأذونٍ دلالةً لانعدام دلالةٍ الإذن)). 

(5) ني "الأصل" و"ر": ((عند حرٌ)). وني "1": ((عند عمر)» وما ألبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "جامع الفصولين". 

(4) انظر تمام عبارة "جامع الفصولين" هذه في التعليق (8) ص55”. 

(ه) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلح 111/9 

(0) في "1": ((ضمن القيمة)). 

(0) ((قِن)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين 1 اا ِ الجزء الثامن عشر 


مثل المقبوض» فلا يُصِدَّقٌ وكالة "الولوالجية"20. قلث: وظاهيئة أنه لا يُصِدَّقْ لا في 
حقٌ نفسو ولا في حقٌّ امكل وقد أفقى بعطهم أله يُصِدَّقُ في حقٌ تفسِه لا في حقٌّ 
المُوكل» وحمل عليه كلام "الولوالجية". فيتَأمل عند الفتوى. 


«فروع 
أُوصّى بالعارية ليس للَورثة البُحوعٌ. العاريةٌ كالإجارة تنفسِحٌ بموتٍ أحدها. مات 
وعليه دين وعندّه وديعة بغيرٍ عَينِها فالركة ب 8 بيئهم بالخصّص. ل 00 


1 (قولة: مثل المقبوضي) لأنّ الديُونَ مُقضّى بأمثالها. 

81 (قولة: لا في حقٌ تفسد) أي: فِيضمئ. 

[0؟] (قولة: ولا في حقّ المُوَكل) أي: في إيجاب الصّمانٍ عليه بمثل المقبوض. 

71 (قولة: بعضهم) هو من مُعاصري صاحب "المنح" كما ذَكَرهُ فيها"» وذكْرٌ 
"اليمليخ" ف "حاشيتها": ((أنّه هو [/3م/]] الذي لا عَحِيدَ عنهء وليس في كلام أثمتنا 
ما يسْهَدُ لغيرى تأمّن)) اه 

قلثُ: ول "الشرنبلالي" رسالة في هذه المسألة0" فراجغهاء كما أَشَرْنا إليه في كتاب 
الوكالة”")» وكتيْتُ منها شيئاً في هامش "البح" هناك©. 


موك (قولة: بينهم) أي: بِينَ أصحاب الدّين وربتٌ الوديعة. 


(1) "الولواججية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع المؤكل في قبض ما وكله به إل 771/4 بتصرف. 

(5) أي: في "المنح": كتاب العارية 1173/1 /ب. 

(”7) الرسالة الخامسة والأربعون: "منّة الجليل في قبول قول الوكيل" ق55؟/ب وما بعدها (ضمن "مجموع رسائل 
الشرنبلالي')- 

(4) المقولة [27541] قوله: ((لكن في "الأشباو")). 

(0) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة 410/9 3. 


قسم المعاملات تاك فض كتابٌ العارية 


استأجرٌ بعيراً إلى مكة فعلى الذَّهابٍ» وفي العارية على الذَّهابٍ والمجيء؛ لأنَّ ردّها 
عليه. استعارٌ دابةٌ لهاب فأمسَكها في بيه فهلكت ضمن لأنّه أعاتها للذّهابٍ 
لا للإمساك. استقرض تور)0© فأغار عليه الأترلك .لم يِضمَئْ؛ لأنّه عارية غُرْفاً. استعار 
أرضاً ليبي ويسكُن وإذا حرج فالبناءً للمالك» فللمالكِ أخْرُ مثلها مقدار الك 
والبناءً للمستعير؛ لأنَّ الإعارة تمليكٌ بلا عوض» فكانث إحارةٌ معثى» وفِسَدَتْ مخهالة 
المدّةء وكذا لو شرّط الخراجٍ على المستعير؛ 2000 


[دمنة؟] (قولة: لأنّه عارية) أي: فلا يَضْمَنٌ إلآ بالنّعدَي ول يُوحَذ. 

1 (قولة: بلا عوض) أي: وهنا حعّل له عِوضاً. وفي "البرازتة"”: ((دمّع داه على 
أن يَسكُتها ئها ولا أخرّ فهي عارية؛ لأنَّ المَرئة من باب انفقو وهي على المُستعير» وفي 
كتاب. الغارية7" بخلافه))» "سائحاي". 

امنا (قولة: يخهالة 5 عبارةٌ "البحر"27 عن "المحيط"9: ((التهالة الْمدَّةٍ 
والأجرة؛ لأنَّ البناة بجهول» فو جر البثل)) اه. فأفاد أنَّ الحكُمَ كذلك لو بين المدّة 
بَمَاءٍ جهالةٍ الأحرق» وهو 00 

1 (قولة: وكذا"" لو شرَط إل) أي: تكونُ إحارةٌ فاسدةً؛ لأنَّه عليه ولَمَا شرّطة 


(قول "الشارح": لأنَّ ردها عليه) التُعلِيل المكحيحٌ العُزف. 


(0) في "ب" و"ط": ((ثوبا). 

(؟) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد 17/0 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الندية"). 

() أي: من "البزازية": الفصل الرابع في الحلٌ والحرمة 5١7/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) "البحر": كتاب العارية /2818//9؟. 

(5) "اتميط البرهاني": كتاب العاربة ‏ الفصل الثاني في بيان الألفاظ التي تنعقد بما العارية 114/4 بإيضاح من ابن بحيم 
رحمه الله تعالى. 


(7) ((وكذا)) ليست في "ب" و"م". 


]انه 


حاشية ابن عابدين 2ل للد 580 الجزء الثامن عدر 


بجهالة البَدَلِ. والحيلةٌ: أنْ يُؤْحِرَهُ الأرض سِنينَ معلومةً بِبَدَلِ معلوم» ثم يأمرَهُ بأداءٍ 
ا تراج منه. استعار كتاباً فويحَدَ به20 خط أصلحَةُ ِنْ علِمَ رضًا صاحبه. 

قلث: ولا يأك بتَوكد إلا في القرآنِ؛ لأنَّ إصلاحة واحبٌ بخط مناسب. 
000 


وسِفْرٌ رأى إصلاحة مستعيث ١‏ يحورٌ إذا مولا لا تابر 


ون مُعاياتجا»: [طويل] 
وأعي مُعيرٍ ليس عَلِكُ أخدٌّ ما 1 1 1 211 

على المُستعيرٍ فقد جعَلَهُ بَدَلّعن المنافع» فقد أتى بمعنى الإحارة, والعئرة في العُقُودٍ للمعاني. 

1 (قولة: بخهالةٍ البَدَلِ) أما لو كان راج المُقاتمةٍ فلن بعض7 الخارج يريد 
ويََقْصُ» وأمَا إذا كان خراجاً مُوظّفاً فإنَّه وإنْ كان مُقدّراً إلآ أنَّ الأرض إذا ل تَحمِلَةُ يمْصُْ 
عنه "منح "290 مُلخّصاً. 

[6 (قولَةُ: منه) أي: من ذلك البَدَل. 

1 (قولة: وأعيُ مُعرٍ إ) أرضٌ آجَرَها المالكُ للزراعة ثم أعاتها من المستاجر وقد" 
زرَعَها المُستعيرٌُ فلا يَلِكُ استرحاغها؛ لما فيه من العمُرَرِء وتنفسحٌ الإجارةٌ حين الإعارة» 


(قولة: أرضّ آجرّها إلح) لا حاجة له في التّمثيل. 


)١(‏ في "د" وكو": ((فيه)). 

() في "د": ((فغي)). 

(7) "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب العارية والهبة ص4 /. (هامش "المنظومة اللحبية؟). 
(4) "المنظومة الوهبانية”: فصل ف المعاياة صدة .١ ١‏ (هامش "المنظومة الححبية”). 

(ه) في "1": ((بعض بدل الخارج)) بزيادة ((بدل)). 

(1) "المنح": كتاب العارية ؟رق179/] اب 


م" 


(7) ((قد)) ليست في "ب" و"م". 


قسم المعاملات اك سس ا ا ا لح ا كك كتابٌ العارية. 


ململ ...0.0.0.2060 0 أعارء وفي غيرٍ اليّهانٍ التَّصور؟ 
وهل واه لابن يجوز رُحجوغة؟ 2 وهل مودعٌ ما ضيّعَ المالّ يحْسَرُ؟ 


"ابن الشّخنة"”"2. كذا في الهامش. 

[105] (قولة: يحو بحوعة) والمواث: أن هذا الاين مملوك الغيره والمملوك لاتملِكُ 
شيئأ فيمَعُ لخيرو وهو سيّدُةُ فيصِحٌ اليخوع. كذا في الهامش. 

1 (قولة: وهل موعٌ) الجُووعٌ لو دمَعَ الوديعة إلى الوارث بلا أمْرٍ القاضي ضمِنَ 
إنْ كانث مُستغرقة بالدينٍ ولم يكن مُوْقَدا وإلآ فلا إلا”" إذا دفْعَ لبعضهم. "فوائد زينّة". كذا 
في الهامش والله سبحانه وتعالى أعلم0". ق444/|أ 


58 "تفصيل عقد الفرائد": فصل في المعاياة ؟/.‎ )١( 
«إلا» ليست في "ب" وثم".‎ )5( 


(©) ((والله سبحانه وتعالى أعلم)) من "آ". 


حاشية ابن عابدين | اللللاات”ة ‏ الخ الم الجزء الثامن عشر 


كاب الهيت» 
وحةُ المُناسبة ظاهد. (هي(١)‏ لغةٌ: التَفُضّلْ على الغيرٍ ولو غير مالي. وشرعاً: 
(تمليك العينِ بخان أي: بلا عِوَضٍ 7" ا 00 


كناب الهية» 
41 (قولة: وجة المُناسبة ظاهرٌ) لأنَّ ما قبلّها تمليك المنفعةٍ بلا عِوَضٍ» وهي 
تمليك العَينِ كذلك. 
[4.] (قولُّ: يخاناً) زاد "ابن الكمال": ((للحال))؟ لإخراج الوصيّة. 
40 (قولة: بلا عوّض) أي: بلا شَرْطٍ عوض» فهو(" على حذفب مضافي» لكن 
هذا يَظهَرٌ لو قال: بلا عَض” كما في "الكنز""! لأنّ معنى ((يخانا)) عدمٌ العِوضٍ لا عدمٌ 
اشتراطله» على أنه اعتكضة "الحمَويٌ" كما في "أبي السُعُود"”" ((بِأنَّ قولُ: ((بلا عوَض)) نص 


لإكاب الهيت4 

(قولة: أي: بلا عز عِوّض) والأولى ل 'الشارح" الإنبانُ به حثى يَظهَر قولة: ((لا أن إح). 

(قولة: على أنه اعترضّة "الحمويٌ" إلح) كأنّ 'الحمَويٌ" نهم أنَّ المراد بالشرط من قوله: ((بلا شرط 
عوَض) الشّرطٌ من المُتعاقدين, مع أنه ليس مُرادا بلى الراد أنَّ الشَارعٌ لم يَسْعرِطٍ العِوْضَ لتحمٌّقهاء 
ولا شلكٌ أن هذا صادقٌ با إذا 7 يُوحَدٌ أصلاء أو وُحدَ مع عدم اشتراطٍ الشارع له تأئن. وعبارةٌ 
"الحتوي": ((بلا عوّض» أي: بغير بل فخرج ابيع وهذا تعريف للهبة المُطلقة» لا لمطلقٍ المب؛ وحيتتار 
فلا حاجة إلى ما قيل: أي: بلا شرط العّضء لا أنَّ عدم العَض شرطٌ فيه؛ لأنَّ قولة: بلا عِوَضٍ نصنٌّ 
إخ)). وانظز ما في "تكملة الفتح". 
() في "د" و'و": ((هو)). 
)١(‏ في "د": ((بلا شزط عَوّض)». 
0 ني "الأصل" و"ر": (( (قوله: أي: بلا شرط) أي: فهو)». 
(4) أي: لو قال: ((تمليك العين بلا عوض)) دون ذكر لفظة ((بمّانا), كما في "الكثر". 
(5) انظر "شرح العيني على الكبر": كناب الحبة 46/2 3. 
(0) "فح للعين": كتاب الهبة 6ه 51. 


قسم المعاملات 0 0 كتابُ الهبة 


لا أنّ عدم العؤض شرطٌ فيه وأمنا تمليكُ الدّينٍ 0 


في اشتراطٍ عدم العوّض» والبةٌ بشرطٍ العوض نَقِيضُة فكيف يجتمعان؟) اه أي: فلا يم 
المراذٌ بما ارتكَة وهو سول التّعريٍ للهبة بشرط العوض؛ لأنّه يلم خرويخها عن التعريٍ 
حيئّدلٍ كما نبّة عليه في "العزميّة" أيضاً 

قلث: والتّحقيق أنه إن جُعِلَتٍ الباءُ للملابسة مُتعلّقةٌ بمحذوفي حالاً من ((تمليك) لم 
ما ذْكِر أننا لو جُعِل المحذوفٌ عبرا بعد خبرء أي: هي كائنةٌ بلا شرطٍ عِوَضٍ على معنى أنَّ 
عض فيها غير شرطٍ ‏ بخلافب البّيع والإحارة - فلا يرد ما ذُكْرَ فقدز. 

1 (قولة: شرظٌ فيه) وإلا لما شيل الهبة بشرطٍ العوؤض» "ح"0, 

11 (قولة: وأمًا تمليكُ الدّينٍ إل) جوابٌ عن سؤالٍ 6 وهو: أنَّ تقييدة90© : 
بالينٍ حرج لتمليكِ”" الدّينٍ مِن غيرٍ من عليه مع أنه هبةٌ فيَحَيُجُ عن التعريٍ؟ فأجاب: بأنّه 
يكونُ غيناً مآلأء فالحُرادُ يالعَينٍ في التُعريفٍ: ماكان غيناً حالاً أو مآلا 

قال بعضٌ الفُضّلا: ((ولهذا لا يَلْمُ إلا إذا مُبضَ» وله الحُوحٌ قبله فله مَنْعُهُ حيثُ كان بكم 
الثيابة عن المَبْضٍء وعليه اسه موت الواهب قبل قَبْضٍ الموهوب له في هذه, فتأئل)). 

200 توف على المَجلِس؟ الظَاهرٌ نَعَمْ فلرَاحعْ 

ولا تَرِدُ هبةٌ الدينٍ ين عليه. فإنّه بجازٌ عن الإبراى» وَالمَرْدُ المحازييٌ لا يَنَقْضُ» والله 
سبحائه ألم اه. ١‏ ا 

(قولة: قلت: والتحقيق أنه إنْ جعِلَتٍ الباء إل) فيه: أنه إذا لُوجِظ تقديرٌ المُضاف لا يكونُ فْرْقٌ 
بين حَغْلٍ المُتعلّق الخبرَ أو الحال المذكورين» وإذا ل يُعدَرْ لا يكون هَرْقَ بيتهماء فالمدارٌ على تقديره لا 
على التعلّق» تأئل. 

(قولة: الظاهرٌ نَعَمْ فَلياجحَع) الظاهرٌ يمن عباراتهم عدم التوَئْفٍ على الإذْنٍ في المجلس» فإئُم إنما 
شرَطُوا لصِحَة المبةٍ الإذْنَ» ولم يَشترطُوا أن يكون في المجلس. 

(0) "ح”: كتاب الحبة ق.؟5/أ. 


)١(‏ في "الأصل": ((تفيّدم)). 
(5) في "1": ((نتملكه)). 
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من غيرٍ من عليه الدّينُ فإنْ أمرةُ بنَبْضِهِ صححث؛ لرُحوعها إلى هبة العَنِ. 

(وسَيَيُها إرادةٌ الخيرٍ للواهب) ذُنِيَوي كيوض وعيةٍ وحن تناو وأحرَوييٌ. قال 
الإمام "أبو منصور": ((يحث على المؤمن أنْ يُعلّم ولَدَهُ الجُودَ والاحسانء كما يج 
عليه أنْ يعلّمَهُ اتّوحِيدَ والإما؛ إِذّْ حب الدّنيا رأمن كله خطيئة))» "نماية" ا 


6071] (قولة: صحّث) أي: ويكونٌ وكيلاً عنه فيه. قال في "البحر"© عن 
"المحيط”": ((ولو وهب ذيناً له على رحل وأمر؛ رَهُ أَنْ يَقبِضّهُ فقبَضّهُ حارّتٍ البةٌ استحساناء 
فيصر قابضاً للواهب بكم التيابق» 2 يميد قابضاً ليه كم ليزه وإنْ لم يأدْنْ باليْض لم 
يجْْ)) اه. وفي "بي الشغود"”2 عن "الحمويي": ((ومنه يُعلَمُ أن تصييرٌ معلوبه المُتجمّدٍ للغيرٍ 
[315؟0؟اب] بعد فراغِه له غير صحيجح ما لم يأذْنْهُ بالقَئْض» وهي واقعةٌ الفتوى)). وقال في 
'الأشباه"*): ((صحث» ويكوثٌ وكيا قابضا للموكل؛ م لغييوء وشقتضاة زا" عن الكسليط 
قبل المَبْضٍ)) اه. 

دو] (قولة: قال الإمام) بيان د للأحروي: 

[مباة؟] (قولة: يُعلّ) بكسر اللآم مُشدّدة. 


0 كن 


(قولة: غيدُ صحيح ما م يدنه بالَبْض) فيه تأمُلٌ؛ بل هذا من مسائل هبةٍ العينِء فيقال فيه ما قيل 
فيها مع شرط عدم الشيوع. 
(ولّةُ: ومُقتضاة عَزْلُّ) فيه سَقطٌ وأصِلّةُ: ومُقتضاة أَنَّ له عَْلة. 


784/97 "البحر": كتاب الحبة‎ )١( 

(5) "اضحيط اليرهاني": كتاب الهية والصدقة ‏ الفصل الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز نوع منه 101//9 بتصرفا. 
(©) “فتم المعين": كتاب الحبة 7137/9 

(:) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث: اللجمع والفرق ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة صه 43.. 

(ه) عبارة "الأشباه": ((ومقتضاه صِحْةٌ عزلهع». 

(0) "ح": كتاب الحبة قب 5ع /أ. 


قسم المعاملات ميهي 0 ا لبت كتاب الهبة 


وهي مندويةٌ ومَبُونا سنّقٌ قال صِلَّى اللهُ عليه وسلّم : ((تَادَوا حا 
(وشرائطٌ صِكتها في الواهب: العَقَل؛ والبُلوعٌ والملكُ)» فلا تصِحٌ هبةٌ صغير .. 


11507 (قولة: تماكوا تَحبُو) بفتج تاء ((تماكوا)غ وهائه وداه وإسكانٍ واووء و((ححابو0» 


بفتح تائه وحائه وضِمٌ بالهِ مُشدَّدة. 


)١(‏ روى عمرُو بن خالد وسُويد بن سعيد ومحمدٌ بن بُكير الحضرمئ ويحبى بن يزيد وعبد الواحد بن يحي حدثنا ضِمامٌ بن 
إسماعيل ماني المصريي عن موسى بن وَرْدانَ عن أبي هريرةٌ عن التبي َل قال: ((َهَادَوا تَحَابُ)). قال التارقطين: تفرد 
به ضِمامٌ بن [ماعيل حتان أبي قبيل عن موسى بن وردان عنه. 

أخعرحه البخاري في "الأدب" (554)؛ والنّسائئ في "الكُتّى" كما في "نصب الراية" 211١/4‏ وأبو يعلى في 
"مسنده" 4/١١‏ (1148)) وابنُ عدي في "الكامل" 3٠٠4/4‏ والدَارمْطيمُ في "الأفراد" كما في "أطافه" لابن 
الفيستراي 14/٠‏ رالاكه)» وكام اليازي في "نوائده” »)١619(‏ والبيمَعَئُ في "الكبرى” 2179/7 وفي "الشعب" 
(89177)» وابن عبد البَرٌ في "التمهيد" 10//5١‏ و18ء وفي "الاستذكار" 191/4 . 517ل وابنُ عساكر في "تاريخ 
دمشق" 515/7١‏ و1300 والمريُ في "تمذيب الكمال" 511/11 

قال الحافظ الزين العراقيئ كما في "فيض القدير" /2007: والسند جيد؛ وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 
٠‏ : وإسناده حَسَن. 

قال الحافظ في "التلخيص": وروى يحب بن بكير عن ضبماع بن [سماعيل عن أبي قبيل المَعافرِي عن عبد الله بن عمرر 
أن انبي يك قال: ((ِتهَادوا تخَابو)). أخرحه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" صءف ولمقُضاءِينْ في "مسند الشهاب" 
(101). قال ابن طاهر كما في "نصب الراية" :1١/4‏ يحتمل أن مام فيه طريقان عن أبي قبيل وموسى بن وردان. 

وروى الليث وعبد الله بن المبارك ومحمّدُ بن سَؤاء وخَلّف وأبو داود الطَالِسِئُ عن أبي مَعْشَرٍ عن سعيد بن أبي 
سعيدٍ عن أبي هريرةً قال رسول الله ي: ((تهَادواء إن الحرية تُذْهِبْ وَحَرَ المذْر)). زاد الطباِسِيُ ومحمدُ بن سواء 
واب المبارك: ((ولا مقن حارةٌ الحارتها ولو نصف فِرْسِنٍ شَاؤ)). أخرحه ابن المبارك في "الي والصلة” (570) - وعنه 
ابن أبي الدّنيا في "مكارم الأخلاق" (59©)» وابنُ عبد البَدْ في "التمهيد" 318/1١‏ وأحمد في "مسنده" 4.5/9) 
وأبو داود الطَالسُِ في "مسنده" (5755)» ولعي في "ستنه" )2١70(‏ في الولاء والهبةء باب في حت ابي 6 
على التّهَادِي» والنُسائيئ كما في "كشف الخفاء" 581/١‏ والقُضاعِيٌ في "مسند الشهاب" (107). قال الأرْمِذِيٌ: 
غريب من هذا الوحه؛ وأبو مَعْشرء اسمه: يجيح» مولى بني هاشمء وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفْظِه. وكذا 
قال الدَارتْطيمُ كما في "أطراف الأفراد" لابن المَيسَرَاِي ه/18: تفرّد به أبو مَعْشْر عن سعيلر. 
وقال الطوق كما في “الفتح" : أحطأ [أبو معشر] فيه حيث لم يقل فيه عن [سعيد عن] أبيه؛ قال الحافظ: كذا قال! وقد 
تابعه محمد بن عجلان عن سعيد» نعم؛ عن زاد فيه عن أبيه أحفظ وأضبط» فروايتهم أرلى. والله أعلم. - 
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قال البُحَارِيُ وغيره: أبو معشر منكر الحديث؛ وقال ابن تمهدي: يعرف وينكرء وقال ابن الاويني: شيخ 
ضعيف» وقال: كان يحدث عن المقبْرِي بأحاديث مُنْكرة» وقال ابن معين: ليس بقوويع» كان أميّأء يُتَفَى من حديثه 
المسندء وقال النُسائئٌ وَالدَارفْطيم: ضعيف» وقال ابن الدديني: كان يحى بن سعيد يستضعفه جد ويضحك إذا ذكره» 
وقال ابنُ عَِي: ومع ضعفه يكتب حديثه» ولعل لأجل هذا قال ابن قطان كما في "نصب الرلية" 171/4: وأبو 
معشر مختلف فيه فمنهم من يُضعفهء ومنهم من يوثقه. فالحديث من أحله حسَيٌء وهو أصحّ ما ورد في الباب على 
اتلاف فيه. ووقع عند أبن عبد الْبَرّ: سعيد بن المسيب وهذا وهم إنما هو امقيري. 

وروى محمَدُ بن سليمان بن أبي داود وعَرْعَرةٌ بن البرْد حدثنا المثنى أبو حاتم العطار حدثنا عبيدُ الله بن العيزار 
عن القاسم بن عحمَدٍ عن عائشة أن النبي ولك قال: ((تَهَادوا تَرْدَادوا حبّاء وهاجروا تُورنُوا أولادكم بحداء وأقيلوا الكجرام 
عثراتهم)). أخرحه ابن أبي الذّنيا في "مكار الألاق" (776) والطَمايُ في "الأوسط" (00/ه) و(١‏ 4 000): وأبو 
عروبة الحراي في "أحاديئه” (68)؛ والقْضاءِيٌ في "مسند الشهاب" 780/١‏ (108) وان عساكر في "تاريخ 
دمشق" 260/58 والعسكرويٌ في "الأمثال”: وترم ني "الهدايا", كما في "كشف الخفاء" .641/١‏ قال الطبراية: لم 
يوه عن القاسم إلا عبيد الله بن العيزار تفرّد به المثنى أبو حاتم. قال الرازي: المثنى بن بكر أبو حاتمء مجهولء وقال أبو 
زرعة: لا بأس به؛ وذكره اين حبان في "الثقات"؛ وقال العقيلي: لا يتابع على حديئه: وقالى الدارقطني: متروك. 

وروى أحمد بن الحسن دُييس عن محمّدٍ بن عبد النور حدثنا أبو يوسف الأعشى [عمرو بن خالد اتحمه ابن 
عدي] حدثنا هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله و: ((مهَادواء إن المدية تدج 
بالضغائن)). أخخرحه يوسف الصيداوي في "معحمه" صلالا والدَارقْطيٌ في "الأفراد” كما في "أطرافه" لابن القيستراني 
(7194) والخطيب في "تاريخ بغداد" 88/4؛ والقْضَاعيٌ في "مسند الشهاب" (570)؛ وابنُ الحوزي في 
"العلل المتناهية” 69/9/ 

قال ابن الموزي: لا يصِحٌ؛ ودبيس قال الدارقطني: ليس بثقة» وقال الخطيب: منكر الحديث. وقال ابن طاهر: 
لا أصل له عن هشام. وقال الدارقطني: تفرد به محكدُ بن عبدٍ النور الحرار عن أبي يوسف الأعشى عن هشام؛ واسم 
أبي يوسف يعقوب بن خليفة المقرئ» وهذا الحديث عند غيره عن أبي حفص الأعشى عمرو بن عالد. كذا قال! 
وأبو يوسف يعقوب بن حليفة الأعشى متأخرء لا يروي عن هشام. 

وأبو حفص الأعشى عمرو بن خالد قال ابن عدي: منكر الحديث» وقال اين حبان : يروي الموضوعات عن 
الثقات» لا تحل الرولية عنه؛ وفرق ابن عدي بينه وبين أبي يوسف الأعشى عمرو بن خالد؛ وقال الذهي: هما عندي 
واحدء والله أعلم. 

وأحرحه ابن القاسم الأصبهان في "الترغيب والترهيب"» كما في "نصب الراية" 2151/4 من حديث إسماعيل بن 
إسحاق الراشدي حدثنا محمد بن داود بن عبد الحبار عن أبيه [مدكر الحديثء متروك» اتحمه ابن معين وغيره] عن العَوام بن 
حَوْضُب عن شَهْر بن حَؤْشَب عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تهادوا تخابو)). 
وروى محمد بن عيسى بن بميع وهشام بن عمار حدئنا محمد بن أبي الزعيزعة [منكر الحديث] عن نافع عن ابن عمرٌ رضي 
الله عنهما أن البي يي قال: ((تصافحوا فإن المصافحة تذهب بالشحناء وتمادوا فإن الهدية تذهب الغل)) 35 


قسم المعاملات سلللتوبيشر ا الراك * تي سكت كتابٌ الهية 


أخرحه اين عدي في “الكامل” ٠١0/6‏ وعنه ابنُ عساكر في"تاريخ دمشق" 44/08» وابنٌ حِبّان في 'المحروحين" 
/384 والعُقيلئُ في "الضعفاء" 717/4» وأورده ابن أبي حاتم في "العلل" 591/7 ونقل عن أبيه: هذا حديث منكر. 

وروت حبابة بنت عجلان الخزاعية قالت: حدئتني أمي أم حفصة عن صفية بنت حربر عن أم حكيم بنت وذاع 
الخزاعية قالت: سمعت النبي يلق يقول: ((نهَادواء فإن اهدي تضعف الحب؛ وتذهب بغوائل الصدر)).. أحرحه ابر أبي الدنيا في 
"مكارم الأخخلاق" (74)» وأبو يعلى كما في "للطالب العالية" 53-0 »)١‏ والطَيقا في "الكبير" 16/(؟59)» والسهقئ في 
"الشعب" (831/9) والقُضاعئُ في "مسند الشهاب" (105). قال اليئمي في "الجمع" :١155/7‏ وهؤلاء النسوة روى لحن 
ابن ماجه: ولم يجرحهن أحد, ولم يوثقهن. 

وروى بكر بن بكار والفضل بن موسى ويد بن حمّاد بن عخوار حدثنا عائذ بن شريح قال: معت أنساً رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله ود ((يا معشر لللأء تهادواء فإن الهدية تذهب بالسخيمة» ولو دعيت إلى كراع ‏ أو ذراع شك عالق 
لأحجت. ولو أهدي إلي كراع . أو فراع شك عائذ . لقبلت)). لفظ الفضل: (لمادوا فإن الهدية قلت 
أو كثرت تذهب بالسخيمة وتورث المودة)). أخمرحه ابن أبي الثنيا لي "مكارم الأخلاق" (73)» ولبرُ في "كشف الأستار" 
54/7 (4)1550 وان عدي في "الكامل" ؟/ثلاك وابن حبان في "المجروحين" 2)8507(195/١‏ والطيريزا 
في "الأوسط” )١617(‏ وأبو نعيم في "ناريخ أصبهان" 01/1 )٠١07(‏ وَالتَقِىْ في "الشعب" (861787) و(8514). 

قال الطَبراد: لم يروه عن أنس إلا عائذ. قال الميئمي في "مجمع الزوائد" ١47/4‏ وفيه عائذ بن شريح وهو 
ضعيف, وقد اتممه مهران بالكذبء كما في "اللسان”؛ وقال ابن طاهر؛ ليس بشيء. 

وروى سعيد بن بشير وأبان بن يزيد العطار عن قتادةٌ عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي وَل يأمر بالهدية صلة 
بين الناس» ويقول: ((لو قد أسلم الناس تمادوا من غير جوع)). أخرجه الطَررزي) في "الكبير" (7/01): ولي "مسند الشاميين" 
(5587)» والروياني في "مسنده" (65١)؛‏ والبيهقي في "الكيرى" 2174/1 وفي "الشعب" (ه/891)» وتمام الرازي في 
"فرائده" .)٠١١7(‏ 

وأخرحه ابن عبد البر في ”التمهيد" 17/1١‏ عن ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا: 
((أن رسول الله وَل قال: تمادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة)). قال ابن وهب: سألت يونس عن السخيمة ما 
هي؟ فقال: الغل. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" :18/1١‏ هذا الحديث وصله عثمان الوضاحي حدئني الزهري عن عبد الله بن 
وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي يِل قال: ((إنعم العون الهدية على طلب الحاجة))» وقال: ((تمادوا فإن 
الهدية تذهب السخيمة)) قيل: وما السخيمة؟ قال: ((الّة تكون في الصدر)). 
بل رواه محمد بن عبد الرمن بن تير حدثنا أبي حدئنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ين عبد الرجمن عن 
معاوية بن الحكم أنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: ((تّادواء فإنه يضاعف الود؛ ويذهب يغوائل الصدر)). أخرجه 
الدَارفْطيم: وعنه ابن عبد ابر في "التمهيد” .18/5١‏ قال التَارقْطيي: تفرّد به ابن تير عن أبيه عن مالكء وم يكتن 
بالرضاء ولا يصِح عن مالك» ولا عن اليُعِري. - 
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ورقيق ولو ممكاتباً. (و) شرائط صكّتها إفي الموهوب أَنْ يكونّ مقبوضا غير مُشاع؛ مُيرا 


001 (قولة: ولو مكائبً) فغيرث كالمُديرٍ وأمْ الولّد والمبئئض بالأولى. 

[ (قولة: صِحتها) أي: بقائها على الصّحَةٍ كما سياي". 

5 (قولة: مقبوضا) رحل أضّل لؤلوة» فوقبها لآخرَ وسلْطَةُ على طليها وقَبْضها متى 
فلن قال "أبو يوسف": هذه هبةٌ فاسدةٌ؛ لأا على حطرء ولهبةٌ لا صخ مع الخطرء وقال 
: تحو "عماجة"7, 


زف" 


[0.ة] (قولة: غيه" غير”" مشاع) أي: فيما يُسَمْ كما يأني), وهذا في الهبة» وأمَا إذا تصدّقٌ 


: وأععرحه مالك في "لوطا" 508/7 عن عطاء بن عبد الله الخراساني» قال رسول الله وخ: ((تصائحوا يَنْعَبٍ الْفِله 
وتمادوا تحاباء وتذهب السحتائ). قال للنذري : هكذا رواه مالك معضلا» وقد أسند من طرق فيها مقال» وقال ابن 
المبارك : حديث مالك حيدء قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١؟/17:‏ وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها. 
وروى أبو نصر التمار حدثني كوثر بن حكيم [متروك] عن مكحول الدمشقي قال رسول الله يخ: ((تمادوا 
بينكمء فإن الهديّة تذهب بالسحيمة)). أخعرحه ابن أبي الدّنيا في "مكارم الأخلاق" (770) والقُضاعي في "مسند 
الشهاب" (184). 
وروى عبد الله بن مير عن مالك بن يول عن الشعبي حدائني ‏ شيخ قال علي رضي الله عنه: ((تَهَادوا تخابواء 
ولا تماروا قتباغضوا)). أخخرحه ابنٌ أبي الدّنيا ني "مكارم الألاق” (8181). 
قال الحافظ في "الإصابة”: أورد الخطيب في "تكملة الموتلف" بسند لا بأس به إلى أبي قدامة الحارث بن عبيد 
عن زعبل قال: قال رسول الله وله: ((تمادوا وتزاويوا ..)). 
قال الحافظ: وأبو قدامة لم يلق أحداً من الصحابة ولا من كبار التابعين. 
ورواه أبو يعلى كما قي "المطالب العالية" )١145(‏ حدثنا أبو الربيع حدثنا الحارث عن سعيد بن الربيع عن رحل 
قال رسول الله و: ((تزاوروا وتمادوا فإن الزيارة تنبت الود وإن الهدية تسل السحيمة)). 
وروى سعيد بن أبي هلال عن سهل بن أبي سهل عن النبي ي: ((تمادوا فإنما تذهب الأضغان)). قال الحافظ 
في "الإصابة" : سهل تابعي أرسل. 
)١(‏ صاة, وما بعدها "در". 
(5) "الخانية": كتاب الحبة - فصل فيما يككون هبة وما لا يكون 557/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) ((غير)) ليست ف "ب" و"م". 
(4) صه ٠‏ 4 وما بعدها "درك" وانظر المقولة [3901؟] قوله: ((غيرٌ مقبوضة)). 


قسم المعاملات جججحوح قرم" اسع تيت كتابٌ الهبة 
(وركثها) هو (الإيجاب اال امة الطا 1 ل انواج ال و وار وه 


بالكل على ادن فإنه يمور على الأصحٌ, "بحر"2"7» أي: بخلافب ما إذأ تصدّقٌ بالبعضٍ على 
واحلر» فَإنه لا يصِحْ كما يأ آخِرَ المتفيقات””» لكن سيأني أيض”" أنه لا شْيُوعَ في الأولى» 
وقد ذكَرَ في "البحر"7) هنا أحكام الُشاع؛ وعمَّدَ لها في "جامع الفصولين"” تَرجمدٌء خراجغة . 
(فائدة) 

من أراد أنْ يهب نصف دار مُشاعاً يَبِيمُ منه نصف الدَارٍ بكَمَنٍ معلوم» ثم يُرِنهُ عن 

لمن "0 
[مطلبٌ في ركن الهبة] 

[حد.ى] (قولة: هو الإيجابثُ) وفي "خحزانة الفتاوى": ((إذا دقُع لابنه مالا فتصكف فيه 
الاب يكونُ للأب إلا إذا دلّث دلالةٌ التُمليكِ9)) "بري"40. ٠‏ 

قلتُ: فقد© أفاد أنَّ التَلقَّ بالإيجاب والقَبُول لا يُشترطٌ بل تكني القرائم الذَالَُ 
على التّمليكُ» كمن دهع لفقير شيئا وقبَضّة ولم يتلقّظْ واحدّ منهما بشيىء وكذا يِمَعُ في الهدية 
ونحرهاء فاحمّظة. ومثلة ما يَدقَعْةُ لزوجيه أو غيرها. 

قال: وَهَبْتْ مِنكَ هذه العَينَ فقبَضّها الموهوبُ له محَضْرة الواهبء ولم يَمُلْ: قَِلْتُ صحٌ؛ 


.585/1/ "البحر": كتاب الهبة‎ )١( 


(0) صؤاة. "در". 

(5) صلم ؟ه. "در". 

(4) انظر "البحر": كتاب الحبة 5845/19. 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه 77/١‏ 

(1) "ابزازية": كتاب الية . الفصل الأول في جوازها . مسائل الشيوع ولهبة في للرض وغيره ١19/7‏ (هامش "الفتاوى المندية؟). 
() عبارة البيريي: ((إلآ إن دنّت دلالةً على التمليك)). 

(8) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب اطبة ق41١/!.‏ 

(9) في "الأصل”: ((قد). 
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والقَبُولُ) كما سيجي08". 
(وحكمها: تُبُوثُ الملكِ للموهوب له غير لازع) فله البُحوعٌ والمّسحُ (وعدمٌ 
صِكة( جيار الشّرطِ(" فيها) 


لأنَّ القبْضَ في باب الحبةٍ جارٍ بحرى القن فصارٌ كالمبُولء "ولوابيّة"”0. وف "شرح 
المجمع" ( "ابن ملّكِ"0© عن "المحيط": ((لو كان أمَرَهُ بِالقَنْضٍ حينَ وب لا يتقيّدُ 
بالمتجلس» ويجورٌ مَئْصّهُ بعده)). 

5 (قولة: والمبول) فيه(" حلاف» ففي "'الفهستاي"”: ((وتصحٌ المبة ب: وَعَنث0, 


(قول "المصنّب": وعدمٌ صِحَةٍ خيارٍ الشّرطٍ فيها) عدم صحَةٍ خبار الشَرطٍ فيها صادقٌ بيُطلانه 
فقط كما في الإيراء» ويُطلايمما معاكما في الحبة» فاستقام كلامٌ "المتن"» وصحٌ قولٌ "الشارم": ((وكذا 
لو إل))» واندقع ما قالَهُ "ط", تأمّن. وعبارة ”الخلاصة": ((ولو وهب على أنَّ الموهوبت له بالخيار ثلاثة 
أيَام: إن احتاتها قبل أَنْ يتفرّقا جار ولو أبرأة عن الدَّينٍ على أنه بالخيارٍ ثلاثة أيام صم الإبراء وبطل 
الشَرطٌ)). 


)١(‏ ص ؟؟ة؟. وما بعدها "در". 

(؟) في هامش "م'": ((قول المصتّف: (وعدمٌ صِحةِ إل) مقتضى هذا التعبير أن الحبة تصح وبيطل الشرط» وليس كذلك» 
وإلا الما احتيج إلى تقييد اختياره بالمجلس فكان الأصوب أن يقول: وعدم صحتها بخيار الشرط» وإسقاط أداة التشبيه 
في مسألة الإبراء؛ لأن الإبراء يصح وييطل الشرط اه "ط" يتصرف: إلا أن مسألة الإبراء فيها قولان: هل يصح الإبراء 
دون الشرط أو يبطل الإبراء؟ فلعل الشارح جرى على الثاني)) اه. 

5) في "و”: ((شرط الخبار)). 

(؛) في "الأصل” و"ر": ((من))؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "الولوالجية". 

(0) "الولوابلبية": كتاب الهبة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تتعقد بها افبة إل 113/9 

(5) في "الأصل" و"ر": (("اين الملك'0). 

(0) في "الأصل" و"آ”: ((ق الثاني)) بدل ((فيه»). 

(8) "جامع الرموز”: كتاب الهبة 2١85/75‏ 


لاه الم 


(9) في "ر" و"ب" و"م": ((كوهبث))؛ وف "1": ((لو وهبت)» وما أثبتناه من "الأصل" مواقق لما في القهستاني. 


اه 


قسم المعاملات لصي كمد اج ا كتاب افبة 
فلو شرَطّة صكث إن اختارّها قبل تفرّقهماء وكذا لو أبرأهُ صحٌ الإبراغ وبطّلٌ 0 


وفيه دلالة على أن الَبُولَ ليس بدن كما أشار إليه في "الخلاصة"”"2 وغيرها. 
وذكرٌ "الكرماية": أنَّ الإيجاب في الحبة عَقْدٌ تام وني "المبسوط7": أنَّ المَبْضّ كالمَبُول 
في البيع» ولذا لو وهب ادن من العرع لم يَفتقَز إلى القَبُولٍ كما في "الكرماية"”". لكن في 

"الكاني" و"التّحفة"9: أنه يكن وذكرٌ في "الكرماق": أَتا تفتِرٌ إلى الإيجاب؛ لأنَّ مِلّْكَ 
الإنسانٍ لا يَقَلُ إلى الغيرٍ بدونٍ تمليكهء وإلى المَبُولٍ؛ لأنّه إلزامٌ اللّكِ على الغيرِء وإمًا يحنَتْ 
إذا حلّف أنْ لا يهب فوهب ول يقبَل؛ لأنَّ الغرضَ عدمٌ إظهار الْمُؤدٍ وقد" وُحِدَ الإظهارٌ 
ولعك الحقٌّ 527 فإنّ في التأويلات التُصريح بأنّه غير لازم» ولذا قال أصحابنا: لو وضع مال 
في طربتٍ ليكونّ ملكا للرافع جارٌ)) اهء وسيأي تمامة قريي”". 

[.؟] (قولة: فلو شرَطة) بِأنْ وهَبَهُ على أنَّ الموهوت له بالخيار ثلاثة أيَام. 

[عددى] (قولة: وكذا لو إلخ) ”" أي: لا يصِح يار الشَرط أي: لو أبرأهُ على أنه بالخبارٍ 
ثلاثة أيام يصمح الإبرائه و يطل اللزيال "منيح"0. وهذا مالف ليما مرّ في باب يار الظرط"©. 

(قولة: ولعل الحق الأوَل) يدل له ما في "المنبع" عن "البدائع": ((يشنّ اطبة: الإيجابك يمن الواهبء 
فأما المبول من الموهوب له فليس بِكُنٍ استحساناء والقياس: أن يكونٌ ركنأ وبه قال "زفر')). 

(قولةُ: وهذا مَُاليفٌ لما مر في باب خيار الشّرط تقَدَّمَ له ما يُقفِيدُ أنَّ المسألة حلافبة. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب اخبة ‏ الفصل الأول في جواز الهبة ‏ اللجنس الأول في هية العين ق 7٠١‏ ؟/أ» نقلدٌ عن "الفتاوى". 
(؟) "مبسوط السرتحسي”: كتاب الهبة .91//١‏ 

(7) في "جامع الرموز": ((“"الكبرى") بدل («الكرماي)). 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب اغبة . ركنها 15/7. 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"؟": ((ولقد))» وما أثبتناه من "ب" و”م" موافق لا في القهستاني. 

(5) المقولة [11035] قوله: ((وتصع بمبُول)). 

(7) انظر "التكملة" . المقولة [ 45.١‏ 5] قوله: ((وكذا لو أبرأة). 

(8) "للنح": كتاب اطبة ؟/1573/ب 

(5) المقولة [/750؟؟] قوله: ((وإبراء)). 
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ارط "علاصة"”©. (و) حكمها: أتَا ( لاتبطلٌ بالشُروطٍ الفاسدق)» فهبةٌ عبد على 
أن يُعتفْةُ تصِح وببطل الشّرط (وتصِحٌ يليجاب كوهنث؛ وتخَلْت» وأطعنتك هذا 
الام ولو) ذلك (على وجرا" المُزاح)» بخلافب: أطعَمتُكَ أرضيء فإنه عاربةٌ لربتها 
وإطعامٌ لغلتهاء "بحر””. (أو الإضافة"؟ إلى ما) أي: إلى جز (ِيعجْرُ به عن الكل 
ك: ومَبْتُ لك قَرْحها وحَعَلتُةُ لك)؛ لأنَّ اللآم للتّمليكِ» بخلافي: جَعَلْتُهُ باسك 2 


[504)] (قولة- الُراح) رَدَهُ "المقدسيع"© على صاحب "البحر"؛ وَأَحَبْنا عنه في 
"هامفر"20, 1 


82601 (قولة: بخلاففي: حعَليُهُ باحجِك) قال في "البحر"”": ((مدَ بقوله: لكَ لأنّهِ لو 
قال: حَعَلْيُهُ باسيِكَ لا يكونُ هبد وهذا قال في "الخلاصة"©: لو غَرّسس لابنه كَيْماً إِنْ قال: 


(قول "المصنّي": ولو ذلك على وجو المُزاج) أي: ما ذَكِرَ ين الإيجابء وثرافقُة ما في 
"القهستائ؛": ((وشريعة: تمليكِ العَينِء ولو هازلا)) اه. وبه يَسقطُ ما في "التكملة" تبَعاً ل "حاشية البحر": 
((من أن امل ني طلب الحبةٍ لا في الإيجاب» لكنّ الانعقاد به تل تأمّلء فَإنَ المبة تمليكُ وهو يَعتمدٌ 
الرُضاء والرّضا غير حاصل مع الْزْلِ)). 


)١(‏ "الخلاصة"”: كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في جواز المية ‏ لجنس الأول في هبة العين وي ألفاظ الهبة 513١1ب‏ بتصرف. 

(05) ني "د": ((سبيل)) بدل ((وحه)). 

(5) "البحر": كتاب الحبة 584/97 نقلاً عن "المحيط" 

(؟) في "د": ((والإضافة)) بالواو. 

(0) قي هامش "م": ((قوله: (رَدْهُ المقدسئ) وتصُ عبارته: (الذي في 'الخلاصة”: أنه طلب الحبة مُزاحاً لا جداً فوهبه دا 
وسلم صحت الهية؛ لأن الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولاً صحيحاً) اه وما نقله المصنّف عن "الخلاصة" 
مستدلاً به على ما في "متته" لا يفيده فإنه نحو ما في "الخلاصة", وعبارتا: (لو قال: هبني هذا الشيء على وجه 
المزاح» فقالل: وهبت إليك وسلم حاز) آه وكذا ما ني “القهستاني" لا يفيدهء ونصه: (ويدخل فيه ما يكون على وجه 
المزاح» فلو قال: وهيت لي كذاء ققال: وهبتء وقالل الآعحر: قبلت وسلم إليه حاز) اه كذا في "ط*)). 

(7) انظر "حاشية متحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الهبة 1584/97 

(/) "البحر": كتاب اطبة 1480/97 

(8) "الخلاصة": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في جواز الحبة . جنس آخر ف الهبة من الصغير ق170؟/ب. 


قسم المعاملات م كتابٌ الهبة 


حَعَليُهُ لابني يكونٌ هبد وإنْ قال: باسم ابني لا يكوثُ هبةٌ ولو قال: أغرمك9© باس ابني 
فالأم؛ مُتردّدٌ وهو إلى الصّكةٍ أقرَبُ اه)). 

وف "المنح"9؟ عن "الخانية"”" بعد هذا: ((قال: جعَلُهُ لابني فلان يكونٌ هبةٌ؛ لأنَّ الجغل 
عبارةٌ عن التّمليكِ» وإِنْ قال: أغرسة”؟ باسم ابني لا يكونٌ هبةٌ وإِنْ قال: حَعَلْتُةُ باسم ابني 
يكونٌ هبةٌ؛ لأنّ النادسَ يُريدُونَ به التَمليكَ والحبة اه. وفيه مُحالَْةٌ لما في (م/نى»م/]] "الخلاصة" 
كما لا يخْمّى)) اه. قال "اليّمليئُ” : ((أقول: ما في "الخانية" أقرَب لَعُرفبٍ الناس» تأمّل)) اه. 

وهنا تكملةٌ لهذه. لكن أظُنّ أنّها مضروب عليها؛ لَقَهْها ما من"» وهي0": 
((وظاهرة: أنه أميْهُ على المخالفة وفيه: أنَّ ها في "الخانيّة" فيه لفظٌ التغل» وهو مُرادٌ به 
التّمليكٌ» بخلافي ما في "الخلاصة")) اه تأمل. تَعَمْ عُرْفُ النَاسٍ التّمليك مُطلّقاء تأمل. 

الوا ليس ببة) بِقِيَ ما لو قال: مِلْكُبّكَ هذا الوب مكلاً: فإِنْ قامث قرينةٌ 
على الحبة صحْث, وإلآ فلا؛ لأنَ”" التّملِكَ أَعَمّ بنها؛ لصِدْقِهِ على ابيع والوصيّة والإجارة 
وغيرهاء وانظرٌ ماكتبناة في آخر هبة "الحامديّة"0. وفي 'الكارروي": ((أئا هبة)). ق.وع/ب 


1 


(قولة: وفيه: أَنَّ ما في "الخانيّة" فيه لفظ البتغل إل) فيه: أنَّ ما في 'الخلاصة" فيه لفظ الجحغلي أيضاً 
المُسلْطٍ على قوله: ((باسم ابني)). نَعَمْ في “الخلاصة" تردُدٌ في قوله: ((أغرُِ باسم إل))» وحرّم في 
"الخانيّة" يعدم الطبة. 


(1) في "ب" و"م": ((أغرسه))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و”ر" و"" موافق لما في "البحر" و"الخلاصة؟. 
)١(‏ "للنح": كتاب الحية ؟/ق 71517 

(©) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل فيما يككون هبة وما لا يكون ١14/9‏ (هامش "الفتاوى المندية"), 
(4) ف "ب" و"م": ((اغرس))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” و"7" موافق لما في "المخانية" و"المنح". 
(0) في المقولة نفسها. 

(1) من قوله ((وهنا تكملة)) إلى ((رهي)) من كلام امحرّد. 

() في 'الأصل" و"7": ((فان)). 

(8) انظر "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الخامدية": كتاب الهبة ؟/95, 


«فروع) 

في الهامش: ((رحلٌ قال حو قد متَّعْتَكَ بهذ(" القَوْبٍ أو بمذه؟" الدّراهم فقيَضّها 
فهي هبد وكذا لو قال لامرأو"" قد تزق. بها على مَهْرِ(© مُسمّى: قد منَغئكِ بهذه الثّياب أو 
بحذه الدّراهم فهي هبد كذا في "حيط المكره 8 و" '"فتاوى هندية"0, 

"ش00 أعطى لزوحته دنانيز لتتّحدٌ بحا" ثياباً وتلبّسها عنده؛ فدفَعنْها مُعامَلةٌ فهي 
لماء "يي "لل 

تخد لوده الصكغير ياب" مكف وكذا الكبيز بالمُسليم "بازية"0©. 

لو دمع إلى رحلٍ نُوباً وقال: أَلبسن نفِسَكَ ففعلَ يكونُ هبةٌ. ولو دقع دراهم وقال©: 

تل لودو ثياباً ليس له أنْ يدمّعها إلى غير إلا إذا بين وقث الاتاذٍ أنَا عاريٌ وكذا لو 
اتعَلٌ لتلميذِو ثياباً فق التَلمِيدُ فأرادَ أَنْ يدقّعها إلى غير "بتازية"019)), كذا في الهامش 


(قولة: وكذا لو اتَكدَ لتلميذِه ثياباً إل) هذا تحمولٌ على ما إذا تمت المبة له كأن سلّمَها للتلميفٍ 
فلا يُنافي ما نقُلَهُ في "التكملة" عن "الخانيّة" من الَرْقٍِ بيه وبين الولّدِ الصّغيرِم 


(1) في "الأصل" و"ر”: ((هذا))» وما أنبنتاه من "ب" و"م" موافق لما في 'المندية". 

0 في "7" واب" 35 ((هذه)). وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لحا في "المندية". 

(5) في "الأصل" و"ر": ((لامرأته))» وما أثبتناه من "ب" و"م ' موق اي "الحندية”. 

() في "الأصل": ((على غير مَهْرِ))» وكذا في "الحندية". 

(ه) "الفتاوى الهندية”: كتاب المبة . الباب الأول في تفسير البة وشرائطها إل +/1/1. 

(7) (('شم")) ليس في “ب" و"م"» وهو رمرٌ في "القنية" لشرف الأئمة امك 

() في “الأصل": ((لتحذها)» وكذا ني 'القنية". 

(8) "القنية": كتاب المبة ‏ باب الألفاظ التي تتعقد يما المبة والقبض في ذلك ق384/ب 

(9) في "ب" و"م": ((ثوبأ))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في “البزازية". 

60 ا كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في جاه الس الثالث في هبة الصغير 5/5؟؟ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)0١(‏ في "الأصل": ((ولو قال)). 

)١(‏ "البزئزية": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في حوازها ‏ اللجنس الثالث في هبة الصغير 777/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملات لتكت ااتتتت ا لتتت 30 كتابٌ افية 


وكذا: هي لكَ حلالء إلآ أَنْ يكونّ مَبْلَهُ كلامٌ يُفِيدُ الحبة "خلاصة". (وأعمَيتُكَ هذا 
الشّيءء وحَلْتُكَ على هذه الدَابْ) ناوي”"© بالحملٍ المبة كما م7" (وكسَوتُكَ هذا 
النّوبَء وداري لك هبةٌ) أو عُمرى (تسكُتها؛ لأنّ قولة: تسكُنّها مشورةٌ لا تفسية؛ لأنَّ 
تفل املع افيا ادبي ققد اف علة بق راكد اذ يبتكا رن حار اين 
مَشُوربَة وإنْ شاءَ لم يقبَل» (لا) لو قال: (هبةٌ سكتى؛ أو سكتى هبة)» بل تكونٌ عاريةً 
أخذا بِالمْتيمّنٍ. وحاصلة: أنَّ اللّفظَ إِنْ أنياً عن ملك © التقبة فهبثٌ أو المناقع فعاريةٌ 
أو احتمّل اعمَير اليه "نوازل". وفي "البحر”؟: ((أغرسٌة باسم ابني الأقربُ الصحّة) 


[مه.ة] (قولة: عشورةٌ) بضمٌ السَّينِء أي: فقد أشارٌ عليه" في مِلْكهٍ بأَنْ يَسكُنَكُ فإِنْ 
شاء قَبِلَ مَشُورتَُ وإنْ شاء ل يَقَبَلْ كقوله: هذا الطّعامُ لكَ تَأكُلُكُ | و هذا القَّوْبُ لك تَلبَسْفٌ 
لكا 

[14.4] (قولة: لو قال: هبةٌ شكئى)”" منصوببٌ على الحال أو الت "بحر "”0. 

1 (قولةُ: أو سكت هبةٌ) بالنّصب. 

1 (قولّة: باسم ابني) قدَّمنا الكلامٌ فيه قرييا". 

أقول: قولة: ((حعليُةُ باسِك)) غيدٌُ صحيح كما مر*» ذكيف يكوثٌ ما هو أدق رتبةٌ 
منه أقرَب إلى الصّكة؟! "سائحاق". 


(1) ((ناويا)) من المان في "و". 

(0) ص15 ؟ "در" 

5) في "و": «جمليك)). 

(4) "البحر": كتاب الطبة ١85/19‏ يتصرف. 

(ه) ((عليه)) ليست في "ب" و”م". 

(7) "البحر": كتاب الهبة 780/1 باحتصار. 

(7) في "ر": ((قوله: لا لو قال هية)). 

(8) "البحر": كتاب الحبة 785/19 ياختصار. 

(5) الكقولة [11087] قوله: ((عخلافي جعَلثة باجِل)). 


ت“تككككا والن ‏ لكا المزء الثامن عشر 


(و) نصح (بمبُول) أي: في حقٌ الموهوب له أمّا في حقٌّ الواهب فتصِحٌ بالإيجاب وحدة؛ 
أنه مترقة”2) حي لو حلف أنْ يهب عبد لفلانٍ فوهب ول يُقبَلْ بد وبعكسه حنث» .. 


قلثُ: قد يُفرقُ بأنَّ ما مر ليس خطاباً لابنه بل لأحنيقء وما هنا مب على العُفبِء تأمن. 

[4] (قولة: وتصِحٌ بمَبُول) أي: ولو فِعْلاً ومنه: ((وبّث جاربتي هذه لأحيكه© 
فَلِيأَحْذُها من شاق فأَعَّها رحلٌ منهم'" تكونُ لم) 2 وكان أخدة قبُول”. وما في 
0 : رم نه كر نب فرلا فى از داعم كر مر حيس« ”4 
المحيط" مِن (أتما29 تدل على أنه لا يُشترط في الطبة القبول)) مُشكل "بعر "00 

قلث: يَظِهَرُ لي أنه أراد بِالمَبُولٍ قؤلأ» وعليه يُحَمَل كلامٌ غيرو أيضاً. وبه يَظهَرٌ التّوفِيقُ بين 
القولينٍ باشتراط القبُولٍ وعديه» والل تعالى المُوفيُ وقدّمنا نظيرة في العارية” وانظر ما كتبناة 
على "البحر"”). نَعَمْ الول شرطٌ لو كان الموهوب في يلو كما يأق0©. 


(قولة: ليس طاباً لابنه بل لأحنهيم إلح) لو قال: وبالاتَاذٍ للأحنيّ لا تيم الميق وما هنا فيما لو 
قال ذلك للابن بِعَرْسِهِ بعد هذه المَقالَةٍ يكونُ له أو ما هنا مب على العُرْفٍ لتم الَرْقُء تأمّل. 

(قولة: وبه يَظهَرٌ التَوفيقٌ بين القولّينٍ إل) بل الخلافُ حقيقئٌ كما يَظهرٌ مِن تُروعِهِمء وين هذا ما 
نقله ني "الّكملة" هنا عن "التُتارانيّة" عن "الذّحيرة"» تَعَمْ من اشترط القَبُولَ أراد به ما يَسْمَلُ الفعل» 
ومن دل يشترطة قال: لا بد منه للدّحُولٍ في مِلْكِهِ لا لتحمُق الحبةء ويهذا تندفع المُحالفة في القروع 
المذكورة في "التُكملة". ١‏ 
(0 في "د": ررع). 
)١(‏ في النسخ جميعها: ((لأحدكما))؛ وما أثبتناه من "البحر". 
(©) في "ب" و"م': ((منهما))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" مواقق لا في "البحر" نقلاً عن "حيط البرهاني". 
(4) نقول: هذه المسألة لصاحب "لمحيط البرهاني" انظر "حيط البرهاني": كتاب الهية والصدقة ‏ الفصل الحادي عشر في 

المتفرقات ١5/4‏ 25 تقلاً عن "الحاوي" عن "السير الكبير" للإمام محمد رحمه الله تعالى. 

(5) قوله: ((وكان أَخدَهُ قبرلاً)) من كلام صاحب "البحر". 
(2) الضمير في (أتمَا) للمسألة السابقة كما في "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" 588/197 
0) "البصحر": كتاب الحبة 2780/9 
(8) المقولة [545145] قوله: ((ولو تعلا). 
(9) انظر "حاشية متحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب اطبة 0ر545 
)٠١(‏ المقولة [5174؟! قوله: ((بالئيول)). 


نه 


قسم المماملات الاش #89 داشت كتابٌ اهبة 


بخلاف البَيع. (و) تصِحٌ (بتبض بلا إِذْنِ في المجلس) فإنّه هنا كالمبُولِء فاحقصٌ 
بالمَجلِس» (وبعدَةٌ به) أي: بعد المَجلِسٍ بالإذْنِ. وفي "الممحيط””": ((لو كان أمَرَُ 
بالقبض حين وه لا يتقيّدُ بالمجلس» ويجورٌ القبضٌ بعدم). (ولشّمكُنْ من القبض 
كلقيض» فلو وهَت ليل ثيابأ في صُندوقي مُقَمْلٍ» ودع إليه المٌندوق لم يكن كبضا)؛ 
لعدم تمكيه من القبض» (وإنُ مفتوحاً كان قيضا لتمكيه ه منه)» فإنّه كالتّحلية في البَيع» 
"اتحتيار 3 ون "الدُرّر "20 ((والمختارٌ صِكْمُة بالنّحلية في صحيح المبة لا فاسيها)). 
وف "الثقّف": (إثلاثة عشَرَ عقداً لا تصِخ بلا نُبضٍ)) ممه عه ممم ممه ممه فم ةفل 


[5.59؟] (قولة: بخلاب التيع» إن إن لم يقبن9' ل يَنَتْ. 
1 (قولة: صِحُته)”” أي: القَبْضٍ بالتّحلية"". قال في "القاترحانية": ((وهذا الخلاقف 
ف الطبةٍ الصّحيحق 5 الحبةٌ الفاسدةٌ فالّحَليةٌ ليست بِقبْض اتّفاقا والأصحٌ أن الإقرار بالهبة 


لا يكون إقراراً بالقْض» "حافيّة"”)). 
[مطلب: ثلاثة عشَرَ عَفْداً لا تصح بلا قبضٍ] 
[هى.ه] (قولة: وي "الثتّف"00, ثلاثة عشَرّ) أحذها: الحبةُ. والقاي: الصّدقةٌ. والقالث: 
الرهْن. والرابغ: الوَقُفُ في قولٍ "محمد بن الحسن”. و"الأوزاعيي "2 و "ابن شُبْْمة"؛ و"ابن أبي ليلى' 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة في المقولة [11081] قوله: ((هو الإيجاث)) وثقَلَتْ عبارةٌ “امحيط" هناك بؤاسطة "شرح المجمع" 
لاين ملك فليعلم. 

(5) "الاحتيار": كتاب الهبة /19. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الهبة 535/5 

(4) في "الأصل" و"ر": ((لم تقبل)) بالمثناة الفوقية. 

(5) في "ر”: ((قوله: بالتخلية)). 

(3) ((بالتخبلية)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 

(7) "الخانية": كتاب الهية ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا يكون 75/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية”) 

(0) "النتف": كتاب الحبة ‏ ما لا يجوز إلا قيضا 51/1. 


حاشية ابن عابدين | الل تا مهلا اللل-مس الجمء الثامن عشر 


و"الحسن ابن صالح"0©. والخامسث: العُمْرى. والسادسٌ: التّخلة0". والستابغ: الحبيْسن”". والقَامِيُ: 
الصُلح. والتَاسمٌ: رمن المالي في السَلّم. والعاشر: البدَلُ في الصَلَم إذا ود بعضة ريو فإذاك؟ 
م يُقبَضن” بدا قبل الافتراق بطل حِصّتّها من الكلم. والحادي عشْرّ: الصزف. 

والقاي عشرً: إذا باع الكَيْليَ بِالكَبلي والحنسن مُختلِف مث المئْطةٍ بالشّعيرٍ حاز فيها"© 
التفَاضَل ولا يجورٌ النّسيئة”". والقالت عشرّ: إذا باع الوزن بالوزية مُختلِفاً مثل الحديد بالف 


(قولةُ: والسَادسئٌ: النّحْلةٌ) مكررةٌ مع المبة» وكذا ما قبلّها. 

(قولهُ: والسشابع: الْنِينُ) ظاهرة أنه إذا قبضّه بعد الولادة يصحٌ» مع أنه فيما يأني أنه لو وهب الحملٌ 
وسَلّمَه بعد الرلادة لا يصحُ "ط". على أنَّ هذه المصُورة مكورةٌ مع الهبة» والأحسنٌ أن تُصِوْرَ فيما لو 
َوصّى بهء وني بعض التسخ: ((الحييسئٌ))» وهي مكررة بالو. 

(قولّ: والقامُ: الصُلْحُ) إذاكان بمعنى الصزفي» فحيئئل هو داخلة فيه. 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي (ت78١ه)‏ من زعماء الفرقة البترية: من الزيدية 
(الأعلام” 107 ). 

(؟) في "الأصل” و"ر": ((النحلى)) بالألف المقصورة؛ وكذا في "النتف" 

(©) في "ب” و"م": ((اللجنين)) بدل ((الحبيس))؛ وما أثبتناه من ”الأصل” و"ر" مواقق لا في "التتف"؛ وقول الرافعيَ رحمه 
الله تعالى: ((والسابع: الجنين)) بناءً على اعتماده ما ف مطبوعة “ب”. وق المسألة كلامٌ فقيل: ((الحبيس)) وقيل: 
((الحنين)) وقيل: ((الجخنس بالمنس))» واعتمدنا ((الحبيس)) موافقة لفط أبن عابدين رحمه الله تعالى و"النتف": وفي 
هامش “ر": ((قوله: الحبيس: هي الموافقة لنسخة "التتف" لكها داخلةٌ ف الوقف؛ لأنَّ الحبيس من الخيل الموقوف في 
سبيل الله تعالى» "قاموس": وفيها مذهب محمد رحمه الله تعالى فإنه يشترط القبض أه))» وانظر تفصيل المسألة في 
"التكملة" ‏ المقولة [0074] قوله: ((وفي "النتف" إل)). 

(4) في "ب" و”م": ((فإن))» وما أثبتناه من "الأصل" و”ر" موافق لما في "التتف". 

(5) في "الأصل" و"ر": ((تقبض)» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لا في "النتف". 

(7) في "ب" و"م": ((فيه))» وما أثيتناه من ”الأصل” و"ر" موافق لها في "المنح" و"النتف". 

(0) في "ب” و"م”: ((لا النسيئة)) بدل ((ولا يجوز التسيئة))» وما أثبتناه من “الأصل" و”ر" موافق لا في "المنح" و"النتف". 
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(ولو نمام عن الققبض (لم يصِح) قَبْضْهُ (مُطلقا) ولو في المجلس؛ لأنَّ الصّريح 
أقوى من الدّلالة. (وتمٌ) البةٌ (بالقّبض) الكاملٍ (ولو الموهوبُ شاغلاً لِلْكِ 
الواهبء لا مشغولاً به): والأصل: أن الموهوب إِنْ مشغولاً يِلّْكِ الواهب متّعَ 


أو العّْرٍ بالّحاس» أو الشحاس بالئصاص جار فيها التفاضّلُ ولا يجوز فيها(" التّسيئة©» "منح 
الغمّار"0". كذا في الهامش. 

(505] (قولة: بالقبضٍ) فيُشترط القَنْضُ قبل الموتٍ ولو كانث في مرّضٍ الموتٍ 
للأجنيئ كما سبق في كتاب الوَقْنٍِ. كذا في الهامش. 

7 و(قولُةُ: بالقّبض الكامل)”” وَكُلَ الموهوث له رحلَينٍ بِقيضٍ الدَارٍ فقبَضاها 
جا "غعائية"0. 


[د.:؟] (قولة: مع تمامها) إِ القَبضُ شرطء "فصولين"9, وكلامُ "الرَيلعيع "© يعطي 
أنَّ هبة المشغولٍ فاسدةٌ. والذي في "العماديّة": ((أتَا غيد تامّة)» قال "الحموييٌ" في "حاشية 
الأشباه"©: ((قيحتيل أنَّ في المسألةٍ روايئنٍ كما وقَعَ [/د:+/ب] الاحتلافُ في هبة 


)١(‏ في "ب" و"م": ((لا)) بدل ((ولا يجوز فيها))؛ وما أثبتتاه من "الأصل" و"ر” موافق لما في "امتح" و"النتف". 

(؟) في "الأصل" و"ر": (إتسيئة)) دون أل التعريفء وما أثبتتاه من "ب" و"م" مواقق لا في "المتح" و"التتف". 

5©) "للنح": كتاب الغبة ؟ق717١/ب.‏ 

() افيه "در". 

(5) هذه المقولة وردت في "ر" قبل المقولة السابقة. 

(1) "الخانية”: كتاب الحية ‏ فصل في هبة المشاع 7/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية”), 

(/) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات القاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمرناً بالقبض والحبس وما 
لايكون ؟/11. 

(8) "تبيين الحقائق”: كتاب افبة ©914/8. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاتي: الفوائد كتاب الحية 85/1 


الُشاع المُحتملٍ للقِسْمةٍ هل هي فاسدةٌ أو غيرُ تامة؟ والأصحٌ كما في "البناية"0": أئما غيدُ 
تائةِ فكذلك هنا"), كذا بخط "شيجنا”". وينه يُعلّمُ ما وقعتٍ الإشارةُ إليه في "ادر 
المختار"» فأشارٌ إلى أحد القولَينٍ بما ذكرة2' أُوْلاً من عدم التّمام» وإلى الثاني بما ذكرةُ آخجر”” 
من عدم الصّحَةٍ فتديز "أبو الطعُود"0©, 

واعلّم أن الضابطً في هذا المَقام: أنَّ الموهوب إذا انَّصّلَ مِلْكِ الواهب انّصالٌ علْقةٍ 
وأمكن قَصْلُهُ لا بور" هبثُهُ ما لم يُوحَدٍ الانفصالٌ والتَسليمٌ» كما إذا وهب اليرْعَ أو الذْعَرَ 
بدونٍ الأرض والشّجَرٍ أو بالعكس» وإن اتَصَلَ انصالٌ جُحاورةِ فإِنْ كان الموهوب مشغولاً بحقٌّ 
الواهب لم يِجْرْ كما إذا وهب السَرْجَ على الذَابَِِ لأنَّ استعمال السَزج نا يكونٌ للدابق» 
فكانت للواهب عليه يد مستعملةٌ فتُوحِبُ تُقصاناً في القَبْضٍء إن لم يكن مشغولاً جار 
كما" إذا وقب دابهٌ مُسرّحد دون سَرْحهاءٍ لأنّ لابه تُستعمَلٌ بدونه» ولو وقب الدَابَة وعليها 
جنل لم يز لأنا مستعملة بالحئل”») ولو وهب الل عليها دوتًا جارٌ؛ لأنَّ اليل غير 
مستعمَّلٍ بالدَابآِِ ولو وهب داراً دون ما فيها من متاعه لم ير وإنْ وهب ما فيها 


(قول: وإنْ لم يكن مشغولا جارٌ إذا إلح) فيه سقط وأصلّه: جارٌ كما إذا إلح. 


78/9 "البناية": كتاب الهبة . في اللفظ الذي ينصرف إلى العارية دون الهبة‎ )١( 
((هنا)) ليست في "الأصل".‎ )1( 

(5) أي: والد أبي السّعُود رحمهما الله تعالى. 

(4) في "ر": ((ذكر))» وانظر الصحيفة السابقة "در". 

(5) في الصحيفة الآنية وما بعدها "در". 

(7) "فتح المعين": كتاب اللبة 718/1 باختصار. 

(7) في "الأصل”" و"ر" و"7": ((لا يجوز)) بالمثناة التحتيةر 

(8) ((كما)) ليست ف "ب". 

(9) من قوله: ((ولو وهب الدَابَة)) إلى ((بالحفل)) ليس في "ب" و"م". 
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وإِنْ شاغلاً لاء فلو وهب حراباً فيه طعامٌ الواهبء أو داراً فيها متاعٌةٌ أو دابَةٌ عليها 


ومليية» دوتًا جار كذا في "المحيط"؛ "شرح مجمع". قهو؛/أ 

1 (قولة: وإِنْ شاغلا) تحور هبةٌ الشَاغلٍ لا المشغول» "فصولين"0". 

أقول: هذا 0 على إطلاقه» فإنَ الرَرعَ والشّجرٌ في الأرض شاغلٌ لا مشغولٌ» ومع 
ذلك لا تحور هبثة؛ لاتّصَالِهِ بماء تأمّلْ "غير الدّين" على "الفصولين"2©. 

1 (قولُّ: فلو وهب إل) وإنْ وهب داراً فيها متاعٌ وسلّمَها كذلك؛ ثم وت 
المتاعٌ منه أيضاً حارّث في المتاع خاصّة وإِنْ بدأ فوب له المَتاعَ وقبَض الدَارٌ والمتاع» م 
وقب الدّار"؟ جارّتٍ الحبةٌ فيهما؛ لأنّه حين هبة الدَارٍ لم يكن للواهب فيها شيع وحين هبةٍ 
المتاع في الأول زالٌ المانغ عن قَبْضِ الدَارِ لكن لم يُوحَدْ بعد ذلك فِعل في الذارٍ ليم مضه 
فيهاء فلا ينقلِبُ القَيْضْ الأول صحيحاً في حقّهاء "بحر" عن "المحيط"00. 


(قولة: حارْتٍ الحبةُ فيهما إل) هنا سقط والأصل: جارّث في المتاع خاصّة ون بدأ فوقب له 
المتاع وقبِضّ الدَارَ والمتاع» ثم وقبّه الا جارتٍ الحبةٌ فيهما الم. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"1": ((وسلّمها)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثوث في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس 
وما لا يكون 41/5. 

() "اللآلئ الدرّية في الفوائد الخيرية”: الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض 
والحبس وما لا يكون 41/5 (هامش "جامع الفصولين"). 

(4) من قوله: ((جارّث في انمتاع)) إلى ((وهب القّارَ)) ليس في "ب" و"م”. وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"1": وقد 
أشار إلى ذلك في هامش "م" و"النقريرات". 

(0) "البحر": كتاب الطبة 781/197 

(7) "حيط البرهاني": كتاب الهبة والصدقة ‏ الفصل الثاني فيما يجوز من الحبة وما لا يجوز نوم منه 175/9 بتصرف. 
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وسّمَها كذلك لا تصِحٌ» وبعكسِهٍ تصِح في الطَّعام والمتاع والكرج فقط؛ لأنَّ كلا 
ينها شاغلٌ لمِلّْكِ الواهب لا مشغول به؛ لأنَّ شَغْلَهُ 0110000007 


1 (قولة: وسلّمَها كذلك إلخ) قال صاحبُ "جامع”" الفصولين"7": ((فيه نَظَرْ؛ٍ 
الدَايهُ شاغلةٌ للسَزج واللّحام لا مشغولة يقول الحقير: "صل" أي: "الأصل" ‏ عكسن في 
هذاء والظَاهرٌ أنَّ هذا هو الصواب» يوؤيّدُهُ ما في "قاضي حان”": وهب أُمَةٌ عليها حلي 
وثيابٌ وسلّمَها حال ويكوثٌ اللي وما فوق ما يَسثْرٌ عورتًا من الثَيابٍ للواهب؛ لمكان 
العزفِء ولو وهب اللي والثيات دوتما9؟ لا يجوز حتّى يَنرِعَهما ويدقّعهما إلى الموهوب له؛ 
لأتّمما ما داما عليها يكونٌ تبَعاً لها ومشغولاً بالأصل» فلا تحور هبثّة))» "نور العين"0"©. 

1 (قولة: لأنَّ سَفْلَم تعليل لقوله: ((لا مشغولٌ به)) أي: عِلْكِ الواهب حيثُ 
يّدَهُ يلك الواهبء فافهم. 


(قولّة: قال صاحبٌ "الفصولين”: فيه نَظَرٌ إل) ما ذكَرهُ موافقٌ لما نقلَهُ عن "شرح المجمع". 

(قولةٌ: يقولُ الحقير: "صل" أي: "الأصل" . إلخ) عيارةٌ "نور العين": ((يقول الحقير: يويّدُه ما يأني 
قربي نفلا عن "قاضيخحان" من مسألةٍ جاربة عليها حُلِيٌ إل "ص ”2 عكمن في هاتين الصُورئَينٍ. يقول 
الحقير: الظَاهرٌ أَنَّ هذا هو الصُوابُ كما لا يحمَّى على ذَرِي الألباب) اه. و"ص": رمرٌ للفتاوى الصُّغرى 
ل 'الصّدر الشّهيد"؛ إلآ أنّ الذي في "جامع الفصولين": "ضك" بدَلَ "ص" وهو رمرٌ لبعض الكتبء 
لكن ف تأبيدٍ بحثٍ "الفصولين" بما في "الخانية" بحثٌ كما يُعلّمُ من القَزْقٍ المذكور في "الولوالحيّة" بين 
مسألة "الخانيّة” وبين ما إذا وهبّه داراً فيها مَتاعةُ وأهلة: ((من أنَّ قيامٌ هذا الشّغْلٍ ساقطٌ عادةً؛ لألّه لم 
يُسَلُمْ عُزياناً عادةٌ» ولا كذلك في تلك المسألة)) اه. والحاص: أنَّ المسألة حلافيشٌ فعلى ما في "الشارع" 
الدَابَُ مشغولة بالج واللّجام» وعلى ما في "ص" بالعكس. 
(1) ("جامع')) ليست في "ب" و”م". 
(؟) ”جامع الفصولين": الفصل الثلانون في التصرقات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحيس وما لا يكون ؟/41. 
(5) "الخائية": كتاب الحبة ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا يكون 778/8 577 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية'), 
(:) في "الأصل" و"آ": ((ولو وهب اللي دوتها والتّابت)). 
(0) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ق ١17‏ /أ وعبارته كما ذكرها الرافعرم رحمه الله تعالى. 
(7) في "نور العين": ((”صل")) وهو رمرٌ ل:"الأصل” للإمام محمد؛ و(("ص")) رمرٌ (:"الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد 
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بغير مِلْكِ واهبه لا عِنَعُ تمامها كيفنٍ وصّدَقةِ؛ لأنَّ القَبضَ شرطٌ تمايهاء 
في "العماديّة"7. وفي "الأشباه'”©: ((هبةٌ المشغولي" لا تجوز 000 0 


أقول: الذي في "البحر””» و'المنح"" وغيرها تصوير المشغول عِلْكِ الغير بها إذا ظَهَرَ 
المَتاعٌ مُستحَقّاء أو كان عَصبَةُ الواهب» أو الموهوبُ له» وانظّر ماكتناةُ 7 الب "0 عن 
جامع الفصولين"50, 

1 (قولة: بغير ملك واهبه) وني بعض التُسخ: ((علك غير واهيه)) 0 اه 

(قولة: كرَْن وصّدَقةٍ) أي: كما أن شَفْلَ الْْنٍ والصدَقةٍ يلكِ غير الزاهي 
وغيرٍ المُتصِدّق”) لا جَنَعُ مَائَها كما في "المحيط"”'؟ وغيره "مدي". 

قال في "المنح"'": ((وكلٌ جواب عرفت في هبة الدَارٍ وابموالقي بما فيها يمن المتاع 


(قولة: كأنْ وقبَهُ داراً والأث ساكثها إلخ) في الفصل القالثِ في الحبة للمكغير من "تتم الفناوى": 


)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لايكون ؟/41. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الهبة ص١‏ بتصرف» نقلاً عن "الذحيرة". 

(؟) قال العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى في "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر”: م 81.: ((واعلم أن" الحيلة القي 
ذكروها في جواز هبة المشغول: بأن يودع واهب الدار متاعه للموهوب له ويسلمها إليه قفيه إشكال؛ لأن يذ المودع يد 
المودع معثى» ومن أراد النفصيل فليرجع إلى "البدائع". مصطفى حلبي)) (هامش "الأشباه والنظائر"). 

(1) "البحر": كتاب الطبة /41//1؟. 

(5) "المنح": كتاب الهبة ؟/ق1117/إب. 

(1) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق"؛ كتاب اطية /9//ا1م؟. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض وا حيس 5 لا 
يكون ؟/142. 

(8) أشار في "الأصل” إلى اعتمادها حيث كتب ((صح)). 

(؟) في "الأصل" و"ر": ((اللصدق)). 

17/5/98 "المحيط البرهاني": كتاب الهبة والصدقة  الفصل الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز نوغ منه‎ )٠١( 

ب/١؟17ق/؟ "اللنح": كتاب الحبة‎ )١١( 


حاشية ابن مابدين للست تا 64وه اللسسس-ام الجزء الثامن مشر 


إلآ إذا وهب الأب لطفله)). قلث: وكذا الدَارٌ المُعارةٌ والتي ومَبَيْها لزوجها على 
0 31 المرأةٌ ومتاعها في يد الرُوج؛ فصحٌ ع النّسلِيمٌ 152157000 


فهو الحواب في اليَْنٍ والعكدَقةٍ؛ لأنَ الَبضّ شَرطُ تاهما(" كاطبة»). 

[متحفممع (قولة: إلآ إذا وهَب) كأنْ وهَبّهُ دار" والأبث ساكثهاء أو له فيها مَتاعٌ؛ لاما 
مشغولة يتاع القابض؛ وهو مَُالِفٌ لِما في "الخانية"77", فقد حزم أؤلا بأنه لا تجول ثم قال0©: 
((وعن "أبي حنيفة" في "المحرّد"2: حور ويصيرُ قابضاً لابنه)»» تأمّل. 

1 (قولة: وكذا الدار) مُستدركٌ بن الشّمْلَ هنا بغير مِلْكِ الواهب, والمراة: شَفْلُهُ 


7 (قولةُ: المعارةٌ) أي: لو وب طفلَه دارا يسكُنٌ فيها قوم بغيرٍ أحرٍ جارٌ ويصيد 


((تصدّق بأرض قد زرَعها على ولد الصغيرٍ جازء وإنْ كان ازع لغيرٍ الأب بإحارق لا يحورُ؛ لأنّ يد 
المستأجر ثابتةٌ على الأرض» وأئما منَعُ القيْضَ للصغيرء بخلافي يد الأب)). وفي "المنتقى": ((وكب داراً 
لابنه الصغيرٍ وفيها ساكنٌ بأخْرٍ لا يجورٌ» ولو كان بغير أخرٍ أو كان السّاكنُ هو الواهب جارٌ؛ لأنَ يد 
الساكن بأخر ثابتةٌ على الموهوب بِصفةٍ اللوم؛ فيمتنعٌ القَبَْضْء فيمتنعٌ تَامُ الهبة» بخلافي ما إذا كان بغيرٍ 
أجر» وبخلافي ما إذا كان السَاكنٌ هو الواهب؛ لأنَّ الشرطً كُبِْضُْ ويد على الذَارٍ تُمَرْرُ كُبْضّة)). وفيه 
أيضاً عن "أبي يوسف": ((لا يجوز لحل أن يهب لامرأته أو نهب لزوجها أو لأجنبيٌ وهما ساكنان فيهاء 
1 لبه للولد الكبير؛ ولو وهب لابه الصّغيرٍ والواهُ فيه جار وعن "أبي يوسف": لا يحور في رواية 
بن سماعة”)) اه. فعلى هذا ما ذكرَُ في “المخانية" من عدم اللحواز هو رواية "ابن سماعة" عن 'أبي يوسف" 
وحمل في "الولوابهية" . على ما نقلّه عنها في "التُكملة" ‏ رواية اللمواز عليها الفتوى. 
(قولة: مُستدركٌ بأ الشَمْلَ هنا إلح) قد يقالُ: ذَكْرَهُ للإشارة إلى أنَّ الشغل ِلك المستعير كلسل 
يْلْكِ الأب . 


)١(‏ في "7" و"ب" و"م": ((مامها»)» وكذا في "لمنح". 

(؟) في هامش "م'": ((قوله: (كأنْ وَمَبَهُ داراً إل) الذي نقله أبو السسقود في "حواشي الأشباه" عن "الولوابحية” و"البزازية" 
أن ما عليه الفتوى هو اللنواز أنه قول أبي يوسف)) اهء وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 

() "الخانية": كتاب المية . فصل في هبة المشاع ٠07.‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) "اميد" للحسن بن زياد (ت1 ١‏ ١ه)‏ وتقدم 4035/1. 


1ه 


قسم المعاملات مستس ويد عو ا تكمسميسا كاب الهبة 


وقد غيّرتُ بيت "الوهبايّة" فقلثُ: [طويل] 

ومن وَمَبَتْ للرُوج دارا لها بما متاعٌ وهم فيها نَصِح المُحيّرٌ 

وف "الموهرة””: ((وحيلةٌ هبةٍ المشغول: أَنْ يودع الشَاغْلَ ولا عند الموهوب 
له ثم يسلّمَة الدَارَ مثلاً فتصِحٌ؛ لشَْلِها متاع(" في يديو””)). (في) متعلّق بإ(تيم)) 
(كُوز) مُفرغ (مقسوم» ومشاع لا) يقى متفعاً به بعد أذ (لقسم كيت وتام 
صغيرين؛ 9ببببب7بب 001111117 


قابضاً لابئفء لا لوكان بأجر كذا نقلٌ عن "اجو" 

[4١:4؟]‏ (قولةُ: تصِحٌ المُحرّرُ) وكان أصلة: ((وهُم فيها فقّولان يرب))©. 

1 (قولة: مُفرَعْ) تفسيرٌ ل ((تحُوز))» واحتزرٌ به عن هبةٍ الثّمرِ على النّحْلٍ ونحره؛ 
[؟إقهم/|] ليما سيأتي» "درر"20, 

1 (قولة: بعد أنْ يُقسَم) ويُشترطٌ في صكة هية الشاع الذي لا يحتيِلُها: أن 
يكونٌ قَدْراً معلوما؛ حتّى لو وهب نصيّه من عبد ولم يُعلِمْهُ به لم يخ لأنا جهالةٌ تُوحث 
المُتارّعة» "بحر"”" وانظة ماكتئناه عليه 

91 (قولة: وحمَام) فيه: أنَّ الْحَمَامَ يما لا يُقِسَمُ مطلقاء 0 كذا في الهامش. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الهية ١١/5‏ بتصرف. 

(0) في "د" و"و": («بلشتاع)). 

(1) في ”و”: ((في يدهم) ضمن المان. 

(4) "الخانية”: كتاب الحية ‏ فصل في هية المشاع +/ 57٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في "ر" و"ب" و"م" زيادة: ((بضمٌ الميم من (هم) لأجل الوزن))» وقال مصححا ”ب" و"م" : ((لا حاجة إليه كما 
لا يخفى)). 

(7) "الدرر والغرر”: كتاب الهبة ؟8/9١؟‏ بتصرف. 

(/) "البحر": كتاب الطبة /785/19. 

(8) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الحبة ///585. 

69 0 كتاب الطبة ق. 15ب 


حاشية ابن عابدين فحص حص سيت ١‏ 01و سسحتت الجزء الثامن عشر 


لأا (لا) تيم بابض (فيما يُقِسَمْ ولىع وقبة('© (لشريكي) أو لأحنوم؛ لعدم تصوّر 
المَبضٍ الكامل» كما في عائّةِ الكُتبء فكان هو المذهب. وفي "الصيرقية" 

"العتَبيَ": ((وقيل: يجودٌ لشريكدء وهو المختار)). (فإنْ قسَمةُ وسلّمَهُ صحٌ)؛ 7 
المانع» (ولو سَلَّمَهُ شائعاً لا يلكة فلا ينقد تصلْقُهُ فيه) فيضمئُ وينقُدُ تصيفُ 


71 (قولَةُ: في عام الكتب) وصبّح به "الزلعيغ '"”© وصاحث "البحر"290 "منح"0, 

1 (قولُةُ: هو المذهب) راحمٌ لمسألة الشّريك كما في "المنح"0. 

1 (قولة: وهو المختار) قال "الرّملين": ((وجدَ خط "المولّنٍ" يعني: صاحبت 
"المنح"7 بإزاع هذا ما صوريٌّ: ولا يخْقّى عليك أنه حلاف المشهوي)». 

[416] (قولُ: إن قسَمَة) أي: الواه بنفسِهٍ أو نائيدء أو أُمَرَ الموهوت له بأنْ 
يقسِمٌ مع شريكهء كل ذلك تنم به الحبةٌ كما هو ظاهرٌ لِمَن عندّه أدن فقدء تأئل؛ "رملي". 
والتّحليةٌ في الحبة المحيحة قَبْضيٌ لا في الفاسدقء "جامع الفصولين"9, 

5 (قولة: ولو سلّمَهُ شائعاً إل) قال في "الفتاوى الخيرية'”": ((ولا تفيدٌ الك في 
"ظاهر الرواية'؛ قال "الريلمي"9©: ولو سَلّمَهُ شائعا لا كه حت لا ينقد تصِدةُ فيه فيكونُ 


(0) في "د": (رولو مبته). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الهبة 71/8/5. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البة 514/6. 

(1) "البحر”: كتاب الحبة 2785/17 

(ه) "للنح": كعاب الهبة 583/5 1/1 

(3) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس 
وما لا يكون ؟/١41.‏ 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الحبة 111/1, 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الحبة 9414/68. 


قسم المعاملات حتت 7 , تتسحححيتا كتتابٌ الهبة 


2 عليه وينقُدُ فيه تصدُفُ الواهبء ذكره "الطّحاوي" و"قاضي' خحان"27 ويُوِي عن 
"ابن يُسْتَُ" مثلك وذْكْرٌ "عصامٌ": أتَا تفيدُ المِلْكَء ويه أعدّ بعضُ المشايخ اه. ومع إفادتما 
57 عند هذا البعض أجمع مَعَ الكل على أنَّ للواهب استردادها من الموهوب لهء ولو كان ذا 
رجي غَمْرمِ من الواهبء قال(" في "جامع الفصولين””" رامزاً ل "فتاوى الفضليّ": م إذا هلككث 
أفَيْتُ بالبحوع للواهب هبةٌ فاسدةٌ لذي رَحِمٍ عَم منه؛ إِذِ الفاسدةٌ مضمونةٌ على ما م فإذا 
كانّثْ مضمونةٌ بالقيمة بعد اللاك كائث مُستحَمقّة اليد قبل الهلاكِ اه. 

وكما يكونٌ للواهب الوح فيها يكونُ لوارئه بعد موته؛ لكونما مُستحقة اليد وتُضمن 


بعد الملالك و الفاسدٍ إذا مات أَحَدُ المتبايعينٍ فلورثيه نَفْضُه؛ لأله مُستحقٌ الود ومضمونٌ 
بالهلاك. ثم من الحُقررٍ أنَّ القضاءً يتخصّص فإذا وَل الحُلطانُ قاضياً ليقضي بمذهب "أبي 


0 أنه معزولٌ عنه بتخصيصهه فالتحق فيه بالعيّة» نصصّ على 
ذلك علماؤنا حمهم الله تعالى)) اه ما في "الخيرّة", وأفئى به في "الحامدية"27 أيضاً و"التاحيّة", 
وبه حرم في "الجوهرة"؟ و"البحر"”©, ونقل2 عن "المبتفى" . بالغين المعحمة .: (ألّه 1 
باعَهُ الموهوبُ له لا يصحٌ))» وفي "نور العين"7© عن "الوحيز"”: 
بِالمَئْضٍ» ولا يعبت المِلكُ فيها إلآ عند أداءٍ العوَض؛ نص عليه "محمد" في "المبسوط", 


((البةٌ الفاسدةٌ مضمونةٌ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في هبة المشاع 574/1 (هامش "الفتاوى الندية”). 


)١(‏ في "الأصل”: ((قاله)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرقات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموتاً بالقيض والحبس وما 
لايكون ؟/41. 


(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الهية ؟/88. 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الطهبة 11/5. 

() "البحر": كتاب الحبة 85//97؟. 

(07) "نور العين”: الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ق١51١/ب.‏ 
(8) انظر تعليقنا المتقدم عن "الوجيز" 451/١‏ 


حاشية ابن عابدين ا 1 لوصا سك اه الليزء الثامن عشر 
لكن فيها(' عن "المُصولَينِ"”": ((الهبة الفاسدةٌ تُفيدُ الملك بالقّبض» 0000 


وهو قولٌ "أبي يوسفى"؛ إذ الهبة تنقلِب عَفْدَ مُعاّضة) اهه وذْكَرَ. قبله0: ((هبةٌ المُشاع فيما 
يُقِسَمٌ لا تفيدٌ المِلّكَ عند "أبي حنيفة'))» وني "القهستاي"9: ((لا تفيد" المِلْكَ وهو 
المختارٌ كما في "المضمرات"”؛ وهذا مروئيٌ عن "أي حنيقة") وهو المحيخ)) اه 

7 5 4 لد 235 أَنَّه "ظاهرٌ الثواية" وأنّه نص عليه "محمد" و00 عن "أبي حنيفة" ظهْرَ 
أنه الذي عليه العمل وإِنْ صرح بأنَّ الف به ححلائه؛ ولا سيّما أنّه يكونُ مِلكاً حبيئاً كما 
أي" ويكونٌ مضموناً كما عَلِمْته فلم يُحْدِ نفعاً للموهوب له فاغتدنه, ونا أكقزتثٌ التَفْل 
في مثل هذه لكثرة ؤقوعهاء وعدم تنبيهِ أكثر النّاس؛ للَيُومٍ الصّمان على قو المُخاليض؛ ورحاءٌ 
لدعوةٍ نافعةٍ في العَيِب. 

ةم (قولة: بالقبضٍ) لكن ملكا حبيث وبه يُفئى "مستا" ) أي: وهو مضمونٌ 
كما عَلِمْئّه آنفا"», فتيّة, 

وني "حاشية المنح": ((ومع إفادتما للك يْحَكُمْ بنَفْضِها للفسادٍ كالبيع الفاسد يُنَقْضُ 
له))» تأمّل. 
)١١(‏ أي: في "الدرر والغرر": كتاب الهبة 739/5 
(؟) في "و": (("الفصول"))» وانظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون 

مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ؟/41. 

قم أي: في "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ق11١/ب‏ وعبارته: ((فيما لم يقسم)). 
(؛) "جامع الرموز”: كتاب الهبة 33/9. 
(ه) ني "الأصل" و"": ((لا يفيد))» وكذا في القهستاي. 
(0) في "": («وروا»). 
0) في المقولة الآتية 
)2 "جامع الرموز": كتاب الهبة 51/5. 
(9) ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملات ا لملسس هوق كتتابٌ الهية 


وبه يُفيى)). ومثلَهُ في "البرازية" على خلافي ما صِكّكهُ في "العماديّة”2"7. لكن لفظّ 
الفتوى آكُدّ من لَفظٍِ المّحيح» كما بسطة "المصنّف””"© مع بقيّة أحكام المُشاع. 
وهل للقريب البحوعٌ في المبة الفاسدة؟ قال في "الدُرَر"0©: ((تَعَمْ))) وتعقية م 


41 (قولة: في "البرازية") عبارتما": ((وهل يقث المِلكُ بالقبض؟ قال "التاطفئ": 
عند "الإمام" لا يفيدٌ المِلَكَه وف بعض "الفتاوى": يثيّثُ فيها فاسدأء وبه يُفئى» ونصّ في 
"الأصل”: أنه لو وهب نصف داره مِن آخخرّ ومِلّمَها إليه فباعها الموهوبُ له لم يج دل أنه 
لا مُلَكُ حيثٌ أبطل البيع بعد القبض» ونصص في "الفتاوى": أنه هو المختار)»» ورأيث مخط 
بعض لأناضل على هامش "المنح" بعد نقلِه [+/ده؟+اب] ذلك: ((وأنت تراهُ عَرًا رواية إفادةٍ 
المِلْكِ بالقيضٍ والإفتاة بها إلى بعض "الفتاوى"؛ فلا تُعارِضٌ رواية "الأصل" ولذا اختارّها 
"قاضي خان"100)). 

وقولة: ((لفظ الفتوى إل)) قد يقال بمنع عُموه؛ لا سيّما مثل هذه الصّيغة في مثلي 
سياق "البزازوج"» فإذا تأنه تقضي برُححان مادل عليه "الأصل" اه ق55؛/ب 

[لةم] (قولة: وتعقّيّة) قد عَلِمْت ها فيه يا قدّمناه"2 عن "الخيريّة"2 فتنبّه. 


(قولة: قد عَلِئت ما فيه ينا قدّمناه إل) الذي خُحيْرَ نما قولات مُصكحانء يجورٌ العمل بكلٌ 
متهماء لكنْ أحدّها ‏ وهو ما عُبّرَ عنه بلفظ الفتوى ‏ 1 كد 


)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموتاً بالقبض والحبس وما 
لا يكون 41/5: وعبارته: ((ولكن لا ملكا الموهوبث له بالقّبض» هو المختار)). 

)١(‏ انظر "المنح": كتاب الهبة 5823/5 1/أ. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحبة 5١19/5‏ يتصرف 

(4) "البزازية": كتاب المبة . الفصل الأول في جوازها ‏ مسائل الشيوع والهبة في المرض وغيره 40/1 ؟ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(0) "الخانية": كتاب الهبة . قصل في هبة المشاع 574/75 (هامش "القتاوى الهندية”). 

(5) المقولة [19117] قوله: ((ولو سَلَّمَهُ شائعاً إل)). 


حاشية اين عابدين | الللل-تنتة وه اللسد تامس الجزء الثامن عشر 


في "الشُرلاليّة”": (إبأئّه غيذ ظاهر على القولٍ المُفئّى به من إفادتما اليلك 
بالقّبض))» فليْحمْظْ. (والمانغ) من تمام المَبضٍ (شبوعٌ مُقارن) للعقدٍ (لا طارئئ) كأن 
يروحع ف بعضها شائعاً إن لا يُفْسِدُها اثّفاقاً. (والاستحقاقٌ) سيوع (مُقارِنٌ) لا طارئٌ 
فِيفسِدٌ الكل حيّ لو وهب أرضاً وزرعاً وسلّمَهماء فاستحقٌ لزع بطلث في الأرض؛ 
لاستحقاقٍ البعض الشّائع فيما يحَتَمِلٌ القسمةٌ» والاستحقاقٌ إذا ظهَرٌ بالبيّنة 000006 


[41] (قولّةُ: للعقدٍ لا طارئمٌ) أقول: منه ما لو وهب داراً في مرَضِه وليس له سواهاء 
ثم ماث ولم يز" الورثة الحبة بِقِيّتِ المبهٌ في ثُلنهاء وتبطل ف الثلتين كما صبّع ب بهافي 
"الخخائجة"0, 

411 (قولة: البعض الشّائع» أي: حكماً؛ لأنَّ الرَرعَ مع الأرضٍ بحكم الانّصالٍ 
كشيءٍ واحده فإذا استّحقٌ أحدهها صار كأنّه اسبّحِقٌّ البعض الشّائعٌ فيما يحَتملٌ القسمق 
فتبطُلٌ المي في الباقي» كذا في "الكافي"؛ "درر"7». قال: في "الخانية"29: ((والررعٌ لا يُشيةُ 
المتاع)). 

71 (قول: بالبيِّ) لِيُنظز فيما لو ظهَرَ بإقرار الموهوب له أما بإقرارٍ الواهب 
فَالظَاهرٌ أنه لغؤ؛ لأنّه هع" عِلْكِ الغير. 


(قولَةٌ: لِيُنظز فيما لو ظهرٌ بإقرار الموهوب له) لا شلك في أنه طارىئٌ؛ إذِ الإقرارٌ حجَةٌ قاصرةٌ ولذا 


لا يُستكقٌ به الرُوائدُ. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحبة 5١19/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) في "ب" و"م": ((يجر) بالمثناة التحتيّة. 

(؟) "الخانية": كتاب الهبة . فصل في هبة الملشاع .0 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب البة 719/19 

() "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في هية المشاع 5/١/8‏ (هامش "الفتاوى الندية”) 


(5) ((أقر)) ليست في "الأصل" و"ر"ء وعبارة "7”: ((لأنّه يملك المقر له). 


011/5 


قسم المعاملات تس تخكه : 401 #جتتعحمتة كتابٌ الطبة 


كان مُستيداً إلى ما قبل هبق بكر مُقارناً لها لا طارئا كما زَعَْمَهُ "صدر 
الشّريعة”” وإنْ تبعَة "ابن الكمال"؛ فتنيّة. (ولا تعيسحٌ هب لبنٍ في ضترع؛ وصُوفي على 
غْنَمِ ول فق أرض» ور يي خخل)ء أن كفشاء 5 ا 2 


[41] (قولة: لأنه كقشاع) قال في "شرح الدّرر”": ((هذه نظائك الخشاع 
لا أمنئها”"2 فلا شيوم لي شيو منهاء لكنّها لي حكم المشاع» حثى إذا نعلت وسْلمث 
صحّ)). وقولة: ((لأنه بمنزلة الخشاع))”": أقول: لا يذهب عليك أنه لا يلرّمُ أنْ يأَعلٌ حكمة 
ف كل شيءء ولا لزمَ أنْ لا تجوز هبةٌ الدّخْلِ من صاحب الأرض» وكذا عكسة والظاهرٌ 
خلاقة والفرقٌ بيهما: أنه ما من حزء من المُشاع وإِنْ دق إلآ وللشّرِيكِ فيه مِلْلكٌ فلا تصحٌ 
هبئهُ ولو من الشريك؛ لأنَّ القّبض الكامل فيه لا يُنصوَرُ وأمّا نحو النَخْلٍ في الأرض» والقّمرِ" 
في الّمْلِ والرْع في الأرض لو كان كل واحدٍ منهما”؟ لشخص فوب صاحب النّخلٍ مله 
علدت الات او مكقييرة اليالمةا لأنّ مِلكَ كل منهما مد عتميّرٌ عن الآخر» 
فيصحٌ قُبْصُهُ بتمايه؛ ولم أَرَ من صرّع به, لكن يوْحَدُ الحكمٌ من كلامهم؛ ولكن إذا وُجد القْلُ 

فلا يسَعْنا إلآ التسلِيمُ. 

«فعٌ 
له عليه عشيةٌ فقضاهاء فوجَدّ القابضُ دانقاً زائدً» فوهبّةُ للدّائن أو للبائع: إِنِ الدّراهمْ 
(قولة: منزلة الُشاج إلح) هذا لفظٌ "المنح"؛ وكتنت عليها "اليّمليئ" ما ذكرُ 'المحشّي" بقوله: 

((أقول: لا يذهب إل))؛ وفيها بعضُ اختصارٍ كما نقل ذلك "الفتال" في "حاشيته". 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الحبة ١419//١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الهبة 7148/5. 

)١(‏ توله: ((لا أمثلثها)) لعل الأولى: لا أمثلته. وقوله: ((لأنّه بمنزلة المشاع)) لعل ذلك في نسخته وال فعبارة الشارح التي 
بأيدينا: ((لأله كمشاع))» وعبارة "شرح الدرر": ((لكتها في حكم الُشاع) والمآل واحدء اه مصحّح "م" رقال 
غوَهُ مصخ "ب" 

(4) في "الأصل" و"ر": ((الشمر))؛ وني "7": ((الشمرة)). 


م 


(0) في "ب" و"م": ((منها)). 


حاشية ابن عابدين تتحس تكب 41 سج الجزء الثامن عشر 


(ولو فْصّلَهُ وسلّمة"© جارٌ)؟ لزوالٍ المانع؛ وهل يكفي ال الموهوب له بِإِذْنٍ 
الواهب؟ ظاهرٌ "الدُرّر””": ((تَعَمْ)). (مخلافب دقيقٍ في بر ون في معْسي» ومن 
في لبنِ) حيث لا يصِحٌ أصلاً؛ لأنّه معدومٌ فلا جلك إلا قاد جدير 5116 


صحاحاً”" يَضْيُّها التَِعيِضُ يصح؛ لأنه مُشاعٌ لا يحَتيلٌ القسمة وكذا هبةٌ بعض الدّراهم 
والدّنانيرٍ إن ضيّها التَبعيضُ تصحٌ» وإلآ لاء "برّازية"0, 

41 (قولة: ظاهرٌ "الدُرَر": نعم) أقول: صبّع به في "الخانية"””©, فقال: ((ولو وه 
رَرْعاً بدون الأرض أو تمراً بدون النّخْل وأمرهُ بالحصاد والحذاذٍ ففعَلَ الموهوبُ له ذلك جارٌ؛ 
لأنّ مُبْضّه بالإذنٍ 7 في المَجِلِسٍ وبعده)). وفي "الحامدية"29 عن "جامع الفتاوى"9": 
((ولو وقب زرعاً في أرضء أو كرا في شحرء أو حِلْية سيفي» أو بناءَ دارِء أو ديناراً على رحل» 
أو تفيزاً من صر وأمرَةٌ بالمتصادٍ واذاذ والنّرْع والنفْضٍ والقَبضٍ والكيلٍ ففّل صحٌ استحساناً 
ل). 

[ (قولّة: أصلاً) أي: وإنْ سلّمَها مفدوزة. 

1 (قولة: أنه معدومٌ) أي: حكماً؛ وكذا لو وهب الحمل وسلّمَ بعد الولادوٍ 
لا يحورُ؛ لأنَّ في وحودو احتمالء فصار كالمعدوء9, "نه "0" 

7 (قولّةُ: جديد) وهذا لأنَّ الجنطة استحالّتُ وصارث دقيقا وكذا غييهاء وبعدٌ 


(1) ((وسلّمَة)) من الشرح في "و". 

1714/5 "الدرر والغرر": كتاب الهبة‎ )١( 

(5) في "الأصل" و"ر": ((صحاح)). 

(4) "البزازية”: كتاب المبة ‏ الفصل الأول ف حوازها ‏ مسائل الشيوع والحية في امرض وغيره ١4/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "الخانية": كتاب الهية ‏ فصل في هبة المشاع 579/7 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) انظر ”العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحبة 5/ام. 

(7) "جامع الفتاوى": كتاب الحبة ق1591/ب 

(0) في "ب" و"م": ((شفرزة). 

(9) في "م": ((كالعدوج)). 

)٠١(‏ "لمتح": كتاب الهبة ؟/7583/ب 


قسم المعاملات تاه 816 , ابتحمك كتابٌ افية 


(وملكَ) بالمَُولٍ (بلا مض حديدٍ لو الموهوب في يد الموهوب له) ولو بصب أو أمان 
لأنّه حيتئذٍ عامل لتفسِه. والأصل: أنَّ المَئْضَينٍ إذا تحائّسا ناب أحدّهما عن الآمره 0 


الاستحالة هو عينٌ آخرٌ على ما عُرِفَ في الكّصبء بخلافٍ المشاع؛ لأنه كحك للملكِ» 
لأ" أنه لا يمكنٌ تسليمّه؛ فإذا زالَ المانعٌ حال "منح"9©. 

41 (قولهُ: بالقيُول) نا اشترط القَيُولَ نصّاًء لأنّه إذا لم يُوَحَدْ كذلك يم الملّكُ 
فيها بغيرٍ رضاة؛ لأَنَّه لا حاجة إلى الُبض» ولا يجورٌ ذلك لما فيه من تومٌّم المرَرِء بخلافب ما 
إذا لم يكن في يده وأمر بمبضه فإنّه يصحٌ إذا قبِضَء ولا يُشتزط القبُول؛ لأنّه إذا أقدّم7" على 
القَبضٍ كان ذلك قَبُولاً ورضاً منه بقوع المِلّكِ له؛ فيملِكٌة "ط"9» ملخّصاًء وهذا معنى قوله 
بعدٌ: ((لأثه حيئزٍ عاملٌ لنَفسِه))؛ أي: حين قَبِلَ صربحاً. 

[155؟؟] (قولة: بلا قبض) أي: بأنْ يَرحِعَ إلى الموضع الذي فيه العينُ» ويتقضِي © 

[151؟] (قولة: ولو بعّصي) انظرٍ "الرّلَعى "0", 

4111 (قولهُ: عن الآخْرِ) كما إذا كان عنده وديعةٌ فأعازها”؟ صاحبها له إن كلا 


منهما [+/3/] قَبضُ أمانق» فناب أحدّها عن الآخرٍ. 
(قولة: أي: بأنْ يَرحِعَ إلح) تصويرٌ للمنفيّ» أي: لا يُكلّفُ لذلك. 


)١(‏ في "ر" و"7" وب" و"م": ((لا))؛ وما أنبتناه من "الأصل" هو الصوابث الموافق ا في "امتح" 
(5) "المنح": كتاب افية 1183/7/ب. 

0) في "7" و'ب" وكم": (إقدمه). 

(4) "ط": كتاب الطية 891//5, 

() ف "ب” و"م": ((وعضي)): وما أثبتناه من "الأصل” و"ر” و"7” موافق لا في القهستاني. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطبة 51/5 

(7) "تبيين الحقائق”: كتاب الية 6.44/0 94. 


(ه) في "الأصل" و"ر” و"7": ((فاعاره»). 


حاشية ابن عابدين حجسس سه 81 يتسسبت الجزء الثامن عشر 
وإذا تغايّرا ناب الأعلى عن الأدن لا عكسٌة 7ب 0010 


[؟«دىم] (قولة: عن الأدن) فناب بض المخصوب والمّبيع فاسداً عن فض الْمَبِيع 
الصّحيج» ولا ينوب فض الأمانة عنف "منح"20. 3 ب 
15418 (قولة: لا عكشة) فيض الوديعةٍ مع مض الحبة يتجانسان؛ لأتَما فض أمانة ومع 
فض الشّراء يتغايران؛ لأنّه بض صَمانٍء فلا ينوبث الأَولُ عنه كما في "المحيط "7" ومثله في "شرح 
المّحاوعي" لكنّه ليس على إطلاقهء فإنّه إذا كان مضموناً بغيره كالمبيع" المضمونٍ بالئّمن» 


(قولة: لكنّه ليس على إطلاقه إلح) في "جامع الفصولين" من آخخر الفصل السَابع عشرٌ: ((كل شيع 
مضمون في يلره بقيمته لو شراة بِْعْ الشراءٌ والقيضُ معاء ولا يحتاجُ إلى فِْضٍ حديد» وك شيو مضمونٍ بغيره 
أو أمائٍ فلا يدّ بن فض حديد» وأما الحبة فنا تفع والمبضَ معاً في الؤْحوو كلّها/)» م قال: ((فالراهن لو باع 
لون من مُرئينه لا ينوب قَبِضُ اليَهنٍ عن قَبض الببع» ولو ومْبَهُ منه يْحُ العقدُ والقيض معأء والمبيغ قبل مضه 
مضمودٌ بالكْمنِء فلو شراة ولم يَقبضّةُ حتى وكبَةُ من بائعه نهر إقالثٌ ولو آجرَ رَهْئَهُ من مُرئنه صح ولا يصود 
قابضاً ما لم يُجَدّدُ بض للإحارة؛ بخلافي ما لو أَعارهُ منه حيثُ يصيد قابضاً وإنْ لم يَُددْهُ حتى لو هلك قبل 
أن يستعيله يهلِك أمانة إل)). والذي في "شرح الأقطع" . على ما نقلَهُ "السُنديي". فيه بعض خُحالَْةٍ لما في 
"الفصولين"» ونضة: ((إذا كانت العينُ في يدٍ الموهوب له مضمونة فهو على وحهينٍ: إن مضمونة بمثلها أو 
قيمتها كالعين المغصوبة والمقبوضة على السؤم فإنه ملك بالعقدٍ ولا يحتاجُ لتجديدٍ قُبض؛ لأنَّ اقيض الذي 
تقتضيه البةٌ قد وُحدَ وزبادة وهو الضَّمانُ وذلك الصّمانُ تصم البراءةٌ نه ألا ترى أنه لو أبراً الغاصت يمن 
ضمانٍ القصب حار وسقط؟ فصارت الب بَرَاءةٌ من العسّمانٍء فبقِي قُبِضٌ من غير ضمانٍء فتصحٌ لهب وذ 
مضمونةٌ بغيرها كالمبيع المضمون بِاللَمَنِ وكالرفن المضمون بالذّينٍ فلا بدّ يمن بض مستائفٍ للهبة؛ وهو أن 
ترج إلى الموضع الذي فيه العينُ؛ وعْضِي وقتٌ يتمكنٌ فيه من تُبضِهاء وذلك أنَّ العين وإن كانت في يليه 
مضمونةٌ إلا أن هذا الصّمانَ لا تصحٌ الباءةٌ منه مع وُحود القبضٍ المُوجحب له فلم تكن المبةٌ بَراء وإذا كان 
كذلك لم توحد اللِضنٌ المستحق باليق فلم يكن بد من تحديد قيض) له 0 
)١١(‏ "للنح”: كتاب الهية ؟/1783/بء 


(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الهبة ‏ الفصل الحادي عشر في المتفرقات 511/5؟, 
(5) في التسخ جميعها: ((كالبيع))» وما أبتناه من القهستاني. وكذا ذكره في "التقريرات". 


قسم المماملات 4 كتتابٌ الية 
5 !ا ا 5 مخ لق اف م 8 
(وهبةٌ من له ولاية على الطّفلٍ في الثملة) وهو كلٌ من يَعُولَهُ فدخل الأ والعمُ عند 
عدّم الأب لو في عي عيالهم (تِم بالعَقدِ) لو الموهوبٌ ل امه 


والمرهونٍ المضموتٍ بالدّينٍ لا ينوب قَبِضَْةُ عن القْبضٍ الواحب كما ف "المستصفى"” ومثلةُ في 
"الزّاهديي"» فلو باع من المودع احتاج إلى قَبضٍ جديلر» وتمامه في 'العمادوع"”2) "قهستافي"0". 
<< [«ده0] (قولة: على الطّفلٍ) فلو بالغ يُشترَطٌ هَبصمُهُ ولو في عِيالِهء "تاترتحاتية". 
[141] (قولة: في الثملة) أي: ولو لم يكن له 6 ماله. 
[5مدى] (قولة: بالعقدو) أي: بالإيجاب”© فقط كما يشيرُ إليه "الشارخ"؛ "ح"9». كذا 
في الهامش. وهذا إذا أَعلّمَة”"») أو أشْهَدَ عليه؛ والإشهادُ لقح عن ابشُحُودٍ بعد موته) 
والإعلامٌ لازمٌ؛ أنه منزلة البض» "بزازية"0". قال في "التاترحانية": ((فلو أرِسَلَ العبدٌ في حاجةٍ 
أو كان آبقاً في دار الإسلام فوقَبَهُ من ابنِه صححثء فلو لم يَرجع العبدٌُ حيّى ماث الأب 
لا يصيرٌ ميراثاً عن الأب)) اه. 
'4101] (قولة: لو الموهوبٌ إلح) لعلّه احترارٌ عن نحو: ومَُةُ شيئاً من مالي» تأئل. 


(قولُ: ولو لم يكن له تصيُفٌ في مالِه) نا له تأدييُةُ وتسليمة في صناعق "زيلعي". 

(قولة: وهذا إذا أَعلَمَهُء وأشهدَ عليه إل) عبارة "العناية": ((والقَضُ فيه بإعلام ما وت له)) اه. 

(قولة: لعله احترازٌ عن نحر: ومَبثهُ شيثاً من مالي) ونحر: وت عبداً من عبيدي؛ لكنْ الظاهرَ أن 
هذا إذا لم ينو به شيئاً معيّناً؛ إذ الموهوبث حيئئنٍ ليس تحهولاً في نفسِه. قال 'التحمهك": ((وهل يُشترطٌ أن 
يكون عَحُوزاً ققشوماً كما هو الشَّرطُ في الهبة؟ أو يقال: إِنا شرط ذلك لأجل مام القْضٍ وهو مقبوضٌ لوي 
القُبض» فلا يَفْتقِرٌ لذلك؟ يُحزْر)). 


.155/1١ انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع عشر في بيان العقود التي تتعين فيها النقود والتي لا تنعين فيها‎ )١( 
51/5 "جامع الرموز": كتاب الهبة‎ )1( 

في "ر" و7" و'ب" و"م": ((الإيجاب)) بدون باء» وما أثبتناه من "الأصل” موافق لما في "ح". 

(4) (("ح") من "الأصل": وانظر المسألة في "ح": كتاب الفية ق + 98 /إب. 

(0) في "ب": ((علمه)). 

(1) "البزازية": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في جوازها ‏ المتس الثالث في هية الصغير 57/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين كككةكةكتكتكتكة. الل الل الجزء الثامن عشر 


معلوماً وكان في يده أو يد مُودّعِد؛ لأنَّ قَبِضّ الول ينوب عنه الأصل: أنَّ كك عَقَدٍ 
يتولآة الواحد يُكتقى فيه بالإيجاب. (وإن وهب له أحنييٌ بده 04 بقَبض وليّه)» وهو 


أحدٌ أربعة: الأب ع وصيّه 200 


(قولة: معلوما) قال "مد" رحمه الله: ((كل شيءٍ وقيّة"© لايند الصغيرٍ وأَشْهَد 
عليه وذلك الشّيعٌ معلومٌ في نفِسِهٍ فهو حائرٌء والقصدٌ أنْ يُعلَمَ ما وهَيّهُ له» والإشهادٌ ليس 
بشرطٍ لازم؛ لآن0" الحبة تتم بالإعلام))» "تاترحائية". 

[1511 (قولة: أو يد مُودعي) أي”2©: أو يد مُستيرو لا بكونه؟ في يد غاصيد 
أو مُرئَهِ أو المشتري منه بشراع فاسيء "برّازيّة"27. قال "السّائحادة": ((إنّه إذا انقَضّتٍ 
الإحارةٌ أو ارتدّ العَصبُ تتح اهب كما تم في نظائرع)). 

1 (قولة: يتولآة) كبيعِه مالَهُ من طفله» "تاترنحانيّة". 

413 (قولة: ثم وصبيّه) ثم الوالي ثم القاضي ووصيّ القاضي كما سياني" في 
المأذون» ومرّ قُبِيل” الوكالة في الحصُومة. والوصيٌ كالاب, والأمٌ كذلك لو الصَّيحُ في عِيالا 
إن وقيّث له أو ؤب له ملك الأم القبضء وهنا إذا لم يكن لل أب ولا حدُ 
ولا وصجهما". 


(0) في "د" و"و": ((تم)). 

(5) في "الأصل" و"ر” و"1": (زوهب)). 

5 في "الأصل" وكر" و"": ((فان)) 

(4) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر” و"". 

(ه) في "ب" و"م": ((كونه))» وف "1": ((يكون))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البزازية". 

(8) "البزازية": كتاب المبة . الفصل الأول في جوازها ‏ المتس الثالث في هبة الصغير 57/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) انظر "الدر" من المقولة ]51١51[‏ قوله: ((ووليُْ أبوه)) إلى المقولة ]5١115[‏ قوله: ((دُونَ الأمٌ أو وَصيّها)). 

(4) 559/107 وما بعدها "در". 


(9) في "البزازية": ((ولا وصيّهما ولا وصي)). 


[كله 


قسم المعاملات _اساسينش الإو الاسم كتابُ الطبة 


وذكرٌ "الصّدرٌ": ((أنَّ عدم الأب لقّبض" الأمّ ليس بشرط)؛ وذكر في ["الأصل"]0©: 
اليَحلٌ إذا زوج ابمَهُ الصغيرةٌ من رحل مُرَوُْها: (دمَلِكُ فض الهبة لها))» ولا يجوز مض الرُوج 
قبل الزّفاف وبعد البلوغ. وفي "التجريد"”": ((مَبض الوح يحور إذا لم يكن الأب حيَّاه فلو 
أنَّ الأب ووصيّة واد ووصيّهُ غات”) عَيْبةٌ منقطعةٌ جار فض الذي يتولأة ولا يجورٌ مض 
غير هؤلاء الأربعةٍ مع وُحود واحدر منهم: سواءً كان الصّغيرُ في عِيالهِ أؤ لاء وسواءٌ كان ذا 
يحم عَمْرْم أو أجنبيّأ وإن لم يكن واحدّ من هؤلاءٍ الأربعة جار قَبِضُ من كان الصّخُ في 
جخرهء ولم يَجْزْ قَنْض من لم يكن في عياله))» "برازيّة"”. قال في "البحر"9: ((والمرادٌ 
بالوجود الْحَضُورٌ)) اه. 
وني "غاية البيان": ((ولا لِك الأمُ وك من يعولٌ المغيرَ مع حُضور الأب وقال بعضُ 
مشايخنا: يحور إذا كان في عيايهم كالروج» وعنه احتزرٌ في "المتن" بقوله: في المحيح)) اه 
وعلكُ الزّوج اقيض لحا مع حُصُْورٍ الأبء بخلافي الأمٌ وكلٌ من يعومًا غير الزّوج فإتُم 
لا ملكوئه إلآ بعد موت الأب أو غَيبيِهِ غيب" منقطعةٌ في الصّحيح؛ لأنّ تصرف هؤلاء 
للضّرورة لا بتفويض الأب ومع حُضور الأب لا ضرورة "جوهرة"20, 
)١(‏ في "البزازية": ((فقبض)). 
(1) ما بين المكسرين من "البزازية”"» على أُثَنا لم نعثر على المسألة في مطبوعة ”الأصل" التي يأيدينا. 
(1) لم نعثر على النقل في مظانه من مطبوعة "تحريد القدوري" التي بين أيدينا. 
(4) في "ب” و”م": ((غائب)). 
(5) "البزازية": كتاب افبة ‏ الفصل الأول في حوازها ‏ الحنس الثالث في هبة الصغير 555/5 . 570 (هامش "الفتاوى الحندية”'). 
(0) "البحر": كتاب اطية لا/81؟, 
(7) ((غيبة)) ليست في "الأصل" و"7". 
(2) "البوهرة النيرة": كتاب اطية 71/5. 


حاشية أبن عابدين “كتكتكتكتكتتكتكتن. 1‏ 1 14 للككتتكظكتكا الجزء الثامن عشر 


وإذا غاب أحدُهم غَيْة منقطعةٌ جار قَبِضُ الذي يتلُوه في الولاية؛ لأنَّ التأير إلى قُدُوم 
الغاي تفويث للمنفعة"" للصّغيرء فعقِن”؟ الولاية إلى من يتلُوةُ كما في الإنكاج» ولا يحور 
فض غيرٍ هؤلاءٍ مع وُحودٍ أحليهم ولو في عِيالٍ القابض» أو رَماً عخْرَماً منه كالأخ والعمٌ والأم 


ابدائع "0 ملكما. 
ولو بض له عن هو" في عياله مع حور الأب قيل: لا حور وقبل: يحول وهه يثفق» 


"مشتمل الأحكام”7 عدم 2 و" الوا كما لو [مإق++ىاب] قبض الرُوجُ والأبك حاضرٌ 
"خانية'”" والفتوى على أنه يحون "أستروش يه "0©. 

فقد علنت أنَّ "الهداية" و"الجوهرة" 24 تصحيح عدم جوازٍ قبض كوايكولة مع عدم 
غَيبةٍ الأب وبه حرّمَ صاحبُ "البدائع": و"قاضي نحان" وغيره من أصحاب الفتاوى صحُحُوا 
خلاقة وَكُنْ على ذُكْرٍ ينا قالُوا: لا يُعَدَلْ عن تصحيح "قاضي خحان"! فإنّهِ فقية النفْسِ» ولا 
سهّما وفيه هنا نفعٌ للصغيرء فتأمّل عند الفتوى. 


(قولة: لا يُعدَلُ عن تصحيح "قاضي خحان") في "التحمة" من الفصل الكالث: ((إذا كان الصّغيُ في 
عِيال الأخ أو الحدٌ أو العم أو الأمّ أو الأجنبي والأب حاضرٌ فقيضٌ من في عيالِهِ هل يجورُ؟ اختّلف المشايخ 
فيه ذكر "شيخ الإسلام" "نمس الأئمة" أنه لا يجو وذكرٌ في "شرح الحامع' أنه يجوز وبه يفقى)». 


)1١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((لمنفعة))» وني "البدائع": ((تفويثُ المنفعةٍ على الصّغ)». 

(9) في "ب" و"م": ((تنقل)). 

(*) "البدائع": كتاب الحبة ‏ فصلّ: وأما الشرائط 113/5 

(4) ((هو)) ليست في "الأصل" و"ر” و"7". 

(5) "مشتمل الأحكام ف الفتاوى الحنفية” ليحيى بن عبد الله الرومي» فخر الدين الحنفي (ت874ه). ("كشف 
الظنون": /1391ى "الأعلام”: 0094/2 

(7) ((هو) ليست في "ب" و"م"؛ وألبتناها من "الأصل" و"ر" و"7” مُوائَْة لما ني "الخانية". 

(7) "الخانية": كتاب الحبة ‏ قصل ف قبض اغبة للصغير ؟/١8؟‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) "جامع أحكام الصغار”: ف مسائل الهبة . قبول الحبة من غير الأب حال حضور الأب ١/ر9ه؟.‏ 

(9) ((على)) ليست ف "الأصل" وثر" و"1" 


قسم المعاملات للااشتم هؤإح الللسسشسسيسم كتابٌ الهبة 


م ان ثم وصيّ وإن لم يكن في حخرهم؛ وعند عديهم تيم بقبض كن يعُولةُ كعمد 
(وأمّهِ وأحنهة) ولو مُلتقِطاً (لو في حجرها)» وإلاً لا؛ لقّواتٍ الولاية» (وبميضِهِ لو 
مير يعقل التُحصيل (ولو مع وُحود أبيو) "جتى"؛ لأنّه في الثافع المَحْضٍ كالبالغ» 
حّ لو وهب له أعمى لا نَفْعَ له وتلحمّةُ مؤوظة لم يصِح فُبُولُف "لشباد"00. ْ 

قلثُ: لكن في "الرْحَنْديَ": ((اعتلِفَ فيما لو قبَض من يعولّةٌ والأبثك حاضق3 
لا يحو والصّحيحُ هو الجحوارٌ)) اه. وظاهرٌ "القهستاي"”© ترجيحة وعزاةٌ 

فخر الإسلام" وغيرو على خلافي ما اعتمَدَةُ "المصنّف" في " 
"الخلاصة"9. لك "متنه" يتَتملُة بوصل 0 
[مطلبٌ: التركماني ثقةٌ لَبثْ] 

وإئًا أكتيث من التُقُولِ؛ لأَتا واقعةٌ الفتوى» وبعض. هذه التّقُولٍ نَقَلتُها من خط "منلا 
علي التركماي"؛ واعتمدثُ في عَرُوها عليه. فَإنّه ثقةٌ نبت رحمه الله تعالى. قدو4/ا 

1 (قولة: عديهم) ولو بالقيبةِ المنقطعة. 

1 (قولة: يعقَل التُحصيل) تفسيرٌ النّميزٍ. 

61 (قولة: لكن) استدراك على قوله: ((وعند عديهم))» "ح 

41 (قولة: بوص ولو بأنّو) يعني: جارٌ وصل قول "المتن": " مع وُحود أبيو)) 
بقوله: ((بأمّهِ وأجنيع)), "ح"”. كذا في الهامش 


ام 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": القن الثاني: الفرائد . كتاب الغبة ص١‏ ]. بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب اللمبة 30/5- 315 

إفة "امتح" كتاب الغبة ؟إق1128/ب. 

(4) "الخلاصة": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في حواز الهبة ق ٠‏ 51/ب نقلاٌ عن "التجريد". 
(ه) "ح": كتاب الهبة ق.7؟/ب. 
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((ولو بأمّهِ والأحنيي أيضاً))» فتأمّل (وصع رد ها كقبُوله)» "سراجيّة”". وفيها©: 
((حسناث الصّبحَ له ولأبويه أجْرٌ التّعليم ونحووء وثُباح لوالديه أنْ يأكلا من مأكول 
وهب له وقيل: لا)) انتهى لاط م معام ادا وا 0 


1 (قولة: ولو بأمّه) متعلُقٌ + ((وضل)). 

1 (قولة: وص رده أي: رد الصَّبيّ؛ وانظز حكم رد الول والظّاهِرٌ أله لايصحٌ 
حيّ لو قَيلَ الصّيعٌ بعد رد وليّهِ يصخ» "ط"0, 

[4؛١>؟]‏ (قولة: لهام أي: للهبة. 

[ (قولة: وهب له) قال في "التاترحانية": ((ثوي عن "محمد" نضا: أنه يام 
وي 'الذّعيرة"": وأكثرٌ مشايخ بُخارى على أنّه لا يُْاحُ؛ وني "فتاوى ممرقند": إذا أهيي 
الفواكة للصّغير يِل للأبوين الأكلئ منها إذا أَرِيدَ بذلك الأبوان» لكن أهدي" للصّغيرٍ 
استصغاراً للهديّة) اه. 

قلت: وبه يحصّل التّوفِيقُء ويظهَرٌ ذلك بالقرائن» وعليه فلا فرق بين المأكولٍ وغيروء بل 
غير أظهّل فتأمّل. 


(قولة: وانظرز حكم ردٌ الوي» والظَاهر أنه لا يصحٌ إل) فيه: أنه حيثُ جار اليد من الصّغير مع أنه 
لا نفْع له فيه فلْيكُنٍ الول كذلك» كما أنه يصح من العبدٍ المحجور على ما استظهرة "الفتَال"؛ وكذا 
المكاتث. وقد علْلُوا صحة رد المكغير بأنّه ليس فيه إبطالٌُ حقّ له فيملِكُة كما ذكرةُ في 'الولوابليية” 
فيقال في الو كذلك» وقد بطلث بمُحِرَدٍ اليد 


)١(‏ "القتاوى السراحية": كتاب الهبة . ياب مسائل متفرقة ؟//49 ١‏ (هامش "فتاوى قاضيضان"). 
(5) "ط": كتاب البة 599/7 
(؟) "الذخيرة": كتاب اخبة ‏ الفصل الحادي عشر في الهدية لولده الصغير ويتناول الأبوين إل 558.3/7 بتصرف. 


(5) في "ر” و”7”: ((لكن الغدي)). وفي "ب" و"م": ((لكن الإهداء)). وما أنبتاه من "الأصل" موافق لعبارة "الذخيرة". 


قسم المعاملات لب يي الله يد كتابُ الهبة 


فأفاد أنَّ غير المأكول لا يُِاحُ لما إلا لحاحة. وضَّعُوا هدايا الِتانٍ بينَ يدي الصّوئ» 
فما يصِلَّحُ له كثياب الصّبِيانٍ فالحديّةٌ لهء وإلاً: فإنٍ المهدي من أقرباء الأب 
أو معارفه فللأبء أو من معارفي الأمٌّ فللأمٌ قال: هذا للصّيٌ أؤ لا. ولو قال: 
أهدَيْتُ للأب أو للأمٌ فالقولُ لهء وكذا زفافُ البنتء "خلاصة"0©, 1250 


1 (قولة: فأفاة) أصلُة؟ لصاحب "البحر'”": وتبقه في "المنح"29. 

1 (قولة: إلا لحاجة) قال في "التاترنحانية": ((وإذا احتاج الأب إلى مال وللدهو: فإن 
كانا في المصرٍ واحتاج لمَقْرِهِ أكلَ بغير شيءء وإِنْ كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطّعام 
معّه فله الأكلٌ بالقيمة)) اه, 

(قولّهُ: فالقولُ له) لأنّه هو الحُملّكُ. 

1 (قولة: وكذا زفافٌ البدي) أي: على هذا التّفصيل بأنْ كان من أقربا الرّوج 
أو المرأقء أو قال المُهْدِي: أهدّيتُ للزوج أو المرأةٍ كما في "التّاترحاتيّة". وف "الفتاوى 
الخيرّة"”: ((سكل فيما يُرسِلَهُ الشّخصٌ إلى غيره في الأعراس ونحوها: هل يكونٌ حكمة 
حكم القْرْضٍ فيلرَتهُ الوفاءُ به, أم لا؟ أحاب: إِنْ كان العُزفُ قاضيا"" بم يدمعوئه على 
وجه البَدَلٍِ يلرّمُ الوفاغ به: إِنْ مثليّاً فبمثله”", وإنْ قِيْميّا فبقيمته» وإِنْ كان العف حلاف ذلك 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في جواز البة ق١51؟/)‏ بتصرف, 

)١(‏ في "ر": ««أصل)». 

(©) "البحر": كتاب الحبة 784/19 

(4) "المنج”: كتاب الهبة 1174.3/7إب. 

(0) "الفتاوى الخيرية": كتاب الية 2191/19 

(7) ((قاضياً)) ليست في "ب" و"م”, وأثبتناها من "الأصل” و"ر" و"7" موائقة لما في "الخيرية". 


7 في "ب": ((فمئله)). 
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و كيه 
وفيها" *: ((امحَذ لولدِه ك لا 0508 م حا ع وما اط وج كمه ا 0 


بأن كاثوا يدفعوئه على وج الحبةٍ ولا ينظْرُونَ في ذلك إلى إعطاء البَدَل ‏ فحكجة حكمٌ الحبة 
ف سائرٍ أحكابهء فلا رُحُوعَ فيه بعد اللاكِ أو الاستهلاك؛ والأصل فيه: أن المعروف غُرْفاً 
كالمشروطٍ شرطا)) اله. 

قلت: والعْرفُ ف بلادنا مشترل. نعم في بعض القُرى يَعُدُوتَهُ نضأ حت إِنُم ف كل 
وليمة يضِرُونَ الخطيب يكب لحم ما يُهِدَى: فإذا فعل9 المُهْدِي وليمةٌ يُراحِعُ المهدى 
إليه”" الدّفتر فيُهِدِي الأول إلى الكاني مثل ما أَهدَى إليه. 

مطلب: هدايا الصّبيانٍ والبنتٍ والْتُلمِيذٍ والولي"» 

41 (قولُ: لوليو) أي: الصّغيرِ وأمَا الكبيرُ فلا بدّ من التّسلِيمِ كما في "جامع 
الفتاوى"”*2 وأا التَلمِيدُ فلو كبيراً فكذلك, وَمَلِكُ البْجوعَ عن هبيه له"© لو أجنبياً مع 
الكراهة» وَعْكِنْ حَمْلُ قوله: ((ليس له ذلك”")) عليه» ونظيرٌ ذلك ما يأي: لو سيب ابن 
وقال: هي لمن أَعدٌ يماء ليس له البُحوع) "سائحاي". 


(قولة: (ليس له اليُحُوعٌ) عليه) أي: الصّغيرٍ لا الكبير. 


)١(‏ أي: "الخلاصة": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول ف حواز الهبة ق١771/أ‏ بتصرف. 

(0) في "ب" و"م": ((جعل)). 

(5) في "ب" و"م”: ((المهدي)) بدل ((المهدى إليه))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "التكملة" ‏ الممولة 
[141ه] قوله: ((والأ». 

(4) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(0) نقول: أصل المسألة ف "حامع الفتاوى" للحميدي ق548١/بء‏ ونقص منها الورقة التالية وفيها بقية المسألة. 

)١(‏ ((له)) ليست في "ب" وكم". 

(0) في "ب" و”م": ((الرحوع)) بدل ((ذلك))» وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" و”1" موافق لما في "الدر". 

(8) من قوله: ((ونظيرٌ ذلك)) إلى ((ليس له الرُحوغ)) ليس في ”ب” و"م”. 


قسم المعاملات تم سحب 001 جتجتتسسية كتابٌ الهبة 


أو لتلميذِو ثياباء ثم أراد دَفْعَها لغيرو ليس له ذلك ما لم يّنْ وقت الامّاذٍ ألما 
عاريةٌ)). 

| وفي "المُبتى": ((ثياب البَدَنِ علِكُها بلَبسِهاء بخلاف غحرٍ ملْحفةٍ ورسادقي). 
وفي "الخائيّة”©: ((لا بأمن بتفضيل بعض الأولادٍ في المَحبّة لأا عَمَكْ القلبء 
وكذا في العطايا إن(" لم يَقصِدْ به الإضرارء وإنْ قَصّدهُ يُسوّي بيئهم يُعطي البنت 
كالابن عند "الثاني" وعليه الفتوى. بلاس رج مط مالا بطو الما لا مو د و 21 


1 (قولة: أو لتلميذو) مسألةٌ التَلمِيذٍ مفروضةٌ بعدما 05" الثَياتَ إليه. قال في 
"الخاتية”29: (داتَلٌ شيئاً لتلميذه فأبق التَلمِيدٌ بعد ما دمع إليه إِنْ بيت وقت الاتَاذِ أنه إعارةٌ 
جكِنهُ الَف إلى غيره(”))» فافهم. 

6-1 (قولة: وإنْ قَضْدُُ) بسكون الصّادٍ ورقع. الدَال» وعبارةٌ "المنح”0©: ((وإن 
قصّد”" به الإضرار))؛ وهكذا رأينهُ في 7 

71 (قولُّ: وعليه الفتوى) أي: على قولٍ "أبي يوسف" من أنَّ النَصيف بين الذَكرٍ 
والأنتى أفضّلُ من التّليثٍ الذي هو قول "تيك "رملج". 13و4عإب 


)١(‏ "الخائية": كتاب اطية ‏ فصل في هبة الوالد لولده وافبة للصغير 779/8 يتصرف (هامش "الفتاوى الحتدية"). 
)١(‏ في "د" و'و": ((إذ0). 

0 في "ب" و"م": (ربعد ذفع). 

(5) "الخانية": كتاب الهية ‏ فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير 7٠0/7‏ باختصار (هامش "الفتأوى الهندية”). 
(ه) في "ر" و"7” و"”ب" و"م": ((إليهم) بدل ((إلى غيره»)؛ وما أثبتناه من "الأصل"” وأشار إليه مصححا "ب" و"م". 
(2) "المنح": كتاب الهبة ؟/ق1/159. 

(1) في "ر": ((تقيد))» وف "7": ((يقصد))» وما أثبتناه من ”الأصل" و"'ب" و”م" موافق لا في "المخانية” و"المتح". 
(8) "الخائية”: كتاب البة ‏ فصل في هبة الوالد لولده والغبة للصغير 5/5/5 (هامش "القتاوى الطندية"”). 


1ه 


حاشية ابن عابدين “5كك5ةكتكتكت ...11 11 لتكت الجزء الثامن عشر 


ولو وهب في صَِتِه كل المالي للولّدِ حار وأثم). وفيها؟: ((لا يجوز أن يقب شيئاً 
من مالي طِفَلِهِ ولو بعوّض؛ لأتما تبرُعٌ ابتداة)). 0000 


دهده (قولة: ولو بعوضٍ) وأجارّها "محمد" بعوَضٍ مُساوٍ كما يُدَكْرُ آخرٌ الباب 
الآني”» وعبارة "المجمع": ((وأجارّها("© "عمد" [0/د!] بشرطٍ عِوّضٍ مُساو) اه. 
وسيأت قُبَيل المتفتقات9. 

سثل "بو مطيع "© عن رحل قال لآعرّ: ادل كزبي وُذ من الِتبء كم يأعد؟ قال: 
يأحذ عُنْقوداً واحداً. وفي "العتابيّة": ((هو المحتان))؛ وقال "أبو اللّث": ((مقدارٌ ما يَشْبَعُ 
إنسانٌ)) "تاترحانيّة". 

وفيها عن "التَدمة”: ((سثل "عمر النَّسَفِيُ" عن أُمَرَ أولادهُ أن يقَتيِمُوا أرضّهُ التي في 
ناحية كذا بهم وراد به التَّملِيكَ» فاقتْسَمُوها وتراضًوا على ذلك: هل يثيّثُ لحم المِلْكُ أم 
يُحتاجُ إلى أنْ يقولّ طمْ الأبُ: مِلّكْنَكُم هذه الأراضي» أو يقولٌ لكل واحدٍ منهم: مِلْكْتْكَ هذا 
النّصيب المُفرَرٌ؟ فقال: لاء وسكل عنها "الحسي": فقال: لا يثِبْتُ لهم المِلّكُ إل بالقسمة)). 

وني "تحنيس التاصروي””": ((ولو وهب داراً لابه الصّغيرِء ثم اشترى بحا أخحرى قالقانيةٌ 
لابب الصكغيرٍ خحلاقاً ل "زفر”: ولو دقع إلى ابيه مالاً فتصيّف فيه الابنُ يكونٌ للابن إذا دلْتْ 
دلالةٌ على التّمليك)») اه 

"م"0": وسثل "الفقيه"9© عن امرأةٍ ومَبَثْ مَؤرّها الذي لها على الزُوجٍ لابن صغيرٍ له 


)١(‏ أي: "الخانية”: كتاب الهية ‏ فصل في هبة الوالد لولده والحية للصغير 78١/5‏ باعتصار (هامش "الفتاوى الهندية'), 

(5) صحةغ. "در”. 

© في "الأصل": ((وأجازه»). 

(5) صحهع. "در". 

م2 أي: البلخي» وتقدمت ترجمته يام 

(7) ل نحت إلى معرفته؛ وذكره في "كشف الظنون" 551/١‏ من دون نسبةٍ لأحده وينقل عنه في "الفتاوى التانرخعانية". 

(0) (7م”)) ليست في "77 و"ب” و'م"؛ وهو رمرٌ ل"المحيط” كما في "التاترخانية"» والمسألة في "اميط البرهاني": كتاب 
الهبة والصدقة ‏ الفصل الحادي عشر في المتفرقات ٠٠١9/9‏ باختصارء نقلاً عن "فتاوى أبي الليث". 

(8) أي: الفقيه أبو بكر كما في "حيط البرهاني". 


قسم المعاملات ااسحتحتختحنة أ عله كتابٌ الحبة 


وفيها(": ((وبييعٌ القاضي ما وُهِب للصّغير؛ حيّى لا يرجم الواهث في هبتة)). (ولو قبض 
زوج الصّغيرة) أما البالغة فالقَبضُ لها (بعد الرّقافِ ما وُهِب لما صح) قَبْضهُ ولو محَضرة الأب 
في المحيح؛ لنيابته عنه, فصمٌ قَبِضُ الأب كمّبضها ميرف (وقبل) أي: لقا (لا) 
يصِة!"؛ لعدم الولاية. (وهب اثنانٍ داراً لواحدٍ صح)؛ لعدم الشيوع» (وبقليي”) اا 


قبل الأبث؟ قال: (لأنا في هذه المسألة واقفٌ))؛ فيحتمل الحوازٌ كمّن كان له عبدٌ عند رحل 
وديعة» فق العبث ووب مولاه بين ابن الشووع”" فإنه حول . 

وسثل مره أخرى عن هذه المسألة فقال: لا يجو وقال الفقية "أبو اللَّيث": ((وبه 
نأحدٌ))» ولي "العتايية": ((وهو المخمار))» "تاترانية". 


000 


141ةم] (قولة: دارم ١‏ د يكما: ما يُقِسَمْ. 

1 (قولُ: ويقليه) وهو هبةٌ واحدٍ من النينٍ. 

قال في الهامش: ((دقع لرحل ثُوبَينٍ وقال: أيّهما شِنْت فلّك, والآعرٌ لابِك فلان: إن 
بين" قبل أنْ يتفرّقا0" جا وإلآ لا. 

له على آعرٌ ألفّ نقدٌ وألفّ غلَةٌ فقال: وهَبْتُ منلكَ أحدّ المالين جار والبَيانُ إليف 
وإلى ورثيه بعد موت "برازية"80)), 

(قولُ "الشارح": لعدم الشبرع) لأتُما سلّماها له جملة» وهو قبَضّها كذلك» "زيلعي". 


)١(‏ أي: "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل في قبض الخبة للصغير 0/9؟ (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(1) ((يصح)) من المتن في "و". 

5) في "و": ((وبعكيه)). 

() في "اغيط": ((أب المودع)). 

(5) أي: (الأنا هبةٌ غير مقبوضة؛ لأا في حكم المستهلكة)) كما في "لخيط البرهاني". 

(7) في النسخ جميعها: ((إن يكن))؛ وما أنبتناه من "البزازية". 

(1) ني "الأصل" و"ر": (إيفترقا))» وما ألبتناه من "ب" وام" موافق لما في "البزازية". 

(8) "البزازية": كتاب اطبة ‏ الفصل الأول في جوازها . المنس الأول في ألفاظها وشرائطها ١/+‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 
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لكبيرين (لا) عنده؛ للشيوع فيما يتحتولْ القسمة ما ما لا تحتل" كالبيت» فيصِمٌ 
اتّفاقاً. قينا ب ((كبيرين)) لأنه لو وهب لكبير وصغير في عِيال الكبير» 5 


1 (قولة: لكبيين) أي: غيرٍ فقيرينٍ» والآكانت صِدَفَةٌ فتصحٌ كما يأني©. 

71و (قولة: يتحتمِل القسمة) انظ "الهستاق يله 

تلع (قولة: بكبرين) هذه عبارة "بق وقد تبِعَهٌ "المصئّفئ"27, وظاهيها: 
نما لو كانا صغيرَينٍ في عِبالِهِ جار عندهماء وفي "البزازية"”2 ما يدل عليه؛ فراجغة. وأقول: 
كان الأولى عدم هذا القيد؛ لأنّه لا فرق بين الكبرينٍ والصّغيرين» والكبير والمكغير عند "أبي 
حنيفة"» ويقول: أطلّق ذلك فأفاد أنّه لا فرق بين أن يكونا كبيرينٍ | و صغيرين» أو 0 
والآرٌ صغيراًء وني الأُوليينٍ حلافهماء "رملي". 

4 (قولة: ني عِيالٍ الكببر) صواب: ((نٍ عِيالٍ الواهب)) كما يدل عليه 
كلام "البح "7" وغيرة 


(قولّة: لو كانا صغيرينٍ في عِيالِهِ جار عندهما) بل هو جائرٌ عنده أيضأء فالأولى حذفُ ((عنده))» 
أو إبدالة يضمير الجمع. 
(قولة: أنه لا فرق بين الكبيرين والصّغيرين) أي: إذا كان طما وليّانِ وإلآ جار عنده أيضاً؛ لعدم 
الشّبوع عند القّبض. 
(قولة: والآرٌ صغير) أي: في عِبالٍ الواهب. 
(قولةُ: صوابة: في عِيالٍ الواهب) إِذْ لو كان الصّغيدُ في عِيالٍ الكبير الموهوب له بَِارْتِ اثّفاقا؛ لأنّه 
- يقبِضّها جملة نصفها لْنفسِه ود نصقها للصّغيرٍ الذي في عياله فت فتصحٌ عندّهم. 
)١(‏ في "د” و"و": ((يجتملها)). 
(0) صط؟ف. "در". 
(1) "جامع الرموز": كتاب الحبة 313/5 
(4) "البحر": كتاب الحبة لالز 38 
(0) "المنح”: كتاب الهبة 553/7 1/أ- 
(1) "البرازية”: كتاب الهبة ‏ الجنس الثالث ف هية الصغير 558/5 (هامش "الفتارى المندية"). 
(7) "البحر": كتاب الحبة لاأر. 15 


قسم المعاملات محتد كج ذل «مكححتة كتابٌ الهبة 


[ة] (قولة: أو لابتيه إلخ) عبارةُ "الخانيّة"7©: ((وهب دار”© لابئينٍ له أحدُهما صغير + 
في عِيالِهِ كانت الهبةٌ فاسدةٌ عندَ الكلٌء بخلافي ما لو وهب من كبيرينٍ وسَلّمَ إليهما جملة إن 
الحبة جائرة؛ لأنّه لم يُوحَدٍ الشيوع وقت العَقدٍ ولا وقت القبضء وأما إذا كان أحدها صغيراً 
فكما وقب يصيرُ قابضاً حصّةٌ الصغير» فيتمكن ايوم وة قت القبض)) اه فليّتائل. 

ثم ظهَرٌ أنَّ هذا التفصيل مبيع على قويجماء أما عندّه فلا فرق بين الكبيرين وغيرها في 
الفسادٍ. 

11 (قولة: لم يجر) والحيلة: أن يلم القاو إلى الكبيرٍ ويهبها متهماء "بزازية"7". وأفاد 
أَعا للصغيرين تصحٌ؛ لعدم المرجّح لسبْق قَبْضٍ أحدها وحيثُ حْدَ ولثهما فلا شُيُوعَ في قبضِه 
ويؤيدٌه قولُ :'الخاتة"”»: ((داري هذه لوليي الأصاغر يكرت باطلا؛ لأنًا هينه فإذا لم شي 


(قولة: عبار "الخاتية”: وهب دار لابتينٍ له إلح) في "التدمة" ما يدل على حلاف في هذه المسألق 
نضّةُ: ((ذكَرَ "الحاكمٌ الشّهيدٌُ" في “المنتقى" مُرسلاً غير مضافبٍ لأحر: أنَّ من وهب داراً لابنينٍ له 
00 صغيرٌ أن الكبير إِنْ قبَضَ جارّت الب وذكر بعدّه عن "أبي يوسف": أنَّ الحبة باطلفٌ وهو 

يخ؛ لأنَّ الحبة من الصّغيرٍ منعقدةٌ حال مباشرة العَقَدِ؛ لقيام فض الأب مام قَبضِهء والهبةٌ من الكبير 
تاج إلى القَبُول» فكانت البةٌ من الصّغرٍ سابقة فتمكن الشّيوع)). 

(قولة: ظهْرَ أنَّ هذا التّمصيلَ مب على قولهما إل) ومدارٌ الخلاف: أنَّ هبة الْدَارٍ من رجلَينٍ 
مَليكُ النْصفٍِ بن كل عندّه: وعندّهما تَلِيكُ كل الدَارٍ لهما جملد» "منبع”. وانظرةُ في بيان هذه المسألق 
وفبه: ((ألّه يعبر الشيُوعٌ وقت القبض» وها عند القِْضٍ والعقدٍ جميعا ولذا جوّزاها من واحدٍ لاثتين؛ لأنّه 
يُوحَذ في اشاليي 55 ف إحداها))» تأمّل. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الحبة . فصل في هبة المشاع 510/6 1 "الفتاوى الحندية”). 

)١(‏ في "ب" و"م": (إداره))» وما أثبتناه من ”الأصل” و”ر” و"1" موافق لما في "الخانية". 

(5) "البزازية”: كتاب الحبة ‏ الحنس الثالث في هبة الصغير 0 (هامش "الفتاوى المتدية"). 

(4) "الخانية": كتاب الإقرار ‏ فصل فيما يكون إقراراً 217١  ١59/+‏ وفيها: ((لأولادي)) بدل ((لولدي)) (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 
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اثّماقاً. وكّذنا بلهيةٍ لحواز التهن والإجارة من النَينٍ انّماقاً. (وإذا تصدّقٌ بعشرة) 
دراهم (أو وقيّها لفقيرين صحٌ)؛ لأنّ الحبة للفقير صَدَقَة والصَدَقةُ يُرادُ يبما وجة الله 
تعالى وهو واحدٌ فلا شيوع, 0غ 


الأولاد كان باطلاً) اه فأفاد أنه لو بيّنَ صح» ورأيث في "الأنقِروي" عن "البزازية"”©: (رأن 
الحيلة في صحَة الهبة لصغير مع كبير أنْ يُسلّمَ الدَارَ للكبير» ويَهَبها منهما))» ولا يرَدُ على ما 
مر2" قوله7» عن "الخزانة”: ((ولو تصِدَّقٌ بداره على ولدّينٍ له صغيرينٍ لم يجْز))؛ لأنّه مالف 
ليما في المتونٍ والشروح» "سائحابي"؛ أي: من أنَّ الحبة من له عليه” ولايةٌ تم بالعقاد. 

الندتناا (قولة: اتّفاقً) لتفق اقيض . 

41 (قولةُ: صَدَقَةٌ) انظر ما نكييه" بعد الباب عند قول "المعن": ((والصدَقةٌ كافبة). 
وت "المضمرات": ((ولو [/ق/ ”اب] قال: وهَبْتُ منكما هذه الدَارَ والموهوث طما فقيرانِ صحُتٍ 
الهبةٌ بالإجماع))» "ناترحانيّة". لكن قال بعده: ((وفي "الأصل": هبه التَارٍ من رحن لا بوك9 
وكذا الصُدَة)» فيحتيل أنَّ قوله: وكذا الصدََةُ أي": على تين والأظهرٌ أنَّ في المسألة 
رواعينِ)) اه. قال في "البحر”” '©: ((وصحّح في "لهداية"٠٠'‏ ما ذْكرة من الفرق 07)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الهبة . اللجنس الثالث في هبة الصغير 58/5؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) ((على)) ليست في "ب" و"م". 

(1) في المقولة نفسها ‏ الصحيفة السابقة. 

(4) ((قوله)) ليست في "ب" و"م". 

(5) ((عليه) ليست في "ب" و"م". 

(5) المقولة [15705] قوله: ((غيرَ مقبوضة)) وما بعدها. 

(7) في "الأصل" و"ر" و"7": ((لا يجوز)) بالمثناة التحتية 

() في "الأصل" و"ر" و"1": ((وكذا ني الصدقة6). 

(9) ««أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"". 

19 ١را/ "البحر": كتاب الحبة‎ )٠١( 

(01) "المداية": كتاب الحبة اا ؟؟, 

(0) يي "الأصل" وار" و"7”: ((وصكّح في "الحداية" ما ذكره في "الحداية" من الفرق))- 


قسم المعاملات ع صب . 418 ٠‏ متسس يسحت كتابٌ الهبة 


(لا لغنيّينِ)؛ لأنَّ الصّدَقة على الغي هبق فلا تصِحٌ؛ للشيوع» أي: لا مُلّك0"؛ حي 
لو قسَمّها وسلَّمَها صح. ا 
«فروع) 
وهب لرحلَينٍ درهماً إنْ صحيحاً صح» وإنّ مغشوشاً لا؛ لأنّْه يا يُقِسَمٌ؛ لكونه 
ف كع العرؤوض. 
معّه درهمان» فقال لرجل: و هَبْتُ لك أحدهما أو نِصمّهما: إن استؤيا ل يل 
وإن اختلّفا جارٌ؛ 207 ا 


المديكاا (قوله: لا لغنيّينِ) هذا قوق وقالا: يحور وف "الأصل": ررك الهبة لا حول 
وكذا الصدَقةٌ عندّه))؛ ففي الصدَقَةٍ عنه روايتان: "حانية"0. 

1 (قولة: لا عُلَك9) تة تقدَّه0) َّ المُّفقٌ به: أنَّ الفاسدةً تملك بالقبض» فهو مبؤيّ 
على ما قدّمنا ترحيحه”» تأمل. 

1 (قولّ: لو قِسَمها إل) قله في "البحر"9©©. 

[41] (قولة: إن استويا) أي وَزْناً وجودةٌ "عانية"00, 

[41] (قولّة: جارّ) مَُالِفٌ لما في "الخائّة"29 فإنّه ذكرٌ التفصيل فيما إذا قال: 


(قولة: تقدّم) أيد ال "الشارج". 
)١(‏ في "د": (ولا تملك)) بزيادة الواو 
(5) "الخانية": كتاب إلهية - فصل في هبة المشاع ١78/9‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(5) في "ر": ((ولا تملك))؛ وهي مواققة لما في نسخة "د" من "الدر”. 
() في "الأصل" و'ر" و"7": ((قدم)). وانظر صوء 4. "در". 
(0) المقولة [54117] قوله: ((ولو سَلّمَهُ شائعاً إلح)) وما يعدها. 
(3) "البحر”: كتاب البة لال١‏ 73 
() (أي)) ليست في "الأصل" و"7". 
(8) "الخانية": كتاب الحبة - فصل في هية المشاع 57/5 (هامش "الفتاوى الطندية"). 


/ككاه 


حاشية ابن عابدين لش #6 اللسسسشدك الجمزء الثامن عشر 


ولذا لو وب ثُلقَهما جارٌ مُطلقاً. تجورٌ هبةٌ حائط بِينَ دارو ودار ”© جاره لجارو» وهبةٌ 
2 

البيتِ من الدَارِء فهذا يذل على كونٍ سَّقَفبٍ الواهب على الحائطٍ واعتلاط البيتٍ 

بحيطانٍ الدّارٍ لا يمتَعُ صِكَةً الحبق» "بحتتى". واللهُ تعالى أعلة". 


نصقّهماء ثم قال0": ((وإن قال: أحدّها لكَ هبةٌ لم يِخْزِ كانا سواء أو مُتلِمَنِ)). 

41 (قولّةُ: تُلقهما حارٌ) هذا يفيدُ أنَّ المرادٌ بقوله سابقاً: ((أو نصمّهما)) واحدٌ 
منهما لا نصفُ كل وإلاً فلا فرق بيئّه وبين الثّلثِ في الشّياع؛ بخلافي حَثلِهِ على أنَّ المراة 
أحدّهاء فإنّه بجهول خلا يصحح. 

[#لادة؟] (قولة: مُطلقاً) استويا أو احتلفاء "من" 

[005] (قولة: تحور هبه حائطٍ إل) وف "الدّحيرة"”©: ((هبةٌ البناءِ دون الأرض 
جائزة))؛ وني "الفتاوى" عن "محم" فيمن وهب لرحل غخلة”2 وهي قائمةٌ لا بكونُ قابضاً لما 
حتى يقطعها ويَُلّمَها إليه» وفي الشّراءِ إذا حَلَى بين وبيتها صار قابضاً لهاء متفيقات 


"التائرتحانيّة "0 وقدّمنا كن عن "حاشية الفصولين" 0 'التمليي". 
(قولّة: أو نصمّهما واحدّ منهما إل) المناسث: نصفُ المجموع؛ وإلآ لو كان المرادٌ ما قاله 
لفسّدّت الحبةٌ؛ لجهالة الموهوب. 
د ل "رك م 2 5 
(قول "الشّارج": فهذا يذل على كونٍ سَعَفٍ الواهب إلم) ويكونٌ نظيرٌ هبةٍ الدَابّةِ الُسرّحة دون 
المتزج. 
)١(‏ في "و": ((بين داره وبين دار)). 
(؟) ((والله تعالى أعلم)) من "و". 


(©) أي: "الخانية": كتاب الية . فصل في هبة المشاع +/54؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "للنح": كتاب الطية 53/7؟1/ب, 

(0) "الذخيرة": كتاب المبة ‏ الفصل الرابع عشر في لمتفرقات 5703/1. 

() في "ب" و"م": (رغلّت) بدل ((غضلةع. 

(1) المقولة [11015] قوله: ((وإن شاغلاً)». 


قسم المعاملات ا تك با الأجوع في الهبة 


ياب التجوع في الهبة» 
(صحّ اليُحوحٌ فيها بعد الَبضٍ)» أما قبلَهُ فلم تيم ع الهبةٌ (مع انتفاء مائعه) 
الآي0" (وإِنْ كرة) البْحوعٌ (تحرعاً)» وقيل: تنزيها "نماية" (ولو مع إسقاطٍ حفّهِ من 
الُحوع)؛ فلا يسمّطُ بإسقاطي "ايّة"”". وفي "الجواهر": ((لا يصِحٌ الإبراءُ عن 
اليُحوع؛ ولو صالحَة من حقٌ البُحوع على شيءٍ صم وكان عوضاً عن الهبة))» لكن 


سيج يء اشتراطّة فق العَقد. (وكتعٌ الربحوع فيها) 5 
طبابُ الرجوع في الهبة» 
في الهامش: ((ولو قال الواهب: أَستَطْثُ حمّي في الأجوع لا بيبطل حنّه 
"بزازية "70)). قاو /أ 


0 (قولة: لكن سيجي؛”) أي: عن "المحتى" والعمود في («اشتاطة)) 
للعوض» قال "الرّملييُ": ((وقد يقال: ما في "الجواهر" لم يدخُل في كلام "المجتبي"؛ إذ ما في 
"المواهر" صُلْحٌ عن حقٌّ الغ نص وقد صمح المصُلحُ فلزم سُْقُوطُة ضِمتا بخلاف ما لو 
أُسمْطَهُ قَصْدا فكم من شيء يعي ينث ضنناً ولا يني قصنداء وليس محق بيو حثى يقال يملع 
الاعتياضٍ عنه كما هو ظاهرٌء وما في "المحتبى' " مسألةٌ أعرى))» فتائلة. 

[4اده؟] (قولة: اشتراطة) أي: العوض؛ لكن سيجي 25 البحث في هذا الاشتراط. 

[مطلبٌ في موانع اليُجوع في الهبة] 
1 (قولة: ومتع البحوع إل) هو كقول بعضه©: [رحر] 
)١(‏ في هذه الصحيفة وما يعدها "در". 
)١(‏ "الخانية": كتاب الحبة . فصل في الرجوع في الهبة 779/7 بتصرف (هامش “الفتاوى الحندية"). 
(؟) "البزازية": “كتاب المية ‏ الفصل الثالث في الحظر والإباحة والإحلال 40/1 ؟ (هامش "الفتاوى الندية'). 


(غغصسةع ف "ور" 
(5) المقولة ] قوله: ((وم أَرَ من صَيّحَ إل) وما بعدها. 


(7) ((هو كقول بعضهم) ليست في "الأصل" 


حاشية ابن عابدين ا ا ل الجزء الثامن عشر 
خُروفٌ (دمع حَرْقّه) يعني: الموانع المكبعة الآتية. (فالدَالُ: الرْيادة) في نفس العَينٍ 
الموحبةٌ لزيادةٍ 6 1# 


ومن التخوع في(" فضل" الحية 0 يا صاحبي خُرُوفُ "دمع حزقة" 

قال "اليّمليئ": قد نظّمَ ذلك ولدي”" العلآمةٌ شيخ الإسلام "محبي الدّين"» فقال: [كامل] 

ِنَع اليُحُوعَ من المواهب سبعةٌ 2 فزيادةٌ موصولةٌ موتٌ عِوَضْ 

وخُرُوجُها عن مِلْكِ موهوب له زوحيّةٌ قُرتَ هلاكُ قد عَرَضْ 

1 (قولُ: يعني: الموانع) لا يقالُ: بي من الموانع الفقرٌ؛ ليما سيأ أنه لا يبحو 
في الحبةٍ للفقير؛ لأتا صدَقَةٌ "شرنبلالية"0, 

[حدده] (قونه: فالدالٌ: الرّيادُ) مدَ بما لأنَّ القصان كالبل وقطع ُو بفعل 
الموهوب له أو لا غير مانع» "بحر”””» وني ابل كلامٌ يأني'". 

[411ذة!] (قولة: في نفس العَينِ) خرع الثيادةٌ من حيث المعنُ فله الرخوع؛ "بحر"7", 


ذباب الرُجوع في الهبة» 
(قول "المصنّفٍ": فالدَالٌ: الزيادهُ المتصِلةٌ) قال "الرُيليُ": ((المرادُ بالرٌيادةٍ المتّصلةٍ الريادةُ في 
نفس الموهوب بشيو يُوِحبُ زيادة في القيمة)». 
0١‏ في "ر": («من)). 
(1) في "الأصل" و"7": ((فصل)). 
() في "7" و”ب" و"م”: ((والدي)» وشيخ الإسلام حي الدين هو ابن شيخ الإسلام خير الدين الرملي (ت81١٠ه)»‏ وهو 
الذي جمع لوالده "الفتاوى الخيرية"» وتوثي سنة (1١٠ه)‏ قبل أن يتمّها. قال انحتي في "خلاصة الأثر" 73/4: ((وغالب 
كتب والده كانت تحضِيله إما بالاستكتاب وإما بالشراء؛ وكان يُعجَبُ والدّه احتهادُه في تحصيلها)). 
(4) "الشرنيلالية": كتاب الحبة ‏ باب الرحوع فيها 575/5 (هامش "الدرر والغرر”). 
(0) "البحر": كتاب الهبة ‏ ياب الرحوع في الهبة 591/97 
(7) المقولة [53151] قوله: ((وإن نص ل00. 
(0) "البحر": كتاب الية . باب الرجوع في الهبة 5911/97 


قسم المعاملات فشكتت باب الرجوع في اهية 
القيمة (المتّصِلةٌ) وإنْ زالث قبل الحوع؛ كأنْ شب ثم شاح» 20000 


1 (قولة: القيمة) حرج الزّيادةٌ في العَينِ فقط كطول العٌّلام؛ وفداءٌ الموهوب له لو 
حت الموهوبث خطأ "بحر" وتماقة فيه. 

[غدده؟] (قولة: كأنْ شب ثم شا) فيه: أنه من قَبِيلٍ زُوالٍِ المانع كما قالّه 
"الإسبيجابيٌ"؛ وهذا سَمّوها موانع» وعبارة. "القّهستاي”77: ((مانعٌ الزيادةَ إذا ارتقع كما إذا بى 
ثم هدم عاد حقٌ الُحوع كما في "المحيط””" وغيرهء ومن الظَّحٌ أنه يُافيه ما في "التّهاية": أنه 
حينٌ راد لا يعودٌ حقٌ البحوع بعده؛ لأنَّه قال ذلك فيما إذا زادٌ وانتقصَ جميعاً كما صرح به 
نفسة)) اه. ا 3 

قلت: في "التاترخانية": ((ولوكانت الريادةُ بناء فاتحدم” فته يعودٌ حقٌ الُحوع» والمانغ 
هن البّحوع الرّيادةُ الباقية”2 في العين» كذا ذكَرٌَ "شمن الأئقة السكرحسيخ "00)) 0 

(قولة: لأنّه قال ذلك فيما إذا زاد وانتمصّ جميعاً) وذلك كما فيما لو شب ثم شاحء فَإنّه زاد في 
َيِه وانتقص من جهة شيخوخيه. ومقتصّى هذا: أن "الهستاي" يقول في هذه المسألة بعدم الُحرع» 
وهي ذاث خلافء ول يذكز أحدّ الخلاف فيما راد نفمن الرٌيادوء بل أجتغوا على عَوْدٍ الخوع» وما ف 
"الخانية" لم يتعرّضْ هذه المسألةٍ بالاستدراك فيهاء وما في "القهستاي" حََلُ تأمّل. 

(قولة: ولو كانت الريادة بناء ذإنّه يعودٌ) فيه سقط وأصلةُ: ولو كانت الرٌيادةُ بناءً فالهدَم فَإنَّه يعوة. 

(قولة: الرٌيادةٌ في العين) فيه سقط وأصلة: الزْيادةٌ الباقيةٌ في العين. 


11/97 "اليحر": كتاب الغية  باب الرحوع ف الطية‎ )١( 

71/9 "جامع الرموز”: كتاب الحية‎ )١( 

(7) "حيط البرهاي": كتاب الخبة ‏ الفصل الخامس في الرجوع في افية 184/4 
(4) ((فائهدم)) ليست في "الأصل”" وكر” و"ب" و"م"» وانظر "تقريرات الرافعي". 
(0) («الباقية)) ليست في "ب" و"م” وانظر “التقربرات". 

0 ١1/١5 "المبسوط": كتاب الهية  باب العطية‎ )١( 


حاشية ابن عابدين للش #84 اللسسسسمت ابلدزء الثامن عشر 


لكن في "الخايّة"2"0 ما مُخلِقُه واعتمَدةٌ "القّهستاي”", فليتبّد له؛ لأنَّ الساقط 
لا يعودُ. (كبناءٍ وغَرسٍ) إِنْ عُدَا زيادة ني كل الأرض» وإلآً رح ولو عُذَا في قطعةٍ 
منها امتتعٌ فيها فقطى "بلع "0 (ويمن)» وجمالٍء وخياطة, وصبغ» وقَصْرٍ وب» 
وكير صغير» وسماع صم وإيصار أعمى) وإسلام عبد ومُداواته» وعَفْوِ ججناية» وتعليم 
قرآنٍ, أو كتابة0 أو قراءق» ونَقْطِ مصحكفي بإعرابه» 8 **## 5151 


11+ (قولة: لأنَّ السَاقط) تعليل لِما يُفهَمْ من قوله: ((فليسية له))» [ع/د!]] فإنّه 


يك " "6 
3 


بمنزلة قولِه: وفيه ذ 

1ك ] (قولة: وإلآ رجع) أي: إِنْ لم يُعَدَا("2 زيادة رَجَعَ؛ قال في "الخانيّة"9: ((وت 
دارا فب فب الموهوبٌُ له في بيتٍ الضّيافة ة التي د تُسكّى بالفارسيّة (وكاسناة0) شور خبز كان 
للواهب أنْ يرع ! لأنّ مثل هذا 3 نقصاناً لا زيادة) اه. 

0 (قولة: ولو عُدَا إل) مفهومٌ قوله: ((فٍ كل الأرض)). وقولة: ((في قطعةٍ 
منها)) بِأنْ كانث عظيمة. 

[خدلةك] (قولة: ومُداواتِه) أي: لو كان مريضاً من قبل» فلو مرضّ عندّه فداواة لا يعَنَعْ 
اليُحوعَ» ا 


)١(‏ نقول: قال صاحب "البحر" 5191/17: ((وقد ذكر قاضيخحان في "فناراه" ما يخالف بعضه))؛ وانظر كلام ابن عابدين 
في "حاشيته على البحر"» وانظر التكملة . المقولة ]017١0[‏ قوله: ((لكن في "الخانية" ما يُخالِقُة))» و"اللخانية": 
كتاب الحبة ‏ فصل ف الرجوع في الحبة 5/6/7 5176 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الهبة 515/7. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الحية . باب الرحوع في الهبة 48/0 بتصرف. 

(4) ف "و": ((وكتابة)). 

(ه) "س": كتاب الهية ‏ باب الرجوع في الهبة ق 70ب 

(<) في "الأصل" وكر" و"7": ((يعد)). 

(/) "الخانية": 0 الهية ‏ فصل في الرحوع في الحبة 574/7 (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(8) في "الخانية" لع لاك و"الهندية" ؛ /لالم؟: (ركاشانه)). 

(9) "البحر": كتاب الحبة . ياب الرجوع في الهبة 595/89 


قسم المعاملات لساد هولخ الس "باب الجوعفيالهية 


وَحَثلٍ تر يمن بغداد إلى بلْخ مقلأ» وضحوها. وفي "البرازية”©: ((واحبَل إن زا خيراً مت 
الُحوع» وإِنْ نص لا))» الأو م م ل 0 


43 (قولةُ: وخخل عر قال "الرٌيلعي”": ((ولو نَقّلَهُ من مكانٍ إلى مكانٍ حتّى 
ازدادّث قيمّةُ واحتاج فيه إلى مؤونةٍ النَقْلِ ذكرّ في "المنتقى": أنَّ عندهما ينقطعٌ اليُحُوعٌ وعند 
"أبي يوسف" لا؛ لأنَّ الرّيادةَ لم تحصّل في العينء فصار كزيادةٍ السّعْرِء وطما: أنَّ اليُخوع 
يتضكنٌ إبطالٌ حقٌّ الموهوب له في الكراء ومؤونةٍ الّْل فلاف" نققةٍ العبد؛ لأنما بيَدَلِء 
وهو المنفعةٌ» والمؤونةٌ بلا بَدَلْ)) اه. 

قلت: ورأيث في "شرح السير الكبير" ل "المكرحسية”2©27: ((أنّه لو كانت الهبةٌ في دارٍ 
الخزب فأنرحها الموهوبٌ له إلى موضع ي يَقدِرُ فيه على خَتْلِها ل يكن للواهب اليُخوع؛ لأنّه 
حدَّتَ فيها زيادة بانع الموهوب له فَإِتَا كانت مُشرة فد على الحلاك في مَضْيّعةَ وقد أحياها 
بالإخراج من ذلك الموضع) اه لكنّه ذكْرَ ذلك في صورة ما إذا ألقى شيعاً و ”قال حين 
ألقاه: ((من أَحَدَهُ فهو ل)» ذَكُرَهُ في التاسع والتّسعينٌ اه. 

لفك (قولة: ف "البرّاز م أقول: 3 ف "البرّازية 0 يه" حرم 2 فِ "الخلاصة"00 

[4141] (قولة: وإِنْ نقَصَ لا) قال في "الهندية"9©: ((والجواري في هذا تختلف؛ فمنهنٌ 
)١(‏ "البزازية": كتاب الهية ‏ الفصل الثاني في الرجوع عنها 747/1 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الطبة 94/8 - 55. 

() في الريلعيّ: ((ومؤونة التَقْلٍ فبطلء عخلافي)). 

(؛) "شرح السير الكبير": باب ما يجورٌ من التّفْل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك فيه ؟/6// بتصرّف. 

(0) الواو ليست في "ب". 

(7) "الخلاصة”: كتاب الحبة ‏ الفصل الثاني ني الرجوع بالطية 713؟/أ. 

7 في "ر" و"ب" و"م": ((“"الحداية")): ولم جد المسألة فيهاء بل هي في "الفتاوى الهندية": كتاب اطبة . البابب الخامس: 
في الرحوع ف الحبة وفيما يمنع عن الرجوع وما لا يمنع 78/6 تقلاً عن "المبسوط”. 


حاشية أبن عايدين تتا ل للك ابلمزء الثامن عشر 


ولو اختلفا في الزيادةٍ ففي المتولّدةٍ ككيرٍ القُول للواهي» وفي نحو بناء وحياطة ومميخ 
3 له "نائيّة”27 و"حاوي"0". ومئلة فْ "المُحيط", لكنّه استثى ما لو كان 


يب في مثلٍ تلك المُدَّة. (لا) ممع 0 الريادةٌ (المنفصلةٌ كولدء وأش» وعْفْر)» وقرة 
فيرع قٍِ الأصلٍ لا الرُيادق لكنْ لا يرجع م بالأم حىٌّ يستغني الولّدُ عنهاء كذا نَلَهُ 
"القهستان"0, 00 201001 


مَن إذا حلت مَمِنَتْ وحشن لوثاء فيكوثُ ذلك زيادةً في عينهاء فيمتنمٌ البْحُومٌ ومنهنٌ من إذا 
حبلّث”” اصفرٌ لوتّما ودقٌّ ساقهاء فيكونٌ ذلك نقصاً فيها لا بنع الواهمت من الربخوع)) اه. 
وينبغي حمل هذا على ما إذا كان ابل يبن غير الموهوب له فلو ينه لا زخو ع؛ لأنما ثبت للها 
با حمل منه وصف لا جْكِنُ زوالة؛ وهو نا تألَتْ لكونما أمّ وله كما إذا ولَدَتْ ينه بالفعل» 
كما ذكره بعضُ المتأخّرِينَ تفقّها”» وقد ذَكَرُوا أنَّ الموهوت له إذا دبَرَ العبدّ الموهوبت 


انقطع الوح "ل"0©. 


[كؤزةلل] (قولة: كولي) بتكاح أو سفاج» "بارت وال 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل ف الرجوع في الهبة ؟/1/4؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "الحاري القدسي": كتاب الطبة . باب الرجوع عن الهبة ق0؟١/)‏ بتصرف, 

(7) ((تمنع)) من المتن في "رك وني "د" و"و": (ميع)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الهبة ؟/35. 

(5) من قوله: ((سِنَتْ وسحسشن) إلى ((إذا حَِلَت)) ليس في "ب" و"م"؛ وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة 
"الحندية". 

(0) ((تفتها)) ليست في "الأصل" و"ر” و"7" رهي في "ط". 

(/) "ط": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في البة 401/9 . 2407 نقلاً عن "الحندية" . عن "المبسوط" . لا "الهداية”» وانظر 
تعليقنا (/ا) في الصحيفة السابقة. 


(8) "البزازية": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع عنها 47/1 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


:أدله 


قسم المعاملات للسسب2اش ا لس" هاٌ الوجو في المية 


لكنْ نمل "الِيْكنْدي" وغيثة أنه قول "أبي يوسف"”؛ فليتتيّ له. ولو حبلّث ولم تلد هل 
للواهب التحوعٌ؟ قال في "المشراج": ((لا))» وقال "الرّيلعيغ"””"©: ((نَعَمْ)). للا 


1 (قولة: قولٌ "أبي يوسف') أقول: وظاهر "الخائيّة"2 اعتمادٌ حلاف حيثُ قال: 
(«ولو ولَدَتِ الهبةٌ ولداً كان للواهب أن يَرجِمَ في الأمّ في الحالي. وقال "أبو يوسف": لا يرجم 
حيّ يستغني الولدٌ عنهاء ثم يرجح في الأمّ دون الولد)) اه. وكتينا في أُوَلٍ العتقي() عند قوله9»: 
(«والولدٌ يب" الأمّ إل)) مسألة الخبل» فراجغها. 

[4 (قولة: ولو حَبِلَتْ) تقدّمَ قربي”": أن الحبَل إِنْ زاد عيراً منَمٌ» وإنْ نقْصّ لاء 

1 (قولة: ولم تلِذ) مفهومة أَئا لو ولَّدَتْ ثبت اليخومٌ كما لو زالَ البنائ» 
تأئل. 

[5 (قولة: وقال "ازيل" إلح) ولُوفِيقُ ما مر" عن "البرزتة'؛ وعن "المندية". 

71 (قولة: نَعَنْ) لأنّه نقصادٌ وقدّمَ في باب خيارٍ اليب عن "الّهر": ((أنَّ الحبَلَ 
عَيبٌ في بنات آدَمَ لا في البهائم)) اه. 


(قولة: وعن "الحنديّة') لعلّه "الهداية"» أو وقَعَ التَحريفُ في الأوؤل. 


94/8 "تبيين الحقائق”: كتاب الهبة  باب الرجوع في الحبة‎ )1١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الحية . فصل في الرجوع في الهبة ؟/1/7؟ (هامش "الفتاوى الندية"), 
5 في "الأصل": ((في "الحاشية" ف أوْلٍ العتي)). 

(4) المقولة ]١1619[‏ قوله: ((مَمْبعُ الأ 

(ه) في "ب" و"م": ((تبع)). 

(7) في "الأصل": ((تقدَمٌ قبل سنّة أسطر))» وانظر صه47. "در". 

(/) صهاع. "در"؛ والمقولة [91411؟] قوله: ((وإِثْ نقّصّ ل). 


حاشية ابن عابدين متتخت 7 :78 ال فيكت المزء الثامن عشر 
وني "الجوهرة”27: ((مريض مديونٌ بمستغرقٍ وهب أمةٌ فمات 0 


(«فروعٌ) 
[1415] (قولة: مريضٌ مديونٌ إل وقب ف مرَضِه ولم يُسلّمْ حئّ مات بطلت اللبة؛ لألّه 
وإنْ كان وصيّةٌ حتّى اعمُرَ فيه التْلتُ فهو هبةٌ حقيقة» قيحتاجٌ إلى الأب ٍ 
وقبت المريضٌ عبداً لا مالّ له غير ثم مات”” وقد باعَهُ الموهوبث له(" لا يُْقَضُ لبي ويَضْمَنُ 


(قولة: وكب المريضٌ عبداً لا مالّ له غير إل) هكذا عبارةٌ "لبرَازي"؛ وفيها تمل ولتراجغ نسحة 
أخرى من آخرٍ الفصل من نوع في هبةٍ المريض؛ ثم راث تُسَخاكثيرةٌ مُصححةٌ فوجذْكًا موافقةً لما هناء 
وظهر أن العكوات في التعليلٍ أن دل الاعتاق بامبة والواهب بالمرهوب لهء ومع هذا فهو ظاهرٌ على غير 
المختارٍ. 

(قولة: لا يْْمْضُ البيع إخ) تماد البيع في هذه الصُورة ولعت فيما إذا كان قبل موتٍ الواهب إلا يظهرٌ 
على مُقاي المعتارٍ على ما بعلم بين توحيه ه مسألةٍ "ابخوهرة": ((من أنه تعلق حي الشرْماء بتكي بمرض 
الموتء وهيثُةُ حيككز وصيّة لا تَْدُ مع استغراقها بالدّينٍ» فلذا يلرّمة عمْرُها لأنّه لم ملكا قبل الموتٍ حيثُ 
كانت وصيّة ولا بعدّه؛ لتعلتي حقٌ العُرماوء وسقط الحدٌ؛ للشّبهة)) كما ذكره في 'التكملة" اه. 

م رأيث "المقدسئ" ذَكَرَ آخرّ كتاب الهبة ما نصّه: ((في "الدّعيرة": وهب دارَهُ ولَّمَها فماث 
م3 وم بج الوزثة بطل في التي فقطء وهذا تبيّنَ أن ملْكَ الور واستحقاقهم ينث مقصوراً 
على حالةٍ الموتء ولا يستندٌ إلى أوْل المرض؛ وإلآ لْسَدَتُ في الثّلثء وذكْرٌ "محمد بن موسى الموارزيي": 
أن المريض لو وقب أُمَهُ وسلّمَها فوَطِتَها فمات الواهبُ ولا مالّ غيرثها ونُقِض في الثاكين كان عليه ثُلنا افر 
لهم وهذا يشيرُ إلى أنَّ حق الور يستندٌ ولا يقتصرء ذكَرَهُ ولم يُسيِدْةُ ولو كان صحيحاً لبطلت الب في 
الثلث الباقي في مسألتناء فلا يكادٌ يصحٌ؛ لأنّه مالف للحواب كُتْبٍ أصحابنا: أله يقمصر ولا عُفْر)) اه, 

أقول: ولا يحالف ما في "الخانية" و"الخزانة" وغيرههما: ((وطٍئ أُمَةْ وقبّها مريضٌ فمات وعليه ذَينّ 
مستغرق يَرُدُ المبة وعليه العُفْرُء وهو المختارٌ؛ لأنّ ذلك لق العرْماءٍ لا الوزثة))» وفي "الخزانة": ((مريضٌ 


)١(‏ "اللدوهرة النيرة": كتاب الية ؟//77 يتصرف 
(؟) في هامش "ر": ((هذا بياض يراحَعٌ من أصلهء وهو موحودٌ في نسخة "شيخنا المؤلّف” رحه الله تعالى)). 
(؟) ((له)) ليست في "البزازية". 


قسم المعاملات 0257-2-١‏ ل د :0 اللح 50 باب الرجوع في الهبة 


َيه وإِنْ أَعتّقَةُ الموهوبٌ له والواه مديونٌ ولا مالّ له غير قبل موته 32 وبعد موت 
الواهب لا؛ لأنَّ الإعتاق في المرّض وصيّةٌ وهي لا تعمل حال قيام الدَّينِ وإنْ أعتَمَةُ الواهبث 
قبل موته وماث لا سعاية على العبد؛ حوازٍ الإعتاقي» ولعدم الْمِلّكِ يوم الموبجء "بازية"”", 
[مطلبٌ: مسألة الذّؤر] 

ورأيثُ في "بجموعة منلا علي" الصّغيرة بخطْه عن "جواهر الفتاوى": (ؤكان "أبو حنيفة" 
حاجا فودَعَت مسألةٌ الدّْرٍ بالكوفة» فتكلّمَ كل فريق بنوع» فذكرُوا له ذلك حين"؟ استقيلوة» 
فقال ين غير فِكْرٍ ولا رَوية: أسقَطُوا الهم الدَائرٌ تصح المسالةً. مثاله: مريضٌ وهب عبداً له 
من مريض وسَلَّمَه إليه؛ ثم وقبَُ من الواهب الأوْلٍ وسلَّمَُ إليه ثم ماتا جميعاً ولا مال لهما غير 
فإنّهِ وقَعَ فيه التّؤدُء متى(" رع إليه شيءٌ منه زادَ في ماله وإذا زادّ في ماله زاد في ثُلئِهء وإذا راد 
في ثُلئِهِ زادَ فيما يَرجمٌ إليهء وإذا زادَ فيما يَرجِعٌ إليه زا في ثُقِد م لا يزالٌ كذلك» فاحتيج إلى 
تصحيح الحساب. وطريقُة: [/دد.ملب] أن تطلب حساباً له ثُلتْ لظت ثُلث0© وق تبعة 
ثم تقول20: صحّت ابه في ثلاث منهاء ويَرحِعٌ من الثّلانةٍ سَهْمٌ إلى الواهب الأَوَلِء فهذا السَهُمُْ 
ا فأستطة من الأصل يَبْقّى0" ماني فمنها(" تصحٌ» وهذا معنى قولى "أبي حنيفة": 


وهب لمريض عبداً وسلّمَه فأعتَقةُ وليس لواحدٍ مالّ غيرة ثم ماث الواهي» ثم مات المرهو له سقى في 
لني قيمته لور الواهبء وفي القّلث لورثة الموهوب له)) اه بلفظهء وبه يظهرٌ الفرقٌ بون المسألتين. 


(1) "البزازية": كتاب الهبة ‏ الفصل الأول في جوازها ‏ نوع في هبة لمريض وغيره 14١/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية')ر 
(؟) في "الأصل” و"ر" و"1": (رحيث)). 

© ف "ب" و”م": ((حتى)). 

(4) («وللثثٍ ثُلتٌ)) ليست في ”ب" وثم”. 

(ه) ني "الأصل" و"ر": ((نقول)) بالنون. 


52000 


(2) في "ب" و"م”: ((بقي)). 


(7) في "ب" و"م”": ((ومنها)). 


حاشية ابن عابدين 4 الجزء الثامن عشر 


وقد وُطِقَتْ ردَّها مع عُفْرِهاء هو المختارٌ)). (والميمٌُ: موث أحد العاقدّين) بعد 
التُسليي» فلو قبلّهُ بطّل» ولو احتلفا ا باو ا وار «الماه لام ولد و ل وام 2 د01 


أسقطُوا السَهْمَ الدّائن وتصحٌ الهبةٌ في ثلاث من ثمانيق والمبة القانيةٌ في سَهْيِء فيحصُلٌ للواهب 
الأول سنّةٌ ضِعْفُ ما صكَخْناهٌ في هبتهء وصكنا الهبة القانية في ثُلثٍ ما أعطيناء تبت أن 
تصحيحة بإسقاطٍ سَهْم الدّوْرِ وقيل: 5ع الدَّوْرَ يدورٌ في الحواو)) اه مُلخّصاء وفيه حكايةٌ عن 

5 (قولة: وقد وُطِقَتْ) أي: من الموهوب له أو غيروه "ط"00. 

1 (قولة: والميمٌ: إلخ) لينظَز ما لو حُكِمَ بلّحاقِه مرتدَا أمَا إذا مات الموهوب له 
فلأنَّ المِلّكَ قد انتقّل إلى الورئق» وأما إذا مات الواهث فلن النّصّ لم يُوحِبْ حقّ الحوع إلآّ 
للواهب» والوارث ليس بواهب» “در ر"”29. 1 

قلت: مُفادُ التُعايل: أنه لو حُكِمَ بلّحاقه مرتداً فالحكمٌ كذلكء وِلررَاحَمْ صريخ النّقْلِ» 
واللهُ أعلمٌ. قبةغإب 

[9501؟] (قولة: بطَّل) يعني: عقدّ اطبة» والأولى: بطّلّث؛ أي: لانتقال المِلْكِ للوارث 
قبل تمام الهبة, "سائحاي". 

(قولّةُ: ولو احتلفا) أي: الشَّحْصانٍ لا بِقَيدٍ الواهب والموهوب له؛ وإِنْ كان 
التركيث يُوومُُ بأنْ قال وارث الواهب: ما قَبِضَهُ في جياتهِ ونا قبِْعَةُ بعد وفايةء وقال 


الموهوبث له: بل قبَطلئة7" في حياته والعبدٌ في يد الوارش» "ط"0». 


(قولة: وتصحٌ الحبةٌ في ثلاثةٍ من ثمانية) فيه شيع ولُنظَر عبار "الأصل". 


13/15 "ط": كتاب اهبة  ياب الرجوع في الحبة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الحبة ‏ ياب الرجوع فيها 575/5 

(5) في "الأصل" و"ر”: ((قبضنا))» وما أنبتناه من ”آ” و'ب” و"م" موافق لما في "ط". 
(4) "”ط": كتاب الحية ‏ باب الرجوع في الحية 41/6 


قسم المعاملات للالادش 9ه الل سس بات الوجوعفي المية 


والعينُ في يد الوارثِ فالقولُ للوارث» وقد نظم "المصنّف" ما يسقطٌ بالموتٍ 


فقال”2: [طويل] 
[و]" كثارةٌ ديه خَراجٌ ورابع ‏ ضمانٌ ليتتي هكذا ظّقاتُ 


5ن (قوله: فالقول للوارث) لأنَّ القَبْضَ قد عَلِمَ السّاعةء والميراتثُ قد تقدَّمٌ 
الَيْضْ» "بر "0 : 

4 (قولَهُ: كقَارة) سُقوطها إذا لم يُوصّ بحاء وكذا الخراجج. 

1 (قولة: دِيَة) بسكون الحاو و((خراج)): بإسكانٍ الحيه”؟, ولو قال هكذا 
لكان موزوناً: تراج ديات ثم كقارةٌ كنا 

1 (قولّة: ضمانٌ) أي: إذا أعيّق” نصيبَهُ مُوسراً 

[9؟ة؟] (قولة: نفقاث) أي: غيرُ المستدانة بأمرٍ القاضي. 


فضكئة شريكة. 


(قولة: بسكونٍ الحاء) وقول النظم: ((كذا دية)) المراة: نما تسقطٌ موت من وحَبَث عليه من 
العاقلق» لا أتَا تسمّطٌ بموتٍ القاتل عن العاقلة» فإنَّ المُصرُع به في أل جناية الرَقِيقٍ عدم شقوطها عنهم 
بموته ولا تسقّط أيضاً عن القاتلى بموته إذا وحَبّثْ عليه كما يفيدُه ما ذكرّه "الواني" في "حواشي الدرر" من 
الكفالة؛ ونصّة: ((قولة: الدّينُ الصحيحٌ دين لا يسم إلخ. اعترض في هذه العبارة على صاحب "الكافي" 
أنه قال: وتصح الكفالةٌ بالمالٍ معلوماً كان أو مجهولاً إذا كان ديناً صحيحأء مثل أن يقولٌ: كَفِلْتُ عنه 
بما لَك عليه وكذا لو قال: كَفِلْتُ لَكَ بما أصابَك ين هذه الشَّحَةٍ البي شِجُكَ فلانَ» وهي خطأ يصحٌ 
بلقت التفن أو ل تبلغ وقد صيّح نفسة في كتاب الزّكاة بأنَّ اديه كبَدَل الكتابة ليسث بِدَيْنِ حقيقة» 


حيّ لا تُستوقٌ من ثركة مَن مات من العاقلة أه. 


)١(‏ للمصئّف منظومةٌ باسم "تحفة الأقران” وليست بين أيدينا 

(؟) الواو ليست في النسخ جميعهاء وأثبتناها فيستقيم الوزن. 

(5) "اليحر": كتاب الحية ‏ باب الرجوع في الهية /37915/19. 

(4) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (وخراجٌ بإسكانٍ الهيم) فيه نظر والأوضح عبارة "ط"؛ ونضها: قال "ح": هو من 
الطُوبلٍ من الطثرب الثَالثٍ منه والمزء الأل فيه التّلمء والحزء الثاني مقبوضٌ مع تسكينٍ هاء دية)) اه . 

(5) من قوله: ((ولو قال)) إلى ((كغارة كذا)) ليس في "الأصل". 

(2) في "الأصل": (لأعتقه)). 
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كذا هبةٌ حَكُمْ الشميع شقوطها بموتٍ لِما أنَّ الحميعَ صِلاتُ 
(والعَينُ: العوض) بشرط أنْ يذكر لفظاً يُعلِمُ الواهب أنه عِوَضٌ كل هبتهء (فإنْ قال: 
ذه عِوَضَّ هيبتِك» أو بَدَفَم أو في مُقاتَلتِهاء ونحو ذلك (فقبَضّة الواهك سقط 


[450؟] (قولة: صِلاتُ) بكسر الصّادِ. 

1 (قولة: والعَينُ: العوَضُ) وهب لرحل عبداً بشرطٍ أَنْ يُعَوْضَه ثوباً إن تقايضا("» 
جار وإلآ لاء "عحانيّة "20 / 

0 (قولة: سقط اليُحوع) أي: رُحوعٌ الواهب والمُعوّضٍ كما في "الأنقروي"” وإليه 
يشير مفهومٌ "الشّارح") "سائحاي". 

قال في الهامش: ((المرأةٌ إذا أرادث أنْ يتزئبكها الذي طلّمَهاء فقال الحُطلّقُ: لا تروك 
حيّى تَهَبيني ما لّكِ علئ» فوَبَثْ مَؤْرَها الذي عليه على أنْ يتزئكهاء م أي أَنْ يتزدّحها قالوا: 


وعكنُ التوفيق بيتهما: بأنّ المراد من الذي المذكورة أزلا: الدَّيهُ التي تحب على الحاني من مال نفسيء 
وبالدّيةٍ المذكورة ثانيً: ما يحب على العاقلةٍ على ما صَرّح به؛ لأنّه لَمَا كان مبناً على النْصْرةِ صيانة لال 
القاتل عن الاستتصال كان فيه شائبة التَّرُ؛ فلم يح بعد الموت)) اه. وانظرٌ ما في "الهداية" و"العناية" يمن 
باب المرتدٌ؛ وفي "شرج الأشباه': (ينَا سقط بالموت نمق الأقارب والدّيَهُ على العاقلة)) اه. وني "الفتح" 
من كتاب الزكاة: ((لا تؤْححدٌ من تركةٍ من مات ين العاقلةٍ الديُ؛ لأنَّ وحوتها بطربتي المكلة)) انتهى. وقال 
"الشارع" في باب المرتدٌ: ((ارتَدٌ القاطمٌ فقْتِلَ أو مات ثم سرى إلى النّفسٍ فَهَدَرٌ؛ٍ لمَواتٍ غَخَلٌ القوَدِه ولو 
طاً فالديَُ على العافلةٍ في ثلاث سيينَ من يوم القضاء عليه "خائيّة'0). 

(قولة: كما في "الأنِوي”) ومثلة في "غاية البيان". 
(1) في "لسان العرب" قيض: ((وقايضه مقايضة إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة» والقيض: العوض). وعبارة الخانية: 


((نقابضا)). والمعنى واحد. 
(؟) "الخانية”: كتاب الحبة ‏ فصل في العوض 73/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


1/ 


قسم المعاملات ا ا 00 باب الّجوع في الهبة 
ولو م يدك أنه عِوَضنٌ رِحَعَ كل كبته» 1 0 


مَهْيُها الذي عليه على حالِه تزرّحها أو لم يتزوخها؛ لأتا جعَلّتٍ المالّ على نفسها عِوّضاً عن 
التكاحء وف الكاح الو ضث" لا يكونٌ على المرأق "لعحائية "00 وأفتى في عن يذلك) اه. 

1 (قولةُة ان حَعَ كلٌ) برقع ((كلة) منؤناً عوَضاً عن المضاف إليه؛ لأنَّ التَمايكَ 
المطلّقٌ يحتمل الابتداع وحتمل المجازاة» قلا بطم حقٌ اليُحوع بالك "مستصفى ". 

51 (قولّة: بمبته) ههنا كلام وهو: أنَّ الأصل: أن المعروف كالملفوظٍ كما صيح 
به في "الكافي", وني العُرْفب يَقصِدٌ التعويضَ ولا يدَكرٌ: ((حُذْ بَدَلَّ هبتِكَ)) وتحوه استحيائ فينبغي 
أنْ لا يَرِجِعَ ون لم يَذَكُرٍ الَدَليِِ. 

وفي "الخانيّة"””©: ((بعث إلى امرأته هدايا وعَوّضَئْةُ المرأةٌ ويُقّتْ إليه ثم فارقّهاء فادّعى 
لزّوجُ أن ما بعتةُ عاربة وأرلد أن يَستردٌء وأرلةتٍ المرأةٌ أن تسرد العوض فالقول للرّوج في 
متاعه؛ لأنّه أنكْرٌ التَمليك» وللمرأةٍ أنْ تُستردٌ ما بعئة؛ إذ تَرِعُمْ أنه عِوَضَ” للهبة؛ فإذا لم 
يكن ذلك هبةٌ لم يكن هذا عِوَضاء فلكلٌ منهما استردادٌ مَتاعِدء وقال "أبو بكر الإسكاف": 
إن صبحث حينَ بِعَقّث أنه عِوَضٌ فكذلكء؛ وإنّْ 0 تُصرّ به ولك نَوَتْ أنْ يكونٌ عِوَضاً كان 


(قولة: ولا يذكر: (خْذْ بَدَلْ هبتك) وتحوة استحياءً) لا يظهَرٌ ما قاله إلا إذا كان العف فيما ذكر 
مستمرا وهو غيرٌ فق . 


(1) عبارة "الخانية": ((عِوَضاً عن التكاح في الكاح والعوض)». 

(؟) "الخانية”: كتاب اخبة . قصل في هبة المرأة مهرها من الزوج 87/5 785:3 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) "الفتاوى الخيرية": كتاب اطبة 1119/9 

(؟) (أنّ)) ليست في "ب" و"م". 

(5) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر . فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر 790/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(<) في “الأصل” و"ر”: ((عوضني))» وفي "الخانية”: ((أتا بعنت عضا للهبة)). 
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(و) لذا (يُشترط فيه شرائط الهب) كمّبض» وإفرازء وعدم شيوع ولو العَض مجانساً أو 
يسيراً. وفي بعض تُسَخ "المعن" بَدَلَ ((الحبة)): العَقدُ وهو تحريف. (ولا يحور للأب 
أن يعوّضّ عمًا وُهِب للصّغيرٍ من ماله)» ولو وُهِب العبدٌ 3111ظ525«”( 


ذلك هب منهاء وبطلّث نتّهاء ولا يخقَى أنه على هذا ينبغي أنْ يكونّ في مسألينا احعلافت)»» 

[51ة؟] (قولة: أو يسيراً) أي: أقلٌ مِن الموهوب؛ لأنَّ العوضّ ليس يِبَدَلِ حقيقة وإلآ 
لما جارٌ بالأقلة؛ للرّبا. 

41 (قولة: أنْ يعوّض) وإِنْ عوّضَ فللواهب البحُوعٌ؛ لبطلانٍ [/4:/] التعويض» 
"بزازية"00, 

1كة] (قولة: من ماله) أي: من مال الصّغيرٍ؛ ولو من مالي الأب صعٌ؛ لما سيأق ”2 
من صحَةٍ التّعويضٍ من الأحنييّ» "سائحاتي”. 

3 (قولةُ: وهب العبدٌُ) ذ ((وهِب)) مبيٌ للمفعول» أي: وهب له شخصٌ 
"شيكنا"9. 


(قولة: ولا يخمَى أَنّهِ على هذا ينبغي أَنْ يكونّ إل) ذَكرَ في "الجوهرة" ما يفيدٌ أنه يكفي العلم بأنّه 
عِوَضْ هبيه كما نفَله 'السكنديا". 

(قولُ "الشارح": ولذا) الأولى حذَقَهُ كما قال "ط". ولا يستقيمُ ما في "التكملة" و "السندئ". 

(قولُ "الشارح": ولو العؤضٌ جحانِسا) لعلّه: ولو غير جايس. 

(قولة: لأنّ العؤض ليس بِبَدَلِ حقيقة إل) وذلك أن الموهوب له ماللكٌ للهبة والإنسانٌ لا يُعطي 
بَدلَ مِلْكِه لغيره» ونا عِوَضَُ ليسنْط حقّةُ في الُحوع. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الهبة ‏ الفصل الأول في جوازها ‏ ابخنس الثالث في هبة الصغير 772/1 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(0) ص44 "در" 


سام 


© في "ب" و"م": ((شيئأ)) بدل (("شيشنا")). 


قسم المعاملات كا 1 ات بابُ الرّجوع في الهبة 


التَاحرُ م عض فلكلٌ بنهما اليُحوعٌ "بحر"7". (ولا يصِخُ" تعويضُ مسلم من 
نصراقة عن هبته حخراً أو جنزير]؛ إذْ لا يصِحٌ غليكاً ين المسلي 'بحر"”". (ومشترط 
أن لا يكون العِوضُ بعضّ الموهوب» فلو عوضْة البعضّ عن الباقي) لا يصِحٌ» (فله 
اليُحوعٌ في الباقي)» ولو الموهوبُ شيئِينٍ فعَوّضَّةُ أحدههما عن الآخر: إِنْ كانا في 
عَقَدَينِ صحٌّ» وإلآ لا؛ لأنَّ احتلاف العَقِدٍ كاعتلافب العَنِ» والدَّراهمُ تتعيّنُ ف هبة 


ل يي 


ويحوع» محجى سوا ضا امو اود تود 3ق الع ان امي مواق 1 ا 2111 

1 (قولة: ثم عؤض) أي: عَوّض العبدُ عن هيته. 

1 (قولة: الجوع) لعدم مِلْكِ التَاجرٍ المأذونٍ البق 0 يصع العوضٌ. 

411 (قولة: "بحر') لأنّ العبد المأذونٌ لا بَلِكُ أَنْ يهب أُؤلا ولا آحراً في التُعويض» 
"سائحاني"؛ ويحتيلٌ أنَّ ((وقبت)) مبهعٌّ للفاعل و((ِعُوَضَ)) مب للمفعول. 

1 (قولة: من نصراي') ((من)) بمعنى اللآم. 

1 (قولة: حر مفعول ((تعويض)). 

[41] (قولة: في هبة) يعني: إذا وهَبَهُ دراهم تعيّنَتْء فلو أُبِدَهًا بغيرها كان إعراضاً منه 
عنهاء فلو أتَى بغيرها و ددَّعَهُ له فهو هبةٌ مبتدأة وإذا قبَضّها الموهوبُ له وأَبدَهَا يحنسها أو 
بغير جنسها لا يُحوع عليه؛ ومثلٌ الدّراهي الدّنانين "ط"20, 

[05998] (قولة: وحوع) أي: ليس له أَنْ يَرَحِعَ إلا إذا كانث دراهمٌ الحبةٍ قائمةٌ بعينهاء 


2 !شحو 34 ا 2 


فلو أُنقَقها كان إهلاكاً نَع ! 
)1١(‏ "البحر": كتاب البة ‏ باب الرجوع في الهبة 531/7 تقلا عن. "اغيط". 
(9) ف "و": (زولا يجوز)). 


(5) "البحر": كتاب الحية . باب الرجوع في الحبة 97/9 لاء نقلاً عن "المبسوط”. 
(5) "ط": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في اليه 45 .5 
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(ودقيق المينطة يصِلُحُ عوَضاً عنها/؛ دوه بالطّحْنِء وكذا لو صبَعٌ بعض النيابِء أو 
لت بعض المكويق ثم عوّضَةُ صعّء "خائيّة””". (ولو عَوّضّةُ ولد إحدى”" جاريئين * 
موهويئّينٍ وُحدَ) ذلك الولدٌُ (بعدّ البة امتتع اليُحوعٌ. وصحٌ) العوضُ (من أحنيي» 
ويسقط”" حقُ الواهب في اللحوع إذا قبضّة) كبدَلٍ التلع (ولو) التعْويضُ (بغير إذْنٍ 
الموهوب له) ولا يُحوعٌ ولو بأمرهء إلآ إذا قال: عَوّضْ عتّي على أن ضاميٌ؛ لعدم 
وُحوبب التُعويض؛ مخلافب قضاء الدَّينٍ. (و) الأصلل: 0 


[44] (قولة: بالطّخْن) أي: فلا يقال: نه عينٌ الموهوب أو بعطٌة. 

1 (قولة: م عوّضة) أي: البعض, أي: عله عِوَضاً عن الحبة؛ لحصول التٌيادقه 
فكأئه شيءٌ آخرٌ. 

1 (قولة: امسنّع اليُحوم) لأنّه ليس له اليحوعٌ في الولدء فصمٌ الوض. 0+3+/) 

1 (قولٌ: ولا يُحوع) أي: للمُعوّضٍ على الموهوب له ولو كان شريكٌة سواءٌ كان 
ِإذْنِهِ أؤ لا؛ لأنَّ التعَويضَ ليس بواحب عليه فصار كما لو أُمَرَه أن يتبرع لإنسانٍء. إلآ إذا 
قال: على أي ضاميّ» بخلافب المديونٍ إذا أمرّ رجلاً بأنْ يقضِي ذينَه حيثٌ يرجعٌ عليه وإن لم 
يضمَن؛ لأنَّ الدّينَ واحبٌ عليه ”منح"0, 
[ (قولة: لعدم) عل لقوله: ((و”؟ لا يُحوع)). 
1 (قولة: والأصل: إلح) تقدّم قبل كفالة اليحلّين” أصلانٍ آخرانٍ. 


)١(‏ "الخاتية": كتاب الحبة ‏ فصل في العوض 717/9.1178/7 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) في "د": (رأحم). 

(5) في "د": ((وسقط)). 

(4) "المنح”: كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الحبة ؟إق ١١٠١‏ /ب. 

(0) الواو ليست في ”الأصل" و"ر" و"7". 

ا ا 3 


قسم المعاملات لاس 9ج الس بآتالرجوع في الهية 


أن(" (كلٌ ما يُطالَِ به الإنسانُ بالحبس والمُلارّمةٍ يكونٌ الأمرٌ بأدائه مثبتأ للبحوع 
من غيرٍ اشتراطٍ الصّمانء وما لا فلام» إلا إذا شرط”" الصَّمانَ» "ظهيريّة””©. وحيتكز 
(فلو أَمَرَ المديوثُ رجلاً بقضاءٍ دَينِهِ رع عليه) وإن ل يضْمَنْ؛ لؤحويه عليه. لكنْ 
يخيْجُ عن الأصلٍ ما لو قال: أنفِق على بناءٍ داري» أو قال الأسير: اشئرني فإنّه يرح 
فيهما بلا شرط يُحوع» كفالة "حائيّة"0). مع أن لا يُطَالْب بحما لا ببس 
ولا عُلارّمق» فتأمّل. 

(وإنٍ اسنّحِقٌ نصف البق رع ينصفب العوض» وعكشة لا ما لم يزدٌ ما بقِيَ)؛ 


[*47؟] (قولة: لكين استدرال على قوله: ((وما لا فلا)). 

1+ (قولة: ريع بنصض العوض) قال في "الموهرة"””): ((وهذا ‏ أي: البجُوعٌ ‏ فيما إذا 
0 حِقٌّ بعض الحبة بطل في الباقي» ويرجعٌ باليؤضي)) 
اه أي: لأنَّ الموهوت له تبيّنَ أنه لم مَلِكْ ذلك البعض المستحقٌ» فبطل العَقدُ مِن الأصل؛ 
أنه هبةٌ مُشاعٍ فيما يحتملٌ القسمة. 

[47] (قولة: وعكشة لا) أي: إن اسنّحِقٌّ نصفف العوض لا يرجح بنصفي البة؛ لأنّ 
الصف الباقي مُقايلٌ لكل الحبة» فإنَّ الباقي 5 للعوضٍ ابتدائٌ فكذا بقاع" إلا أنه 
لأنَّهِ ما أسقّطٌ حمَّهُ في اليُحوع إلآ ليَسلَمَ له كل الهوض» ولم يَسَلَمْ لهء فله أن يركّة. 


)١(‏ «الأصك أنّ)) من المتن في "و”. 

(5) ف "د": ((بشرْطٍ)) بدل ((إذا شرّط)). 

() "الظهيرية”: كتاب الحية ‏ الفصل الثاني في الرجوع فِي الحبة وفيما يمنع الرجوع إل ق71؟/أ باختصار. 

(5) "الخاتية": كتاب الكفالة والحوالة . فصل في الكفالة بالمال 77/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الموهرة الثيرة": كتاب الهبة 93/5 

(7) في النسخ جميعها: ((قكان إيقائ)): وما أثينناه هو عبارة الفقهاء المتداولة في هذا الموضع؛ انظر "الدر" في الصحيفة 
التائية» و”التكملة" [5758] قوله: ((وعكسه ل 


حاشية ابن عابدين تنيت الل ؛سكححيبيييا الجزء الثامن عش 


أنه يصلّحْ عوضاً ابتدا فكذا بَقائ لكنّه يخيِنُ2' ليسلّم البيوضُ. ومرادةُ العوضٌ الغيد 
المشروط» أما(© المشروطٌ فحبادلةٌ كما سيجية”» فيويّعٌ البَدَلُ على المُبدل» 
"نماية". (كما لو استّجِقٌ كل العوض حيثُ يرجمٌ في كلّها إن كانت قائمةٌ لا إن 
كانت هالكةٌ), كما لو اسيّحِقٌ العوضُ وقد ازدادتٍ الهبةٌ لم يرجم "خلاصة"9. 
(وإنٍ استّحِقٌ حمِيمٌ البةٍ كان له أنْ يرجع في جميع العِوّض إن كان قائمأء وكثلهد إن) 
العِوَضُ (هالكاً وهو مثليئٌ» وبقيمته إن قيميّأ "غاية". (ولو عُوَّضّ النُصفٌ 0 


4 (قولة: ليسلّع) الأول: لأنّه لم يَسَلْمْ له العؤض. 

الففلفنا (قولة: الغيد المشروط) أي: في العَقَدٍ. 

[+؟15 (قولة: ولو عُوَضّ النّصفٌ إلخ) عَوْضّهُ في بعضٍ هبه بأنْ كانت ألفاً 
عَوَضّهُ درهاً منه. فهو فسمٌ في حقّ الدّرهيء ويرجمٌ في الباقي» وكذا البيثُ ف حقّ الدَار 
ا سر سو اا30) 
بزازية ‏ .. 


(قول "المصتّنٍ": كما لو استّحِقٌ كلم العَض إلح) تنظرد لمفهوم قوله: ((ما لم يد الباقي))؛ فإنَ 
مفهوقة أنه إذا رد الباقي يرجعُ بكلٌ الحبق "سنديي". 
(قولٌ "المصدّفي": لا إِنْ كانت هالكة إلح) الظَاهرٌ تقبيدُها وما لو اسشّحِقّ العِوَضُ مع زياد الهبةٍ بما 
إذا لم يكن الِّضُ مشروطأء تأمئل. 
(قولة: عَوْضَهُ في بعض هبيه إلخ) هذه مسالةٌ أحرى غير ما في "المصئُني". 
١١‏ ف "ب": ((شجبل)» وني "د" و"و": ((يتحئ). 
(؟) في "د": (روأم0) وف "و": («(فان)). 
(؟) صده ؛. "در". 
(5) في "ر": «رإذ0). 
(ه) "الخلاصة": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرحوع بالهبة ق 751ب 
(5) "البرازية": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع عنها 47/5 ؟ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


وده 


قسم المعاملات لد 94ههة لل ست" بابٌالوُجووفيلمية 


رِحَعَ بما لم يُعَوْضْ) ولا يلد الشُيوع؛ لأنّه طارئ. 
(تنبية) نمل في "المُجتى": ((أنّه يُشترط في العوض: أن 5 مشروطاً في عَقَدٍ 
الحبق» أمَا ما إذا عوّضّهُ بعدَّهُ فلا))؛ ولم أ من صرح به غيرة» او د 


1+ (قولة: ولا يضم الشيوغ) أي: الحاصل بالرُحوع في الْنَصِفٍ. 
1+ (قولة: وم أَرَ من صيّح إلخ) قائلة صاحث "المنحا9. 
أقول: صرح به في "غاية البيان”"» 0 (قال أصحاينا: إِنَّ العوّضّ الذي يَسَقل يه 

ليُحوع: ما شرط في العَقدِء فأمَا إذا عوّضّةُ بعدّ العقدٍ لم يسقط اليُحوعغ؛ لأنَّه غيدُ مستكقٌ 
على الموهوب له ولا تر به ليُسقِط عن نفْسِهٍ الحوع» فيكوثٌ هبةٌ مبتدأةٌ» وليس كذلك 
إذا شُرِط في العقدِ؛ لأنّه يوحبْ أنْ يصيرَ حكمٌ العقدٍ حكم البيع» ويتعلّق به الشفعة ويُردٌ 
بالعيب9, فدلّ أنه قد صار عِوَضاً عنهاء وقالوا أيضاً: يحب أنْ يُتَبَرَ في العوض الظرائط 
المعتبَرةٌ في الهبة من القّبض وعدم الإشاعة؛ لأنّه هبق كذا في "شرح الأقطع". وقال في 
"الحفة"”": فأمًا الهوضُ المتأخرُ عن العَقدٍ فهو لإسقاطٍ اليُحوع» ولا يصِيرُ في معنى 
لمعاوضة لا ايتداءً ولا انتهائ» ونا يكونُ القاني عِوَضاً عن الأول بالإضمافةٍ إليه نصّاًك: هذا 
عِوَضٌ عن هبتِكَ» فإنَّ هذا عِوَضّ إذا وُحِدَّ [؟إن:+اب] القَبضُ» ويكونُ هبةٌ يصح ويبطّل با 
تصحٌ وتبط به الهية. 7 إذا ل يُضَْ إلى الأؤلى؟ يكوث هبةٌ مبتدأةٌ ويثبثُ حقٌ البُحوع في 
الطبتّين جيحاً) أه مع بعض اختصار. 1 


(قوله: قال أصحاينا: إنَّ العوضّ الذي إلح) ينه يُعلَمْ اعتمادُ ما في “المحتى". 


-]/151 "المتح": كتاب الطبة _ باب الرجوع في الهبة لق‎ )١( 

)١(‏ في "الأصل” و"ر” و"7": (ويْرد به بالعيمب)). 

(©) "تحفة الفقهاء”: كتاب المية ‏ الرجوع فيه' 1717/5 يتصرف 

(4) في "ب” و"م”": ((قيما))؛ وما أثبتناه من "الأصل" »"ر" و"7” موافق لما في "التحفة". 
(5) في "1" و"'ب" و"م": («الأؤل)): وما أنبتاه من "الأصل"' , ”ر" موافق .ما في "التحفة". 


حاشية ابن عابدين لايد اءه©ع الستش-تدكة المزء الثامن عشر 


وثُروِحٌ المذهب مُطلقَةٌ كما مر فتدبّر. (والخاء: روج الحبة عن مِلْكِ الموهوب لهم 
ولو بمبةء إلآ إذا رحع الثاني فللأولٍ اليُحوعٌ سواءً كان بقضاءٍ أو رضاً؛ لما 
سيجي:”": أن البحوع هسم حيّ لو عادّث بسب جديد . بأنْ تصدّق ا الثَالتُ 

على الثاني أو باعها ينه لم يرجع الأول» 000 


وشفافة: أتمما قولان» أو روايتان: الأول روم اشتراطه في العقدء والقّاني: لاء بل لُروم 
الإضافةٍ إلى الأولِ("» وهذا الخلاف في سُقوطٍ الرُحوع؛ وأا كوثة بيعاً انتهاء فلا نزاع في أُزوم 
اشتراطه في العقدء تأكل. 

[4ة] (قولة: وفوع المذهب إلخ) قلت: الظَاهء أنَّ الاشتراط النّظَرٍ لما سبق من 
توزيع البَدَل على المْبدَلٍ لا مُطلقأء وحيشذل فما في "المجتى" لا جُالِفٌ إطلاق فروع 
المذهب.ء فتأئل» "أبو السُعود المصرَي"2©. 

3] (قولة: كما مر( )) ين دقيقٍ الحنطة» ولد إحدى جاريتين. 

4 ؟ةم] (قولة: سواءٌ كان) أي: رُحوعٌ التّاني. 523؛/ب 

1 (قولّة: فَسمٌ) فإذا عادّ إلى الواهب الثاني مِلْكُهُ عاد بماكان مُتعلّقاً به. 

4 (قولة: لم يرجع الأوَلُ) لأنّ حقّ الأحوع لم يكن ثابتاً في هذا المِلْكِ» "درر"0© 
عن "المحيط". ْ 


(قولُّ: قلت: الظَاهرٌ أنَّ الاشتراط إل) لا يناس ما قبلهء بل المسألةٌ حلاقية. 


(0) صوة4. "در". 

(5 في "الأصل" وكر": «الأول)). 

زف "فتح المعين": كتاب ألهبة ‏ باب الرجوع في الحية ره 737. 
(4) ص ةع ؛. "در". 


(0) "الدرر والغرر": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع فيها 277/19 


قسم المعاملات 4١‏ - باب الأجوع في اهبة 


ولو باع نِصفَةُ رجحع في الباقي؛ لعدم المائع. وقمدَ المروج بقوله: (بالكليّع بأن يكون 
تخروحاً عن مِلْكِه مِن كلٌ وحوء ثم فرُع عليه بقوله: (فلو ضكّى الموهوبُ له بالشّاةٍ 
الموهوبة» أو نذَّرَ النُصدَّقَ بما وصارث لما لا بتع البحوع)؛ ومثلةُ المُتعةٌ والقرانُ 
والتّذْرُ "بحتتى". وني "المنهاج": ((وإنْ وهب له نُوباً فجعلةُ صَدَقَةٌ للِهِ تعالى فله 
الْحوعٌ خلافاً ل "القّاني")). (كما لو ذككها يمن غير تضحية) فله البحوعٌ اثّفاقاً. 


فرع 
عبدٌ عليه دين أو جنايةٌ خطأ فوقيَُ مولا لغرعه أو لولم الميناية سقّط الدَّينُ 


والحينايةٌ» ثم لو رع صم استحساناء ون ماسح فخ عا اا ا 


02د (قولة: لا عَنَحُ الرُحوع) وحازت الأضحيةٌ كما في "المنح”27 عن "المحتبى". 

44 (قولة: فجعَلة) أي: الموهوب له. 

[4 (قولة: عبدٌ عليه دين إلخ) صيمٌ له على تملوكِ وصيّه دين فوقب الوص عبده 
للصّبيّ ثم أراد الوصيئ الُحوع: في ظاهر الرواية: له ذلك» وعن "محمد" المنغ» "بزازية "0 

[4145؟] (قولة: صخ(" استحساناً) قال في "الخانيّة””2: ((وفي القياس لا يصح رُحوعٌة 
لي الم وهو روايً "الحسن" عن 'أبي حنيفة") و"المعلّى' عن "لي يوسف". و"هشام” عن 

محتد". وعلى قول "أبي يوسف" إذا رِجَعَ في الهبة يعودٌ الدَّينُ والميناي و"أبو يوسق" 

استفخش قولٌ "محمد" وقال: أرأيث لو كان على العبد دَينّ لصغير فوقيّه مولا منه فقَبلَ 


.)/١51ق/؟ "للنح": كتاب الحية . ياب الرجوع في الهبة‎ )١( 

)١(‏ "البزازية”: كتاب الحبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع عنها 45/1 ؟ (هامش "الفتارى الهندية"), 

5) ((صّح)) ليست في "ب" وثم". 

(4) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في الرجوع في الهبة 575/5 +707 بالختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين مسست حت" 46# امكتحنت متت لجز الثامن هشر 


ولا يعودُ الدَّينُ والحنايةٌ عند "محمد" ورواية عن "الإمام"2 كما لا يعود التكاخح 
لو وقيّها لزوجها ثم رج "حائيّة". (والرايي: الرُوحيّةُ وقت الهبق» فلو وهب لامرأقٍ ثم 
نككها رحَع ولو وهب لامرأته لا)» كعكسي0, 
«فرغ) 
لا تصِحٌ هبهٌ المولى لأمّ ولو ولو في مَرَضِد ولا تنقلثك وصيَّة؛ إِذْ لا يد 
للمحجورء أما لو أوصّى لها بعد موته تصِحٌ؛ لعتقها بموته فيسلّمٌ لحاء "كافي". 
(والقاف: القرابةٌ فلو وهب لذي رم ترم منه) نَسباً (ولو ذِمْيَاُ أو مستامناً 


اليذكاب ار 


لا يروحعٌ) مي لان ألو جوم جو محا وه يعاو فووا مايا اي أذ مدوم امه عيح عر بهاومو اهو 
الوصيٌ وقبَضَ فسقط الدينُ فإنْ رع بعد ذلك لو قلنا: لا يعودٌ الدِينُ كان قَبُولُ الوصي الطبة 
تصيفاً مُضِرَاً على الصّغيرٍ» ولا لِك ذلك» وما مسألة الذكاج ففيها روايتان عن "أبي يوسف": 
في رواية: إذا رحَعَ الواهب يعودٌ التكاح) اه. 

الدلتفةا (قولة: كعكيه) أي: لو وهَبَتْ لرحل م“ نكحّها رِحْعَتْ» ولو لزوجها لا. 

[44؟15] (قولة: لذي رجحم تحرع) خرّج من كان ذا رجي وليس مَسْرّم؛ ومّن كان عخرماً 
وليس بذي رجي "درر"7". فالأول: كابنٍ العمّ؛ فإذا كان أخاةُ من الوضاع أيضاً فهو خارعٌ 
أيضأء واحتررٌ عنه بقوله: ((نسبأ))؛ فإنّه ليس بذي رجي ْم من النَسَبٍ كما في 
"اشر نبلالية "00 والثابي: كالاخ رَضاعاً. 

[5 (قولة: منه تَسَب) الضّميدُ في ((بنه)) للحي فخرج اليحِمْ غود المخرم كابن 
العيّ والمَحَْمٌ غير اليّجم كالأخ رَضاعاً والبّحِمُ المَرمٌ الذي عرميتُة لا من ابحم كابن 
)١(‏ في "و" زيادة: ((انتهى)). 


(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحبة ‏ باب الرحوع فيها 7201/5 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الهية ‏ باب الرجوع فيها 761/1 (هامش "الدرر والغرر”). 


توالعايلات | ل لل- هع لس" بياب الرّجوعفياهية 


(ولو”" وهب لِمَحرَعْ بلا رَحِمِ كأعيه رَضاعاً) ولو ابنّ عمّهء (ولِمَحيَمْ بالمُصاهرة 
كائهاتٍ النّساءِ والّبائب؛ وأخيه وهو عبدٌ لأحنوٌ؛ أو لعبدٍ أحيه رجَعٌه ولو كان 
أي: العبدٌ ومُولاهُ (ذا يحم تحرم من الواهب فلا يُحوعَ فيها اثّفاقاً على الأصحٌ)؛ لأنَّ 


الحبة لأيّهسا ومّعّث عَنَعْ اليُحوعٌ» ديك 8 *“ ش01 


عمٌ هو أمّ رَضاعاء وعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ((تسبا)؛ نعم يحْتاجُ إليه لو عل الصّميرُ 
للواهب؛ ليرج به الأحين تدبز. 

1 (قولةُ: ولو ابن عمّد) أي: ولو كان أخوه رضاعاً ابن عمّوء وهذا عارجٌ بقوله: 
((منه))» أو بقوله: ((تَسَبا))؛ لأنَّ عْرميئةُ ليست ين النّسَبء بل من اليّضاعء ولا بْقّى أن 
وَصْلَهُ بما قبله غيرُ ظاهر؛ لأنَّ قولة: ((لمحيم بلا رجم)) لا يشهلة؛ لكونه رحا وعكن أن 
يقال: قولة: ((ملا رجم) الباءُ فيه للسببّق أي: لمَحيّع بسبب غير البحمِء كالباء في قوله 
بعدّه: ((بالُصاكرة). 

31 (قولة: ولِمَحرّع) عطفٌ على ((لمّحرع))”"؛ فلا عِنَعُ البُحوع» "باقاي". 

7 (قولة: والّبائب إخ) وأزواج البنيئ والبنات» "خانيّة"9, 

1 (قولة: رجع) لأنَّ املك لم يقّعْ فيها للقريب من كلّ وحد» بدليل أنَّ العبد أحقٌ 
بما وُهِب له إذا احتاج إليه: وهذا عنده: وقالا: يرجح في الأولى دون الثّانية كما في "البح" 

[4هكه] (قولة: ذا يَحم تحرع) صوريُة: أن"© يكون لرحلٍ أعتانء لكل واحدةٍ ينهما 


(0) في "د" ««روإن)). 

(1) "البحر": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الطبة 744/07 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7" و”ب": ((بلا رحم)) بدل ((لمحرع))؛ والصّواب ما ألبتناه من "م". ونه عليه مصححح 
"ب"”: ومثله في "التكملة" ‏ المقولة [0845] قوله: ((وخرع)). 

(4) "الخانية”: كتاب اطبة ‏ قصل ف الرجوع بالهبة /1/7؟ (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(0) "البحر": كتاب الغبة ‏ باب الرجوع في الهبة 1914/17 

(3) ف "الأصل” و"ر" و"7": ((كأن)). 


1ه 


حاشية ابن عابدين سس إوج ‏ الس المزء الثامن عشر 


«فرع 
وهب لأخيه وأحنيع ما لا يُقْسَمُ فقبضاةً له الْحوعٌ في حظ الأحنيئ؛ لعدم 
المانع» "درر””". (والحاة: هلاكُ العَينٍ الموهوبق ولو ادعام أي: الملاكَ (صدُة 
بلا حَلِنٍ)؛ لأنّه يُكِرْ البَدٌه (فإنْ قال الواهب: هي هذم) العَينُ (خُلّفَ) المدكر: 
(تَا ليسث هذم) "خلاصة"0". كما جُلْفُ) الواصب”©: (إنَّ الموهوب له ليس 
بأحيه إذا اذْعَى) الأ (ذلك)؛ لأنّه يدّعي مُسَبّب التَّسَبٍ لا النّسَبء "غائية"0, 


ولد وأحدٌ الولدين مملوكٌ للآخر. أو يكونّ له أ من أبيهء وأحّ من أمّه وأحدها ملو 
للآخر. قهة/أ 

[ه] (قولة: هلاك العَينِ) وكذا إذا استهلِكُتْ كما هو ظاهل, صِبّح به أصحاك 
لفتاوى» ملي" 

قلت: وني "اليرازّة"”: ((ولو اسمُهلِكُ [«ق.:./] البعض له أَنْ يَرَحِعَْ بالباقي)). 

الديلفةا (قولة: مسي مُسبّب النَّسَبِ) بط بضمٌ الميع وفتح السّينِ وتشديدٍ الباى» وهو المال» 
أي: اذّعَى يسبب السب مالاً لازمأ» وكان المقصوة إِنْبائةُ دونَ انتب "من "00 

601 (قولُ: ولا يصِحٌ إل) قال "قاضي حان"”": ((وهب ثوباً لرحل م اعتلّسة 


(1) "الدرر والغرر”: كتاب اهبة . باب الرحوع فيها 771/9 بتصرف. 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب الحبة ‏ الفصل الثاني ف الرجوع بالهبة ق١57/أ‏ بتصرف؛ نقلاً عن "المنتقى". 
(©) ((الواهث)) من المتن في "و". 

(1) "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين ١/7‏ 47 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البزئزية": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرحوع عنها 45/7 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(1) "لمنح": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الهية رق 1151/ب. 

(1) "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل ف الرحوع في الحبة /0/8؟  ١04‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملات الا 55 باب الرجوع في الهية 


أو بعكم الحاكم)؛ للاختلاب فيب فَيَضْمَنٌ مَنعدِ بعد القضاءٍ لا قبلةُ. (وإذا ركع 
بأحدها!©) بقضاءٍ أو رضاً (كان مُسخاً) لتقد المبةٍ (من الأصلي وإعادةٌ يلك" 
القدع؛ لا هبةٌ للواهب؛ (73) لهذا (لا9 يُشترطٌ فيه فض الواهب؛ وصحُ) الوم .. 


منه فاستهلكَة ضيِن الواهبُ قيمة النَُوبٍِ للموهوب له؛ لأنَّ البُحوع في الهبة لا يكوثُ إلا 
بقضاءٍ أو رضاً)) "سائحاي". 

[ده؟+؟] (قولة: أو بكم الحاكم إل) الواهب إذا رحَعَ في هبيه في مرض الموهوب له 
بغير قضاو يُعتبَرٌ ذلك من جميع مال الموهوب له أو من التّلثِ؟ فيه روايتان» ذكرٌ "ابن 
سماعة" : ((في القياس يُعتبرٌ من جميع ماله))» "خانيّة "0 

مرو 07 بمنعه) أي: وقد طلبَهُ؛ لأنّه تعدّى؛ فلو أُعتَقةُ قبل القضاء نَقَذَّه ولو 
منَعَهُ فهلّكَ لم يضمَئ؛ لقِيام مِلْكِهِ فيه, وكذا إذا هلّكَ بعدّ القضاء؟ لأنّهُ أوانَ اقيض" غيد 


مضمونء وهذا دوامٌ عليه» "بعر "90 


[:45] (قولُّ: وإعادةٌ) بنصبه معطوفٌ على ((فسخاا)). 
[5901:] (قولّة: لا هبةٌ) أي0: كما قالّه "زف" رحمه الله. 

)١(‏ في "و": ((أحدها)). 

(5) ((وإعادةٌ لملْكه)) من الشرح في "و”. 

(5) الغاء من الشرح في "و". 

(5) ((لا)) ساقطة من "ط". 

(5) "الخانية”: كتاب الهبة . فصل في الرحوع في الهبة 97/5 (هامش "الفتاوى المندية؟). 

(7) عبارة "الأصل”" و*ر" و"1" و"البحر”: ((لأنَّ أَولَ القبض))» وعبارة "ب" و"م”: (للألَّه ول القبض))» ولعل الأولى 

ما ألبتناه في نص المسألة من "تبيين الحقائق" 1١1/8‏ 
(7) "البحر”: كتاب الحبة . باب الرجوع في الحبة 1884/10 
(8) «أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 


حاشية ابن عابدين بكبوستحكيين 657 تيجب الجزء الثامن عشر 


(ف الشائع)» ولوكان هب لما صحّ فيه» (وللواهب رده على بائعه مُطلقاً) بقضاءٍ 
أو رضاء (بخلافي اليَدٌ باليبٍ بعدّ القبضٍ بغيرٍ قضاع؛ لأنَّ حقّ المشتري ف وص 
المكلامة» لا في القسخء فافتزقا. ثم ماهم بالمُسخ من الأصلٍ: أنْ لا يتردِّتِ على العقدٍ 
أثَوْ في المستقبّل» لا بُطلانٌ أثرِهِ أصلاء وإلآ لعاد المنفصل إلى مِلْكِ الواهب يتجوعه» 
'نُصولَينِ”7". (اتفقا) الواهب والموهوبث له (على اليُحوع في موضع لا يصِح) وُحوعة 
من المواضع المكبعةٍ السَابقةٍ (كاطبة لقَراتِهِ جارٌ) هذا الاتّاقٌ منهماء "جوهرة'"”". 

وفي "المجتى”: ((لا تحور" الإقالةُ في الهبةٍ والصدَقةٍ في المحارم إلا بالقّبض؛ 


151ة؟] (نولة: ف الشائع) أن رجَعَ ببعض ”2 ماوهّب. 

[5دم] (قولة: على بائيه) أي: بحكم يار العيبء يعني: ولم يَعلّمْ بالقيب قبل الهبة» 
"أبو المشعود "00 

اللهلففا (قولة: مُطلقا خَال من ((رحوع الواهب)). 

[5950؟] (قولة: وصف التكلامة) ولهذا لو زالّ اليب امتنع اليد 

كه (قولة: لعادّ المنفصلٌ) أي: اليُوائدُ المنفصلةٌ المتولّدةٌ من الموهوب. كذا في 
الهامش. ! 
0 (قولُ: لا يصِخ يُحوغْةُ) صفةٌ للموضع. كذا في الهامش. 
[هدة] (قونة: لأا هبةٌ) أي: الإقالة هبق أي: مستقلةٌ. وعبارةٌ "البرازية"200: ((استقال 
(قولُ "المصئّفٍ": مُطلّقاً) يظه؛ أَنّه لا حاجة إليه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الطبة 181/79 يتصرف 

(؟) "الجوهرة التيرة": كتاب الطبة ؟//19 

© في "و”: ((لا يجوز)) بالمثعاة التحعية. 

(4) في "ب" و"م”: ((لبعض))؛ وما أثيتناه من "الأصل" و”ر" و"7". 

(5) "فتح المعين”: كتاب الهبة ‏ باب الرحوع في الحبة //1519؟ 

(7) "البزازية”: كتاب الهبة ‏ القصل الثالث في الحظر والإباحة والإحلال 5149/1 44 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


قسم المعاملات للد #هح ‏ للل سس" بابٌالوجوفي اقيق 


ثم قال: ((وكل شيءٍ يفِسَحُه الحاكمٌ إذا احتصّما إليه فهذا حُكمُة؛ ولو وهب الدَّينَ 
لقلفلٍ المديونٍ لم يَرْ؛ لأنه غير مقبوض)). 

وف "الدُرْر””©: ((قطى يِيْطلانٍ الرحوع لمانع ثم زال المانغ عاد الحو)). 
(ِتَلِمَتِ) العِينُ (الموهوبةٌ واستحقّها مستجقٌ 11[ 1 21111 


المتصدّق عليه بالصّدّقة, فأقالة لم يِحْرْ حيّى يقبض؛ لأنّه هبةٌ مستقلَفٌ وكذا إذا كانتٍ الهبة 
لذي رجم عَحرَم؛ وك شيء لا يَفْسَحُةُ الحاكمٌ إذا اختصّما إليه فهذا حكمُة)» وتمامُة فيهاء 
فراجغها من”' نسخيق صحيحق. 

[475] (قولة: وك شيءٍ يفِسَخ) قبل: الظاهرٌ أن سمط ينه لفظةٌ ((لا)»؛ والأصل: 
((لا يفسَحُة)) كما هو الواقمٌ في "الخانّة"7" اه. وبه يظهَرٌ المعنى» ويكونٌ المرادٌ منه تعميع 
المحارم وغيرهم يما لا رُحوع في هبتهم. 

[19] (قولة: ولو وهب إلح) سبحي في الورقة الثانية2: أنَّ المعتعد المح 
"سائحاي". 

11 (قولةُ: عاد البُحوعٌ) مبهع على ما قدّمَة"؟ عن "الخانيّة" واعتمدّةٌ "القهستاق؛"» 
لكن في كلامه هناك إشارةٌ إلى اعتمادٍ نحلافه. 


(قولُ: قبل: الظَاهرٌ أنه سقط منه لفظة (لا) إل) في "الطندية" من الباب القاني عشرٌ: ((رحل 
تصدّق على رحل بِصَدَقَةٍ وسلّمَها إليه ثم استقالة الصدَقة فأقالةُ لم يِخْرْ حثى يَفيضّ» وكذا الب لذي رجم 
عرّء وك شيءٍ لا يفْسَحْة القاضي إذا احتصّما لدّيه فهذا حكئق وكلُ شيءٍ فسَحَةُ القاضي .إذا اختصّما 
إليه فأقالَةٌ الموهوث له فهو مال للواهب وإنْ لم يُقبَضنْ إلخ)). 


1114/5 "الدرر والغرر": كتاب الحبة  باب الرجوع فيها‎ )١( 

0) في "ب" و"م": (ري)). 

(7) "الخانية": كتاب الحبة . فصل في الرجوع في الهبة +/11/4 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) صلالاع. "در" 


(ه0) ص55 . 151 "در" 


حاشية ابن عابدين لوكي :88 04 سلمحتت تبتك تمي الجزء الثامن عشر 


وضمّن) المستحقُ (الموهوب له لم برجغ على الواهب بما ضون)؛ لأتا قد تبثع» 
فلا يستحقٌ فيه السكلامة. (والإعارةٌ كلطبة) هنا؛ لأنَّ مض الُستعير كان لنَفسِهء ولا غُرور 
لعدم العَقَدِء وتام في "العماديّة””". (وإذا وفعت الهبةٌ بشرط العوض المُعيّنٍ فهي هبةٌ 
ابتدائ» فيُشترط التعابْضُ ف العِوضينِ» ويمطُل) العوضُ (بالشّيوع) فيما يُقسمٌ؛ (نيعٌ 
انتهاءً فبُرَدٌ بالعيب وخيار البُوِيةء وتؤحَد0" بالشُّفْعة) هذا إذا قال: ومَبْيّكَ على أن 
تُعوّضّن كذاء أمَا لو قال: وهبِتُكَ بكذا فهو بَيعٌّ ابتداءٌ وانتهاء. 
مطلبٌ: العوّضٌ لو كان مجهولاً بطل اشتراطة 

وقيّدَ العوض بكونه مُعيّناً لأنّه لو كان بحهولاً بطل اشتراطة؛ فيكونُ هبةٌ ابتداعٌ 

وانتهاء. وت لاطا راي وماك جاو 4ق مو ا م 1 ف ب 1 


قلت: ولا يَحمَى ما في إطلاقٍ "الدُرَر"؛ فإنَ المانع قد يكوثُ خُروج الهبة من مِلكب, م 
تعودٌ بسبب جديلء وقد يكوثُ للزُوحيَةِ ثم تزول» وني ذلك لا يعودٌ البْحوعٌ كما صرّحُوا به. نعم 
صِرَّحُوا به فيما إذا بي في الدَارٍ ثم هدم البناة» وفيما إذا وقبّها لآخْرَ ثم رجَع» ولعلٌ المرادّ زوالٌ 
المانع العارض» فالرُوجيةُ وإنْ زالث لكنّها مانعٌ من الأصلء والعَؤدُ بسبب حديد منزلة يمد 
مِلْكِ حادث من جهة غير الواهب؛ فصارث بمنزلةِ عينٍ أخرى غيرٍ الموهوبة, بخلافي ما إذا 
عادث إليه بما هو فسحٌ, هذا ما ظهرٌ لي فتدبّزة. 

1 (قولة: وضمّن) بتشديد الميمء و(المستحقٌ)): فاعل و((الموهوت)): 
مفعولةٌ. 93 إب 

[؟4؟] (قولة: التقَايْض) أي: في المَجِلْس وبعده بالإذْنٍ "سائحاي". 

61 (قول: في العِوَضينِ) فإنْ لم يود التَقابْضُ فلكلٌ واحل منهما أَنْ يَرحِع؛ وكذا 
لو قبَضّ أحدُهما فقط فلكلء الُحوِعٌ القابضُ وغيرهُ سوا "غاية البيان". 

[ه45] (قولة: يبع انتهاء) أي: إذا اتنّصّلَ القبض بالعِوضَينِء "غاية البيان"؛ إلآ أنه لا تحاف 


)1١(‏ لم نعثر على هذه المسألة في مظانها من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 
(؟) في "و": ((ويؤذ) بالمثناة التحتية. 


0/4 


قسم المعاملات لس وص لل ١م‏ حي باب الرّجوع في المية 


520 «فرع 
وهب الواقفُ 9 شرّطٌ استبدالة بلا شرط وض م يجْل وإنّْ شرّطّ كا 
كتيع؛ ذكرَةُ "القاصحيئ". وفي "المجمع": ((وأحازٌ "نيد" هبة مال طِفلِه» بشرط 
عِوَضٍ مُساوء ومنّعاةُ. 
قلتُ: فيُحتاجُ على قولما إلى القرقِ بينَ الوقٍ ومالي الصّغير)) انتهى؛ والله 
أعلّم. 


لو اختلفا في قَدْرٍ العوض؛ لما في "المقدسيئ" عن "الّخيرة"20: ((اتقَقا على أن الحبة بعوض» 
واختلفا في قَذْرِهِ ول يُقبَضْ والبةٌ قائمةٌ ميّرَ الواهبُ بين تصديتي الموهوب له واليُحوع”" في 
الحبةء أو بقيمتها لو هالكة؛ ولو اختلفا في أصلي العوَضٍ فالقول للموهوب له في إنكاروه 
وللواهب الرُحُوعٌ لو قائماء ولو مُستهلكاً فلا شيء له: ولو أراد اليُحوعٌ فقال: أنا أخوك» أو 
عَوّضْمُكَء أو إنا تصدّفت بما فالقولُ للواهب استحساناً)) اه ملكصاً. 

51 (قولُ: بلا شرط) متعلَق ب ((وقب)). [«لد.»؟اب] 1 

[95079] (قولة: إلى القّرق) قال "شيخ والدي""2: أقول”'': وقد يُمَْقُ بينهما بأنَّ 
الواقفَ لَمَا شرّط الاستبدالٌ وهو يحص بكلٌ عَقَدٍ يُفِيدٌ المُعاوضةً كان هذا العَقدٌ دايجلا في 
شرطهء بخلافب هبة الأب مال ابنه الصغيرِء كذا قاله "اليّملِيُ" في حاشيته على "المنح" 


"مدي" : 


(قولة: وقد يُمرْقُ بيتهما بأنَّ الواققت إلح) في هذا الفرقٍ تأملٌ. 


)١(‏ "الذعيرة": كتاب الحبة ‏ الفصل الثامن في الاختلاف الواقع بين الواهب والموهوب له إل *//ق297. 

(5) في "الأصل" ور" و"1". ((أو الأحوع)) وما أثبتناه من”"ب" و"م". 

(5) أي: شيخ والدٍ المدي» وهو المُغتي محمد تاج الدّينء وتقدّم ذكره عند العلأمة ابن عابدين المقولة [117778].قوله: 
((نو الاختلافٌ في التّمنِ))ء وقوله: ((قال "شيخ والدي”)) مضروب عليها في 'الأصل". 

(4) (لأقول)) ليست في "ب” و"م". 


حاشية ابن عابدين مكسششيية ا كحبت كت الجزء الثامن عشر 


«إفصل في مسائل مفرقة» 

(وهب أمَةَ إلآ حَثلّها وعلى7" أنْ يردّها عليه أو يُعتِقّهاء أو يستولدهاء أو) 
وهب (داراً على أنْ يد عليه شيئاً منها) ولو مُعيّناًكثْلت الدَارٍ أو رُبعهاء (أو على أن 
يُعوضَ في الحبة والصّدَقَةٍ شيئاً عنها صكت) الهبةٌ (وبطل الاستثنام) في العصُورة الأولىء 
(و) بطل (الشّرطٌ) في الور الباقية؛ لأنّه بعضٌ أو بحهولٌ» 0غ 

«إفصلٌ في مسائل ُتفرقة4 

[الاكو] (قولة: إلة حنلها) و اعلم أ استشناءً الحملٍ ينقسمُ ثلانة أقسام: في قسم 
يور التُصرْفُ ويطُلٌ الاستشناء كالنة والكاح واللع والصُلْح عن دم العَمْدٍ. وف قسي لا يحور 
أصل التصوف كالبيع والإحارة والَفن؛ لأنّ هذه العُقَود تبطُل بالشروط» وكذا باستثناء الخثل. 
ون قسم يجورٌ التُصرفُ والاستشناء جميعاً كالوصيّة؛ لأنَّ إفراد الحَمْلٍ بالوصيّةٍ جات فكذا 
اسطناؤة» "يعقوبية". 

[0؟5؟] (قولة: شيئاً عنها) أي: شيئاً بجهولا "م9" 

11 (قولة: لأنّه بعضٌ) وقد مد متن9؟ أنه يُشترطٌ أنْ لا يكونٌ الْعِوَضُ بعضٌ 
الموهوب. 

3 (قولة: أو تجحهولٌ) الأول راحمٌ إلى صورة هبةٍ الدَارِء والقاني”” إلى قوله: ((أو 
على أنْ يُعوّضَ))» ولا يشمَّل القَلاثَ التي بعدَ الأولى» فالأولى تعليك "الحداية"9©: ((بأنّ هذه 
الشُروط مُالِفُ مقتضّى العقدء فكانث فاسدةٌ واليةٌ لا تبطُّل بحاء إلآ أَنْ يقال: قولة: والطبةٌ 
لا تبط بالشروطٍ من تتقةٍ التُعليل)». 


0 في "د" و"و": ((أو على)». 

(؟) الواو ليست في "ب" و"م". 

(©) "ح"”: كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الحبة ‏ فصلٌ: قوله: أو على أن يعوض ف الحبة إل ق. 515 /ب. 

(؟) ص هغ4. "در". 

(ه) في "الأصل": ((والأولى والقاني))؛ وفي "ر": ((والأول والقاي)). 

(1) "الهداية": كتاب المبة ‏ باب الرجوع في الحبة ‏ فصلٌ: ومن وهب جارية إلا حملها صحت افية وبطل الاستثتاء 7/ +5 
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والهبةٌ لا تبطل بالشُروظ ولا تنس ما مر" من اشتراط معلوميٌة الهوض. (أعتّق حَمْلٌ 
مل" ثم وكبّها صم ولو دبْرُ ثم وهبها لم يصح”)؛ لبْقاءِ الحمل على مِلْكِد فكان 
مشغولاً به بخلافي الأول (كما لا يصِحٌ) تعليقّ (الإيراءِ عن الدَّينِ) بشرطٍ عَخْضٍ» 
كقوله لمديونه: إذا جاءَ غدّ أو: إِنْ مث - بفتح الثَاءِ - فأنت بريءٌ من الدَّينِ .... 


71 (قولة: ولا تنس إلخ) جه عليه إشارةٌ إلى مَفْم ما اله الريليم"9؟ تبعا ل 'التّهاية": يمن 
أن قولةُ: ((أو على أنْ يُعَوْضَ إلخ) فيه إشكال؛ لأنّه إنْ أراد به الحبة بشرط العوض فهي والشّرطٌ 
جائزان» فلا يستقيٌ قولٌ: ((بطل الشرط))» وإنْ أراد به أنْ يمضه عنها شيئاً من العينٍ الموهوبة فهو 
تكرر عض لأ ذكرةُ بقوله: ((على أن يَبدٌ عليه شيا بنها)). وحاصا؛ الدّفْع: أنَّ المراد الأؤله وإنما 
بطل الشرطٌ لههالة الؤض؛ كذا أفادة في "البحر”””. ثم رأيث "صدرٌ الشريعة"2 صيّع بهء فقال: 
((مراهم ما إذا كان الوضُ تحهولا» ولا يحاوض إذا كان معلوما)). 

(فروعٌ ْ 

[55ة؟] (قولة: بشرط عَخْضٍ إلخ) ومَبّثْ مَهْرّها لزوجها على أنْ يِجَمَلَ أمرّ كل امرأةٍ 
يتزؤشها عليها بييهاء وم يقبل الزّوجُ قيل: لا يرأ والمخنا: أن المبة تصحٌ بلا قَبُولٍ المديون» 
وإنْ قيل: إنْ جل أمرّها بيدها فالإبرام ماض» وإِنْ لم يمع فكذلك عند البعض» والمختارٌ: 
أنه يعو وكذا لو أبرأنهُ على أنْ لا يَضركاء ولا يحجرها": أو يهب طاكذاء فإِنْ لم يكن هذا 
شرطأ في الهبة لا يعودٌُ المَهْدٌُ. 

منَعها من" المسيرٍ إلى أبويها حت تَهَب مَهْرّها فالهبةٌ باطلةٌ؛ لعا كالشكرهة. وذكرٌ 


)١(‏ صمه؛. "در". 

١‏ في "د" ررأميهع). 

5 في "د": ((لم تصِح)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الهبة - فصكٌ: ومن وهب أمة إلا حملها إل ٠١/5‏ وما بعدها. 

(5) "البحر": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الهبة - فصل منزلة مسائل شتى 595/19 

(3) "شرح الوقاية": "كتاب المبة . باب الربحوخ في الهبة ‏ فصِل: ومن وهب أمة إلا حملها ١50/7‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
() في "الأصل" و"ر" و"7" و"'ب": ((يجحدها))ء وما أُبتناه من "م" موافق لما في "البزازية". 

(8) في "البرازية": ((عن)) بدل ((من)). 


حاشية ابن عأبدين عتحيت ‏ مب الجزء الثامن عشر 


أو: إِنْ مت من مَرَضِكَ هذاء أو: إِنْ مث من مرضي هذا فأنت ف حل من مَهْري 
فهو باطل؛ لأنّهِ حَاطرةٌ وتعليق» (إلآ بشرطٍ كائن)؛ ليكوت تنجيزاً كقوله لمديونه: إن 
كان لي عليك دَينٌ أبرأنُكَ عنه صم 000000 


"شمن الإسلام": ((حوقها بِضِرْبٍ حّ نهب مَهْرَها فإكراة إِنْ كان قادراً على الصّزب)). 
وذكر "بكر"": ((سشقوط المَهْرٍ لا يقب التَعليقَ بالشّرطِء ألا ترى أَتا لو قالت لزوجها: إن 
فعلت كذا فأنت بريءٌ من المَهْرٍ لا يصحُ؟)). قال لمديونه: إن لم أقِيضٌ9"© - عليكَ حي 
تموث فأنت ف حل فهو باطلٌ؛ لأنّه تعليقٌ والبَرَاءة0" لا خَحتمِلفُ "بزازية"20. ق ...هلأ 

[44] (قولة: لأنّه مُخاطرة) لاحتمال موت الدَائنٍ قبل الغدء أو قبل موتٍ المديون 
ونمو ذلك؛ لأنَّ المعنى: إنْ0"© مت قبلي» وإِنْ جاء الغدُ والدَّينُ عليك» فيحتيل أَنّْ عوت 
الدّائنُ قبل الغْدِء أو قبل موت المديونٍ فكانَ مُخاطرةٌ كذا قرّه "شيكُنا". 

وأقولٌ: الظَاهرٌ أن المراد أله مَُاطرةٌ في مئلى: إِنْ مث يمن مرضلك هذاء ومليق في مثلي: 
إِنْ جاء الغدُء والإبراءٌ لا يحتملُهماء وأنَّ المراد بالشرط الكائن: الموجودٌ حالةٌ الإبراو. 1 

عطلبٌ: إن مث بضة0© 
وأننا قولة: إِنْ مت بضمٌ التَاءِ فإمًا صحّ وإِنْ كان تعليقاً لأنّه وصيّشٌ وهي تحتام التُعليق» 


«إفصلٌ في مسائل مُتغرّقة» 
(قولة: فإنًا صحّ وإِنْ كان تعليقاً لأنّه وصيّةٌ إلح) مقتضاه صحَة التُعليتي في: : إل مث من مرضي 
هذا فأنت في حِلّ من مَهْرِي» ويكونُ وصيّة. وانظرٌ ما ذكرَه في المتفرقات؛ وقدّمنا أن الوصية نما يصح 
تعليعُها بمطلقق موتهء لا بموتٍ مقيّدٍ. 


)١(‏ أي: شيخ الإسلام حواهر رَادَف وتقدمت ترجمته 080/1؟. 

(؟) في "ب" و"م”: ((لم أقتض).؛ وما نيتاه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "البزازية". 

(5) في "البزازية": ((والبراءات) بابجمع. 

22 البزاية': كتاب الهبة ‏ الفصل الأول في جوازها ‏ لجنس الثاني في هية الدين 777/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(0) في "ر" و“ب" و"م”: ((إذل) بدل «(زن)). 

(5) هذا المطلب من "الأصل”. 
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وكذا: إِنْ مِثّ ‏ بضمٌ التاءِ فأنت بريءٌ منهء أو في حِلٌ جارٌ وكان وصيّىٌ 
"اقة”". (جارٌ المغرى) للمُعمر له ولوتثيه بعدة؛ ليُطلانٍ الشّرطف (لا) ججو01" 
ولشقى)؛ لأا تعليق بِالحَطرِ» وإذا ل تصِمٌ تكونُ عاريةٌ "متي 0 
فافهم» وتقدّمتٍ”" المسألةٌ في متفرّقات البيوع فيما يطل بالشرطٍ ولا يصحٌ تعليقّةُ به. 
[586] (قولة: از الغمرى) - من الإعمار كما في "الصحاح", 
قال في الهامش: ((العُمْرى هي: أن أذ يل دار له عُميَك فإذا ماث 205 عليه)) اه. 


هم (قولة: لا و0 التقى) هي: أنْ تقولٌ: إِنْ مت قبِلك فهي لكَ؛ 
لحديث" "أحد" و"أبي داو" و 0 [/1/13] مرفوعاً: (إمن أَعمَرَ عُنْرى) إلح. كذا 
في الهامش. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الكفالة والحوالة ‏ قصل في الكفالة بالمال 1/8 (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(؟) في ”د": ((لا يجوز)) بالمثناة التحتية. 

(7) المقولة [4 [55٠٠‏ قوله: ((سطل تعليقة بالصْرطٍ))؛ والمقولة [0055] قوله: ((وكذا كوه إل)). 

(4) "الصحاح": مادة ((عمر)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((يرد)). 

(3) في "ر" و"7”: ((لا يجوز))» رهي موافقة لما في نسحة "د" من "الدر". 

(1) الواو ليست لي "5" وب" و"م". 

(8) روى شِبْل ومغقل وعمرو بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوؤس عن حُخْر المدَرِي عن زيد بن ابت #9 قال 
رسولٌ الله ك: ((من أعمر عُمَْى فهي لمرو ححياة وتماتةُء لا ربوا فمن أرقب شيتاً فهو سبيلٌ المراث)). ولفظ 
معقل: ((ولا تُرْقبواء فعن أرقب شيئاً فهو سبيله)). 

أخرحه أبو داود (9565) ء والنسائي في "اجتبى" 30/1/1, و"الكبرى" (5ه55). وأحمد 184/6 وعنه 
الطبراني في "الكبير" (43144) و(45144 - 4441) والبيهقي في "الكيرى” 1/5/1 

ورواه الأوزاعي وشعبة وسفيان بن عيبنة وروح بن القاسم وابن حريج ومعمر وسليم بن حيان ومحمد بن مسلم 
ووائل بن داود وأيوب كلهم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر بن قيس المدري عن زيد وه عن الي وَل قال: 
(«(العمرى سبيلُها سبي لليراث)). وقال مرة: ((أنّ الني 8 قُضّى بالغمرى للوارث)). وي لفظ عن محمد من مسلم: 
((أنّ رسول الله كلذ تَضى في العمرى أَنْها للمفعرٍ حيائه وموته). - 


حاشية ابن عابدين الككتكتكتكتكتكف.- ١‏ اال لتك اجخزء الثامن عشر 


أخرحه النسائي في 'الحتبى" 77١/7‏ ولا ولي "الكبرى" (1545) و(:188) و(7ه50 - 1064) وابن 
ماحه (5881) في البات» باب العمرى؛ وابن أبي شيية في "للصئف" 0.5/4 وعيد الرزاق في "للصنف" (15410) 
و(174174). والشافعي في "الأم”: 70/4 وعنه البيهقي في "الكيرى" 174/5 والحميدي في "للستد" (594) 

وعنه ابن عبد البر في "التمهيد” /1151/39 وأحمد 185/9 و1488 - وعنه ابن الجعد (17115) و(1555): 
وابن حبان كما في "الإحسان"  21537(‏ 4 518)؛ والطبراني في "الكبير" (53141 - 49147) و(4545) و(4950 
- 4564)» و"الأوسط" (810/1) و"الصغير" (19/)) والطحاوي في "شرح المعاني" 11/4 

وروى عالد حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت طاوساً يحدث عن زيد ضيه عن النبي وله قال: ((العمرى 
هي للوارث)). أعرحه النسائي في "للحتي" 11/1/16 ولي "الكبرى" (3901). 

وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن زيد وآ أن رسول الله و قال: ((من أَعْمَرَ شيئاً حياته فهو له 
ولوارئه)). أخرحه الطحاوي في "شرح المعاي" 51/4 

ورواه وكيع حدثنا سفيان عن ابن أبي بحيح عن طاوس عن زيد 5د قال رسول الله #: ((العمرى ميراث)). 
أعريحه النسائي في "انحتبى" 9770/7» و"الكبرى" (1945 )؛ واين أبي شيبة 0:3/5. 

وروى عبد الرزاق وأبو نعيم وتحمد بن يوسف حدئنا سفيان عن أبن أبي بميح عن طاوس عن رحل عن زيد بن 
ثابت و ((أن رسول الله و حعل الرقبى للذي أرقبها والعمرى للذي أعمرهاه». 

أخرحه النسائي في "انحختبى" 779/6 وثي الكبرى" (76082)) رعبد الرزاق (1741/4) و(159136) 
والطبراني في "الكبير" (1551). وروى عبيد الله ين عمرو عن سفيان عن اين أبي بجيح عن طاوس عن زيد ضيه عن 
النبي وَل قال: ((الرقبى حائزة)). أخرحه النسائي في "لحتهى" 578/5؛ ولي الكبرى" (1017). وروى عبد الجبار بن 
العلاء حدثنا سفيان عن ابن أني بجيح عن طاوس لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا وى فمن أَزْقتَ شيعاً 
فهو سبيلٌ الميراث)). أخرحه النسائي في 'الحتبى” 5015/7 وفي الكبرى” (399). 

وروى معمر عن ابن أبي ميج عن طاوس مرسلاً. أخرحه عبد الرزاق (15915). 

وروى محمد بن عبيد حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد #ه عن 
النبي يلك قال: ((العمرى جائزة)). أخرحه النسائي ني "لمحتي" 1/١/11ء‏ وني 'الكبرى" (76.5 ). 

وروى محمد بن عبد الله بن يزيد حدئنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن لخر المدّري عن زيد 6 قال 
رسول الله خ: ((العمرى للوارث)). أخرحه النسائي في *اتحتبى" 0317١/7‏ ولي "الكبرى" (7047 ). وروى أيوب عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زبد ضف أن النبي 8 قال: ((العمرى جائزة)). أخخرحه الطبراي 
549 4). 

وروى حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زيد ضه ((العمرى جائزة)). أخخرحه 
الطبراني في "الكبرى" (5555) و(43407). قال الطبراي : وقفه الحمادان. 

وروى هدبة عن حماد بن اللمعد سثل قتادة وأنا شاهد عن العمرى فقال حدثنا عمرو بن ديثار عن طاوس عن حجر 
المدري عن زيد بن ثابت 5ه ((أن النبي ولك قضى في العمرى أنما حائزة»). أخعرجه الطبراني في "الكبير" (4545): ١‏ - 
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- والأوسط" (١001)؛‏ وابن عدي في "الكامل" 45/7 7. 

وروى معاذ بن هشام عن هشام عن قتادة حدثنا عمرو عن طاوس عن الححوري [ححر المدري] عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن الني فلك قال: ((العمرى حائزة)). 

أحرحه النسائي في "لمحتبى".1/5لا2ء وفي "الكيرى” (2057)؛ واين الجعد (1778). وروى سعيد بن بشير 
عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن التي #: ((إن العمرى جائزة)). أخرحه النسائي في 
"انحتبي" 2077/1 ولي "الكبرى" (7051). وروى زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن رسول الله وذ قال: ((لا روا أموالكم فمَن أرقت شيئاً فهو لمن أَزقب)). أخرجه النسائي في 'الحتبى" 
؛ و"الكيرى" ١(‏ 4 59)؛ وأين حبان كما في "الإحسان" (0177)» والطبراني في "الكبير" .)١١٠٠١(‏ 

وروى أبو معاوية وابن أبي زائدة عن ححاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول 
الله وَل ((العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها والعائد في هيته كالعائد في قيئه)). أخبرحه النسائي في 
"نبي" 375/1 و"الكبرى” (2541). وأحد 4560/١‏ وابن أبي شيبة في "للصنف" 005/4., والطحاوي في 
"شرح المعاي" 5/4ى. 

وروى عبد الرزاق ويعلى بن عبيد ويحى بن سعيد حدثنا سفيان» ومحمد بن بشر حدثنا حجاج؛ كلاهما عن أبي 
الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا تصلح العمرى ولا الرققى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فإنه لمن 
أعمره وأرقبه حياته وموته)). أخرحه النسائي ني "نحتبى” 1/١/1‏ و"الكبرى" (1811) و(1944): واين أبي شيبة 
في "المصنف" 011/4» وعبد الرزاق (5 15501). 

وروى يحيى حدئنا سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((العمرى والرقى 
سواء)). أخرجه النسائي في "الجتبى" 5770/1 و"الكبرى" (7 10). وصصحح إستاده الحافظ في "الفتح". 

وروى عبد الله عن حنظلة عن طاوس مرسلاً: ((لا تِلُ الى فمن أَزْدْت رُقَى فهر يسبيل ميراث)). أخرحه 
النسائي في "الجحبى" 1/ .0< و"الكبرى" (0 4 715)» وابن أبي شيبة في "المصدف" 511/4. 

ورواه عبد الرزاق (17917) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرسلاً : ((لا ل الى وعن أَزب شيعا فهو لهم). 

وروى محمد بن إسحاق. حدثنا مكحول عن طاوس ((يَكَل رسول الله يق العمرى والرقبى)). أخخرجه النسائي في 
"لمحتن" 1/ الا وفي "الكبرى" (185528). 

وروى عبد الرحمن بن يزيد ين جابر عن مكحول مرسلا : ((نهُا رحل أعرٌ ُمرى فهي له يَصْئَعْ بها ما شاء)). 
أبن أبي شيبة 01/4. 

وروى عبد الرزاق (17857) عن الأسلمي عن داود عن عكثرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله 
ي: ((العمرى جائزة موروثة)). 

وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
روى عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أخيري حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله ولك قال: ((لا عمرى ولا رقبى» فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته وماتم)». - 
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قلت [ابن جريج] لحبيب: فإن عطاء أخيري عنك في الرقى: قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقى شيقاء ول أسمع 
منه إلا هذا الحديث في العمرى؛ ولم أخبر عطاء في العمرى شيئاً. 

أعرحه عبد الرزاق )1797٠0(‏ - وعنه النسائي في "لمحتب" 5/7/اء و"الكبرى" (50354) و(59780) وابن 
ماحه (785؟) في البات باب الرقبى. وأحمد 3234/5 وابن الجارود (39-0). 

قال يحبى بن معرن: سمع ابن حريج من حبيب بن أبى ثابت ماع حديثين» وما روى عنه سوى ذلك أظنه بلغه 
عنه ولم يسمعها الذي سمع حديث الرقى ‏ وسمى الآخعر ‏ حدث به ابن حريج قال: حدثني عطاء عن حبيب بن أبي 
ثابت فلقيت حبيبا فحدئني. قال يحبى: قد روى عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي كَل في الرقى قال ابن حريج فأنكر حبيب أن يكون مرفوعاء قال يحبى: قد مع حبيب من ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم. 

وروى الشيباني وأيوب وميد الأعرج وابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أتاه أعرابي فقال: رحل أعطى ابناً له ناقةٌ له ما عاش فنتحت ذودأء فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي له حيائّه 
وموته؛ فقال الأعرابي: إنما حعلثها صدقة» قال: ذلك أبعدٌ لك منها. 

أخرحه أبن أبي شيبة لي “المصنف" 401١/6‏ وعبد الرزاق في "المصنف" (1748175)» والشائعي في "الأم": 
4- 55 . وعنه البيهقي في "الكبرى" 1174/1 

ورواه عبد الرزاق )١7417(‏ عن ابن جريج أخيرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع عبد الله بن عمر وسأله 
أعرابي.. فذكره. 

وروك وكيع عن يزيد بن زياد عن حبيب بن أبي ثابت قال معت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ((نمى رسول 
الله عن البقِى؛ وقال: من أرقت رُنى فهي له)). 

أرحه النسائي في "لمحتبى" 4/5 /1ا؟» و"الكبرى” (1077)» وابن أبي شيبة 011/4. 

وروى ابن مرزوق حدثنا بشر بن عمر حدئنا شعبة عن حبيب بن أي ثابت سمعت ابن عمر وسأله رحل عن 
رجل وهب له رحل ناقة حياته فتتحت؛ أي: ولدتء فقال: ((هي له وأولادها)) فسألته بعد ذلك فقال: ((هي له 
حا وميتأ)). أخرحه الطحاوي 55/4 

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 

روى همام وشعبة عن قتادة عن التضر بن أنس عن بشير بن نميك عن أبي هريرة له عن النبي وَل قال: 
((العمرى جائزة)). أخرجه البخاري (7777)؛ ف المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقبى» 
ومسلم )١713(‏ في البات» باب العمرى. وأبو داود (204) في البيوع» باب العمرى» والنسائي في "انحتبى" 
01 والكبرى" (7587). وأحمد 547/5 و4755 وخها4ء وابن أبي شيبة 8٠١/4‏ والطيالسي (5105): 
وأبو عوانة (0794) و(5395)» وابن الخعد (375) و١‏ 917)) والطحاوي 31/5 والبيهقي 19/4/17 

ورواه سعيد عن قتادة يحذا الإسناد: غير أنه قال : ((ميراث لأهلها ‏ أو قال : جائزة)). أخرجه مسلم 
(1777)) وابن راهويه 40٠١0‏ وأحمد 15/1 و4856 و07215/5 وابن الحارود في "لمنتقى” (880): واين عبد 
البر في "التمهيد" ١/97‏ ؟ ء 
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وروى هشام الدستوائي وهمام عن قنادة سألني سليمان بن هشام عن العمرى» فقلت: حدث ابن سورين عن 
شريح قال: قضى نبي الله يع أن العمرى جائزة. قال قتادة: وقلت: حدث محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن 
نميك عن أبي هريرة أن ني الله يق قالى: ((العمرى جائزة)). قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جالزة. 
قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل 
شرطه. قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح» فقال: حدثتي جابر 5 أن رسول الله يل قال: ((العمرى جائزة)) 
قال قتادة: فقال الزهري: كات الخلفاء لا يقضون يهذاء قال عطاء: قضى بما عبد الملك بن مروان. 
أخرحه النسائي في "انختبى" 517//1ء و"الكبرى" (/اه - 25488)» وعبد الرزاق :)١58481(‏ وابن رأعويه 
01١ -١(‏ وأحد 17/7 والطحاوي 637/4 والبيهقي في "الكبرى" .1١44/6‏ 
وروى إسماعيل بن جعفر ويحبى بن ركربا وعيسى وعبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ألي 
هربرة 5ه أن رسول الله ب قال: ((لا عمرى» فمن أعمر شيئاً فهو له)). 
أخريحه النسائي في "امجتى" +//ا/الء و"الكبرى" (3584) و(108): وأين ماجه (1709/9) في الهيات» ياب 
إلعمرى. وأحمد 551/7 وابن حبان كما في "الإخسان" (0171)؛ والطحاوي في "معان الآثار" 51/14. 
قال في "المصباح" 7//: هذا إسناد صحيح: رجاله ثقات» رواه أبو داود في "ستنه” من حديث أبي هريرة 
مقتصراً على قوله: ((العمرى جائزة)) وله شاهد من حديث حابر ضء رواه الأئمة الستة ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت #ه. 
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" 4575/5 وتقل عن أبيه أنه قالل: يروي هذا الحديث يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن جابر ينه عن النبي وَل وهو أشيه؛ وهذا [أي: الخطأ حيث جعله عن أبي هريرة #] من محمد بن عمرو. 
وفي الباب عن جاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أيضاً: روى مالك ومعمر وصالح وعقيل ويزيد بن أبي حبيب 
والليث وابن جريج وفليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر وه أن رسول الله ب قال: ((لما رحل 
أعير عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)). 
أخرحه عبد الرزاق (17284917) وعنه مسلم )١1780(‏ في الهبات» باب العمرى» وأبو عوانة »)07١(‏ والبيهقي 
وأخرحه مالك في "الموطأ” ؟//ا !5‏ وعنه مسلم )١175(‏ في اليات» باب العمرى: وأبو داود (8*805) 
و(5554) في البيوع؛ باب العمرى. والترمذي )١85-(‏ في الأحكامء باب العمرىء والنسائي في "الجحتبى" 5/0/7 
والاكء و"الكبرى" (101/7) و(101/3) وللالا22) وز 754): وأبن ماحه )588١(‏ في أليات» باب العمرى» 
والشافعي 35/4 وابن الجارود في "المنتقى” (/31)» وأبو عوانة (07+7) و(0707) و(91/09) و(١9/1)»‏ وابن 
حبان كما في "الإحسان” (5158) و(017) و(514)» والطحاوي 459/54 والبيهقي 171/6 و23075 وابن 
عبد البر في "التمهيد" 231/19 والبقوي (5195). 
قال الترمذي: هذا حديث حسمن صحيحء وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه: (ولعقيم). رروي هذا الحديث 
من غير وحه عن جابر 5ه عن التبي يق قال: ((العمرى جائزة لأهلها)) وليس فيها: (لعقبه)» وهذا حديث حسن 
ضخح. 1 


حاشية ابن عابدين سس 58م انام الجزء الثامن عشر 


وقال الطحاوي: وهذا أولى مما روى عطاء وأبو الزبير عن حابر ضاء لأن أبا سلمة 5ه زاد عليهما قوله: 
((ولعقبه)) وليس هو بدونماء والزيادة أولى. 

وروى معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر #ه قال: ((إنما العمرى التي أجازها رسول الله يلق أن يقول: 
هي لك ولعقبك؛ فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنما ترحع إلى صاحبها)). قال معمر: وكان الزعري يفتي به. 

أخرجه عبد الرزاق (/17841) - وعنه أحمد 1914/7 ومسلم )١117(‏ في الهبات» باب العمرى» وأبو داود 
(ههه2) في البيوع: باب العمرى؛ وابن الجارود في "المنتقى" (588): وأبو عوانة (4 )51٠‏ و(ه ٠‏ 517)» وابن حبان 
كما في "الإحسان” (0155)» والبيهقي 1095/5. 

قال محمد بن يحبى الدُْلي كما في "التمهيد" 117/19: منتهاه إلى قوله: ((هي لك ولعقبك))» وما بعده عندنا 
من كلام الزهري. قال وما رواه أبو الزبير عن حابر #ه يوهن حديث معمر هذاء قال وقد رواه ابن أبي ذلب ومالك 
وابن أخي الزهري وليث على خلاف ما رواه معمر. 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١51/9‏ : وحديث معمر حديث صحبح لا معتى لقول من تكلم فيه لأن 
معمرا من أثبت الناس في أبن شهاب وأحسنهم نقلا عنه لا سيما ما حدث به باليمن من كتبه وإفا وجد عليه شيئا 
من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح. 

وروى ابن أبي ذئب وشعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة أن جايرا #ه أخبره: ((أن رسول الله يك قضى فيمن 
أعمر رحلا عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعمرها قد بتها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحفه)). 
زاد ابن أبي ذئب: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطه. 

أخرحه مسلم (1510) في الحبات؛ باب العمرى. والنسائي في "الت" 2177/5 و"الكبرى" (3014) 

و(71) وابن أبي شيبة 26٠١/4‏ وأبو عوانة (0705) و(١07):‏ والطحاوي 044/4 والبيهقي في 'الكبرى" 

ؤلفلة 

قال ابن عبد البر: وهذا لاف ما قاله اللي وقد جوده ابن أبي ذئب قبن فيه موضع الرفع: وجعل سائره 
من قول أبي سلمة لا من قول الزهري. 

وروى سعيد بن أبي أيوب حدئني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبِي سلمة عن جابر د ((أن رسول 
الله و قضى بالعمرى أن يهب الرحل للرحل ولعقبه الهبة ويستئني إن حَدَتَ بك حَدَتٌ ويعقبك فهو إلي وإلى عقبي 
إنما لمن أعطيها ولعقيه)). 

أرجه النسائي في "لمجتبى" 2017/3/7 و"الكيرى” (7041)» وأبو عوانة (0701)؛ والبيهقي 197/1 
وروى عيسى بن مساور وعبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 5ه 
قال رسول الله ي: ((العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه برها من يرنه من عقبه)). أخرحه النسائي في "لمجتبى" 
1لا و"الكبرى" (10109). 3 
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وروى عمر ومحمد بن شعيب والوليد بن مزيد عن الأوزاعي (ح) وعمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد عن 
الأوزاعي» حدثنا الزهري عن عروة عن حابر ط#ه قال رسول الله : ((من أعمر عمرى فهي له ولعقبه برها من بره 
من عقبه)). 

أخرحه أبو داود (9581) في البيوع» باب العمرى» والنسائي في "الجتبى" +/4/اء و"الكبرى” (301/5)» 
والبيهقي في "الكيرى" 1779/5, 

وروى محمد بن هشام وأحمد بن أبي الحواريي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة وبي سلمة عن 
حابر ضيه قال رسول الله ل: ((العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه برها من برله من عقبه)). أخعرحه أبو داود (7985) 
في البيوع» باب العمرى ‏ وعنه البيهقي في "الكبرى" 07/1» والنسائي في "الحتبي" 5/1ا3؛ و"الكيرى" (38019/4). 

وروى شيبان بن عبد الرحمن وهشام الدستوائي وأبان وأبو إسماعيل والأوزاعي وعلي بن المبارك حدثنا يحبى بن أبي 
كثير حدئتي أبو سلمة سمعت جابراً #ه يقول: قال رسول الله 5: ((العمرى لمن وهبت له))؛ وي رواية شيبان: 
((قضى الني وَل بالعمرى أنما لمن وهبت له)) 

أخرحه البخاري (10785) في الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقى» ومسلم )١518(‏ 
في الهبات؛: باب العمرى؛ وأيو داود (:950) في البيوع» باب العمرى» والنسائي في "لمحتي" 5717/7: و"الكبرى” 
(5020) وعدم وأحد 5.١/0‏ وع.؟ وكؤ1 والطيالسي (/1741)» رأبو عوانة (9الاه - م الاه)» 
والضياء في "المختارة" (510)؛ وأبن حبان "كما في "الإحسان" (0110) والطحاوي 035/4 والبيهقي 2031/97/1 
وابن عبد البر في "التمهيد" .1١19//97‏ 

وروى قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق عن عطاء عن حابر 5ه عن النبي يِل قال: ((العمرى جائزة)). 

أتخرحه البخاري في الهبة؛ ياب ما قيل في العمرى والرققى» ومسلم (1170) ف الميات» باب العمرى؛ وأبو تعيم 
في "مستخرحه" كما في "تغليق التعليق" 517/5 والنسائي في "امحتبى" 778/7؟: و"الكبرى" (5909) و( 30)؛ 
واين راهويه (111)» وأحمد 5510//9 731 و114؟ والطيالسي (0٠78١)؛‏ وأبو عواثة (. 075) و(57/اه)» وابن 
حبان كما في "الإحسان" (0115)» والبيهقي ١75/1‏ 23074 والطيراني في "الأوسط" )١157(‏ و(009143) 
و(5054)» وابن عدي في "الكامل" 48/1 . 

وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن حابر 5ه عن الني وَل ((العمرى ميراث لأهلها ‏ أو قال : 
جائزقع). أخرحه مسلم )1١758(‏ وأحمد 455/9 5910/9 و9١51‏ و95 وابن الجارود (385)» وأبو عواتة 
(11لاه) و(؟؟لاه)» وابن عبد الى في "التمهيد” 171/90. 

وروى الحميدي ومحمد بن عبد الله ين يزيد وعبد الحبار بن العلاء وإسحاق بن إسماعيل عن سفيان عن ابن ججريح 
عن عطاء عن حابر ظه أن رسول الله لك قال: (زلا ترقبوا ولا تعمرواء فمن أرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهو لورثتة»). 

أخرحه أبو داود (9607) في البيرع» باب العمرى» والنسائي في "احتبى" 7/الاك و"الكيرى" (7677): 

والشائعي 74/4 75 وعنه البيهقي في "الكبرى" 2176/7 وابن المبارك »)5١(‏ والحميدي :)١59-0(‏ - 


حاشية ابن عابدين يجحت ...واو مشكغمرهكتت- المزء الثامن عشر 


وأبو عوانة (01/11) وابن حيان كما في "الإحسان" (0119)» والطحاوي 45/64: والبيهقي 196/5 

وروى الحسن بن سفيان حدثنا قتيبة حدثنا ابن لميعة عن عمرو بن دينار عن حابر 5ه أن رسول الله يل قال: 
((الرقبى سبيلها سبيل المبراث)). أخخرحه أبن عدي في "الكامل" 1١58/4‏ 

وروى أبو خيثمة وإبراهيم بن طهمان وزهير بن معاوية والحجاج الصواف وهشام الدستوائي وأيوب وسفيان يزيد بن 
إبراهيم عن أني الزبير حدئنا جابر نه قال رسول الله ي: ((امسكوا عليكم أموالكم» ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا 
فإنه لمن أعمره حياته وموته ولعقبه)). أخرجه مسلم )١750(‏ في الميات» باب العمرى؛ والنسائي في 'لمحتبى" 2517/4/1 
و"الكبرى" (1574) و(025): وأحد 511/7 و59/4 و5480 وكذاء وأبن أي شيبة 5.5/4 20٠١‏ وأبو عوانة 
(157ه) زر الاه) ول الاه) و(؛ الاه ‏ /االاه) و(7الاة) و( 1لا0): وابن حبان كما في "الإحسان" 
(2141)» والطحاوي 45/4 و33 والبيهقي 1717/1: واين عبد الير في "التمهيد" 111//97 - 114 و1151 

وروى اين حريج وسفيان الثوري أخبري أبو الزبير أنه مع حابرا 5ه قال رسول الله وخ: ((من أعمر شيئا فهو له 
حياته وماته)). 

أخرجه النسائي في "المجتبى” 14/1؟ء و"الكيرى" (75717): وعبد الرزاق )١5810/7(‏ و(178460)؛ وأبو عوانة 
(01/19)» وابن حبان كما في *الإحسان" (0114-0). 

ورواه عبد الرزاق )١5847(‏ - وعنه مسلم (10726): وأبو عوانة (27/18)» والبيهقي 2171/1 أخبرنا ابن 
حريج أخبرتي أبو الزبير عن حابر ضيه قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لما أبنا لا ثم تون وتوفيت بعده وتركت ولدا 
وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رحع الحائط إلينا وقالل ينو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته قاختصموا إلى 
طارق مولى عثمان فدعا حابرا #» فشهد على رسول الله ود بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد 
الملك فأغخيره ذلك وأخيرة بشهادة جابر وه ققال عبد الملك: صدق حابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني 
المعمر حتى اليوم. 

وروى سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقاً قضى بالعمرى للوارث لقول حابر له عن 
رسول الله يق 

أخرحه ابن أبي شيبة في "للصئف" 505/4 وعنه مسلم :)١770(‏ والشافعي 15/4» وأبو عوانة (.*/اه) 
و(١7/ه)»‏ والطحاوي 39/4: وابن عبد البر في "التمهيد" 111/7 

وروى حبيب بن أبي ثابت وسفيان عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن حابر # قال: قضى رسول الله 6 
في أمرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من تخل فماتت فمال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله أخوة فقال رسول الله 
يق: هي لها حياتما وموتما قال كنت تصدقت بما عليها قال ذلك أبعد لك. 

أخرحه أبو داود (581©) ف البيوع» باب العمرىء والبيهقي في "الكيرى" 174/1 

ورواه يحى بن أبي زائدة عن أبيه عن حبيب بن أي ثابت عن حميد عن جابر 45... فذكر تحوه. أخرحه 
الطحاوي 57/14. 5 


قسم المعاملات بلس لاع لس" فصلٌّفي مسائل متفرّقة 


ورواه أبو معاوية وأبو خخالد وهشيم ومحمد بن فضيل ويزيد بن هارون حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزيير عن 
جابر وه قال النبي وَلِك: ((العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها)). وفي لفظ لشيم: ((لا تعمروا أموالكم؛ فمن 
أعمر شيئاً حياته فهو له ولورثته إذا مات)). وله أيضاً : (العمرى جائزة لأهلها)). ولفظ أبي عحالد: ((الرقى لمن أرقبها)». 

أخرحه أبو داود (7998) في الببوع» باب الرقى. والترمذي (1881) في الأحكامء باب ما جاء في الرتى» 
والترمذي (01١١)؛‏ والنسائي في "لمحتبى” 4/5لا3, و"الكبرى" )157٠١(‏ و(1011)؛ وابن ماحه (5783) في 
الهبات» باب الرقى» وأحمد 0٠7/1‏ وابن المارود في "المنتقى" (483): رأبو يعلى (1861) و(4 5151)؛ وأبو عوانة 
(0115)» وابن حبان كما في "الإحسان" (2178) و(2117) والبيهقي 175/1. 

قال أبو عوانة : هذه الكلمة ((الرقى جائزة)) لم يقله أحد من أصحاب أي الزبير أعلمه. وفيه نظر. 

قال الترمذي: هذا حديث حسنء وقد روى بعضهم عن أبي الزبير يبهذا الإسناد عن حابر موقوفاً ولم يرفعه. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم؛ أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو 
قول أحمد وإسحاق» وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرفى. 
وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترحع إلى الأول. 

قال الترمذي: وتفسير الرقى أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راحعة إلي. 

وروى أبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزير ضيه أن رسول الله 8 
قال: ((لما رحل أعمر رحلا عمرى له ولعقبه فهي له ومن يرنه من عقبه من ورثه). 

أخرحه النسائي في "الحتبى" 2570/7 و"الكبرى" (50170)» والترمذي في "العلل" (551) و(574)» والطيراني 
في "الأوسط" (47/4)» والبزار (5185). 

قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديثء ذقال: هو عندي حديثٌ معلولٌ؛ وم يذكر علّته ولم يعرفه حسناً. 
وقال البرّر: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير ضنه غير حفص ابن ميسرة وغير حفص 
يرويه عن هشام عن أبيه مرسلا 

أخرحه أبن أبي شيبة 4/4 ١‏ 5 وعبد الرزاق (/788١)؛‏ عن هشام عن أبيه عرسلاً. 

وثي الباب عن الحسن عن رة: وروى أبو الوليد وعفان ويمز حدثنا همامء وابن أبي عدي ومحمد بن بشر عن 
سعيد» كلاهما عن قتادة عن الحسن عن سمرة وه عن النبي ول ((العمرى جائزة لأهلهاء أو ميراث لأهذيا)). أخرحه أبر 
داود (5549): والترمذي )١545(‏ في الأحكامء باب ما حاء في العمرى. وابن أبي شيبة في "المصتف" 2805/4 
وأحمد 8/0 و؟١‏ و17ء والروياني (811)؛ والطحاوي 45/4. والبيهقي في "الكبرى" 2174/1 . 

وني الباب عن معاوية بن أبي سفيان: 

وروى حماد بن سلمة وحمد بن إسحاق عن عبد الله ين محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن معارية 8ه عن 
النبي يك: ((العمرى جائزة لأهلها)): ولفظ اين إسمتاق: للإمن أعمر عمرى ذهي له برها من عقبه من يرنّه))- 

أخرحه أحمد 91/4 و35: والطحاري 41/4 وأبو يعلى نْ5 987)؛ وابن امعد (7457): وأبو نعيم في "الحلية" 


اد 5 


مه 


حاشية ابن عايدين لكاك#اكتتككا.. 1 لمتكا ابليزء الثامن عشر 


في "كالي الحاكم الشّهيد" باب البُقّى: ((رحلكٌ حضِرنة الوفاةٌ فقال: داري هذه حَبِيسٌ لم تكن 
حييساً وهي ميراثٌ» وكذا إِنْ قال: داري هذه حَبِيسٌ على عَتِبِي من بعدي. واليقبّى هو 
الِْيسٌ؛ وليس بشيع. 

رحلٌ قال لرحلَّينْ: عبدي هذا لأطولكما حيائٌ أو قال: عبدي هذا حَبِيسَ على 
أطولكما حياةٌ فهذا باطلٌ وهو الى وكذلك”" لو قال لرحل: داري لك حيس وهذا قولُ 
"أبي حنيفة" و"محمد"؛ وقال "أبو يوسف": أمَا أنا فأرى أنه إذا قال: داري”" لك حيس فهي 
له إذا قبضّهاء وقولّة: حَبِيسٌ باطلٌ» وكذلك إذا قالل: هي لكَ يُقى) اه. 


(قولة: وقال "أبو يوسف": أما أنا فأرى أنه إذا قال: إلح) قال "الريلعي": ((وقال ”أبو يوسف": تصحح 


3 قال أبو نعيم: هذا حديث ثابت عن الني يق بغير هذا الإسناد» وهو من حديث محمد بن الحنفية غريب» تفرد 
به عنه أبن عقيل» ورواه عن اين عقيل أيضاً محمد بن إسحاق. 
وروى روح بن صلاح حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن أبي 
طالب عن معاربة ضيه عن النبي يلك قال: ((العمرى بمنزلة الميراث)). أخرجه الطيراتي في "الأوسط" (14/اغ). وقال: 
لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي أيوب إلا روح بن صلاح. قال بجاهد: العمرى أن يقول الرحل للرجل: هو لك 
ما عشتء فإذا قالى ذلك: فهو له ولورثته؛ والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخخر متي ومنك. أخرجه أبو داود 
 )7570(‏ وعته أبو عوانة (0/11) عن عبد الله بن الخراح عن عبيد الله ين موسى عن عثمان بن الأسود. 
وروى عبد الكريم قال عطاء: تمى رسول الله كك عن العمرى والرقىء قلت: وما الرقى؟ قال: يقول الرحل 
للرحل: هي لك حياتك؛ فإن فعلتم فهو حائزة. 
أخرجه النسائي في "امحتبى" 7075/1 و"الكبرى" (3071) عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله عن إسرائيل عن 
عبد الكرم. 
وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال رسول الله : ((من أعطي شيئا حياته 
فهو له حياته وموته)). أخرحه النسائي في “"المحتبى" 6/5/ا5, و"الكبرى" (3931). 
(0 في "م": ((وكذل). 


ممم 


)١(‏ ((داري)) ليست في "ب" وكم". 


قسم المعاملات لسلس ابوج الس 2 فصلٌفي مسائل ممُتفرقة 


لحديثٍ "أحمد" وغيره: ((من أعمَرٌ عُمْرَى فهي لمُعمَرهِ في(" حياته وموته» 
لا ترقبُوا فمن”" أرقت شيئاً فهو سَبيلٌ الميراث)). (بقث إلى امرأته تمتاعاً) هدايا إليها 


وفيه أيضاً: ((فإذا" قال: داري هذه لك عُمْرَى تسكُتُها وسلّمها إليه فهي هبد 
وهي عنزلة قوله: طعامي هذا لك تأكلّة وهذا التُوبُ لك تَلبَسْك وإن قال: عبت لك 
هذا العبد حياتَكَ وحيائة فقبَضَةُ فهي هبةٌ حائزٌ وقولّة: حياتكَ باطلٌ» وكذا؟؟ لو قال: 
َعمَرْئُكَ داري هذه حيائك”2, أو قال: أَعطبتْكَها حيائكَ فإذا مت فهي لي وإذا مِتُ أنا 
فهي لوارثي» وكذا لو قال: هو هبةٌ لك ولعَقِبكَ من بعدِكء وإِنْ قال: أسكَنتُكَ داري هذه 
حياتكَ وِلعَقِيِكَ من بعدِكَ فهي عاريةٌ وإِنْ قال: هي لكَ ولعَقِبِكَ من بعدِكٌ فهي هبةٌ له 
وؤِكْرٌ العقِب لَعْوٌ)) اه. 


- الى أيضاً بناءً على أُتّما تمليكٌ للحال» واشتراطٌ الاستردادٍ بعد موته عنده كالقمرى))» ثم قال: 
((فنحاصلة: أنه متى وُحِدَ الّملِيكُ في الحال؛ واشتراط اليد في المآلٍ يحور بالإجماع؛ لما بِينَا أن الحية 
لا تبط بالشّرطء بل الشّرطٌ بطْلٌ؛ ومتى كان التّملبكُ مُضافاً إلى زمانٍ مستقل لا يحور بالإجماع» فكان 
الخلاف بيهم مبناً على تفسير الى وليس باختلافب حقيقة» فإذا لم يكنْ بيهم احتلافٌ في الحقيقة 
أُمكن التُوفيقُ بين الأخبار» فما بُوِيِ من النّهي تحمولٌ على أن المراد به إبطالٌ شرطٍ الاستردادٍ بعد موتٍ 
الموهوب له وما روي ين الإطلاق تحمول على أنه جائرٌ والشَرطٌ باط إل))» فانظرة. 


)١(‏ في "د”: ((فهي لَمُعمن حياته وماته)). 
0 في "د" و"و": ((من)). 

(0) في "الأصل" و"7": ((فإن)). 

(4) في "الأصل" و"ر": ((كذلك)). 

(0) في "ر": ((حيائة). 


حاشية ابن عابدين ات تت ل ا الم الجزء الثامن عشر 


أيضاً) هدايا عِوَضأً للهبة صرّحث بالعوض أؤ لاء (ثم افتزقا بعد الرُفافء وادّعَى) 
الزُوجُ أنه عارية) لا هبةٌ وحلّف (فأراد الاسترداك وأرادث) هي (الاسترداة) 
أيضاً (يَستردٌ كلة) منهما (ما أعطى)؛ إِذْ لا هبة فلا عِوَضَء ولو استهلّكَ أحدُها 
ما بعقةُ الآخْرُ ضيئَة؛ لأنَّ من استهلكَ العارية ضمئهاء "خائيّة”"©. (هبةٌ الدّينٍ 


يمن عليه الدَّينُ وإبراؤةُ عنه يتِمُ من غير كَبُولٍ) إذا لم يوجب انفساح عَمَدٍ صَرْفِ 


(قولة: فلا عِوَضّ) نما نا قصّدَتٍ التّعويضَّ عن هبةء فلمًا اذَعَى العا 
قو عِوَض يض عن هيد عى 
وربجحع لم يُوحَدٍ التعويض» فلها الرُحوع. 
[خه؟ة؟] (قوله: من غير كَبُولِ) لما فيه من معنى الإسقاط, 0 
[85 (قولة: عَمَدٍ صَْفبٍ أو سَلَم) لأنه يتوق" على المَبُول في الكلّم والمكزف؛ 


5 


لكونه مُوجباً للفسخ فيهماء لا لكونه هبد امن "110 


(قول "المصنّفي": هبةٌ الدّينٍ يمن عليه الدّينُ) شاملٌ لِمَن عليه حقيقة أو حكماً كما لو رت 
لوارثه المديونٍ» أو لمولاة كما في "الأشباه" و"التَدمّة". 

(قول "الشارح": أو سلٍ) إذا أبرأهُ عن رأس مالي اسم يتودّفُ على المبُولٍ اثماقاء وإذا أبرأة عن 
المُسلم فيه يتوق عليه على القول بأنّ يكونٌ إقالة مُوجبةٌ لِرَدٌ ما قابَلك لا على أنه حطّ غيد وجب 
لذلك كما بيّنَ ذلك "الحتوي". 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر 750/١‏ بتصرف (هامش 
"الغتاوى الهندية"). 

)١(‏ "ح”: كتاب الهبة ‏ باب الرحوع في المبة ‏ فصل: قوله أو على أن يعوض إل ق0 77ب 

© ف "م": (لا يتوقت)». 

(4) "للنح”: كتاب المبة ‏ باب الرجوع في الحبة ‏ فصل في مسائل متفرقة */53١/أ‏ بتصرف. 


قسم المعاملات لسلس هيع الس س2 فصل في مسائل ُتفرّقة 


لكنْ يبد بالك في المجلِس وغيره؛ لما فيه من معتى الإسقاطء وقيل: يتفيّدُ بالمجلس» 
كذا في "العناية"”") لكن في "الصررة": ممم ممم ا 


0 (قولة: لكن بِرْدُ إلح) استدرال على قوله: ((يتمٌ من غر قَبُولِ))) يعني”" أنه 
وإنْ تم من غير مَبُولٍ ليما فيه من معنى الإسقاطٍ لكنّه يرد بال ليما فيه من معن التّمليكِ 
"ح”". قال في "الأشباه"”©2: ((الإبرائ يرتدٌ بالئدٌ إلآ في مسائل: الأولى: إذا أبرا لمحتال 

المُحالٌ عليه فردةُ لا يرتنُء وكذا إذا قال المديوثٌ: أبرئني فأبر وكذا إذا أبراً الطالك الكفيل» 
وقيل: يرتٌُ. الزابعةٌ: إذا قله ثم رده لم يرتد)) اه. 

[ (قولةُ: الإسقاطِ) تعليلٌ للتعميم» يعني: وإّا صم اليد في غير المَحلِْسٍ لما فيه 
من معنى الإسقاط؛ إذِ التّمليك المَحْضُ يتقيّدُ ردهُ بالمجلس» وليس تعليلاً لقوله: ((يرتدٌ 
بالرَهً)) ليما علِمت أن علتّه ما فيه من معنى التمليك» فت "ح"0". 

51 (قولة: لكن في "الصيرقية') استدراكٌ على تضعيفيٍ "العناية'9" القول القان. 


(قولة: الأولى: إذا أبراً المُحتالُ المُحال عليه إل) هذا ظاهرٌ على القول بأنَّ الحوالة َعم الُطالية 
فقطء لا على آنا َقْنْ الدَّينِء مع أنَّ هذا الفرعَ عحَلُ اناق على ما ذَكَرَهُ "الممحشّي" في الخوالة» وقال 
"الحمَوي”: ((لا يخقَى عدمٌ ظُهُور وحهدء ثم لعل الخلاف المحكئ في الكفالةٍ مبوع على الخلافب فيها من 
أنما ضَمٌ في المطالبة أو في الدّينِ)). 


(1) "العناية": كتاب المية ‏ باب الرحوع في الطمبة . فصلٌ: ومن وهب جارية إلا حملها إل 014/9 (هامش "تكملة فتح القدير”). 
(1) في "ب" و"م": ((معنى)): وما أنبتناه من "الأصل" و"ر” و"1" مواق لما في "ج". 

(0) "ح": كتاب البة ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصل: قوله: أو على أن يعوض إلخ ق 551/أ. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب المداينات ص4 8١‏ باختصار 

(0) "ح": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الية - فصلٌ: قوله أو على أن يعرض إلخ ق١57/).‏ 


000 


(3) في "ب" و"م": ((صاحب "العناية”)). 
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((لو لم يقبن ول يي حثّ افترقا ثم بعد أيام رد لا ببَدُ في الصّحيح))» لكن في 
"المجتى": ((الأصح أن الحبة تمليك والإبراة إسقاطً)). 

ليك الدّينٍ يمن ليس عليه الدّينُ باطل؛ إلآ) في ثلاث: عوالة» ووصيّق» و(إذا 
سلّطَه) أي: سلَّط المْمَلّكُ غير المديونٍ (على قَبِضِي) 1000 


41 (قولة: لكن في "المجتى") استدرلك على جَغْلِهم كلاً من البةٍ والإبراء إسقاطاً 
من وحو تُليكاً مِن وجدء وأنت خبيرٌ بأنَّ هذا الاستدراك مالف للمشهور, "'0". 

[954] (قولة: تمليكٌ) أي: فيحتاجٌ إلى القَبُول. 

قال في الهامش: ((فمّن قال بالتَّملِيكِ يحتاجُ إلى الحواب» "منح”7)). 

[45)] (قولّة: إسقاطً) ومّن قال: للإسقاطٍ لا تحتاج إليه» "منح"9 كذا في الهامش. 

[1555] (قولة: على قَبضِدِ) أي: وقبَضّة. قال في "جامع الفصولين"”7: ((هبةٌ الدَّينِ هّن 
ليس عليه ل بم" إلآ إذا وهبة ون له بمبضِه فقبضة” جار. 


(قول "المصدّي": تمليك الدّينٍ يمّن ليس عليه الدّينُ باطلٌ [لخ) صادق بالهبة والبيع» فمقتضاء: ألّه 
يحور بِيعٌهُ بالتّسلِيطٍ كما قاله “البعليخ"» ويظهَدُ أنه إذا كان البيعُ بأحدٍ التْقَدَينٍ لا بدّ من التّقَائْضٍ في 
المحلس؛ لكونه صزفاً. وقولة: ((ويتفيع على هذا الأصل إل)) قال في "الأشباه” بن أحكام الدّين: ((في 
مُدايّئاتٍ "الفنية": قضّى دَينَ غيره ليكونَ له ما على المطلوب فرضِي جار ثم رقَمَ لآخرّ بخلانه)) اه. قال 
"البعلرئ": ((مكنٌ أنْ بُونَىَ بينهما بحل الأول على التّسليطٍ الثاني على عديه)). 


.أ/55١ق "ح": كناب الحبة  باب الرجوع في البة  فصل: قوله أو على أن يعوض إل‎ )١( 

)١(‏ "للنح": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الهبة - فصل في مسائل متفرقة ؟'[ق ١55‏ /أ. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ١57/1‏ باختصار. 

(5) في "الأصل" و”ر" و"1": ((ل يجْز)) بالمثناة التحتية. 

(0) ((نقبضَّه)) ليست في "ب" و"م"» والصواب ما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"7": وهو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 


5 2 * وه 
قسم المعاملات مسدلا #نا ت سستس . ١:‏ فل في سقل منرّنة 


أي: الدِينِ (فيصِحٌ) حيتئل. ومنه0© ما لو وهَبَتْ من اينها ما على أبيه» 
فَالمُعتَمَدُ الصَّكَةٌ؛ للتُسليط» اا 00 


صل"0": : لم يْْ إلآ إذا سلّطه على قُِضِدء فيصو كأنّه وهَبَةُ حين قُضِده ولا يصحٌ إلآ 

56 اه قتي لذلك» 2 

قال "السائحاني”: ((وحيتئشٍ يصيرُ وكيلاً في القبضٍ عن الآمرء ثم أصيلاً في القبضٍ 
لنفسه» ومقتضاةُ صحَة عَزْلهِ عن النسلِيطٍ قبل المّبض» وإذا قبَض بِدَلّ الدٌراهم دنانير صح؛ 
أنه صار الح للموهوب له فملَكَ الاستبدالٌ» وإذا نوى في ذلك التَصِدِّقَ بالرّكاةٍ أجزأة كما 
في "الأشباه"9)) اه, 

[019ى] (قولة: ما على أبيه) أي: وأْمرنُةُ بالبض» "بزاز 

[4 (قولة: للتسليطِ) أي: إذا سلَّطَنْهُ على لض كما بشي يُشيد إليه قولةُ: ((ومنه)). وفي 
"الخانية"””: ((وهبتٍ المَهْرَ لابنها المغيرٍ الذي مِن هذا الرّوج الصحيحٌ [[3١؛؟اب]‏ أنه لا نصح 

(قولة: فيصيد كأنّه وهبَهُ حينّ فض إل) على هذا لا تكونُ هذه المسألةٌ ين تمليكِ الدّينٍ لغيرٍ من 
عليه. 

(قولة: لأنّه صار الحيٌّ للموهوب له إلح) كذا في "الأشباه" قال بعد نقله هذه المسألة عن 
"الواقعات الحساميّة": ((وهو مُعَنَضٍ لعدم صحَةٍ الُحوع عن التُسلِيطِ)) اه. وهو أيضأ مُنافب لكونه وكيلاً 
قابضاً للمؤكل ثم لنفسهء تائل. 

(قولةٌ: وإذا نوى في ذلك التَصدّقَ إلح) عبارة "الأشباه": ((لو تصدّق بالدّينٍ الذي على فلانٍ على 


زيل بض الزكاقٍ وأمرة بض فقببضة أجرأةع). 


2 
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)١(‏ قال السيّد الحموي رحمه الله تعالى في "غمز عيون البصائر" 88/1: ((قوله: (ومنه) أي: ما استثنى من بطلان تمليك 
الدّين من غير من عليه الذين)). 

(؟) في النسخ جميعها ((صك): وما ألبتناه من "الفصولين”؛ إذ ليس من رموزه ((صك))؛ والمراد من (("صل")) "الأصل" 
للإمام محمد رحمه الله تعالى. 

(7) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: الججمع والفرق ‏ القول في الدين تعريفه وما تفرع عليه صه 5 4.. 

لبزازية”: كناب الهبة ‏ الفصل الأول في جوازها ‏ الجنس الثاني في هبة الدين 575/7 بتصرف (هامش "الغتاوى الهندية"). 

(5) "الخانية": كتاب المبة ‏ قصل في هبة الوالد لولده والحية للصغير 8١/5‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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ويتفرّع على هذا الأصل: لو قضّى دَينَ غير على أنْ يكونّ له لم يجْرْ ولوكان وكيلاً 
بالتيع» "فصولّينٍ"”". (و) ليس منه م(" (إذا مر الدائنٌُ أن الدّينَ لفلانٍ وأنَّ اسمّم في 
كتاب ب الدّينٍ (عاريةٌ) حيثٌ (صحّ) إقرارة؟ 1100 1 100111 


اليةٌ إلآ إذا سلّطَّثْ ولدّها على القّبض» فيجورٌ ويصيرُ مِلْكاً للولدٍ إذا قَض)) .اه. فقول 
"الشارج" : ((للتسليط)) أي: التُسليطِ صريحاً لا حكماً كما فهمّه "السَائحاقة" وغيره. لكنْ 
ينظ فيما إذا كان الابنُ لا يَعقِكْء فإنَّ القَضَ يكونُ لأبيد. فهل يُشترطٌ أنْ يُفررٌ الأب كَذْرَ 
المَهْرٍ وتْقيضّة لاينه» أو يكفي مُبْولهُ كما ف هبةٍ الدينِ يمن عليه؟ 

1 (قولة: التي فلو دم للموكل عن دين المشتري على أنْ يكونَ ما على المشتري 
للوكيل لا يحورٌ. 

1 (قولَهُ: وليس منه) أي: من تمليكِ الدّينٍ يمن ليس عليه. ق..هإب 


(قولة: كما فْهمَهُ "الستائحايت" وغيزه) ما فَهِمَهُ "السائحالة" وغيره هو الموافق لما في "القنية" على 
ما نقله عنها في "د شح الأشبادا» وفي "حاشية أبي السُعود"؛ و"شرح تنوير الأذهان"؛ ونضّها: ((لها على 
زوجها دين فوهيئة لولدها الصّغير صح؛ لأنَّ هبة الدّينٍ من غير من عليه الدّينُ تحور إذا سلّطة على 
قِضِه وللأب ولايةٌ بض الحبة لولده الصغيرء فكانّ قُِضُهُ بكم الولاية كقبض الصّغيرِ» فصارث كأًا 
سلَطّتٍ الصّغيرٌ على قبضِه)) اه. ونقل "البيريٌ" عنها أيضاً: ((وقبّث مَفرّها الذي على زوجها لوليما 
الصّغير وقيل الأب لا يجورٌ؛ لأنه غير مقبوضء وبه نأخدُ)) اه. قال "أبو السُعود": ((فاستُفِيدٌ من مجموع 
كلام "المصئْفي" ‏ وهو المنقول هنا عن "الفصولين" و"البيريّ" ‏ ترحيخ كل من القولين)). 

(قولة: لكن لينّز فيما إذا كان الابنُ لا يعقِلُ) مقتضّى اشتراطهم تسليط الصّغيرٍ على اقيض أن 
البة لا تصحٌ في هذه الصُورة» وجحرَدُ َرْزٍ الأب قَدْرَ الدينٍ لابنه وقِضِه له لا يكفي للصّحةٍ؛ إذ بذلك 
لا يصيرٌ المَفرُورٌ للدّينِ. 


(1) لم نعثر على المسألة في مظاتما من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 
(؟) ((ما)) من المتن في "و". 


قسم المعاملات 4 فصل في مسائل مُتفرّقة 


لكونه إخباراً لا تقليكا فللممَرٌ له بض "برازيّة"”". وتقامة في "الأشباه'”" من أحكام 
الدينِ. وكذا لو قال: الدّينُ الذي لي على فلانٍ لفلان» "برازية"7" وغينها. 

قلتُ: وهو مُشكل؛ لأنّه مع الإضافة إلى تَفْسِه0) يكونُ تمليكاً وتمليك الدّينٍ 
يمن ليس عليه باط فتأملة. 


[3 (قولة: فَأملَة) يمكن الحوابث بأنَّ المراد: الدينْ الذي لي على فلانٍ بحسب الظاهِرٍ 
هو لفلانٍ في نفس الأمر» فلا إشكال» فتديئ "لا 

أقول: ومكنٌ أن يكون مبنيّاً على الخلاف» فإنّه قال في "القنية"0 راقماً ل "علي 
السَعدي””": ((إقرارٌ الأب لولده الصّغيرٍ بعينٍ من ماله تمليكٌ إِنْ أضاقة إلى نفسِه في الإقرار» ون 


أطلّق فإقرارٌ كما في: سُدسٍ داري وسُدسٍ هذه الدَارِ»» ثم رقَمْ ل "نحم الأدتة البخارية": 
(إقرار في الحايٍ”"2, لا تمليلكٌ)) اه. 


(قول "الشارج ": فللمُمَدٌ له مَبِضمَه) هذا رواية "أي يوسف"؛ وعلى "ظاهر الرواية": ((ولاية لض 
مقي ولا مُلِكُةُ 7 له إلآ بتوكيله له)). ووجهّها: ((أنَّ الدينَ قد يكونٌ مملوكاً لإنسانٍ ولا يكونٌ له حقٌ 
القبض)) كما في "الولوالجيّة" من الفصل الا بع يبن الدّعوى. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانهما من مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 

(؟) قال الطحطاوي رحمه الله تعالى :4١5/+‏ ((قوله: (وتمامة في "الأشباه') لعل الضمير راحمٌ إلى الدين؛ أي: تمام ييان 
أحكامه. وإلأ فلم يتكلّم في "الأشباه" على هذه المسألة)). نقول: بل تكلّم على هذه المسألة في "الأشباه والنظائر": الفن 
الثاي: الفوائد ‏ كتاب الحبة ص11 وذكر تمتها في الفن الثالث: اللجمع والفرق ‏ القول في الذّين صه 47. نقلاً عن 
وكالة "الواقعات الحسامية" وانظر "التمكلة" ‏ المقولة [595] قوله: ((وتمامهُ في "الأشباه" من أحكام الثّين)). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً /4 44 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(1) في "د": (لتفيي)). 

(0) "ح": كتاب البة ‏ باب الرحوع في المبة - فصلٌ: قوله أو على أن يعوض إل 5913 /أ. 

)١(‏ "القنية": كتاب الحبة ‏ باب هبة الصغير قه9/ب. 

(1) والنقل ليس في "فتاواه”؛ لأن صاحب "القنية" يرمز لعلى السغدي ب:((”عس") وبرمز ل: "فتاوام" ب: ((”فغ")). 

(ه) في "القنية": ((إظهار)) بدل ((إقرار)). 

(5) في "ب" و"م": ((الحالتين))» وما أثبتناه من “الأصل" و“ر" و"1" موافق لما في "القنية". 


كه 
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وفي "الأشباه”7" في قاعدةّ: ((تصي الإمام)) معزياً للح "البرّزية"”"©: ((اصطلحا 
أن يكب اسم أحدها في الدّيوانء فالعطاغٌ لعن جب اسمّةُ إل)). (والصّدَقةٌ كالهبة) جامع 


لتر و. حيئئذٍ (لا نصح غير مقبوضة» ولا في مُشاع يُقِسَمٌ م» ولا يُحوعٌ فيها) 00 


قال في إقرارٍ "المنح”": ((فيفيدٌ أنَّ في المسألة لاف ولكنٌ الأصل المذكور هو 
المشهورٌ؛ وعليه فروعٌ في "الخانّة"”' وغيرها)). وقد يحابث: بأنَّ الإضافة في قوله: الدّينُ الذي لي 
إضافة نسبة لا مِلْكِ كما أجحاب به "الشارح نون ف الإقرار عن قولهم: : جميع ماف ببقي لفلان» 
نه إقرارٌ وكذا قالوا: من ألفاظِ الإقرار: جيع ما يمر بي أو جية ما يست لل » والله تعالى 
أعلم. وقد مرّتٍ السالة بل إقرار المريض”"©» وأجبّنا عنها”" بأحسَن يما هناء فراجعه. 

[*دم] (قولة: غير مقبوضة) فإن قلت: قد أن الصّدَقَةٌ لفقيرين جائزةٌ فيما يحتملٌ 
القسمة بقولو: ((وصحٌ تصدّقُ عشرة 02ب 

قلت: المرادٌ هنا من المُشاع: أ نْ يَهْبَ بعضّة لواحل فقطء فحيئل هو مُشاعٌ يحتيل 

القسمة» بخلافب الفقيرين» فَإنَّه لا بو كما تقد "عر"3, 


(قولة: وقد يحاث: بأنَّ الإضافة في قوله: الدِّينُ إلخ) ليس ف كلام الأب ما يدل على إضافة النسبة 
في الصُورة الي نقَلّها "الشارخ" عن "البرازية". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الخامسة: تصيفُ الإمام على الرعية منُوطٌ 
بالمصلحة صة؟٠١,‏ ياختصار. 

(؟) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل الثاني في الدين ‏ نوع فيما يشترط قبضه في المجلس 58/6 يتصرف (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(©) "المنح": كتاب الإقرار *ثرق 5١٠ب‏ - ٠١1‏ /] بتصرف. 

(4) "الخانية”: كتاب الإقرار - فصل قيما يكون إقراراً ١5/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) ص"؟. وما بعدها "در". 

(3) المقولة [/585917] قوله: ((واصمي إ)). 

في "ر" و"ب” و"م": ((عنم). 

(0) صخ 5ف "در". 

(9) "البحر": كتاب الهبة - باب الرجوع ف الهبة ‏ فصل بمنزلة مسائل شتى 3751/97 


5 1# 
قسم المعاملات لسلسم إمعم لس سس قصل فيمسائل مُتفرّقة 


ولو على غَدْة؛ لأنَّ المقصود فيها الثُوَابُ لا العِوضٌ» ولو اختلفا فقال الواهمك: 
هبقٌ والآعر: صَِدَقَةٌ فالقول للواهب» "محازية"00, 
(فروع) 
كنتب قِّةُ إلى السّلطانٍ يسألّهُ تمليك أرض تحدودةء فأمَر السحُلطاتٌ بالتُوقيع» 
فكتب كاتئة: جلها ملكاً له هل يُتاجُ إلى المَبُول في المَجلس؟ القياسُ: نَعَمْ. لكن 
َمَا تعدَّرَ الوصولٌ إليه”" أُقِيم لوال بالتقعكة مُقامَ خضوره 0 


[.14] (قول: ولو على غَيع) اختاره في "الحداية””© مقتصراً عليه؛ لأنّه قد يَقصِدُ 
بالعدقة على الغيع القُواب؟ لكثرة عيال "بحر””). وهذا مالف لما مر" كُبيلَ باب البحوع: 
ين أنَّ الصّدَقة على لعزي هبةٌ: ولعلّهما قولانء تأئل. ْ 

[54.4] (قولة: فأمرَ السُلطانُ) هذا إِما يتم في أرض مواتٍ أو مِلْكِ الشلطان» أُما إذا 
أقطَعَةُ من غير ذلك فللإماع أنْ يرِحَهُ متى شاءَ كما سلّفَ ذلك في العْشْرٍ والخراج» "ط"0". 


(قولُ: ولعلّهما قولان) في "التتمة" عن "المنتفى": ((لا يُجخوع في الصّدَقَةٍ وإن كانث على الغ 
استحساناً؛ لأنَّ التَنصيص على الصَّدَقةٍ دليلٌ على أن غْرَضّهُ القُوابُء والصدَقةٌ على اليم قد تكونٌُ سبباً 
لواب بأنْ كان له نِصابٌ وله عيال لا يكفيه)) اه. ومُقتضّى كونه استحساناً ترجيحةُ على القول بأن 
الصّدَقة على اليج هبق تأمّل. 

(قولة: فللإمام أنْ جرِحَهُ متى شاء) تقدّمَ له أن للشلطانٍ أنْ يُعَطِعَ ومُلْكَ عن أرض بيت الما 


يمن يَسقَجدُة. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في الرحوع في الحبة 707/5 باحتصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) («(إليه)) ليست في "و”. 

(5) "الحداية": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في المية ‏ فصل في الصدقة 51501/5. 

(5) "البحر": كتاب البة ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصل عنزلة مسائل شتى 517//9. 

(0) صواع. "در". 


(0) "ط": كتاب المبة ‏ باب الرحوع في الهبة - فصل في مسائل متفرقة 405/17 . 


حماشية ابن عابدين .»كت ا اال الجزء الشامن عشر 


أعأث زوعها مالا بسك يتوشع» فظو به بعضن غزبائي؛ إذ كانث وكيئة 
أو أقرضّئْةٌ ليس لا أنْ تسترد”" من الغرع» وإِنْ أعطنة ليتصيف فيه على مِلّْكِها فلها 
ذلك» لا له. دقع لابنه مالاً ليتصيف فيه ففعل» وكثْرٌ ذلك فمات الأب إِنْ أعطاةُ هبةٌ 
فالكك له وإلآً فميراثٌ؛ وتمامُة في "جواهر الفتاوى". 00 


[ه.5؟] (قولة: أو أَقرضّئة) وسيأق”2 ما لو تصئف في مالا وادعَى أنه بإذْنها. 
[ككى] (قولة: وإلآ فميرااثٌ) بأنْ دقَعَ إليه ليعمَلَ للأب. 
«فروع 

دمع دراهم إلى رجل وقال: أنِفْها ففعل فهو قَرْضَ ولو دقمَ إليه ثوباً وقال: أسْهُ نفسلك 
فهو هبد والفرقٌ”: أنه تمليلكٌ فيهما لكك” التَّملِيكَ قد يكونُ بعوضء وهو أَدى أنه“ تمليك 
المنفعة» وقد أمكن في الأولى”"/؛ لأنَّ كَرْض الدّراهم يحور بخلافي القانية» "ولوابهية"0, 

وفيها": ((قال أحدٌ الشَريكْينٍ للآخر: ومَبِئُكَ حصّتي من البح والمالُ قائمٌ لا تصحٌ؛ 

(قولة: والفرق مع أنه تمليكٌ فيهما: أنَّ التَمليكَ إلخ) عبارةٌ "الولواليّة" من الفصل الكاني: ((والفرق: 
أن هذا تمليكٌ في المسألتَينٍ جبيعاً والتّمليكُ قد يكون بالفُرضء وقد يكوثٌ بالمبق والفْرضُ أَدى؛ لأنّه 
تمليكُ المنفعة» فكان تنه أُولّ إِنْ أمكنء ففي المسألة الأولى أمكن؛ لأنَّ مَرضَ الدّراهم يحول وف 


المسألة الثانية لا)) اه. 
)١(‏ في "د": ((تستردم)). 
)١(‏ المقولة [51151] قوله: ((وفي "القنية" إ)). 


)في بأاوع: ((مع). 

(4) في "ب" وكم": «رأن». 

(0) في “الأصل" وكر" و"7": ((لا)؛ وقي "ب" و"م": ((من))» وما أثبتناه من "الولوالحية" هو الأنسث. 
(0) في "ب" و"م": (الأؤل))» وما أنبتناه من “الأصل” و"ر" و"7” موافق لما في "الولوالمية". 

(7) "الولواجمية": كتاب الحبة ‏ الفصل الثاني فيما تجوز المبة وفيما لا تجوز إل ١١8/7‏ بتصرف. 


(8) "الولوابحية": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني فيما تحوز الهية وفيما لا تجوز إل ١١9/6‏ باختصار. 


قسم المعاملات لسلس هه سس" قصلٌفي مسائل مُتفرّقة 


لأعا هبةٌ مُشاع فيما يحتمل[: القسمة, ولو كان استهلكة الريك صكث)). 
رحلٌ اشترى خُلِياً ودفّعه”2 إلى امرأتهِ واستعملتة ثم مائّث, ثم اختلف روج وورثثها أنما 

هبةٌ أو عاريةٌ فالقول قولٌ لوج مع اليمين: إِنَّهِ ده ذلك" إليها عارية؛ أنه مُكرٌ للهبق 
00 

وانظر ما كتبناه ول كتاب الحبة7» عن "خخزانة الفتاوى". 

قال "المليئ": ((وهذا صريمٌ في رد كلام أكثر العوامٌ أنَّ مم المرأة يوحت التمليك0*, 
ولا شلك في فسادو)) اه. وسبَمَهُ إلى هذا صاحبُ "البحر" كما ذكرناه عنه في باب 
التَحالّفٍ”"2, وكتبنا هناك9© عن "البدائع": ((أنَّ المرأةٌ إنْ أقرث أنَّ هذا المُتاع اشتراه لي سقط 
قوحًا؛ لأنما أقرث بالمِلْكِ لزوجهاء ثم ادْعَتِ الانتقال إليهاء فلا يثبْثُ إلآ بالبتنق)) أه. 

وظاهر: سُولُ ثياب البَدَنِء ولعلّه في غير الكسوة الواحبة» وهو الرَائدُ عليهاء تأمل 
وراجخ. [1ن::/] ويد عليه ما مرّ أُولَ المبة'" من قوله: ((لقَذٌ لولدو أو لتلمينيو”© ثياباً 


إلخ)) فحيث لا يُحوع له هناك ما لم يُصبّحْ بالعارية فهنا أولى. 


(1) في "الأصل" و"ر" و"": ((ودقعٌ))» وكذا في "للنح". 

(1) ((ذلك)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1"؛ وليست في "لمنح" أيضاً. 

(©) "المنح": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في اللبة ‏ فصل في مسائل متفرقة ؟/1713/ب. 
(4) المقولة [15041] قوله: ((هو الإيجاث)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((التملك)). 

() المقولة ]1785١[‏ قوله: ((صلح له). 

() صا ؟4. وما بعدها "در". 


(8) (لأو لتلميذو)) ليست في "ب" و"م". 
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بِعَتَ إليه بهديّة في إناءٍ هل يُبِاحُ أكلّها فيه؟ إِنْ كان كريد ونحوَهُ ينا لو حَوّلَهُ إلى ناج 
آغبرَ ذهيّث لَذَّنهُ يا ولا فإنْ كان(" ببتهما انبساط اح أيضأء وإلاّ فلا. دعا قوماً 
إلى طعام وفيّقُهم على أَخْونةٍ ليس لأهل عوانٍ مُاولةُ أهلٍ حوانٍ آعَرٌ 0 إعطاء سائلٍ 
ونخادم وهرّةِ لغير ربت المنزل» ولا كلب ولو رب 0 إلآ أن يتاولة الخبر 
المُحترق؛ للإذْنِ عادةٌ. مامه في "الى :"2 وف لوده ((لا جَبْرَ على 
الصّلاتٍ إلا في أربع: شفْعق وَققةٍ زوحؤا”» وعَينٍ مُوصّى بحاء ومال وقفٍ. 

وقد حيرت أبيات 'الوهبائة" على وَدْق ما في "شرحها" ل "اشربلا" فقلث: 
[طويل] 


وواهبٌ دين ليس يرج َع مُطلقاً 00 


[5*.90؟] (قولة: جوان) بكسر الخايء و((أخونق» قبلها بكسر الثَاءِ منؤنةً. ق١‏ 0/) 

[د.*ة؟] (قولة: على الصّلاتِ) بكسر الصّادٍ. 

1 (قولة: مُطلقا) أي: سواءٌ قبل المديونُ أؤ لا. وقيل: لا بدّ من القَبول ويظهَرٌ 
لكَ بمنه ما في كلام "البحر'”2 حيثُ قال أُوّلَ بانس الببحوع: ((وأطلق الهبة فانصرَفّث إلى الأعيان» 


(قولّة: بكسر التَاو) لعلّه: الواو. 
(قولة: ويظهرٌ لك ينه ما في كلام "البحر" إلخ) عباربة ف "حاشية البحر”: ((قولة: فلا يُحوع في 
هبة دين للمديونٍ بعد امبو مخلافه قبله))» لا يْقَى عليك أنَّ الكلام في يُجحوع الواهب؛ وهذا في رد 


الموهوب له ولا يُحوعَ للواهب هنا مطلقاً. قالى في "المنظومة الوهبائيّة": - 
)١(‏ ((كان)) ليست في "د". 


)١(‏ في "د" وكو": («الببيت)). 

(5) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الية 77 37. 

(4) "الأشياه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الهبة ص 487 51 باعتصار. 
0 في "و" («زوجم)). 

(5) "البحر": كتاب المبة ‏ باب الرجوع في الهية /551/9. 


:قسم المعاملات للس همع لس" فصقي مسائل مُتفرّقة 


...00.00.0006 0 وإبراك ذي نِصفيٍ يصِحٌ المحوّر 
على حَجّها أو تكه ظَلْمَهُ لها إذا وقيّث عفرأو يوني يخس 


فلا يُحوعٌ في هبةٍ الدَّينٍ للمديونٍ بعدّ القَبُول» مخلافه قبله؛ لكونما إسقاطاً)) اه وكأنّه اشتبة 
عليه اليد بالؤجوع, تأمّل. 

لقنن (قوة: وإبراءُ ذي نصفي”" إلخ) قال "قاضي حان"9: ((وإذا كان دين بين 
شريكْينٍ فوب أحدهها نصييّةٌ من المديونٍ جارٌ» وإنْ وهب نِصف الدّينِ مُطلقاً شد في الثبع 
كما لو وقب نصف العبد المشتز)) اه. كذذا في الهامش. ْ 

نشكا (قولة: على حَجّها إلخ) اشتمّل البيث على مسألئَينٍ: 

الأولى: امرأةٌ نكت مَهيها للرّوج على أنْ يج بماء فلم يحُج بما قال "محمد بن مقاتل": 
نا تعودٌ بمَهْرها0"؛ لأنَّ الزضًا بالهبة كان بشرط العوض» فإذا اتعدّمٌ العؤضُ اتعدّم الرَضَاء والهبةٌ 
لا نصح يدون الرضًا. 

والقانية: إذا قالت لزوجها: وهَبْتُ مَهْرِي منكَ على أن لا تظلِمني فقيل صكت البق 
فلو ظَلّمَها بعد ذلك فالحبةٌ ماضيةٌ» وقال بعضهم: مَهْيُها باقي" إِنْ ظلّمها. كذا في الهامش 
5 وواهب ذَينٍ ليسن يرجم مُطلقاً 000 

ولا تخْنَى أن غاية ما يقال: إن ا "البحر" مشى على القِيلٍ القَاني: إِنَّ هبة الذَّينٍ تتوقّفُ على 
الَبُولِء فللواهب الإحوعٌ قبله لا بعده)). ْ ْ 

(قولة: كما لو وقت نِصف العبدٍ المشترك) الذي تقدّم نفله ي الشركة عن "الفصول العمادية" 
بالعزوٍ إلى "الأصل" خلا هذاء وهو انصرافٌ البيع إلى نصيب البائع» فانظَةٌ فيها. 


)١(‏ في "ر": ((ذي تنني)). 

(؟) "الخانية": كتاب المية ‏ قصل فيما يككون هبة من الألفاظ وما لا يكون 517/5 ؟ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(©) في "الأصل": ((مهرها)) من دون باء. 

(4) في "الأصل" و"ر": ((باقية)). 


درن 
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00 0 5 8 0 رك ودع 
مُعلْقُ تطليقٍ بإبراء مَهْزِها وإنكاح أحرى لو" يرد فيظمَرٌ 


لمكم (قولة: مُعَلّقُ تطليقي إلخ) البيث ل "الشرنبلالي" نظ فيه مسألةٌ سثل عنهاء 
وهي: قال لا: متى نكت عليكِ أخرى وأبرأتني من مَفركِ فأن طالقٌ» فهل إذا ادَعى أنه 
أوفاها المَهْرَ فلم يَبِقَ ما يُرثهُ عنه وأنكرث يُقبَ في عدم الحذْثِ وإنْ لم يُقبل بالنْظرٍ لشقوط 
حّها كما يُقبَلُ قولةُ لو اعملفا في وُحود الشّرظ؟ 

فأحاب: ((إِنْ رد الإبراءَ لم يحنَتْ؛ٍ لأنّه لو كان كما ادْعَتْ فد أبطله؛ وإِنْ كان" كما 
ادْعَى فالردُ مُعتبَرٌ؛ لبْطلانٍ الإبراء المُقتضي للحِنْكء وإنا اعمُر لد مع دعوى الدَّفْع؛ ليما يأتي 
أله" إذا قبضن ذبئة م أبراً غرقة ثيل صحٌ الإبرائ ورج عليه بما قبض)) اه ملقصاء أي"): 
ومفهوة: أنه" لو لم يقبن لم يصحٌ الإبراة. 

قال: ((وإئًا سطزثه دفعاً يما يعوهّمٌ من الدْثِ محردٍ الإبراو»). وانظر ما ذكره "الشاريغ" 
في آخر باب تليق . 

وقال في الهامش: ((أي: إذا علّقَ طلاقٌ امرأته على يكاح أخرى مع الإبراء عن المَهْرٍ 
فتزوج؛ فادعَتٍِ امرأثهُ الإبراة» فادْعَى دَفْعَ المَهْرٍ فالقول9" له في عدم الِنْثِء لكن قال في 
"الأشباه”: وعلى أن الإبراء بعدّ القضاء صحيحٌ لو علّقَ طلاقها بإبرائها عن المَهْرٍ ثم دقَعَهُ 
ها لا يبط التّعلي» فإذا أبرأنةُ براءةٌ إسقاطٍ وقَعَ اه)). كذا في الهامش. 


0١‏ في "ط": ((لم)) بدل «(لو). 

)١(‏ ((كان)) ليست في "الأصل" وكر" و"1”. 

(1) ((أنه») ليست في "الأصل" و"ر" و"1”. 

(4) ((أي)) ليست في "ب" وثم". 

(5) «أله)) ليست في "الأصل" و"ر" و7". 

زى وإقمه ‏ نكه "در" 

(؛) في "الأصل" و"ر": ((القول)). 

(8) ”الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب المداينات ص4 +١‏ باختصار. 


قسم المعاملات للسسسس #نهيم السسسسسسم " فصلٌّفي مسائل مُتفرّقة 


وإِنْ قبَضَ الإنسالُ مال مبيعه فأبراً يوْحَلْ منه كالدّين أظهَرٌ 
ومن دون أرض في البناء صحيحةٌ وعندي فيه وقفةٌ فَيِْحِيّرٌ 


قلث: وحة تَوتُمي تصريحهم في كتاب الرهن بأنَّ رَهْنَ البناء دون الأرض 
وعكسة لا يصِحُ؛ لأنه كالشّائع» فتأملة. وأشَرْثُ ب: «رأظهر) لما في "العمادية"9© 
عن "ُواهَرٌ زاده": أنه لا يريحعٌ» واححتارةٌ بعضّ المشايخ. و«فيظق”", أي: بنكاج 
صَدَا؛ لأنّهِ بده للإبراء أبطُلَة» فلا جِنْتَء فليُحنَظً))” انتهى 1 


1 (قول: وإنْ قبَضَ الإنسان) باع متاعاً وقبَضَّ القَّمَنَ من المشتري» ثم أبراً البائخ 

المشتري مد 29 الكّمَنٍ بعد القبض يصحٌ إبراؤة» ويرجغ المشتري على البائع بما كان دَقَّعَهٌُ إليه 
من الثّمَنِ. كذا في الهامش. 

11"ة] (قولة: صحيحة) أي: هي" صحيحةٌ. كذا في الام 

معدم (قولة: أي: بعكاج) عبارةٌ "الشرنبلالي": ((أي: بِقَهْرٍ المرأةق"؟ لبقائها في 
نكاحِه مع الصرَق» وهو الْأنسَبُ حيثُ كان المُعلّق طلاقها لا طلاقٌ 59 كه 

(فائدة) 

قال "الرّاهديّ" في كتابه المسمّى ب "حاوي مسائل المنية": (("قع”9* ل "القاضي عبد 
الحبار": انتهست وسادةٌ كرسي العروسٍ وباعها يحل إنْ كانث وضِعَتْ للنّهْب)) اه. 

أقول: وعليه يقامئ شَنْعُ الأعراس والموالد» "رمليي" على "المنح"؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظائها من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 


)١(‏ في "د" و"و": ((وييظمر)). 

(؟) في هامش "د" هنا بخظٌ العلامة ابن عابدين رحمه الل تعالى: (زبلغ قراءةً إلى هنا مب ثانيةٌ على جناب شيختنا العلأمة 
الشيخ أسعيد الحلبي" أمتع المسلمين بحياته آمين)). 

(؛) في "الأصل": ((البائغ الثّمن أو المشتري من)). 

(ه) في "الأصل": ((هبة)) بدل ((هي)). 

(2) في "الأصل": ((امرأتم). 

(1) في "": (رم هذا المزءء ووقع الفراغ من تُشححه في غيّة حجمادى الأولى 577 ١ه‏ آمين)). 

(8) ((”قع')) ليست في "ب" و"م"؛ وهو رمز للقاضي عبد الحبّاره كما في النسخ. 


قال الفقيرُ إلى الباري سبحاته. المُرتي كرَمَةُ وإحسائه وامتناله» "محمد بن الشيخ حسن 
البيُطار””©: هذا آعرٌ ما وَحَذْيُةُ على نسحةٍ شيجنا المؤلْفٍ المرحوم” السَيّدٍ "محمد أفندي 
عابدين" عليه رحمةٌ أرحم الراحِينَ”": ولكن يحتالج بعضّة إلى مراجعة أصله المنقولٍ عنهه 
["ان؛"!ب] فإنّه لم يظهرٌ لي» وليس عندي أصلْهُ لأرجعَ إليه» والله المسؤول» وعليه التُكلان» 
ونسالّهُ سبحائه النّوفِيقَ لأقوم طريق» وهو حسبي ونم الوكيلة©2» يتلُوهُ إن شا الله كتاب الإحارة 
ول لحز الرابع”, نسأل الإعائة على الإكمالل» وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آلو وصحيو 
وسلّم؛ وذلك في حامس وعشرينَ صّفَرٍ الخير نار الأربعاء كيل الظّهرِ سنة ألفٍ ومائتين وسئّين» 
أحسن الله حتامها ويحتامنًا عند الانتهاء آمينَ آمينَ آمين في ١1٠‏ |ص 250 

انتهى بفضل الله ومَنِّ الجزءُ الثامن عر 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزءٌ التاسع عشَرَء وأوَلّه كناب الإجارة 


)١(‏ في "ب" و"م": ((محمد علاهً الدّين ابن للؤّف)) بدل ((محمد بن الشيخ حسن البيطار). 

)١(‏ في "ب" و"م" زيادة: ((الوالدم). 

(©) في "ب" و”م" زيادة: ((وأحسن له الفوائد)». 

(4) في "ب" و"م" بعد ما سبق: ((وصلَى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم؛ وذلك في خخامس وعشري صفرٍ 
لمخير» تمار الأربعاوء مُبَيلَ الظهرء سنة ألفيٍ ومائينٍ وستونَ أحسَن الله ختائهاء آمين)). 

(ه) أي: على التقسيم الذي قسمه العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى لكتابه. 

(1) في "ب": (إيقول للستعين بريه القووي؛ مصححح دار الطباعةٍ المصرية "محتد قطة العدوبي”) مته الله مخف ألطافه» وأدركة 
عُونتِه وإسعافه: قد تم هذا الح طبعأء وكمُلَ تمثيلاً ووطعاًء بدار الطَّاعةٍ المصرّة؛ الكائنة ييولاق مصرٌ امحمية؛ مُصححاً 
بقدْرٍ الإمكان ومُقَابلاً على خط "للؤلّف" عليه سحائبٌ التحمة وارّضوان: ما عدا أواحره» أعني: ين ملزمة ((93)) إلى 
التهايةه إن تصحيح ذلك كان على نسخةٍ بلَمْثْ في التُحري والسمقطٍ الغاية؛ لكونها غالباً منسوعة ين نسخةٍ قن حزق 
الموامش» وتسامَل التَاسمٌ في الله فكثر فيها التحريفُ الفاحش» غير أنه بعونٍ لللكِ للعبودء حصّل في اللُصحيح بذلُ 
امحهود؛ فما أُمكنَ إصلاحة أَثبنّه بعد المراجعة واليّتٍ التَامٌ وإلآ أَسرثِ إلى لتُق بالكتابة على الهامش: أو بوضع رقع 
من الأرقام؛ إعطاءً للصّناعةٍ حقّها موفوراء عسى أن تُلحق من كان سعيُهم مشكورا وقد كان امه في أوائلٍ شعبانٌ: سنة 
0 إحدى وسبعين ومائتين بعد الألف. من هجرة من له اللّهُ على أجمل نعتٍ وأكمل وصفيء يل وعلى آله 
ناسين على منواله. آمين. ويتلوة لحز الخامئ, أله كتابث الإحارقة)- ' 
ولي "م": ((م طبع الخزء الرابع من "حاشية ابن عابدين" على "الدر المختار": ويليه ابحزءٌ الخامسث» وأو كناب الإجحارة). 


الاستدرا كات 


الجزء الثامن عشر 5:5١‏ الاستدراكات 


الاستدراكات 
الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بخط المؤلف) الخطية 000 000 
الاستدراكات على نسخة "ر" (بيطار) الخطية 1 1 1 ز[ 1 اا 
الاستدراكات على نسخحة "ب" (المطبوعة البولاقية) ا 
الاستدراكات على نسحة "م" (المطبوعة الميمنية) اا ا ووو ا و اول مم 60 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات اج بام ارو ام و ا ا ل 


الجزء الثامن عشر ابسحت حك 8 - يمد سه الاستدراكات 


الاستدراكات على نسخة "الأصل" الخطية© 


(*) هذه النسخحة هي مسودة أبن عابدين رحمه الله وهي حواش وتعليقات بخطه على هامش نسخخة للدر المختارء وعلى 
هذه النسححة حواش وتعليقات أخرى ليست بخط لم يذكر المْرْدُ صاحبّهاء ول تحتد نحن أيضاً إليه. 


حاشية ابن عابدين 1 


المزء الثامن عشر 


الجزء الثامن عشر 145 الاستدراكات 


الاستدراكات على نسخة "ر" (بيطار) الخطية 


حاشية ابن عابدين 


الجزء الثامن عشر #قنةة .نجيي سهد الاستدراكات 


الاستدراكات على نسخة "ب" (المطبوعة البولاقية) 


2212222257 الجزء الثأمن عشر 
حاشية ابن عابدين سح مت 15 


حاشية ابن عابدين يتتحتح ين . +« بيس حي الجزء الثامن عشر 


الجزء الثامن عشر اه 


الاستدراكات 


حاشية ابن عابدين 


المزء الثامن عشر 


الجزء الثامن عشر انه الاستدراكات 


الجزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 


ابلمزه الثامن عشر تي تحت ل لاو حيتت فهرس الموضوعات 


الموضوع 

كتاب الإقرار عق اام ل واو فوفر لإ ا 1 ع نو ا م1 
بوت الملك بالإقرار... 
مطلب في الإقرار العام 
أقل ما يصدّق به المُقِدُ وتام د لم اط او ب تا 
مطلبٌ: ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى 0 00 
ما يعتبر إقراراً من القول ا او ا ا 
مطلبٌ: الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية 00000 
فرع: الادعاء على الميت مع البينة مقبول 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
فرع: أداء المال بحكم الشرط باطل 4 
فرع: كتاية الشهادة على البيع ليست بإقرار 07 1 ا 
مطلبٌ: ما يكون إقراراً لذي اليد معنى ب 0 ا 
تتمة: الاستشراء من غير المدعى عليه كالاستشراء من المدعى عليه 0 
مسألة مهمة: المساومة إقرار ضمني لا صريح 0 0ن 
الإقرار بالمظروف هل يستلزم الإقرار بالظرف؟ 0000 0 100 
الإقرار بالخاتم والسيف ونحوهما يستلزم الإقرار بملحقاتمما 00 0 0 0000 
الإقرار من درهم إلى عشرة يلزم به تسعة 1 
حكم الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار ب 


حكم اشتراط الخيار في الإقرار اا 
مطلبٌ في أحكام الكتابة 7ه 


حاشية ابن عابدين وله ”لل -دساد الجزء الثامن عشر 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فرع: الكتابة المرسومة المُعَنْوَنةٌ كالنطق مر أله 
مطلبٌ: لا يعمل بالخط اتا لخدن را لا وول يا الات بتع د 97 
مطلبٌ: مسائل مهمة 01010101111 ا ا 
مطلبٌ: تحاسبا لدى جماعة ثم تحاسبا لدى آخر فظهر غلط 1 1 000 
مطلبٌ: شهدّ مع المقر آخر تقبل ب ةلامز ام ته موجه املو لاه 
أقر ثم ادعى أنه كاذب في إقراره 0 0[ |[ ا 00 
باب الاستغثناء وما في معناه 

باب الاستثناء وما في معناه 000007 0 0 
حكم الاستثناء المستغرق ااا 
استثناء عددين بينهما حرف الشك ينصرف إلى الأقل منهما 0000 
حكم الاستثناء الحهول 00000 0 ااا 
صحة اسشناء البيت من الدار تقس وا اخ سول و 16 
حكم استئناء فص الخاتم وما في حكمه ذ[1[1[1[ [ [ [ [ 0 10000000 
مطلبٌ: أعرتني هذه الدابة؛ فقال: لاء ولكنك غصبتها ازا 
أقر بوديعة لفلان ثم أضرب عنه إلى غيره د عط قي الوا كن او مي 0 
فرع: أقر بمالين واستثنى 4 

باب إقرار المريض ا 0 
مطلبٌ: المتون لا تمشي غالباً إلا على ظاهر الرواية 1 
حكم قضاء المريض دين بعض الغرماء دون بعض 0 


المزء الثامن عشر للا 49ءهم الللل--200 فهر الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فائدة: أقر في مرضه بشيء ثم قال: كنت قلته في الصحة 0ل 
حكم إقرار المريض لوارئه بعين أو دين 0 
تتمة: أشهدت المرأة شهوداً على نقسها تريد إضرار الزوج .. ل 
الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث 0 الل 
فرع: إقرار الزوج لزوجته بمهرها إلى قدر مثله صحيح 0ن 
مطلبٌ: مطلق الشركة بالنصف ممه مم م ممم ممم م ممم ممم ممم مله الفا 
إقرار المريض بالولد والوالدين لمم مه ممم مم ه هوم م م ممم ممو م و ةو فلآ 
مطلتٌ: ولد الزنا وولد اللعان يرثان بجهة الأم لمم ممم ا 191 
حكم رجوع المقر عن إقراره ال 
مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ممم ممم ممم مم مم ممم لفن 114 
فصل في مسائل شتى لمم م مهف وموم مه قم م ممم ممم ممم مرو ومو ممم قوم ممم لل ا 71717 
فروع وقوه مم ممه ممم ممه ممم ممه ممم مو ممم ممم م ممم هوم مم مم وم ولوف 1817 


شروط الصلح ال 
حكم الصلح فممم ممم ممم مهمومه م مومه ممم ممم را ميرم ممم رمز رمم ل م نم6 لم 188.0 
مبطلات الصلح ا الل 
معنى قوطم: الإبراء عن الأعيان باطل ايل 
الصلح عن دعوى المال 0 


حاشية ابن عابدين له 8 المزء الثامن عشر 


الصلح عن الدعوى الفاسدة والباطلة 141 ز 12 1 1 1 ا 001 
الصلح بعد حَلِفضٍ المدعى عليه [ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ ا ا 00000 
فصل في دعوى الدين 1 ا 
مطلبٌ: قبض أحدهما حصته من الدين 11 1 اا 0 
صلح الشريك في السلم عن نصيبه ... 7 رين 
فصل في التخارج 1 1 1 1 0 
(حاتمة) مطلب في التهايؤو 000000 0 
تدمة 0000000 0 00000 
مطلبٌ: صالح وأبرأ إبراء عاماً » ثم ظهر في التركة شيء 00001 000 


كتاب المضارد بة 


اللجزء الثامن عكر | الل ند 9ه 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


باب المضارب يضارب 


مطلبٌ: دَفْعَ المضارب أو الوصي شيئاً للعاشر موه مو مفة 
مطلبٌ: هْسَحٌ المضاربة وفي اليد متاع 000 


نكتة ذكرها في الهامش 0غ 
مطلبٌ: بتركه السؤال والتَمَخُصَ يَظْمَن 0 
فرع: نقلٌ الوديعة أو السفر بما 0 
حفظ الوديعة عند عيال المودّع وشرط ذلك 0 
فائدة: إذا أطلّق السائحادي كلمة "شيخنا" فالمراد به أبو السعود 
فرع: حضر الموّع الوفاةٌ فدفع الوديعة إلى مجاره 00 
ما تُضمن به الوديعة يضمن به الرهن 000 
عشر مسائل لا تضمن فيها الأمانات 0 


فهرس الموضوعات 


الصحيفة 


حماشية أبن عابدين ااه الجزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
حكم متولي غلّات المساحد إذا مات والغّات عنده الاو عم عل ا ا 
مطلبٌ: طلَبَها فقال: غدا وفي الغد قال: تَلِفت قبل قولي: غداً ضمن لتناقضه.. 781 
مطلبٌ: كل فعل يغرم به المودّع يغرم به المرتينٌ 0 0 0 اا ا 
فرع: قال المودَمٌ: وضعتّها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعَتث 0 
تأخحر في دفع الوديعة إلى مستحقها حتى ضاعت لم يضمن 00 0 
فرع: دفع جزءاً من مال اليتيم لظالم على نية حفظ المال كله لم يضمن ......... 871 
مطلبٌ: أنقق الوصي على باب القاضي إل ااا 


مطلبٌ ف جواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه ةجع ع وم االعد ع جوع ا 57 
الألفاظ الي تصح بما العارية ا د ا ا 11217 
مطلبٌ: حُلْفُ الوعدٍ مكروةٌ ويستحب الوفاء به ااال 8 
لا تضمن العارية بالحلاك من غير تعد ا تم ا 0 
إن آجر المستعير العارية أو رهنها ا 


الجزء الثامن عشر يعمحفوتا 61 بمتمعيييتكت فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلب: رد المستعير مع عبده إل ز ز[ز [ [ [ز 0 0 
فروع ا 1[ 0 
مطلبٌ: حهز ابنته بما يجهز به مثلها 1 1 1 1 1 [ 1 1[ ااا 0 
فروع 0016[ ا 
مطلبٌ: استعارٌ فضاع فطَلبَهُ صاحبّه فلم يُخبره ووعَده ثم أخبرة ا 
فروع واخوجاوة انس لئاسوو وخ مو أو يفيه نعو 3/0 
كتاب الهبة 

كتاب الهبة 1ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1 1[ اا 
سبب اطبة ل انتمطة ‏ اانلل المج ممق ووو اام حو اوس شاد نيك 11 
الهبة مندوية ا 
شرائط صحة الطبة في الواهب القت كاه اتا اوسا مخ ور و 
تخريج حديث «تهادوا تحابُو» ز ز ز 1 1 [ز[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ 0 100ص 
شرائط صحة ابة في الموهوب 1 اا 


فائدة: كيفية هبة نصف الدار مُشاعاً 0 0 0 ااا 


حاشية ابن عابدين اك م ا ا ا ا ات الجزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
الحيلة في هبة المشغول ا ز 12 121 1 ا 
هبة اللبن في الضرع ونظائره لني جم ما سوط ا او قا 
هبة من له ولاية على الطفل 00101311 0 اا 
كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب .... ز ز ز 0 00000 
إن وهب أجنبي لطفل تتم الهبة بقبض وليّه 000 
بيان الولي في الطبة ا 1 ا 3 ل 1 
مطلبٌ: الإمام التركماني ثقة ثبت 1 0 0 ا 
مطلبٌ: هدايا الصبيان والبنت والتلميذ والولد 01 0 ااا 
لا يجوز للأب أن يهب شيئاً من مال طفله ولو بعوضٍ اط 1 
قبض الزوج الهية عن زوحته الصغيرة 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المبة للفقير صدقة 21017 1 
فروع 1 1 1 ذ 121 1 1 1 1 1 اا 
باب الرجوع في الهبة 
باب الرجوع في الهبة 353558ظظ5ظ1 , 8دبب000-2 ااا 0 
موانع الرجوع في البة سبعة مجموعة ف قوطم: ((دمع خزقه)) 0000 ررق 
معنى الدال من قولهم: دمع خحزقه اع و اه ل م ام اد لوا اي 4017 
فروع تام اماق ب لمق الم اما ل في ا 11 
مطلبٌ: مسالة الدّؤر 000000 ا 0 
معن الميم من قوطم: دمع تحزقه ا 


معنى العين من قوطم: دمع خحزقه و اد وو ا ا 210 


الججزء الثامن عشر تكتشتت اه فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصحيفة 
معنى الخاء من قولهم: دمع خزقه 16 
معنى الزاي من قوطهم: دمع خخزقه ا 1 ا 
معنى القاف من قوطم: دمع خزقه 0000 
معنى الهاء من قوطم: دمع خحزقه ااام لطس طم ا وار ااا 88157 
مطلبٌُ: العوض لو كان بجهولاً بطل اشتراطه م ا ال اما م 
فصل في مسائل متفرقة ل م ا 
مطلبٌ: إن مث بضعٌ ال امام نما ا م ل 1 
هبة الدين ممن عليه الدين ا ا سمو ا ا و لد 
تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث 6 0000 شف 
فروع ان ل وجا تو وق اد وو ا تيه الل ات ا مل اال 
لا جبر في الصّلات إلا في أربع وا اااوا لف بالططاوس و 1 


ام ') عنطنة 151 طلنة1-7امف 
طعمدعوء1 0هه 5150165 01 .أمء2آ1 
5005*ظ*1ظ11 


متلطة دمل 01 217 هع تدده 0) عط" 
(متقطة مط 1‏ عدجنطددك) 


ذا 
58 طن ' ستسة “ددرنا متلط م 
5 1701111216 


021121 م 
12110101 10038 سفكسط .121 ووعرط :تروط لع ذ5أتاء منام 


5ه طعصوءط خ) وناصطة) عأسمله]1 طنغة1-لى كه مرمواعع 1 
(١‏ اأوتاء انمنآ سقطكداة 81150 


:0 لع طوناطنام سه 10160 
805 وستطوتاطسط طاقعه21-1 مر دكقن مط 1 دام 
5 وؤلناء 10211125 


